ت_-22 


16 


و 


١‏ ا 
١ 1 , 1‏ 
باستكال الئل وَاجْتََِاراللفظِ ف لمق 
وج لوال وإيكَادٍ امار كي رِمنَ لمجا وَاليكؤار 


ار 5 
7 
( 
7 


0 إغوا سات مك19 سر 2 2 + من امد ل * 
لخ مانا فض موق 


المتوؤسَنة 386 هم) 


متو اط رجدظة را ويه 


ٍ_ 
و 


ور ف ٠‏ 


0 0 
7 ره 


تطلب منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث من: 


1 -101116 - 2 1:10 - 22 1ظم 
1222011551 111 5101 - لاأهمسنلد131 
11250 ندل عمسسدر10 - معسماطوكة) 
9 -- 667893030 (212+) :11 


دار الجيل - الدار البيضاء- المملكة المغربية 
5 2122992+) :11 


١د‏ عد عبد جد لإ يا اد 9 


وحدة (505) - برج ) 
6ش ولي العهد - حدائق القبة > القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
71ه--(224875690 (20+) :11 


اا 


المكتبة التوفيقية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
5 - 25100456 (20+) :لع1' 
4 :"1 


لل للا مضنا 


شركة الكتب الإسلامية؛ لصاحبها محمد محمود ولد جدو ولد مولود- 
نواكشوط - الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
6- 46437178 (222+) :11 


للع خض ضضضضا 


2.4 


دار الدشر الدولي- الرياض 
المملكة العربية السعودية 
5 - 504264958 (966+) :11 


ب ب يب ضغ ضضشضضنضا 


الطبحة الأولى 
4م 


طته جتقطاعء ز2. 1911 
حصم». لتهددع © داعء ز02. 01.2 


(م): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (037) في المكتبة التيمورية» 
الملحقة بدار الكتب المصرية. 
(ف1): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (239) في خزانة جامع 


القرويين» بفاس المحروسة. 
(ف2): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (794) في خزانة جامع 
القرويين» بفاس المحروسة. 


(ش): النسخة التي يحفظ أصلها في خزانة العلامة محمد فال (أبّاه) ولد 
عبد الله» شيخ محظرة النبّاغيّة: في الجمهورية الإسلامية الموريتانيّة. 

(ن): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (130ص) في خزانة الزاوية 
الناصرية بتمكروت. في المغرب. 

(ح): النسخة التي يحفظ أصلها في خزانة ابن يوسف العامة» بمراكش 


الجحمراء. 

(ت1): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (14894) في المكتبة الوطنية 
بتونس. . 

(ت2): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (14890) في المكتبة الوطنية 
بتونس. 

(ق): ال خة القيروانية التي يحفظ أصلها في المعهد الوطني للتراث» 
بالقيروان. 


(ع): النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم (1781) في الخزانة العامة بالرباط. 


رقم الإيداع القانوني # المكتبة الوطنية للممكلة المغربية: (1533 840 2013) 


ردمك: (978-9954-607-14-5) 


- 
2-3713 
5 
5 
0 
5 
2 
ف 
0 
52 
لم 
ل ١‏ 


اختصار( كتاب© العتق 


جامع القول فقي الأيمان بالعتق وذكر 
الاستثناء وعودة اليمين ومن يقضق عليه 
ممن أعتق أو حنث بعتق ومن حلف إن فعل, 
أو ليفعلن هو., أو غيركه. وهل يحنث أو يبر(© ببعض الفعل؟ 
ووطع التاق فيها عقد عتق وبيعها, وذكر المعتق إلق أجل, 


ومن آجر عبد أو وهبه, أو باعه, ثم أعتقه بعد ذلك (4) 


والأيهان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها ويجري ذلك مجرى الطلاق في أكثر 
وجوهه. 

قال ابن القاسم: من أبتّ عتق عبد أو حنث بذلك في يمين؛ عتق بالقضاء» ولو 
نذر عتقه؛ لم يقض عليه وأور(5. 

ولهذا المعنى باب في آخر كتاب 67 الهبات. 

قال أشهب في غير المدونة: إذا نذر عتقه؛ فلا يقضى7) عليه إذا قال: أنا أعتقه 
ويؤمر©© بذلك». وإن©2 قال: لا أعتقه بتاتاً؛ فهذا يقضى علبه(00. 


(1) قوله: (اختصار) زيادة من (ف1). 

(2) في (ف 1): (كتابي). 

(3) في (ش): (يبرأ). 

(4) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ق). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 244. 

(6) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(7) في (ق): (قضاء)» وقوله: (فلا يقغى) يقابله في (ق): (لم يقض). 
(8) في (ش): (ويريد)؛ والمثبت أقرب لما في تبذيب البراذعي: 2/ 475. 
(9) في (ف1): (فإن). ْ 

(10) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 28/4. 


00 2 0 ا 0 
و 0< 2-7 ات يوون 


قال 0 ولا لغو يمين. 

وأما(1) إن قال: عبدي حر إن فعلت كذا وكذا0© إلا أن يبدولي أو إلا0© أن أرى 
غير ذلكء أو إلا( أن يشاء فلان» فذلك له ثنيا0©. 

وأما قوله: هو حر إن فعلت©6) كذا وكذا إلا أن يشاء الله؛ فلا ينفعه77) 


م0 


قال ابن الماجشون. وغيره: إن صرف الاستثناء إلى الفعل؛ برّ. وإن صرفه إلى 
العتق؛ [(ش: 101/137 ينفعه80», وكذلك الطلاق0©., 

قال ابن القاسم: وإن قال: عبيدي أحرار إلا فلاناً؛ فذلك له. 

وإن قال: إن اشتريتك؛ فأنت حر فاشترى بعضه؛ فإنه يعتق ذلك عليه» ويقوم 
عليه نضيئ شبريكه إن كاناغلياً. 

وإن قال: إن ملكت فلاناً فهو حر فملك بعضه ببيع أو غيره؛ عتق جميعه وقوّم 
عَلَيه تيت 00 

وإن قال لأمته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة؛ حنث بدخوها إحداههم](01. 

وإن قال لأمتيه: إن دخلت) هذه الدار؛ فأنتما حرتان, ولزوجتيه020؛ فأنتما طالقتان 
فدخلتها واحدة منهم|؛ فلا شيء عليه حتى تدخلا(13) جميعاًء وقاله سحنون. 


(1) في (ق): (فأما). 

(2) قوله: (وكذا) ساقط من (ق). 

(3) في (ش): (وإلا). 

(4) في (ش): (وإلا). 

(5) في (ش): (منى). والمثبت أقرب لما في المدونة» وتهذيب البراذعي: 2/ 493. 
(6) في (ق): (فعل). 

(7) انظر: المدونة: 277/5. 

(8) في (ش): (ينفع)» والمثبت موافق لما في النوادر. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 46/4. 

(10) انظر: المدونة: 244/5. 

(11)في(ق): (أحدهما). 

(12) في (ق): (أو لزوجتيه). 

(13) في (ف 1): (تدخلاها). 


وروي عن ابن القاسم: أنه يحنث فيههم| بدخول إحداهما(1). 

وقال غيره: تعتق الداخلة فقط©. 

الماك رد تي بوتوي اديه زا رايت 
قيمته» وهو(© كمن 2 ابتاع عبداً بثوب؛ فأعتقه. ثم استحق الثوب. 

وإن قال: إن بعتك؛ فأنت حرء فباعه؛ فإنه يعتق على البائع ويرد الشمن» وإن©) 
قال المبتاع مع ذلك: إن ابتعتك؛ فأنت حر؛ فعلى البائع يعتق؛ لأنه مربن بيمينه قبل 
الملك67) العاق 290 

قال أشهب: وإن(8» حلف بحرية عبده؛ إن عفا عن فلان؛ لم ينفعه أن يبيعه ثم يعفو؛ 
لأن معنى يمينه لأعاقبنه؛ فهو كالحالف لأفعلن, لا كمن حلف إن فعلت0©. 

قال سحنون: وهو با يفعل من البيع سابق لما يفعل المشتري من الشراء؛ فهو أولى 
أن يعن عله(410, 

0 
فقضى بفسخ البيع وعتقه» قال رسول الله الكلققل: من باع عبدا وله مال فماله للبائع» فإنما 
وجب عتقه وقضي له بعد أن ضم المال لبائعه كتبت المعنى من كتاب مسائل رواها 


(1) في (ق): (أحدهما). 

(2) انظر: المدونة: 267/5. 

(3) قوله: (هو) ساقط من (ق). 

(4) في (ش): (وكمن). 

(5)في(ق): (ولو). 

(6) في (ش): (الملك). 

(7) قوله: لفل البائعيعق لأنه مين يمن قبل ملك الناي) ساقط من (ش.)» وانظر السالة في 
المدونة: 245/5.. 

(8) في (ق): (ومن). ١‏ 

(9) قوله: (قال أشهب: وإن حلف. وتقات) باكارة ونال رات ار (ق) بعد قوله: (لأن 
هذا يقدر على البر). وانظر المسألة في : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 494//12. 

(10) قوله: (قال سحنون: وهو... عليه) ساقط من (ش). وانظر المسألة في: ال لابن 
أبي زيد: 270/12. 


موسى القصار(1). 

ومن حلف بحرية شقص © له في عبدء فابتاع باقيه» ثم حنث؛ عتق جميعه» ولولم 
يبتعه؛ لقوم عليه» ولو باع شقصه من غير شريكه؛ ثم اشترى شقص شريكه؛ لم يحنث. 
وهو كعبد آخر(6 

قال:4 وإن قال: إن كلمت فلاناً فعبدي حُرء فباعه هوء أو فلسء فباعه عليه 
الإمام ثم كلمه. ثم ابتاعه؛ فلا يحنث بذلك الكلام» فإن كلمه بعد شرائه؛ حنث» 
وكذلك لو قبله مهبة0©©) أو صدقة» أو وصية؛ عادت اليمين عليه» ولا يعود© إن ورثه؛ 
إذ لا يقدر على دفع المورث. 

وكذلك لو اشتراه في تركة من يرثه؛ فكان قدر ميراثه. فإن كان أكثر؛ عتق عليه 7 
كله إن كلمه. 

قال غيره: شراؤه بعد بيع السلطان كميراثه إياه؛ لارتفاع التهمة©©. ولو كاتبه© 
[(ش: 7)ب)] ثم كلم فلاناً؛ ب عتق 120 عليه فإن كاتبه مع غيره(01 في كتابة(12)؛ لم 
يعتق إلا برضا(03 صاحبه(04. 


(1) قوله: (من كتاب أبي محمد: قال سحنون... القصار) زيادة من (ق). 
(2) ني («ش): (شخص». والمثبت موافق لما في المدونة. 
(3) انظر: المدونة: 255/5. 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(5) في (ف1): (بدية). 

(6) في (ق): (تعود). 

(7) قوله: (عليه) زيادة من (ق). 

(8) انظر: المدونة: 253/5 و254. 

(9) في (ش): (كلمه ثم). 

(10) في (ش): (أعتق). 

(11) في (ش): (غير). 

(12) في (ق): (كتابه). 

(13) ني (ف1) و(ق): (أن يرضى). 

(1]4) انظر: المدونة: 253/5. 
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ومن أعتق» أو حنث بعتق» وهو مديان؛ فرد الإمام عتقه وباع العبد لغرمائه» ثم 
أيسر فاشتراه؛ كان له رقا(1» ولا شىء عليه. 

ونون جلف يضق إن لك كرا وكذا © أو لا(© أفعل كذا وكذا(؛ فهو على بر 
ولايحنث إلا بالفعلء ولايمنع© من وطء©» ولا بيع» وإن مات؛لم يلزم ورثته 
عتق 00 

فأما إن قال: إن لم أفعل» أو لأفعلن كذا؛ فهذا على حنث يمنع في ذلك80© من 
الوطءء والبيع ولا أمنعه الخدمة» فإن مات قبل الفعل؛ عتق رقيقه في الثلث؛ إذ هو 
حنث وقع بعد الموت. 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إن فلس قبل الفعل9©؛ أنهم يباعون02 كان الدين 
قبل يمينه» أو بعدها(41 بتخلاف المدبر؛ لأن هذا(02 يقدر على الر(03. 

قال أشهب: وإن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان لم ينفعه أن يبيعه ثم يعفو لآم 
معنى يمينه لأعاقبنه فهو كا حالف ليفعلن لا كمن حلف إن فعلت140). 


(1) في (ق): (رق). 

(2) قوله: (وكذا) زيادة من (ق). 

(3) في (ق): (ألا). 

(4) قوله: (وكذا) زيادة من (ق). 

(5) في (ف1): (يمتنع). 

(6) في (ش): (وطى)»» والمثبت موافق لما في تبذيب البراذعي: 480/2. 

(7) في (ق): (عتقا). 

(8) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق). 

(9) في (ق): (يفعل)» وفي (ق): (أن يفعل). 

(10) في (ق): (يباعوا). 

(110)ني(ف1)و(ق): (بعد). 

(12) زاد بعده في: (ش) (لا)» والمثبت موافق لما في البيان والتحصيلء والنوادر والزيادات. 
(13) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 14/15» والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 490/12. 
(14) قوله: (قال أشهب: وإن حلف بحرية عبده إن عفا... فعلت) زيادة من (ق). 


ومن كتاب17) النذور: وإن حلف بعتقه ليضربن فلاناً ولم يضرب 00 فإن مات 
المحلوف عليه» والحالف صحيح قبل أن يضربه؛ عتق من رأس المال0©, ولو مات؛ 
والحالف مريض ثم مات من مرضه ذلك؛ عتق من ثلثه. 

وهذا كله إذا عاش المحلوف عليه مدة يمكنه أن لو قدر عليه ضربه فيها. 

يريد: وإن منعه الرجل من ذلك إلا أنه قد عاش مدة لو تركه قدر أن يضربه؛ 
لاتساع الوقت فلم يفعل؛ فهو حانث. 

ولو ضرب أجلاً فمات الحالف أو المحلوف عليه قبل الأجل0©؛ فلا شيء 


عليه( ), 
وإن قال لعبده: إن لم أقتل فلاناً؛ فأنت حرء أو لزوجته» فأنت طالق؛ أحنثه الإمام 
مكانه. وم ينتظر فيعته(5), 


ومن كتاب67» العتق: وإن حلف بحرية أمته ليضربنها؛ منع من البيع والوطء حتى 
يفعل» وإن باعها نقض [(ش: 138/أ)] البيع» فإن لم يضر بها حتى مات؛ عتقت في 


عتق 00 


قال العى 80 قال أصبغ عن ابن القاسم: : فإن أولدها المبتاع, فأرى أن يعتق (9) 


(1) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(2) في (ق): (ماله). 

(3) قوله: (الأجل) ساقط من (ش). 

(4) انظر: المدونة: 263/3. 

(5)في (ش): (قتله). وانظر المسألة في: المدونة: 209/3. 
(6) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(7) انظر: المدونة: 258/5» وما بعدها. 

(8) قوله: (قال العتبي) ساقط من (ق). 

(9)في(ق): (تعتق). ١‏ 


لجار 13 
ويرد عليه الثمن. 

قال(])أصبغ: لا نو تعشق :زلا كلوق افرع سالة0© من المندبرة وتيقين آم والنك 
لا يي 


قال أصبغ» قال ابن القاسم: وإن حلف بعتقه ليضربنه فكاتبه؛ فلا يضربه. 
وليتماد» فإن عجز؛ ضربه» وإن أدى؟ عتق ورد عليه ما أخذ منه. 

ا ا 

وإن باعها فولدت من المبتاع؛ لم تعتق» وتكون أم ولد للمبتاع كالمدبرة إذا بيعت» 
ولو ضربها البائع© قبل أن تحمل من المشتري؛ لم يبر بذلك. 

وقال أشهب: يبر بذلك ولا يرد البيع©). 

م ال ل سد 
مثلهء فأنا(6) أمنعه منه وتعتق عليه مكانه0©, 

قال(10) سحنون: يريد: : يحنث مكانه بقضاء سلطان. ولو مات قبل أن يضربها 
ضرباً يجوز له؛ عتقت في الغلث(41. 


(1) ني (ف1): (وقال). 

(2) في (ش): (مالا). 

(3) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2. 
(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 125/15. 
(5) في (ش): (المبتاع). 

(6) قوله: (قال محمد قال ابن القاسم: يبر... ولا يرد البيع) ساقط من (ف1) و(ق). 
(7) في (ش): (أن يضرب). 

(8) في (ف1) و(ق): (فإني). 

(9) في (ش): (مكانها). 

(10) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(11) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 480/12. 


أيجلده أم لا؟ قال: وإن حلف ليضربنه ألف سوط؛ عَجّلت عتقه. ولا أنتظر(1 به 
لذلك20, 

قال ابن القاسم: ولو(© حلف إن لم تدخلي أنت الدار» أو تفعلي كذا؛ فأنت حرة» 
أو إن لم يفعل فلان؛ منع -أيضاً- من الوطء. والبيع» وهو على حنثء إلا أن الإمام 
يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه وتوقف لذلك الأمة 
أو الأجنبيء فإن لم يفعلا ذلك؛ أعتقت عليه إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من 
دخول دارء أو غيره؛ فله إكراهها ويبر. 

وإن مات الحالف في التلوم؛ مات على حنث وعتقت في الثلث؛ ولأنه ممنوع من 
الوطء في التلوم. 

قال أشهب بن عبد العزيز©: لا تعتق بموته في التلوه60». 

قال ابن القاسم: وكل من ضرب أجل في يمينه لأفعلن» وإن لم أفعل؛ فهو على بر» 
وكذلك إن لم يفعل [(ش: 138/ب)] فلان إلى أجل كذا وكذا» ولا يمنع من الوطء 
في الأجل» ويمنع من البيع؛ لأنها مرتهنة بيمين» قال!8) ولو باعها رددت© البيع؛ ولا 
أقبل 100 منها رضاها بالبيع. 

وروي لمالك أنه يمنع من وطئهاء كمنعه من البيع» فإن كان الفعل في الأجل؛ بر 


(1) في (ش): (أنظر). 

(2) في (ق): (ذلك). وانظر المسألة في: المدونة: 259/5. 
(3) في (ق): (وإن). 

«4) في (ش): (وإن). 

(5) قوله: (بن عبد العزيز) زيادة من (ق). 

(6) انظر: المدونة: 262/5. 

(7) قوله: (وكذا) زيادة من (ق). 

(8) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(9 في (ش): (رد). 

(10) في (ش): (قبل). 


ا 0 ا 
لكيه 0 ا 1 15 
وإن حل17 ولم يفعله هو أو من حلف على فعله؛ عتقت عليه إلا أن يكون عليه دين؛ 


فيقضى له بحكم المديان يعتق» ولو مات السيد في الأجل؛ لم تعتق بموته؛ لأنه مات على 
0)2) 
لرااء 


ومن الأولء والثاني: وإذا قال لعبده: أنت حرء أو قال: أنت(6© مدبر إن قدم أبي 
أو إلى قدومه؛ فذلك يلزمه0©. 

قال( مالك: ويوقف لينظر أيقدم أم لا؟, ولا يباع» وكأن يمرض في بيعه. 
وأنا لا أرى ببيعه بأسأء وتوطأ» إن كانت أمة؛ قال229 وأما من أعتق إلى أجل هء (8) 
آت لا بدَّ منه؛ فهو تمنوع من الوطء والبيع؛ وله أن ينتفع بغير ذلك إلى الأجل يعني: 
بالخدمة0©, 

وكذلك قوله لأمته: إذا حضت؛ فأنت حرة؛ أو إذا وضعت فلانة» أو إلى شهر» أو 
إلى سنة» أو إذا(10) مات فلان ولا يلحقها دين» وهي إن مات117) حرة من رأس ماله 
بعد أن تخده(12 الورثة بقية الأجل. 

وإن(13) قال لأمة يطؤها: إذا حملت فأنت حرة؛ فله وطؤها14 في كل 


(1) في (ش): (قل). 

(2) انظر: المدونة: 5/ 2261 262. 
(3) قوله: (أنت) زيادة من (ف2). 
(4) انظر: المدونة: 319/5. 

(5) في (ق): (وقال). 

(6) في (ش) و(ق): (وبوطأها). 
(7) قوله: (قال) زيادة من (ق). 
(8) قوله: (هو) زيادة من (ق). 
(9) في (ش): (الخدمة). 

(10) في (ش): (وإذا). 

(11) في (ف1): (ماتت). 

(12) ني (ف1): (يخدم). 

(13) ني (ف1): (فإن). 

(14) ني (ش): (وطئها). 


ا 2 روا 
16 وان 


طهر مرة. 

قال يحيى بن سعيد وغيره: لا يطأ التي أعتق إلى أجلء أو التي وهب(1) خدمتها 
إلى أجل ©. 

قال© ولو آجرء أو أخدم عبده سنة» ثم أعتقه قبل السنة؛ لم يعتق حتى تمضي 
السنةء فإن مات السيد قبل الستة» عق العبد بعد السنة من رأمن ماله» ولوترك 
المخدم, أو المستأجر للعبد بقية الخدمة؛ عجّل عتقه(. 

ومسألة من وهب عبده. ثم أعتقه هوء أو قتله أجنبي؛ في اختصار كتاب50) 


المبات. 
ومعاني هذا الباب مذكورة في الأيمان بالطلاق» وأتم ما هاهنا©6) وشيء منه في 
كتان7) النذور. 
ما جاء”) فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك 
أو ما يملك بعد ذلك في يمين 


أو في غير يمين, ومن أعتق عبد غيره من ماله 
قال © والعتق: كالطلاق190 في عمومه؛ كعتق(11 ما يستقبل ملكه؛ لأنه عم 


(1) في (ش): (وهبت). 
(2) انظر: المدونة: 6319/5 320. 

(3) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(4) انظر: المدونة: 5/ 349. 

(5) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(6) قوله: (مما ههنا) يقابله في (ش): (ما هنا). 

() قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(8) قوله: (ماجاء) زيادة من (ق). 

(9) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(10) قوله: (والعتق: كالطلاق) يقابله في (ف1): (ومن أعتق عبد). 
(10)يي(<ش:: (لعتق). 


-هك 


تحريم ما أحل [(ش: 139/أ)] الله بك له وهذا- والله أعلم- من الحرج الذي رفعه 
الله وق عن(1) أمة محمد عله بقوله : لإومًا جَعَلَ عَلَكرف آلثرينٍ مِنْ حَرَحٍ4 [سورة الحج آية: 
8 أي: من ضيق: 

قال ابن القاسم: فمن قال وفلوف ار كل جعارية: أر كل شبد فزن ا ران 
أملكه في المستقبل؛ فهو حر في غير يمين» أو في يمين حنث 2 بها(©؟؛ فلا شيء عليه فيا 
يملكء أو يشتري؛ كان عنده رقيق يوم حلفء أو لم يكنء أعتق بعض من عنده حينئل» 
أو باع» ولولم يقل فيما استقبل» ولكن قال: كل مملوك أملكه, أو قال ذلك في يمين 
حنث بهاء أو في غير يمين؛ لزمه عتق ما ملك يوم القول أو اليمين0: لايوم الحنث. 
ولا شيء عليه في) أفاد بعد يمينه» ولو لم يكن له مملوك يوم حلف؛ فلا شيء عليه فيه 
يشتري. 

وكذلك في قوله: يوم أكلم فلاناً فكل تملوك أملكه؛ حر فإنا يعتق عليه من كان 
ل ا 0 
عليه ©6). 

قال الائل: كل علوك له حر في غير يمين» أر في يمين حنث بها فإنه يق من 
كان يملك من عبيده؛ ومدبريه ومكاتبيه وأمهات أولاده. وكل * شقص له في تملوك 
وتقوم عليه بقيته وتعتق عليه أولاد عبيده من إمائهم ولدوا بعد يمينه أو قبل(8) 


0 24 
ع لور 3 0 ا 
3 ين/ سل ا 17 


بمسنة. 


قال محمد: إنما ب عد سارل لدي اسان ميته اللو لان سه 0 


(1) قوله: (عن) ساقط من (ش). 

(2) في (ش): (حلف). 

(3) في (ق): (فيها). 

(4) في (ق): (يستقبل). 

(5) ني (ش»). (ف1): (واليمين). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 2249 250. 

() قوله: (عليه) زيادة من (ق). 

(8)قوله: (يمينه) زيادة من (ق). وانظر المسألة في: المدونة: 5/ 2247 248. 


أ ا ا را 9 

18 بك للد رون 
فعلت وإلى هذا رجع ابن القاسه(1). 

قال اين القاسم: وأما عبيد عبيده؟ فكأمواهم تبع لهم أرقا وكذلك يتبعهم 
أمهات أولادهم. وأما قُْ استقبال الملك؟؛ فلا يلزمه إلا أن 0 عبداًء أو ينخخص 
جنساًء أو بلدا أو يضرب أجلاً؛ فيلزمه» كقوله: إن ملكت فلاناًء أو من مصرء أو من 
الشام؛ أو من الصقالبة0©» أو البربر» أو إلى ثلاثين سنة» أو أقل(4). 

قال في كتاب الطلاق: إلا أن يضرب أجلاً لا يبلغه عمره69©. 

ولو © قال: إن دخلت الدار أبد9 2 أو يوم أدخلهاء فكل تملوك أملكه حر؛ لم 
يلزمه العتق إلا فيه| ملك يوم حلف, وإن #9 لم يكن له حيئئذ© تملوك؛ فلا شيء عليه 
فيها يملك قبل الحنث وبعذده» وكذلك اليمين بالصدقة. 

قال أشهب بن عبد العزيز40: ولو قال: إن دخلت الدار فكل تملوك أملكه أبداً 
حر(41؛لم يلزمه فيما عنده يمين؛ لأنه أبان أنه أراد المستقبل» وكذلك القائل في غير 
يمين: كل مملوك أملكه أبداً. 

وكذلك إن قال: أشتريء أو قال: كل امرأة أنكحها طالق؛ فلا شيء عليه(12)) وإن 
م يقل- ههنا- أبدأء وهذا من غير المدونة(3). 
(1) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 434/12. 
(2) في (ش).» (ف1): (يعتق). 
(3) في: (ش): (بمغالبة)» والمثبت موافق لما في المدونة» وتهذيب البراذعي: 477/2. 
(4) انظر: المدونة: 251/5 و252. 
(5) انظر: المدونة: 47/5. 
(6) في (ف1): (وإن). 
(7) قوله: (أبدا) ساقط من (ش). 
(8) في (ف1): (فإن). 
(9) في (ف1) و(ق): (يومئذ). 
(10) قوله: (بن عبد العزيز) زيادة من (ق). 
(11) قوله: (حر) ساقط من (ش). 
(12) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 121/5. 
(13) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 268/12, 269. 


1 ااا ااا 

ةا 5 
ومن قال: إن [(ش: 139/ب)] فعلت كذا أبداً؛ فكل مملوك أملكه من 

الصقالبة1» حر؛ لزمه العتق إن حنث في كل ما يملكه بعد يمينه من يوم حلف. إلا أن 


ينوي من يوم حنث؛ فله نيته. 

وإن قال: كل عبد أشتريه© من الصقالبة؛ فهو0©حرء فأمر غيره فاشتراه له؛ 
عتق عليه. 

وكذلك لو قبله من واهب لثواب؛ فإنه يعتق من( حين قبوله إياه قبل أن يثيب 
منه سمّي ثواباً أم لاء وعليه قيمته إن لم يسم. إلا أن يرضى الواهب بدونهاء وإن كان 
لغير ثواب أو صدقة أو بميراثء فإن نوى في قوله أشتريه» -يريد: الملك- حنثء وإن 
نوى ألا يشتري 50 أو لم تكن له نية؛ فلا » يحنث وهو على الشراء حتى ينوي 
الملك27, 

وإن قال لعبد غيره: أنت حر من مالي؛ فلا شيء عليه» وإن باعه منه سيده» إلا أن 
يقول: إن اشتر به كء أو ملكتك فيملكه؛ أو يشتريه؛ فيلزمه ذلك0©. 

وإن قال لأمة غيره: إن وطئتك؛ فأنت حرة:. فابتاعها فوطتها؛ فلا شيء عليه؛ إلا 


(1) عياض: والصقالبة: جنس من الروم. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. لعياض: ص: 1215. 
وقال في موضع آخر: آئبة وراءالروع مى اجية الغياله كانوا َلَزَن الأول كالجوس غير اف 
كتاب. وكالمشركين من يجبر على الإسلام ولايقر على دينه» بخلاف المجوس الذين صحت 
مجوسيتهم. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة: ص 21774 1775. 

(2) في (ش): (اشتريه). 

(3) قوله: (فهو) زيادة من (ف1). 

(4) قوله: (من) ساقط من (ق). 

(5) قوله: (ألا يشتري) يقابله في (ف1) و(ق): (الاشترا). 

(6) ني (ق): (ل). 

(7)انظر: المدونة: 252/5. 

(8) قوله: (ذلك) زيادة من (ق). 


ع وس 10 0 27 رو 

20 2 م يذ ٠‏ :2 *” 200 
أن يريد: إن اشتريتك فوطئتك؛ وكذلك قوله: إن ضريتك(4). 

ومن كتاب© المكاتب: وإن أعتق عبد ابنه؛ جاز إن كان ملي](©. 

قال في كتاب القسم: يوم أعتق» ويقوّم عليه» وإن لم يكن ملياً؛ لم يجر عتقه. 

قال غيره: إلا أن يوسر©» قبل النظر في ذلك؛ فيتم عتقه» ويقوّم عليه؛ وأما 
صدقته وهبته؛ فلا. 

قال ابن القاسم في كتاب القسم عن مالك: وإن لم يكن الأب موسراً يوم أعتق؛ رد 
عتقه. إلا أن يتطا ل زمانه و م زَ شهادته. وينا ال ار؛ فلا أرى أن يرده©) 

إل أن يتطاول ر جور حرا 
وليتبع الأب بقيمته©). 

محمدء قال مالك: وإنا يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي في حجره. وولاية 
نظره9» فأما(8» الابن الكبير الخارج من ولايته؛ فلا يجوز عتقه في عبده0©. 

محمد: وإن أعتق عبد ابنه الصغير عن ابنه؛ لم يججز له2190» وإنم| يلزمه ويقوم 
عليه(11) إذا أعتقه عن نفسه. 


(1) انظر: المدونة: 248/5. 

(2) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(3) زاد بعده في (ش): (حر). وانظر المسألة في: المدونة: 346/5. 
(4) في (ش) و(ق): (ييسر). 

(5) في (ق): (يرده). 

(6) انظر: المدونة: 256/10 57. 

(7) قوله: (وولاية نظره) يقابله في (م): (ولا نية)؛ وفي (ق): (وولايته). 
(8) في (ف1): (وإنما). 

(9) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 426/12. 

(10) في (ف1): (ذلك). 

(11) في (ف1): (عليه). 


ل باز 21 
ايام 2 مث اب اص ١‏ 
ل 6 00000 0 0 2 


جامع تمليك(! العبد فق العتق وتمليكه أجنبياً 
وما يلزم من ألفاظ العتق, وما لا يلزم 
وجامع الشك © والمججول فق العتق وغيره6© 
[(ش: 140/أ)] قال ابن القاسم: والقول فيمن ملك عبده. أو أمته العتق» 
كالقول في تمليك الزوجة أن ذلك له( مالم يفترقا من المجلس. أو يخرجا مما كانا فيه 
خروج ترك له(6) إذا طال المجلس» وهو أول قولي مالكء وبه أقول» ورجع مالك؛ 
فقال: ذلك ها مالم توقف. أو يتلذذ منها طائعة» وكذلك قال: في العتق9©. 
وسئل ابن القاسم في باب آخرء من كتاب العتق: عمن قال لأمته: أنت حرة: إن 
شكتء أو أردت»؛ أو هويت؛ فقال: ذلك بيدهاء وإن قاما © من المجلس؛ 
كالتمليك199 مالم توقف. أو تمكنه من وطءء أو مباشرة:» أو تلذذ, ثم قال: وأما أنا فلا 
أرى ذلك لها(11) بعد افتراق المجلس. إلا أن يكون شىء(12) فوضه إليها(03. 
وثَرّق ابن القاسم في كتاب التمليك بين التمليك المبهم وبين قوله: أنت طالق إن 
شئتء أو إذا شعت؛ فجعل لها القضاء في التمليك ما دامت في المجلس وجعل لما في إذا 


(1) ني (ق): (مايملك). 

(2) في (ق): (التمليك). 

(3) قوله: (وغيره) زيادة من (ق). 
(4) في (م): (لهها)» وساقط من (ق). 
(5) قوله: (له) زيادة من (ف1). 
(6) في (ف1): (وهذا). 

(7)انظر: المدونة: 226/4. 

(8) قوله: (شئت أو) ساقط من (ش). 
(9) في (م): (قام). 

(10) في (ش): (فالتمليك). 

0 )ني (ش:): (لك إلا). 

(12) ني (ف1) و(ق): (شيئا). 
()انظر: المدونة: 276/5. 


2 تامروف 
شعت» وإن شعتء وإن افترقاء وقال: لأنه تفويض إليها(1). 

وإن ملك عبده العتق وفوض فيه إليه» فقال العبد: اخترت نفسيء فإن قال: نويت 
بذلك© العتق صدق وعتقء وإن لم يرد العتق؛ فلا عتق له. 

وإن قال: أنا(© أدخل الدار» وقال: أردت بذلك العتق؛ فلا عتق له؛ إذ ليس من 
أحرف العتق» ولو قال ذلك السيد: لعبده. يريد9) العتق؛ لزمه بخلاف العبد؛ لآن 
العبد مدع للعتق إذا أجاب بغير حروفه؛ كالمرأة تقول ذلك في التمليكء ثم تأت فتدعي 
الطلاق» ثم ليس لما اتتناف خيار» وإن كانا في المجلس» وذلك من جوابه] ترك © لما 
جعل لما. 

وقال غيره: إذا قال العبد: اخترت نفسي؛ عتق» وإن قال9): لم أرد(© عتقأء وكما 
يكون ذلك في المملكة طلاق» وإن لم ترده. 

وأما قوله: أنا أذهب. أو أنا(8) أخرج» أو أنا©© أدخل الدار12)؛ فليس بعتق» إلا 
أن يريده؛ فإنه كلام يشبه أن يراد به العتق110). 

وإن أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه أحدهماء فإن كان تفويضاً إليه)؛ لم يعتق حتى 
يجتمعا. 


(1) انظر: المدونة: 220/4» 221. 

(2) قوله: (بذلك) ساقط من (ش). 

(3) في (ش): (ل). 

(4) ني (ش): (فذلك). 

(5) قوله: (ترك) ساقط من (ش)» وني (ق): (تركا). 
(6) قوله: (قال) ساقط من (ف1). 

(7) في (ف 1): (يرد). 

(8) قوله: (أنا) زيادة من (ق). 

(9) قوله: (أنا) زيادة من (ق). 

(10) قوله: (الدار) ساقط من (ش) و(ق). 
(11) انظر: المدونة: 269/5, وما بعدها. 


نا 23 
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وإن(!) جعلهم| رسولين؛ عتق عليه بذلك وكذلك لو ملك أمته مع أجنبي عتقهاء 
ثم إنه وطئها قبل القضاء؛ انتقض ما جعل لم(©. 

والموكل على عتق أمة» إن قال ها: اذهبي» - يريد: العتق-؛ صدق وعتقت» 
وذلك من أحرفه. وإن قال: لم [(ش: 140/ب)] أرد العتق؛ صدق60©. 

ومن قال: لعبده ادخل الدار -يريد بذلك» العتق- ؛ لزمه» ولو أراد أن يقول: 
أَنث حر فغلط؛ فقال: ذلك؛ فلا شيء عليه(©. 

وإن قال: أنت حر اليوم؛ عتق للأبد» ولو قال: أنت حر من هذا العمل إني 
أعتقتك منه؛ لم يرد حرية؛ صدق في ذلك مع يمينه» قال29 وإن أعجب بعمله» فقال: 
ما أنت إلا حر أو تعال يا حرء أي أنت في معصيتي كالحر؛ فلا شىء عليه في القضاء. 
ولافي الفتياء قاله80» مالك في عبد طبخ لسيده فأعجب طن 6 فقال: إنه حر 
وقامت عليه بذلك100 بينة أنه(11 لا ثىء عليه؛ لأنه أراد حر الفعال(02. 

رنود عل عافن فال وهر فلاعتق لذ وإن قامت بذلك بينة إذا علم أنه 
دفع بذلك عن نفسه ظلماً» ولو قال: أنت حرء وقال: نويت بذلك(13) الكذب عق 140) 


(1) زاد بعده في (ش): (). 

(2) انظر: المدونة: 278/5. 

(3) انظر: المدونة: 272/5. 

(4) قوله: (بذلك) زيادة من (ق). 
(5) انظر: المدونة: 271/5. 

)6( قوله: (في ذلك) زيادة من (ق). 
(7) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(8) في (ق): (وقاله). 

(9) ني (ف1): (بطبيخه)» وفي (ق): (طبخه). 
(0)) قوله: (بذلك) زيادة من (ق). 
10 )قوله: (أنه) زيادة من (ف1). 
(12)ي (م) و(ق): (الفعل). 
() قوله: (بذلك) ساقط من (ق). 
(14) قوله: (عتق) زيادة من (ق). 


24 0 وسلا 02 0 2 20 رولك 
و 2 الور 2 


عليه» وإنم| النية فيه| له وجه. 


ولو (1) قال لأمته: أنت برية» أ بائن» أو خلية» أوئاتة 2 أو اغربي» أو تقنعي )0 
أو كلىء أو غير ذلك يريد العتق؟ لزمه. 

وإن قال: لعبده ابتداء منه لا سبيل لي عليك؛ أو(4» لا ملك لي عليك؛ عتق عليه؛ 
وإن علم أنه جواب لكلام قبله؛ صدق في أنه لم يرد به عتقاء ولم يلزمه عتق عمق 60 

وإن قال: في أمته هي أختيء أو في عبده هذا أخي؛ فلا شيء عليه إن لم يرد عتقاًء 
وإن قال: وهبتك عتقكء أو © نفسك أعتقتك27», أو تصدقت عليك بعتقك؛ عتق؛ 


قبل ذلك العبد, أو لم يقبل. 
قال غيره: قد وجب العتق ولا ينظر 8 في هذا قبوله» مثشل الزوجة توهمب 
الطلاق0©, 


وإن019 قال: رأس من رقيقي حرء ولم ينو شيئاًء ولا واحداً بعينه؛ فهو مخير في 
عتق أحدهم. بخلاف الطلاق» وهو كقوله: رأس منهم في السبيل» أو في المساكين» ولو 
كانا عبدين فنوى أحدهما؛ عتق من نوى(11). 
قال سحنون: ويحلف في قولي لا في قول ابن القاسم» ولو قال هذا في صحته. ثم 


(1) في (ف]1): (ومن). 

(2) في (ق): (بائنة). 

(3) في (ش): (اسقنى). 

(4) في (ش): (و). 

(5) انظر: المدونة: 2272/5 273. 
(6) قوله: (عتقكء أو) ساقط من (ق). 
(7) قوله: (أعتقتك) زيادة من (ق). 
(8) في (ق): (ينتظر به). 

(9) انظر: المدونة: 275/5. 

(10) ني (ش): (فإن). 
(11)في(ق): (نواه). 


لصبلا صيذط 


لجار 2 د 25 
قال: في مرضه نويت هذا؛ صدق. إلا أن تكون17) قيمته أكثر من قيمة الآخر» فيكون 
الفضل في الثلث. 

محمد عن ابن القاسم: يجعل في الثلث ما زاد الأرفع على قيمة الأدنى» لا ما زاد 
على نصف قيمتيهم|(2» قال غيره: بل جميعه خارج من رأس المال. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن مات, وم يختر(6؛ أقرع بينهه40» [(ش: 
11 فإن كانوا ثلاثة؛ فيعتق0©) ثلث قيمتهه ©. 

وروى عنه يحيى بن يحبى أن يكون لورثته من الخيار ما كان له» ولو نظر في ذلك 
وقد ماتوا إلا واحداً؛ كان حرأء مات السيد, أو لم يمت. 

وقال20 سحنون: إن اجتمع ورثته على اختيار واحد؛ عتق 280 وإن اختلفوا؛ 
عمد (9 ع بالسهم. 

وروى عيسى أيضاً عن ابن القاسم: أن يعتق أثلاثهم بعد موته» ويشرع العتق في 
جيعه(00. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم -يحيى- إذا مات لم يخير الورثة وإنما يعتق من كل 
واحد ما يصير فيه على العدد, وأباه أصبغ من رأيه» وقال: لا يعجبني هذاء وقال برواية 

وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم: إن الحالف يقال له: من أردت, فإن قال: 


(1) ني (ش): (يكون). 
(2) قوله: (نصف قيمتيهم)) يقابله في (م): (قيمتهما). 

(3) في (ش): «يخير). 

(4) في (ش) و(ق): (بينهم). 

(5) قوله: (ثلاثة؛ فيعتق) يقابله في (ق): (ثلاثا؛ أعتق). 

(6) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 368/12, 369. 
(7) في (ق): (قال). 

(8) في (ق): (أعتق). 

(9) في (ق): (أعتق). 

(10) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 347/12. 


د 0 13 0 27 | 

ال سسسست ل ل 
ما أردت عبدا بعينه حلف» وقيل له: أعتق من شئت من رقيقكء؛ فإن مات كان ورثته 
بمنزلته» قال محمد بن خالد: وهذا القول أحب إِلّ في ذلك» وقال مالك: ب حو يعتق ثلثهم 
بالسهم إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أربعة عتق ربعهم, قال سحنون: وأنا آخذ بقول ابن 
القاسم إن اجتمعوا على عتق واحد, وإن اختلفوا أخذت بقول مالك17) من 
المستخرجة 001 

وإن قال لعبده )أت حير إن دخلت أ: نت80 الدار» أو إن كنت دخلتهاء فقال 
العبد: قد دخلتها؛ أمر بالعتق في| بينه وبين الله ول يجبر(4. 

قال50» وكذلك إن قال له6): أنت حر إن كنت تبغضنى. فقال العبد: أنا أحبك» 
أو قال: إن كان فلان يبغضنى فقال فلان: أنا أحبك؛ فإنه ينبغى له أن يعتقه؛ إذ لا 
يدرى أصدق أم لا؟ , ولا يقضى عليه ©. 

قال60 ني المجموعة: وكذلك إن قال العبد: أنا أبغضك©. والأول أشد في 
الحنث كأنه كره أن يخرج من يده(00. 

والعبد بين الرجلين» يقول أحدهما: إن كان دخل المسجد أمس؛ فهو حرء وقال 
الآخر: إن لم يكن دخله أمس؛ فهو حرء فإن ادعيا(1) علم ما حلفا عليه دُيْنَا في(012) 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 93/15. 

(2) قوله: (وروى أصبغ عن ابن القاسم بحيى... المستخرجة) زيادة من (ق). 
(3) قوله: (أنت) زيادة من (ش) و(ق). 

(4) انظر: المدونة: 5/ 267. 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(7) انظر: المدونة: 5/ 268. 

(8) ني (ق): (وقال). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 3749. 

(10) قوله: (والأول أشد في الحنث كأنه كره أن يخرج من بيده) زيادة من (ق). 
(11) في (ش): (أدعيا). 

(12) قوله: (في) ساقط من (ق). 
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ذلكء وإن قالا: ما نوقن أدخل أم لا؟: وإنما حلفنا(© ظناً؛ فلا ينبغي لهما ملكه. 
وليعتقاه(© بغير قضاءء وقال غير : بل يجبران على عتقه ه030 

ولو قال: يا ناصح؛ فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر- يظنه ناصحاً(4-» فإن قامت 
بينة بذلك؛ عتقا جميعاً بالقضاء مرزوق بم| شهدت له البيئة» وناصح بإقراره؛ ب|(5) نوى 
فيه في6» لفظه. وأما في|9) بينه وبين الله هَبَك؛ فلا ب يعتق إلا ناصح إن لم تكن له(8) 
بينة(©, 


قال أشهب: : يعتق مرزوف ق بالقضاء والف(10 ولاعتق لناصح010. 


وقيل: لا يعتق واحد منهما. 
وكثير من معاني هذا الباب في كتاب الطلاق. 


جامع العتق بالسهم. وذكر ما(12 يعتق من الثلث 
أو من رأسر المال أو(13 ما يعتق بالسهم وما لا سهم فيه 


قال الله سبحانه ظفَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَاَلْمُدَ حَضِينَ4 [سورة الصافات آية: 141]» 
هم كذان ين 


00 


وقال وبْك: «إذ يلقو أقَلَمَهُ أيهم يَكفْلُ م ريم [سورة آل عمران آبة: 44]» وقد أعتق 


(1)في (ش): (حلفا). 

(2) في «ش): (ولعتقا). 

(3) انظر: المدونة: 2279/5 280. 

)4 في (ق): (ناصح). 

(5) في (ش): (وبا). 

(6) قوله: (في)ساقط من (ش)» وفي (ف1): (من). 
8ش قوله: (في)) زيادة من ر(ق). 

(8) قوله: (له) زيادة من (ق). 

(9) انظر: المدونة: 2278/5 279. 

(10) قوله: (بالقضاء والفتيا) يقابله في (م): (في القضاء). 
(11)انظر: المدونة: 279/5. 

(12) ني (ق): (من). 

(13)في(ق): (و). 


28 ال مواد 


رجل في زمن(1) رسول الله يله ستة(© أعبد له( مملوكين له(4) عند موته لا مال له 


غيرهم؛ فأسهم رسول الله عله بينهم فأعتق عق ثلغه60. 


قال ابن القاسم: فكل من أوصى بعتق عبيده أو أبتل60) عتقهم في مرضه ولم يدع 
غيرهم؛ فإنه يعتق ثلثهم بالسهمء وكذلك لو ترك مالآء والثلث لا70© يسعهم؛ لعتق 
مبلغ © [(ش: 141/ب)] الثلث منهم بالسهه!© وكذلك لو أعتق منهم جزءاً سأه» 
أو عددا سهاه» ول يعينهم. 

وكذلك لو قال: رأس منهم حر؛ فبالسهم يعتق منهم إن كانوا حمسة؛ فخمسهمء 
أو ستة؛ فسدسهم خرج لذلك أقل من واحدء أو أكثر020. 

ولو قال: عشرة» وهم ستون؛ عتق سدسهمء أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل» 
ولو هلكوا إلا عشرين؛ عتق نصفهم في الثلثء أو إلا ثلاثين(01؛ فثلثهم» وإن بقي 
عشرة؛ عتقوا إن حملهم الثلث» وإن كثرت قيمتهم» وإن بقي أحد عشر؛ عتق منهم 
عشرة420 أجزاء من أحد عشر بالسهه(03. 


(1) في (ف]1) و(ق): (زمان). 

(2) قوله: (ستة) ساقط من (ف1). 

(3) قوله: (أعبد له) زيادة من (ق). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ق). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود» في كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث: 422/2, 
برقم: 3958» والترمذيء في كتاب الأحكام, باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له 
مال غيرهم: 645/3) برقم: 1364» من حديث عمران بن حصين فلقه. وقال الترمذي: حديث 

(6) في (ف1): (بتل). 

(7) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(8) زاد بعد في (ش): (ثلثهم). 

(9) انظر: المدونة: 289/5» 290. 

(10) انظر: المدونة: 2281/5 282. 

(11) في (ف1): (الثلثين). 

(12) في (ش): (عشر). 

(13) انظر: المدونة: 2280/5 281. 
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ولوسكي جود اء فقا 1 يعتق إلا سدس من بقي ولو بقي واحدء وإذا 
انقسم العبيد على الجزء الذي يعتق منهم؛ جزئ بينهم بالقيمة» وأسهمت بينهم؛ 
فأعتقت ما أخرجه السهمء وإن لم ينقسموا على الأجزاء؛ علمت قيمة كل عبد» وكتبت 
ل ا و ا 
الجزء الذي يعتق منهم؛ عتق وإن زادت قيمته عتق(2) منه 
مبلغه فقط» وإن نقص؛ عتق وأعدت السهم لتام ما بقي من جزء الوصية» فإما يقع 
لذلك عبد( » أو بعض عبد. 


اسمه في بطاقة وأسهمت بينهم 
وإن زادت قيمته عتق 


0 ومن أعتق إلى 
أجل فحل في مرضه أو بعد موته؛ فذلك في رأ س ماله©6). 

وفي باب عتق المديان من هذا. 

ولو قال في صحته: إن كلمت فلاناً فرقيقي أحرار بلا سهه22 فكلمه؛ و 
مريض ثم مات؛ فهم في الثلث؛ فإن لم يكن له سواهم فكمن أبتلهه(8) في مرضه؛ يعتق 
ثلثهم بالسهه © . 


قال(10) الاوك تيف ف تطخ قار انحل كلا كانت و اقل رار 
و يعتق ثلثهم بالحصص(11, رع اه اه سدع ما عع حل و و الوه المع م اسان 0 ل جاع لابج د وا اروم العم 9ه 0 2 


010 قوله: (بينهم) زيادة من (ق). 

(2) قوله: (وإن زادت قيمته عتق) زيادة من (ق). 
(3) قوله: (وإن زادت قيمته عتق) زيادة من (ق). 
(4) في (ق): (عبد). 

(5) في (ق): (من). 

(6) انظر: المدونة: 2281/5 282. 

00( قوله: (بلا سهم) ساقط من (ق). 

(8) في (ف1): (بلا سهم). 

(9) انظر: المدونة: 284/5, 2285 وتبذيب البراذعي: 2. 
(10) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(0 )ف (ق): (بالحصاص). 


و سل ذأ رو 
30 أ ترون 

5 م سام سر ست 00 
اسح بي 2222222222227 ل0ب7تبتبب”بتب7بت 112 


فالايسي 40 20 لأنه كان على حنث بيمين(0 في الصحة. كالمدبرين»- يريد: في 
كلمة-» ويدخل معهم كل وَلَدِ وُلِدَ حم بعد اليمين من إمائهه(». 

ولو قال المريض: أنصافٌ أو أثلاثُ رقيقي أحرار؛ أعتق 77 من كل واحد نصفه» 
أو ثلئه على ما سمّى إن حمل ذلك ثلثه أو ما حمل ثلثه نما سمّي بالحصاص © [(ش: 
2))] من كل واحد بغير سهه7) 

يريد: ولو وسعهم!6 الثلث عتق جميعهم, إلا أن تكون وصية. 

عي ويعتق أيضاً في الصحة نصف كل عبد منهم» ويستتم تنم باقيهم عليه©. 

قال ابن القاسم: وكذلك قوله: نصف كل رأس أو ثلث كل رأس» بخلاف قوله: 
نصف رقيقي أو ثلنه0100. 

ومن غير المدونة: إن(11) قال صحيح: نصف رقيقي أحرار. 

قال سحنئون: يحلف في قولي لا في قول ابن القاسم أنه لم يرد أحدأ بعينه» فإذا 
حلف قيل له: اختر من يعتق حتى يبلغ120) النصف. 

وقال ابن المواز: بالسهم يعتق منهم قدر نصف قيمتهم؛ فإن وقع تمام نصف 


(1) قوله: (فلا يسهم) يقابله في (ق): (بلا سهم). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ق). 

(3) في (ش): (يمين). 

(4) في (ش): (أبناتهم). 

(5) في (ق): (عتق). 

(6) في (ف1) و(ق): (بالحصص). 

(7) انظر: المدونة: 284./5. 

(8) في (ف1) و(ق): (حملهم). 

(9) قوله: (محمد: ويعتق أيضاً باقيهم عليه) زيادة من (ف1). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 337/12. 

(10) انظر: المدونة: 284/5. 

(11) في (ف1): (وإن). 

(12) في (ف1): (تبلغ). 
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القيمة في بعض عبد؛ استتو (1) على الصحيح عتق جميعه(©. 

محمد: وإن قال مريض: بدي فلان حر وفلان 557 عبيده؛ ولا 
يحملهم الثلث؛ فقيل: يعتق منهم محمله بالسهم. 

وقال أشهب: بل بالحصصء بخلاف قوله:(6 عبيدي مبهم)(4. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن بتل في مرضه رقيقه. وله مال مأمون من ربع 
وعقار» يريد( أضعافاً كثيرة؛ تمت حريتهم 7 حين عتقه» قاله مالك» وقال- أيضاً-: 
يوقفون إلى موته2» فإن لم يكن ماله مأمونا9: أو أوصى بعتقهم وماله مأمون؛ فإنه لا 
ينظر فيهم إلا بعد الموت» وهم بحكم العبيد حتى ينظر في الثلث. 

زاد أبو زيد عن ابن القاسمء ومن بتل عتق عبيده في مرضه. وله مال مأمون 
فنفذت حريّتهه2), ثم هلك المال المأمون؛ أن العتق لا يرد؛ لأنه وقع في موضع 

يجوز(19, كحكم نفذ. 

ولو بتل طر عن اناري رقيه بان ارم لجال له يذه ال لغيه 
قبله وترك ابنة حرة» وترك ثلاثائة درهم فقد مات رقيقا» وما ترك لسيده بالرق دون 
ابنته(212» ولو كان للسيد مال مأمون يخرج من ثلثه كان ما ترك ميراثاً بين السيد والابنة 


(1) في (ش): (اسهم). 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 337/12. 
(3) قوله: (قوله) زيادة من (ف1). 

(4) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 334/12. 
(5) ني (ش): (يزيد). 

(6) في (ق): (حرمتهم). 

(7) قوله: (إلى موته) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (ماله مأموناً) يقابله في (ق): (له مال مأمون). 
(9) في (ش): (حرمتهم). 

(10) في (ق): (بحوز). 

(11) في (ش): (عبد). 

(12) في (ش): (البنت). 
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نصفين هذ!(1) على أحد قولي مالك. 

ولو احتمل المال المأمون نصفه لم يعجل ()عتق شيء منه؛ وإنما ذلك إن كانت 
أمواله المأمونة كثيرة أضعاف قيمته مرارا. 

قال غيره: لا ينظر في فعل مزيض "80 إلا بعد موته» كان ماله مأمونا أولم يكن 
وإذا أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده في ذلك المرض فهو من ثلثه(, 

ومن كتاب(6 الكفالة60)» وكتاب العتق: وإن قال: كنت أعتقت في صحتي؛ م 
يكن في ثلثُ9©» ولا رأس مال إلا أن تقوم بيئة على أفعال الصحة؛ فيجوز منها 
للعتق وللكفالة© في رأس ماله؛ والإقرار بالدين» وأما ما كان من عطية لم تقبض؛ 


فباطل. يريد: إلا أن يصح. 
ل بخلاف الحانث في مرضه 
وقد يون هذه المسألة في باب عتق الحنين (12) وقد جرى من معاني هذا الباب في 


باس عتق الشريك(2013, موق كم وا ا خا لاس مايا تمه ماماو تيه اقم الول لطن خا ف واو ع لق 


(1) ني (ش): (هكذا). 

(2) في «ش): (يبتل). 

(3) في (ق): (المريض). 

(4) انظر: المدونة: 295/5. 

(5) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(6) انظر: المدونة: 6210/9 211. 

(7) ني (ش): (الثلث). 

(8) في (ق): (يقم). 

(9) قوله: (للعتق وللكفالة) يقابله في (ق): (العتق والكفالة)» وفي (ق): (للعتق والكفالة). 
(10) في (ق): (ماله). 

(11) انظر: المدونة: 3956/5. 

(12) ني (ف1): (الشريك). 

(13) قوله: (وقد جرى من معاني هذا الباب في باب عتق الشريك) ساقط من (ف1). 


داه 
ا 3 
وفي باب في 10 الوصاياء ونقلت إلى الوصايا مسألة المريض يحابي في شراء عبد ثم يعتقه. 


ما جاء © فخ( عتق المديان في صحة أو مورض 
أو يستدين بعد عتق أمته أو بعد عتق جنينها!") 
وعتق السفيه والصبة””) والسكران 
والمكره والعبد والنصرانق وذات الزوج والعبد©» 
قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه» أن من أحاط الدين بماله؛ لا يجوز له 
عتق ولا عطية» وإن كانت الديون التي عليه مؤجلة إلا بإذن غرمائه ولغرمائه رد ذلك» 
ولا يطأ أمة ردوا عتقه فيها9”. 
قال في كتاب©6 التدليس: وإن أبقوها بيده؛ فلا يطوها(9؛ ولأنه©09 إن أي (01 
وأجازوا عتقها؛ عتقت(12). 
ومن كتاب(13 الرهون: ولو قال العبد: أنا أؤدي ديون غرماء سيديء أو أدى 
ذلك أجنبيٌ ليعجل عتقه؛ أنفذ عتقه» وقضيت الديون. كمن أعتق عبده بعد أن جنى» 


(1) قوله: (في) زيادة من (ق). 

(2) قوله: (ما جاء) زيادة من (ق). 

(3) في (ق): (جامع). 

(4) زاد بعد في (ف1): (أو بننته بالعتق). 

(5) قوله: (السفيه والصبي) يقابله في (ق): (الصبي والسفيه). 
(6) قوله: (والعبد) زيادة من (ق). 

(7)انظر: المدونة: 264/5. 

(8) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(9) في ش): (يطأها)» والمثبت موافق لما في تبذيب البراذعي: 310/3. 
(10) في (ق): (لأنه). 

(11) في (ق): (أيسرا). 

(12) انظر: المدونة: 385/7. 

(13) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 


سسا امسر 


وحلف ما أراد حملها(!) عنه» ووجد العبد مر: يؤدى الحناية عنه(2) 
و بد من يودي اناد 

ومن كتاب0© العتق: ولو رد غرماؤه عتقه للرقيق فلم يباعواء أو باعهم 
السلطان. ولم ينفذ البيع حتى أيسر؛ لنفذ العتق» قال: وبيع السلطان بالمدينة على خيار 
ثلاثة أيام. 

وليس له ولا لغرمائه بيعهم دون الإمام» فإن فعل أو فعلواء ثم رفع إلى الإمام بعد 
أن أيسر؛ رد البيع وأنفذ العتق. 

ولو أعتق في يسره. فلم يقوموا ولم يعلموا ح: حتى ‏ أغعنيد » فلا رد للعتق؛ لأنه 
وقع في وقت لا يرد لو رفع7» ولو أعتق في عسره فلم يقم عليه به حتى أيسر؛ لنفذ 
العتق» ثم إن أعسر بعد ذلك قبل القيام عليه؛ فلا رد للعتق» وإن لم يكن علمت”7© به 
الغرماء©). 

وإذا باعهم الإمام عليه ثم اشتراهم بعد يسره؛ كانوا له أرقاء» وله وطء 7 الآمة 
منهم» بخلاف من فيه يمين» والعبد يعتقه المديان لا يوارث أحرار ورئته» وإن لم يعلم 
الغرماء وتوارث منهم من مات بعد يسر السيد [(١ش:‏ 143/أ0] أو بعد إجازة غرمائه» 
وقاله مالك في المبتل في المرض إن مات السيد وله أموال مفترقة يخرج80© من ثلثهاء فإن 
العبد لا يرث ولا يورث قبل اجتماعها وخروجه من ثلثئها©. 

ومن أعتق أو كاتب أو دبر عبده42) وله يومئذ عرض سواه كفاف دينه؛ فليس 


(1) في (ق): (حمل الجناية). 

(2) انظر: المدونة: 9/ 292. 

() قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(4) في (ش): (وقع). 

(5) في (ف1): (علم). 

(6) انظر: المدونة: 288/5» وما بعدها. 

(7) في «(ش): (وطى). 

(8) في (ش): (فخرج). 

(9)في (ش): (ثلثه), وانظر المسألة في: المدونة: 288/5. 
(10) في (ش): (عبداً). 
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لغرمائه رد ذلك, وإن لم يقوموا حتى هلك العرض. 

قال(0: وإن أعتق رقيقه في صحته؛ أو حلف بذلك فحنث في صحته؛ وفيهم 
فضلة عن دينه؛ بيع من جميعهم بمقدار الدين بالحصص ل بالقرعة» وعتق ما بقيء وإنا 
القرعة: في الودمايا والبتل في المرض 

وإذا أعتق عبد وله مال سواه يومئذ يغترقه الدين» ويغترق نصف العبدء فلم يقم 
إذا © أعتق أو دير» وله مال لا يفي بدينه بيع من العبد ب| يفي( من دينه بعد المال» 
وكان باقيه عتيقا47) أو مدبرً(. 

وأما لو كاتبه ردته© الكتابة كلها؛ إذ لايكاتب بعض عبد إلا أن يكون في 
الكتابة إن بيعت أو بعضها كفاف للدين فيباع لذلك ولا ترد الكتابة. 

قال ابن القاسم : وإن باع عبدك سلعتك بأمرك ثم أ عتقته عتقته7» ثم استحقت 
السلعة» ولا مال لك؛ فلا رد للعتق؟ لأنه دين لحقك بعد إنفاذه80). ش 

ومن كتاب © الرهون: واو زوج أمته وقبض جميع مهرهاء ثم أعتقهاء ثم طلقها 
الزوج قبل البناء» ولا مال للسيد؛ لم يرد عتقها؛ لأن هذا دين لحق السيد بعد 


(1) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(2) قوله: (وهو إذا) يقابله في (ق): (هو وإذا). 
(3) في (ف1): (بقي). 

(4) في (ف 1): (عتيقا). 

(5) في (ف1): (مديرا». - 

(6) في (ف1): (ردت عليه). 

(7) في (ق): (عتقته). 

(8) انظر: المدونة: 2285/5 286. 

(9) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(10)انظر: المدونة: 273/9. 
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ومن كتاب17) العتق: ولو بتل المريض عتق رقيقه» وعليه دين وعنده وفاء به 
فلب © يمت حتى هلك ماله؛ فالدين يرد عتقه بخلاف الصحيح؛ لأن فعل المريض 
موقوف. وذلك كوصيته بعتقهم, فإن اغترقهم الدين؛ رقواء وإن كان فيهم فضل عن 
أخرج السهم للدين أحدهم وقيمته أكثر من الدين؛ بيع منه بقدره وأقرع للعتق. 

فإن خرج بقية هذا العبد وفيه كفاف الثلث؛ أعتقت بقيته» وإن كان الثلث أقل؛ 
أعتقت4 -أيضاً- منه بقدر الثلثء ورق باقيه للورثة» وإن لم تف بقيته بالثلث؛ 
أعتقت بقيته» وأعدت السهم حتى يكمل 50 الثلث في غيره. 
بيع [(ش: 143/ب)] بعض عبد60©. 

ومن كتاب07 العتق 80 الثاني: وإذا أخدم عبده رجلاً سنين» ثم هو حرء ثم 
استدان قبل أن يقبضه الحم فالغرماء أحق بالخدمة» والعتق نافذ إلى أجله.» وكذلك 
كل عطية وصددقة لم تمز حتى استدان أومات» ولول يقم الغرماء خنن أبغا 9 
الخدمة(10), 


(1) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 
(2) في (ق): (وم). 

(3) في (ق): (فيمن). 

(4) في (ق): (أعتقنا). 

(5) في (ف1) و(ق): (أكمل). 

(6) انظر: المدوئة: 289/5: 290. 
(7) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 
(8) قوله: (العتق) زيادة من (ق). 
(9) في (ف1) و(ق): (تم إبتال). 
(10) انظر: المدونة: 2341/5 342. 


قال يحيى بن عمر: بحوز العبد لم يكن لهم في الخدمة منه(1) شيء0©. 

ومن الجزء 9 الأول: ومن © ابتاع أباه» وعليه دين يغترقه؛ بيع في دينه. وإن 
اشتراه وليس عنده إلا بعض ثمنه قال مالك: يرد البيع. 

قال غيره: لأني لا أملكه أباه إلا إلى عتق. 

قال ابن القاسم: بل يباع منه ببقية الثمن» ويعتق ما بقي0©. 

وإذا أعتق ما في بطن أمته, ثم لحقه دين مستحدث,ء وليس له غيرها؛ فلغرمائه 
بيعها فيه» ويرق حملها معها؛ إذ لا يجوز أن يستثنى» ولو لم يقوموا حتى زايلها؛ لعتق» 
وبيعت الأم وحدها ولا يفارقها. 

. قال في كتاب التفرقة: وليشترط © مؤنته0© على المبتاع أمداً معلوماً©. 

ولا يجوز للعبد عتق ما ملك إلا بإذن سيده؛ فإن أعتق» أو حلف بعتق فحنث 
بد فلم يرد ذلك السيد حتى عتق؛ فذلك عتق نافذ» ولو رده سيده قبل أن(10) يعتقه 
وبعد حنثه؛ لبطل وم يلزمه إن عتق يوماً ما010. 

قال مالك في أمة حلفت بصدقة مالها إن كلمت أختها: إنها إن فعلت؛ لزمها في 
ثلث مالها ذلك بعد أن تعتق. 


لسار 2 3 
ع ىرو 3 عم سر 
0١‏ 27 ا 37 


(1) قوله: (منه) زيادة من (ق). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 222/12. 
(3) ني (ق): (كتاب العتق). 

(4) في (ق): (وإن). 

(5) انظر: المدونة: 292/5. 

(6) في (ق): (ويشترط). 

(7) قوله: (مؤنته) ساقط من (ق). 

(8) انظر: المدونة: 276/7. 

(9) قوله: (به) زيادة من (ف1). 

(10) قوله: (أن) ساقط من (ق). 

(10) قوله: (ما) ساقط من (ش) و(ق). 


ك2 10 روا 

1 ا 

قال ابن القاسم: إلا أن يكون رد ذلك السيد بعد 00 

وإن قال عبد: كل تملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو( حرء فعتقء ثم ابتاع رقيقاً 
قبل الأجل؛ أنهم يعتقون. 

وكذلك إن ملكهم في رقه» فلم يرد السيد عتقهم حتى عتق؛ لعتقواء ولو كان قد 
ردهم؛ لرقواء ولزمه عتق ما يملك بقية الأجل. 

وعن عبد قال: إن ابتعت هذه الأمة. فهي حرة» قال: قد نهاه(3 مالك أن يبتاعها 
وشدد الكراهية فيه» ولم يذكر أن سيده أمره باليمين©©. 

ومن كتاب العتق 60 الثاني: قيل: فإن بتل النصراني عتق عبده النصراني أو دبره» ثم 
أسلم السيد أو حلف بذلكء ثم أسلم فحنثء قال: إن حنث في يمينه بذلك في 
نصرانيته» ثم أسلم أو حنث بعد إسلامه ؛ فلا شيء عليه» وكذلك جميع أيمانه»- يريد: 
إلا أن يكون أبانه عن نفسه بالعتق-60©. 

وفي كتاب المكاتب: إذا كاتب7) ثم نقض كتابته أو أعتقه» فقال غير ابن 
القاسم: ليس ذلك لهء وقال © ابن القاسم: وإن [(ش: 144/أ)] أسلم عبد النصراني» 
ثم أعتقه؛ قضي عليه بعتقه؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي097. 

ولواعيق تق النصراني نصرانياً؛ لم يقض عليه بعتقه» وكذلك إن أعتق عتق نصفه وبقيته له 
أو لغيره. 


(1) انظر: المدونة: 5/ 266. 

(2) قوله: (فهو) زيادة من (ق). 

(3) ني (ق): (نبى). 

(4) انظر: المدونة: 5/ 265». 266, وني (ف1): (باليمين). 
(5) قوله: (كتاب العتق) زيادة من (ق). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 24340 341. 

(7) في (ق): (كاتبه). 

(8) في (ش): (عتقه). 

(9) في (ق): (قال). 

(10)انظر: المدونة: 415/5. 


قال: وكذلك لو كاتب عبده أو دبره. ثم أراد بيعه؛ لم يمنع إلا أن يسلم العبده 
وهو بيده فيؤاجر المدبر وتباع17) كتابة المكاتب00. 

وتمام هذه(3© في كتاب المدبر. 

وفي كاب المكاتب: ولا يجوز عتق الصبي ولا يمينه به(5)» وإن حنث بعد 
الحلم والرشد؛ لم يلزمه. وكذلك المعتوه الذي لا يفيق. 

فأما©) السكران؛ فعتقه يلزمه, ولا يجوز على المكره عتق» ولا بيع ولا وصية 
ولا نكاح ولا طلاق» ولا صلح. وإكراه السلطان وغير السلطان سواءء والتهديد 
بالقتل أو بالضرب و التخويف الذي لاا شك فيه؛ إكراه)» والضرب إكراه؛ 
والسجن؛ إكراه وإكراه الزوج زوجته؛ إكراه بضرب أو ضررء وإن افتدت منه 


بنشىء على ذلك رده3© , 
وعتق ذات الزوج وفعلها قد جرى في باب المولى(10 عليه في اختصار 
التفلس (41, 


ومن كتاب محمد: وإن أعتقت ذات الزوج ثلث عبد» وليس لا غير العبد؛ قال 


(1) ني «ش): (ويبيع). 

(2) انظر: المدونة: 340/5. 

(3) في (ش): (هذا). 

(4) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 
(5) قوله: (به) زيادة من (ف1). 
(6) ني (ق): (وأما). 

(7) في (ش): (أو). 

(8) قوله: (إكراه) ساقط من (ش). 
(9) انظر: المدونة: 330/5» وما بعذها. 
(10) في (ش): (الولاء). 

(11) ني (ف1) و(ق): (المفلس). 


2 
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إما أن يجيز الزوج؛ فيعتق جميعه. أو يرد؛ فلا يعتق منه شيء(1). 

وإن كان عبدٌ بين حر وعبدء فإن أعتق الحر حصته؛ قُوّم عليه وإن أعتق العبد؛ 
فلا عتق له. إلا أن يكون بإذن سيده» فإن إذن له سيده؛ فيقوم على سيده؛ كان للعبد 
مال أو لم يكن» وكذلك إن كان بغير إذنه» ثم أجاز, فإن كان بإذنه؛ قوّم على السيد في 
جميع ماله وبيعت فيه رقبة العبد وغير ذلك من ماله ولو لم يأذن له السيد في العتق» 
وأذن في التقويم على العبد فيما بيده؛ لم يقَوّم عليه. 


القضاء فيمن أعتق شقصاً من عبد ملك( جميعه 
أو ملك بعضه فَةيٍ صحة أو مرض 
والقضاء فق تقويمه وكيف إن أعتق الشريك علق مال 
وأحكام العبد قبل التقويم. ومن اشترق شقصاً 
ممن يعتق عليه أو ورثه أو أعتق من مغنم غنم فيه 
قال الرسول عليه [الصلاة و] السلام: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما عق 6©». 


(1) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 212/12. 

(2) قوله: (وإن كان عبد بين حر وعبد... عليه) زيادة من (ش). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 307/12. 

(3) في (ق): (يملك). 

(4) قوله: (ملك) ساقط من (ق). 

(5) في (ق): (العدل). 

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري» في صحيحه: 892/2. في باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء؛. من كتاب العتق» برقم:(2386)) ومسلم في صحيحه: 1139/2 في كتاب العتق» 
3 ها في باب من أعتق شركا له في عبد من كتاب الأيمان» برقم:(1501)) ومالك في الموطأ: 
2 في باب من أعتق شركا له في تملوك» من كتاب العتق والولاء» برقم:(1462). 
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قال مالك: فكان من أعتق بعض عبده؛ أحرى أن يستتم عليه1). 

قال ابن القاسم: 000 2 
عليه باقيه)|(6©. 

وكذلك إن أعتق نصف عبذده على مال [(ش: 14 ] أو وهب لعبده نصف 


عتق شقصاً من عبد هو له أو بعض أم ولده؛ أعتق 


32 


زفيته. 

وإن قال له: يدك أو رجلك حرة7؛ فهو حر كله؛ وإن جحد وقامت عليه بينة؛ 
قضي عليه(©. 

وإذا أعتق شِرْكاً له في عبد بإذن شريكهه أو بغير إذنه60):- وهو ملي-؛ قَوّم عليه 
نصيب صاحبه بقيمته يوم القضاءء وعتق عليه وإن كان عدياً لاامال له ! لم يعتق 
عليه غير حصته ونصيب الآخر؛ رق 99 له وإن كان مليّا بقيمة بعض النصيب؛ قُوٌم 
عليه منه بقدر 192 ما معه؛ ورق بقية النصيب لربه؛ ويباع عليه في ذلك ار 
والكسوة ذات البال020©» ولا يترك له إلا كسوته التني لا بد له(03 منها وعيشة(04 


(1) انظر: المدونة: 411/5. 

(2) في (ق): (فمن). 

(3) في (ش): (باقيها)» وانظر المسألة في: المدونة: 5/ 303. 

(4) في (ش): (حرة). 

(5) انظر: المدونة: 272/5. 

(6) قوله: (أو بغير إذنه) ساقط من (ف1). 

(7) قوله: (لا مال له) زيادة من (ق). 

(8) قوله: (عليه) زيادة من (ق). 

(9) في (ق): (رقا). 

00 

(11)الشوار: مثلث-» يعنى: بضم وكسر وفتح الشين-: متاع البيت ومناع رحلل البعير. انظر: المصباح 
المنير: 327/1. 

(12) في (ش): (المال). 

(13) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(14) في (ش): (وعيشه). 
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الأياه0). 

قال غير ابن القاسم: في كتاب أمهات الأولاد: فيمن وطئ أمة بينه وبين آخرء 
وهو عديم؛ فلشريكه أن يقوّم عليه حصته ويتبعه بذلك بخلاف© المعتق لشقصه. 

قال محمد: إن كان المعتق معسراًء فشاء شريكه أن يُقَوّم عليه؛ ويتبع ذمته؛ 
فذلك له40). 

ثم عاد الكلام إلى كتاب العتق» قال ابن القاسم: إذا أع: عتق الملي شق صاًله في 
عبد(؛ فلشريكه أن يعتق بتلاء أو يُقَوّم عليه» 

فإن قال: أقوم» ثم قال: أعتق؛ فليس له إلا التقويم فإن قال: أتماسك؛ فليس له 
ذلك. بخلاف التدبير» ولا له أن يعتق إلى أجل. 

قال غيره: فإن فعل؟ فقد ترك التقويم ويعجل عليه العتق؛ إذ عقده على نفسه. 
واستثنى من الرق ما ليس له. 

قال ابن القاسم: إن أعتق إلى أجل» أو دبر» أو كاتب؛ رد ذلك إلى التقويم» إلا 
أن يبتله. 

قال غيره: فإن كان الأول ملياً بقيمة نصف نصيب المعتق إلى أجل؛ قُوّم ذلك 
عليه وبقي ربع العبد معتقً7 »إلى أجل 0©. 

وإن كانت أمة فأعتق أحدهما حصته منهاء ثم أعتق الآخر ما في بطنها؛ فعتقه 


(1) انظر: المدونة: 301/5. 
(2) في (ف1): (خلاف). 

(3) انظر: المدونة: 79/6. 

(4) انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 285/12. 

(5) في (ش): (عبده). 

(6) في (ف1): (بذلك). 

(7) في (ق): (معتق). 

(8) في (ف1) و(ق): (الأجل». وانظر المسألة في: المدونة: 5/ 295 و296. 
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للجنين باطلء ويُقَوّمِ على المعتق نصيبه من الأم؛ إلا أن يشاء شريكه أن يعتق نصيبه 
منهاء وإن”1 أعتتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل قُوّم عليه الآن» ولم يعتق 
حتى الأجل. 

وإن مات العبد عن مال قبل التقويم؛ فهو بينهماء وكذلك إن قُيِل فقيمته(© 


وفي أحد قولي مالك أن أحدهما إن دبر حصته؛ أنه يَُوّم عليه» فالعتق إلى أجل 


قال في كتاب المدبر: [(١ش:‏ 145/])] إن في قوله الذي رجع إليه: إن للذي م 
يدبر أن يتماسكء أو يقاويه20» أو يُقوّم عليه». 

وإن كاتبه أحدهما؛ فالكتابة باطل9©. 

وق اختضاز الديوبات هن هذا الكعئن: 

ولو أعتقه©© أحدهما على مال أخذه من العبد» فإن أراد وجه العتاقة؛ عتق 
عليه وغرم قيمة حظ شريكه؛ ورد المال إلى© العبد. وهو كمن أعتقه واستغنى 02 
ماله. 

يريد: فلا110 يصح له الاستثناء في المال لا في بعضه. ولافي جميعه» أعتق حصته 


(1) ني (ق): (فإن). 

(2) في (ش): (قيمته). 

() انظر: المدونة: 309/5. 
(4) قوله: (في) زيادة من (ق). 
(5) في (ش): (يقاومه). 

(6) انظر: المدونة: 217/6 18. 
(7)انظر: المدونة: 287/5. 
(8) في (ش): (أعتقههما). 

(9) في (ش): (على). 

(10) في (ف1): (واشترى). 
(110)ني(ق): (ولا). 


0 ا لاجر ئناف واد 
من العبد أو جميعه؛ لأن له في المال شريكا(1) فقد حصل العتق. ووجب المال للعبد؛ 
لأن الشريك يُقوّمه على المعتق بماله. 

قال: وإن أراد معنى الكتابة؛ فسخ ذلك ورجع العبد بينهم| جنيعا20, و( أعطى 
نصف المال لشريكه43. 

وإذا أعتق الملي فأخره الآخر بالقيمة على أن زاده؛ فيها؛ فذلك رباً. 

ولي أعنة حو احان سس عي واي حون لزي 10 حكن الات كين 
مات الثاني؛ قومنا بقيته على المعتق أولا. 

وإن كان لثلاثة0© نفر فأعتق أحدهم. ثم أعتق الآخر؛ فليس للباقي أن يضمن إلا 
الأول» فإن كان عدي)؛ فلا تقويم على الثاني؛ إذ ل يبتدئ فساداً6). 

قال سحئون: قال ابن نافع : إذا أعتق واحد والأول عديم للمتمسك أن9 له أن 
يقوم على الثاني إن كان ملياً؛ لأن , بقية الشركاء لو قالوا: نتماسكء ولا نقوه89)؛ لم يكن 
ذلك لهمء وللعبد التقويم. 

قال ابن القاسم: ولو أعتقا معاً؛ قوّم عليهماء فإن كان أحدهما معسراً؛ قوّم جميء © 
باقيه على الموسر» وقيل: بل ما ينوب حصته. وأباه سحنون(040). 

ومن كتاب القذف: والأمة بين الرجلين ب يعتق أحدهما جميعهاء وهو ملي؛ فذلك 
نافذ لازم ثم ليس للآخر أن يعتق حصته؛ قال: ولو وطئها المتعاسك بعد هذا العتق» 


(1) في (ق): (شريك). 

(2) قوله: (حميعا) زيادة من (ق). 

(3) في (ش): (أو). 

(4) انظر: المدونة: 275/5. 276. 

(5) في (ش): (ثلاثة). 

(6) انظر: المدونة: 298/5. 

(7) قوله: (إذا أعتق واحد والأول عديم للمتمسك أن) زيادة من (ق). 
(8) في (ش): (يقوم). 

(9) قوله: (جميع) ساقط من (ف1). 

(10) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 289/12. 


وم شكس" 0 رس ا د داع 
لتم 45 
فإن لم يعذر بجهل -والمعتق ملي-؛ فعليه الحد» ولو عذر بجهلء أو كان”1 المعتق 
عدياً؛ لم يحد. ولو لم يقم على المعتق في أخذ القيمة حتى أعدم؛ فإن كان شريكه بذلك 
عالماً فتركه حتى أعدم؛ اتبعه بالقيمة» وتم العتق» وإن لم يعلم» أو كان« غائباً؛ فهو 
على نصيبه فيها(6©. 

قال سحنون: جميع الرواة على خلافه: يقولون7©: للآخر أن يعتق ©. 

ومن كتاب العتق» قال ابن القاسم: ولو أعتق أحد الشريكين. ثم باع الآخر 
نصيبه80)!؛ نقض البيع» وقوّم على المعتق. 

فإن كان المعتق معسراً والعبد غائب9©» فباع المتمسك حصته منه على الصفة» وم 
ينتقد فقبضه100) المبتاع وقدم به والمعتق [(ش: 05 )] ملى. أو ١‏ يقبضه حتى 

وإذا أعتق أحد الشريكين» وغاب المتمسك بالرق غيبة قريبة لا ضرر فيها كتب 
إليه؛ فإما أعتق, أو قوه(11) وإن بعدت غيبته؛ قومناه(12) على المعتق. 


(1) في (ق): (صار). 
(2) في (ش): (وكان). 

(3) انظر: المدونة: 13/11. 

(4) في (ف1): (وخلافه). 

(5) في (ق): (ويقولون). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 285/12. 
(7)انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 151/13. 
(8) في (ش): (نفسه). 

(9) في (ق): (غائباً). 

(10) في (ش): (فبقبضه). 

(11) في (ش): (قدم). 

(12) في (ش): (قومنا). 


ولو أعتق الشريك المعسر فرفع إلى الإمام؛ ول(1) يقوم عليه لعسره؛ ثم أيسر 


ولو رفع إلى الإمام فلم يقوم؛ ولا نظر في أمره حتى أيسر؛ لقوم عليه» وإن أعتق 
وهو معسر فلم يقوم عليه حتى أيسر فقول مالك قدياً أنه يقوم عليه© ثم قال لي: إن 
علم الناس والعبد والمتمسك بالرق 7 أنه إن) ترك القيام؛ لأنه إن خوصم لم يقوم عليه؛ 
لعدمه؛ فلا شىء عليه. 

امال كان الحبك انا فلم يفم حقن أردر» لقو 63 نتليه يلاف فار ون 
أعتق في يسره ثم قيم/6) عليه بعد عسره؛ فلا تقويم عليه وإن لم يطالب حتى أعسر ثم 
أيسر؛ قوم عليه©. 

قال سحنون: أجمع أصحابنا أن من أعتق شقصاً له في عبد أنه بتقويم الإمام 
عليه حر بغير إحداث حكمء وكذلك لو دبر فقوم عليه لشريكه©. 

وأنكر قول عبد الملك في التدبير: إن قوّم عليه؛ لم يكن مدبراً إلا بحكم. 

وقالوا: إن معتق19) بعض عبده لا يعتق بقيته(11) إلا بحكم. 


(1) في (ق): (فلم). 

(2) ني (ش) و(ف1): (يقوم). 

(3) قوله: (وإن أعتق وهو... أنه يقوم عليه) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (بالرق) زيادة من (ق). 

(5) في (ش): (قوم). 

(6) في (ق): (أقيم). 

(7) قوله: (بخلاف الحاضر وإن... عليه) ساقط من (ش). وانظر المسألة في: المدونة: 301/5, وما 
بعدها. 

(8) قوله: (عليه) زيادة من (ق). 

(9) في (ش): (شريكه). 

(10) في (ش): (يعتق). 

(11) ني (ش): (بغيبته). 


كد00 7 
قال ابن المواز: وأما في المثلة(!2» فقيل: إن) يعتق عليه بحكم» وقيل: بغير حكم. 
وأما من ملك من يعتق عليه فهو حر بتمام الشراء بغير حكم0©. 
قال ابن القاسم: وإذا كان عبد بين ذمي ومسلمء فأعتق المسلم؛ قوم عليه؛ كان 

العبد مسلاً» أو نصرانياء ولو أعتق الذميء فإن كان العبد مسل)؛ قوم عليه» وإن كان 

كافراً؛ لم يقوم عليه0©. 
محمد: وقال أشهب: يقوم عليه» وهو أحب إلينا(©. 
قال ابن القاسم: وإذادبر أحد الشريكين جنين أمة بينه)؛ تقاوياه60) بعد أن 

تضعه. ولو أن الآخر أعتقها قبل أن تضع؛ قومت عليه» وبطل تدبير صاحبه(©. 
وإذا أعتتق أحدهما جنينها؛ قُوّم عليه بعد أن تضعه. وإن ضرب رجل بطنها؛ فألقته 

ميتاً؛ ففيه ما في جنين الأمة» وما أخذ فيه فبينهم| دون إخوته الأحرار؛ إذ لااتتم 

حرمته80) إلا بالوضء©. 
وإذا أعتق أحدهما حصته من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مرض؛ قوما(019) 

عليه حصة شريكه في الثلث» وكذلك من أعتق نصف عبده في صحته؛ فلم يستتم عليه 


(1) عياض: المثلة» بضم فسكون. وزان عُرْفة» وقيل: وبفتح الميم وضم الثاء» وقيل: بضمههم) معا: هي 
العقوبة. اه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1249 1250. 
ويراجع: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» له: 373/1» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 
للجوهري: 1816/5» ولسان العربء لابن منظور: 610/11. والمصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» للفيومي: 564/2 مادة: (م ث ل). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 395/12, 396. 

(3) انظر: المدونة: 296/5 و297. 

(4) ني (ش): (قال). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 307/12. 

(6) في (ش): (تقاوماه). ش 

(7) انظر: المدونة: 300/5. 

(8) في (ف1): (حريته)» وفي (ش): (لهم حرمة). 

(9) انظر: المدونة: 310/5. 

(10) قوله: (قوما) زيادة من (ف1)) وفي (ق): (قومنا). 


أ 2 ا دا 100ص 5 

48 51م سا .2 ترون 
حتى مرض. 

وقال غيره فيهم|(1»: لا تقويم لباقيه في الثلث؛ إذ لا يدخل حكم الصحة على حكم 
المرض» وكذلك لو مات المعتق أو فلس ©. 

قال عبد ال رحمن بن القاسم: ومن أعتق نصف عبده62 في [(ش: 146/أ)] 
مرضه. والعبد له أو بينه وبين رجل؛ فإنه يعتق بقيته في ثلثه» فأما() إن كان ذلك منه في 
صحته؛ فلم يقض عليه بشىء حتى مات؛ فلا تقويم على ميت» وكذلك لو فلس650, 
وكذلك لو أوصى بعتق هذا الشقص- كا ذكرنا-؛ لم يقوم باقيه في ثلثه6©0». 

قال مالك في غير المدونة: إلا أن يوصيب التقويه0©. 

محمد: قال أشهب: سئل ما الفرق بين عتقه لبعض عبده نفسه ولشقص له في عبد 
في قول أشهب88 إذا أعتق20.- يريد: الصحي-(10)- حصته؛ فلم يقوم عليه حتى 
ماتء فإن مات بحدثان ذلك؛ قوم في رأس ماله؛لأنه حق ثبت لشريكه لم يفرط فيه 
وإن فرط في ذلك؛ لم يعتق في ثلث, ولا في(11) رأس مالء قاله مالك. 

قال أشهب: ولو أعتق بعض عبده في صحته؛ ثم مات بحدثان ذلك؛ لم يعتق منه» 
إلا ما كان أعتق؛ إذ(12 لم يستتم عليه قبل موته(13). 


(1) في (ش: (فيها). 
(2) في (ف1): (أفلس). 

(3) في (ق): (عبد). 

(4) في (ف1): (وأما). 

(5) في (ف1): (أفلس). 

(6) انظر: المدونة: 301/5 و302. 

(7) قوله: (بالتقويم) ساقط من (ش). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 295/12. 
(8) قوله: (سئل ما الفرق بين عتقه لبعض... أشهب) زيادة من (ق). 

(9) في (ف1): (أعتق). 

(10) قوله: (يريد الصحيح) ساقط من (ش) و(ق). 

2110 قوله: (في) زيادة من (ق). 

(12) ني (ق): (إذا). 

(13) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 291/12. 


قال ابن القاسم: ولو أعتق نصف عبده. ثم فقد السيد؛ 1(1) أعتق تق باقيه في ماله» 
وأوقفت ما رق منه كإقافي0© لماله0 إلى أمد لا يحيا إلى مثله» فيكون لوارثه)يومئذ» 
إلا أن تثبت0©وفاته قبل ذلك» فيكون لوارثته )يوم صحة موته9©. 

وإن أعتق حصته من عبد في مرضه بتلآء وله مال مأمون يخرج العبد من ثلثه؛ قوّم 
عليه الآن» وتمت حرمته في جميع أحكام الأحرار من الموارثة» والشهادة© والجراح 
وغيرهاء وإن لم يكن له مال مأمون؛ وقف9©, وكان له حرمة العبد حتى يقوم بعد 
موت السيد41920 في ثلثه» وإن أوصى بذلك وصية؛ لم يعتق إلا بعد الموت»ء وإن كان له 
مال مأمون. 

ولمالك قول ثان في المبتل(11 في المرض: إن حكمه حكم العبد حتى يعتق 
بعد الموت في النللث» وقد رجع عنه؛ وشراؤه في المرض جائز في الثلث(12 مالم 
يحاب(13). 


وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسرء أو كان موسراء فلم يقوّم عليه حتى مات 
العبد عن مال؛ فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق» ودون ورثة العبد الأحرار؛ لأنه 


0 

(2) في (ش): (كائنا)» وفي (ق): (كإيقاني). 
(3) في(ش): (في ماله). 

(4) في (ش) و(ق): (لوارثيه)» وفي (ق): (لورثته). 
(5) في (ش): (يثبت). 

(6) في (ش) و(ق): (لوارثيه). 

(7) انظر: المدونة: 304/5. 

(8) في (ق): (والشهادات). 

(9) في (ق): (أوقف). 

(10) في (ق): (سيده). 

(11) في (ش): (البتل). 

(12) قوله: (في الثلث) زيادة من (ق). 
(13) انظر: المدونة: 305/5 و306. 


و د 1 
50 ون 
بحكم الأرقاء ولا(1) يقوّم ميت على معتق» وإن مات» ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه( 
السدس ونصفه حر؟؛ فالمال بينهم| بقدر مالا فيه من الرق. 

ولو أعتق أحدهما حصته(6 منه إلى أجل ثم قتله رجل فقيمته بين السيدين 
جميعا#» وإذا اشترى نصف ابنه بإذن من له بقيته أو بغير إذنه أو قبله من واهب أو 
موص أو متصدق عتق عليه”5) نصفه» وقوم عليه بقيته إن كان ملياً©». 

قال في كتاب الولاء: فإن أوصي له بابنه. والثلث يحمله؛ عتق عليه قبله أورده. 
[(ش: 146/ ب)] والولاء له فإن لم يحمل إلا بعضه. أو لم يوص له إلا ببعضه. فإن 
قبله؛ قوم عليه باقيه» وإن رده فروى علي عن مالك أن الوصية تبطل0©. 

محمد: وروي عن مالك: إن ذلك الشقص د يعتق عليه( قبله» أو لم يقبله. 

قال ابن القاسم: والولاء للموصى له قبله أو رده وكان يقول: إنلم يقبله © 
فولاؤه لسيده؛ ثم رجع عنه192) فقال البرك ورك الو عدت 
الصحة به أو ببعضه؛ وقاله أصبغ في الوصية» وأما الصدقة فقال: لايعتق إلا أن يقبله 
كله أو بعضه. 

قال محمد: بل الصدقة والوصية واحد. والصدقة آكد في صدقة بعضه أنه إن قبله؛ 
عتق عليه كله فإن(11 لم يقبله؛ فهو حر كله على سيده(02. 


(1) قوله: (بحكم الأرقاء ولا) يقابله في (ش): (كحكم الإرقاق لا). 
(2) قوله: (فيه) زيادة من (ق). 

(3) في (ف1): (حصته). 

(4) قوله: (جميعا) زيادة من (ق). 

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ف1). 

(6) انظر: المدونة: 307/5 و308. 

(7) انظر: المدونة: 112/6. 

(8) قوله: (عليه) ساقط من (ف1). 

(9) قوله: (إن لم يقبله) ساقط من (ف1). 

(10) قوله: (عنه) زيادة من (ق). 

(11)في(ف1)و(ق): (وإن). 

(12) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 317/12, 318. 


عد بودن" 1 


قال ابن القاسم: ومن ورث شقصاً من أبيه(1!؛ لم يعتق إلا ما ورث منه؛ لأنه لا 
يقدر على دفع الميراث» وكذلك سائر من يعتق عليه ما0© لم يُقَوّم عليه؛ لعدم الأب. أو 
لأنه ورث الشقص؛ ل د يعتق منه(3) إلا ما ملك ويخدم مسترق باقيه بقدر ما رق منه 
ويبقى ماله موقوفا بيده. 

ولو أوصي لصبي بشقص من أبيه؛ فقبله وليه؛ لم يعتق إلا ذلك الشقص فقط». 
وكذلك لو ورثه. 

ولو وهب رجل لصبي أخاه؛ أو أوصى له به فقبله أبوهما؛ عتق عليه؛ ولو كان 
شقصاً منه؛ عتق ذلك الشقصء ولم يُقوّم على الصبي بقيته» ولاعلى الأب الذي 
قبله عنه. والوصي مثله» ولولم يقبل ذلك أب أو وصي*4؛ لعتق ذلك الشقص على 
الصبيء وإن ابتعت أنت وأجنبي أباك؛ جاز البيع» وعتق عليك وضمنت للأجنبي 

وكل من صارا” إليه شقص عن يعنق عليه بوجه يقدر على دفعه فقبله فو علي 

وما لا يقدر على دفعه. كالميراث؛ فلا يُقَوّم عليه©»» ويعتق ما صار” إليه منه(8) 
فقط(9), 

ومن كتاب العتق00 الثاني: ومن أعتق عبداً من الغنيمة» وله فيها نصيب؛ لم يجز 


(1) في (ش): (ابنه). 

(2) في (ق): (وما). 

(3) قوله: (مالم يقوم عليه؛ لعدم الأبء أو لأنه ورث الشقص؛ لم يعتق منه) ساقط من (ق). 
(4) قوله: (أب أو وصي) يقابله في (ق): (الأب والوصي). 

(5) في (ق): (دار). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ش) و(ق). 

(7) في (ق): (دار). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ش). 

(9) انظر: المدونة: 310/5» وما بعدها. 

(10) قوله: (كتاب العتق) زيادة من (ق). 


يرا با سل مط فا و( جر 5 إااق3 رفن اد ورر ف ٠.‏ 

52 مروف 
عتقه» وقد قال مالك: إن سرق منها؛ قطع أو وطئ أمة منها(!)؛ حدّ. 

قال غيره: ل(© يحد للزناء ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم؛ لأن حقه فيها 

واجب موروثء بخلاف بيت المال» وهو وغيره لا يقولون0© في العتق إلا كقول ابن 


القاسم 
تم الكتاب والحمد لنّه رب العالمين(5) 


515 © 


(1) قوله: (أمة منها) ساقط من (ش)» وفي (ق): (منها أمة). 
(2) في (ش): (ولا). 

(3) في (ف1): (يقول)» وفي (ق): (يقولوا). 

(4) انظر: المدونة: 339/5. 

(5) قوله: (تم الكتاب والحمد دنه رب العالمين) زيادة من (ق). 


كتاب العتق الثاني 


الرموز المعتمدة في الرشارة 
إلقْ المخطوطات المعتمدة 
1- (ش): نسسخة الشيخ ابا في النباغية بموريتانيا 


2-(ف1): نسخة خزانة القرويين بنفاس 


3-(ق): نسخة خزانة القيروان تونس 


عو ب 5 


الجزء( الثاني من العتق 
وقد تقدم بعضه في اختصار الأول © 
جامع من يعتق بالقرابة ومن يعتق بالمثلة 

[(ش: 1/147)] وقد روي أن الرسول العلل أعتق على زنياء © عيدا جيف وقطع 
أذنيه وأنفه» وقال: «من مُثل به أو أحرق”©)؛ فهو حرا. 

قال يزيد بن أبي حبيب: وزنباع كان50 يومئذ كافر6». 

وقال الله سبحانه:«أن- أَمْكُرَ وَلِولِدَيلَُ [سورة لقمان آية: 14]» وقال وَبْك: قلا 
تقل هّمَآأفيٌ4 [سورة الإسراء آية: 23]» وقال تبارك وتعالى: 9وَوَصّيَا الإنسَنَ يوَلِدَيْهِ حُسْكا4 
[سورة العنكبوت آية: 8]؛ فلبً) كان استرقاقهما من الإذلال» وأعظم مما نمي عنه من 
التأفف. وغير ما أمر به من الإحسان إليه؛ لم يجز أن يملكهماء ودلنا الله وبق أنه رفع 
الرق عن الولد, بقوله وكَ: «إأن دَعَوَا ِلرحمَنٍ ولدّا4 [سورة مريم آية: 191» إلى قوله تعالى: 
«إِلّآءاتي الوح عَبْدَا4 [سورة مريم آية: 93]» فدل أنه لا يكون الولد عبداً» ولا خلاف في 
عتق الأبوين والولد!©. 

ودخل الجد للأم مدخل الآباء بدخوله في قوله سبحانه(»: ولا تَِكحُوأمَا تَكُمَ 
َابَآؤْكم مر آليْسَآءِ إلا مَاقَدَ سَلَفَُ [سورة النساء آية: 22]؛ فلا يجوز نكاح ما نكح 


(1) قوله: (الجزء) زيادة من (ف1). 

(2) قوله: (وقد تقدم بعضه في اختصار الأول) زيادة من (ف1). 

(3) زنباع: بكسر الزاي ووقف النون. اه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجَبّي؛ ص: 107» 
والتنبيهات المستنبطة» ص: 1253. 

(4) في (ف1): (أحرق). وفي (ق): (حرق). 

(5) قوله: (كان) زيادة من (ق3). 

(6) في (ق): (كافرا)» وانظر المسألة في: المدونة: 347/5 348. 

(7) قوله: (والولد) زيادة من (ف1). 

(8) قوله: (سبحانه)ساقط من (ش). 


56 د 


الجد للأه(1). 

ودخل الجدات في الحرمة مدخل الأمهات, وأما الإخوة؛ فيعتقون إن© ملكهم ‏ 
لقرب ولادتهم وقد قال الله- تبارك وتعالى» حكاية عن موسى الكيللة: ظرَبَ إن لد أملكُ 
إلا فى وَأنى4 [سورة المائدة آية: 0125 فلما لم يجز أن يملك نفسه. فكذلك الأخ لا يملك 
أخاه» والله تعالى أعلم. 

قال ابن القاسم عن مالك0©: والقضاء ألا يعتق عن الرجل من أقاربه إلا الولد 
ذكورهم, وإنائهم4» وولد الولدء وإن سفلوا. 

أشهب: عن مالك في العتبية: ولد الذكور والإناث. 

قال 5 المدونة: وأبواء(6) وأجداده وجداته من قبل الأب أو الأمء وإن بعدواء 
وإخوته دنيا لأبوين أو لأب أو لأم» ولا يعتق غير هؤلاء من ذوي الأرحام من يحرم أو 
لايحرم ولا تمن يحرم2©» بالصهر ولا عم ولاعمة أو أبناؤهم © ولا خال ولا خالة ولا 
بنوأخ أو بنو أختء ولا من يحرم بالرضاع. 

قال مالك: ويعتق عليه أهل الفرائض في كتاب الله َْكَ من القرابة. 

قال ابن شهاب: إن عجّلت منيته قبل عتقهم؛ فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهه(© 

محمد: قال ابن القاسم: لا يعتق الممثول120)به إلا بالحكم. 


(1)انظر: المدونة: 44/11. 

(2) في (ف1) و(ق): (إذا). 

(3) قوله: (عن مالك) ساقط من (ف1). 

(4) قوله: (ذكورهم. وإنائهم) يقابله في (ق): (ذكرهم وأنثاهم). 

(5) في (ش) و(ق): (وأبويه). 

(6) قوله: (ولا ممن يحرم) ساقط من (ش). 

(7) في (ش): (أبناء عم). 

(8) في (ق): (ولا). 

(9) انظر: المدونة: 5/5 31,» وما بعدهاء وفي (ش): (ابتياعهم)؛ والمثبت موافق لما في المدونة. 
(10) في (ف1): (مقابل الممثل). 


ات 1 

وقال أشهب: إن كان مثلة بينة؛ فهو حر في(1) حين المثلة ل01© ينتظر(© فيه 
الحكه40. 

وقال0© جميع أصحابنا فيمن أعتق شقصاً له من عبد أو بعض عبله: فإنه لا يعتق 
باقيه إلا بالحكم. 

وإن من اشترى من يعتق عليه حر 6 بالشراء79) قبل الحكه© عليه. 

ومن اشترى أباه بالخيار© له أو للبائع؛ لم يعتق عليه(19 إلا بعد زوال الخيار» 
وإذال) كان الخيار للبائع؛ فهو أبين420: وكل سواء(03, 

وفي باب عتق الشريك ذكر من ملك من أبيه شقصا(04. 

ومن كتاب العتق(15 الأول: وإذا 46 ملك العبد المأذون له170) من أقاربه من 
يكل عل لكين دعيو لانزقة الجيةة رعولا يهم [(قن: 147انت)] امولته إلا 


(1) قوله: (في) زيادة من (ق). 

(2) في (ق): (ولا). 

(3) في (ش): (ينظر). 

(4) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 395/12. 
(5) في (ق): (وقاله). 

(6) في (ق): (حر). 

(7) في (ف 1): (بالتيرأ). 

(8) في (ق): (أن يحكم). 

(9) في (ف1): (بخيار). 

(10) قوله: (عليه) زيادة من (ق). 

(11) ني (ق): (فإذا). 

(12) ني (ف1): (أليق). 

(13)انظر: المدونة: 316/5. 

(14) انظر: المدونة: 312/5. 

(15) قوله: (كتاب العتق) زيادة من (ق). 
(16) في (ش): (فإذا). 

(17) قوله: (له) زيادة من (ق). 


00 : 2 7 
58 ترون 
بإذنه» وإن أعتق وفي ملكه من يُعتق عليه؛ عتقوا(1) عليه. 

ولو اشترى من يعتق على سيده من أقاربه والعبد لا يعلم؛ عتقواء إلا أن يكون 
على المأذون دي٠‏ 0 

زاد أبو زيد عن ابن القاسم: ولو كان عليه دين يحيط بواله؛ لعتقواء وغرم السيد 
ثمنهم لغرماء العبد. 

قال أشهب: لا يعتق ما اشترى المأذون من أقارب سيده 

قال أبو إسحاق البرقي: يعتق علم أو لم يعلم إن كان مأذوناً. 

ون كانه لز © القانء قال ابن القاسم: ولو اشتراهم وهو غير مأذون؛ لم يجر 
شرا ؤه 60 

ومن اشترى أمة كان أولدها من نكاح؛ لم تعتق عليه(©. 

ولا يجوز للأب أن يشتري من مال ابنه لابنه من يعتق على الاب (8) 

قال أشهب: يتم البيع» ولاعتق عليهه» ويُعجل بيعهم؛ لثلا يكبر الصبي؛ 
فيعتقون(10) عليه. 


© 


(1) في (ق): (عتق). 

(2) انظر: المدونة: 313/5. 

(3) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 389/12. والتبصرة» للخمى» ص: 3821. 

(4) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمروء ابن أبي الفياض البرقي؛ مولى زهيرء كان صاحب 
حلقة أصبغ معدوداً في فقهاء مصر يروي عن أشهب وابن وهبء وقد أخذ عن البرقي الناس 
بمصرء وروى عنه يحبى بن عمر. وله مجالس وسماع» وكتب عن أشهب وتوفي سنة 245ه. 
انظر: ترجمته ترتيب المدارك؛ لعياض: 399/1 الديباج المذهب» لابن فرحون: 100/1: شجر 
النور» لمخلوف: 67/1. 

)05 قوله: (كتاب العتق) زيادة من (ق). 

(6) انظر: المدونة: 318/5. 

(7) انظر: المدونة: 316/5. 

(85) انظر: المدونة: 318/5. 

(9) في (ف1) و(ق): (لهم). 

(10) في (ف1): (فيعتقوه). 


ا 59 

قال ابن القاسم: وإن أعنت رجلاً بوال في شرائه به(1) أباك؛ لم يعتق عليه ولا 
عليك©. 

محمد: قال ابن القاسم وأشهب: إذا وهب للمديان أبوه أو تصدق به عليه فالعتق 
املدفه التواموان ورثه فقال ابن القاسم: يباع في الدين» وقال أشهب: العتق 
أولى به(©, 

وقال في كتاب النذور: إنه لا تجزئه الكفارة بعتق من يعتق عليه؛ لأنه لا يبقى في 
ملكه؛ إذ بتهام الشراء يصير حرا( 

ومن مثل بعبده؟ عتق عليه. 

قال ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن7©: في المثلة 
ش و00 
وكذلك بأم الولد والمدبر والمكاتب. 
وكذلك إن مثل بعبد لعبده؛ أو لمدبره» أو لأم ولده» وأما عبد مكاتبه؛ فلا. 


وعليه ما نقصه للمكاتب إلا مثلة مفسدة؛ فإنه يضمنه» ويعتق عليه7©). 


وكذلك في عبد زوجته80) مع العقوبة في تعمده©. 


وأما مُدَلَيُهِ بعبيد ابنه الصغير؛ فإنه إن كان ملياً؛ عتفوا ولزمه قيمتهم للابن» كبا لو 
أعتقه 00, 
(1) قوله: (به) زيادة من (ف1). 
(2) انظر: المدونة: 318/5) وفي (ش): (عيك). 
(3) قوله: (محمد: قال ابن القاسم وأشهب: إذا وهب... أولى به) زيادة من (ق). 
(4) انظر: المدونة: 227/3. 
(5) قوله: (بن أبي عبد الرحمن) زيادة من (ق). 
(6) انظر: المدونة: 348/5. 
(7) انظر: المدونة: 346/5. 
(5) في (ش): (وزوجته). 
(9) انظر: المدونة: 5/ 347. 
(10) انظر: المدونة: 346/5. 


و وس طقال 70 
انمو نسنا نامرد 
قال(1) يحيى: هذا في قطع عضوء وأما في جرح؛ فلاء وقاله أشهب©) 
والمثلة التي يعتق بها العبد على سيده(؛ قطع الأعضاء. 
وكذلك إن قطع أنملة العبد» أو أخصاه. 


قال ربيعة بن أب عبد الرحمن: أو قطع حاجبيه() 

قال ابن القاسم: أو قلع أسنانه0© على وجه العذاب, وكذلك أفتى مالك» وغيره 
بالمدينة في التي سحلت أسنان أمتها©». 

ولو أحرقه بالنار على وجه9 العذاب؛ عتق» وإن كواه مداويا(! لم يعتق. 

قال © مالك: والتي 19 كوت فرج أمتها إن كان على وجه العذاب وانتشر 
وساءت منظرته؛ عتقت, وإن لم يتفاحش؛ لم تعتق تعب (11), 

ولو جز رءوس عبيده ولحاهم؛ فليس بمثلة» وإذا مثل بمكاتبه(12)؛ عتق ق عليه. 

قال: وينظر في جرحه لمكاتبه؛ فيكون عليه من ذلك ما على الأجنبي [(ش: 
838 ))] ويقاصص 13 به في الكتابة» فإن ساواها؛ عتق» وإن نافت(14) عليه الكتابة؛ 


(1) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 287/13. 
(3) في (ق): (السيد). 

(4) انظر: المدونة: 348/5. 

(5) قوله: (قلع أسنانه) يقابله في (ش): (قطع لسانه). 
(6) انظر: المدونة: 346/5. 

(7) قوله: (وجه) ساقط من (ق). 

(8) في (ف1): (تداويا). 

(9) في (ق): (وقال). 

(10) في (ق): (في التي)» وفي (ق): (في امرأة). 
(11) انظر: المدونة: 344/5 و345, 
(12)ق:(فن): (بمكاية): 

(13) ني (ش): (وتقاصص). 

(14) في (ف1): (أنافت). 


1 


قال سحنون: ليس الجرح بمثلة» إلا أن يقطع منه عضوا!. 

والذي قال سحنون: رواه أشهب عن مالك60. 

قال ابن القاسم: وما أصاب به عبده على وجه الأدب من كسرء أو قطع جارحة؛ 
أوفقء عين؛ فلا تعتق60) به» وإن)70) تعتق 60 بها تعمده به(©. 

ومن ابتلي من العبيد ببلاء؛ من جذام أو عمى؛ أو غيره؛ لم يعتق على ربه(42. 

قال(11) محمد بن المواز: قال أشهب: إذا مثل بعبده وعليه دين يحيط بماله؛ أنه يعتق 
من ماله(12)) وإن أحاط الدين130) به؛ لأنه عتق جناية حدها العتق. 


وكذلك العبد يمثل بعبده. 

وكذلك قال في المول عليه يمثل بعبده» وقال:440 لا يعتق بالمثلة على العبد: ولا 
عل المدياة ول عل النفية 

وهو الذي رجع إليه ابن القاسم في السفيه؛ وكان يقول فيه: يعتق ولا يتبعه ماله. 


(1) في (ف1): (أنافت). 

(2) في (ف1): (بفضله)» وفي (ق): (بالفضل). 

(3) انظر: المدونة: 346/5. 

(4) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 394/12. 
(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 287/13. 
(6) في (ف 1) و(ق): (يعتق). 

(7) في (ف1): (وأنما). 

(8) في (ق): (يعتق). 

(9) انظر: المدونة: 5/ 347. 

(10)انظر: المدونة: 282/2. 

(11) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(12) قوله: (من ماله) يقابله في (ق): (باله). 

(13]) قوله: (الدين) زيادة من (ف1). 

(14) في (ش): (وقيل). 


وقال ابن وهب: يعتق ويتبعه ماله. 

وروى ابن وهب عن مالك في السفيه يعتق أم ولده؛ أنها تعتق ويتبعها مالها. 

وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون تافهاً. 

قال سحنون: واختلف(0 في النصران يُمَثْلَ بعبده النصراني؛ فقال أشهب: يعتق 
عليه إن كان ذه 

وقال ابن القاسم: لا يعتق غليه. 

قال أشهب: وأما© ال حربي ينزل بأمان فيمشل30 بعبده؛ فلا يعتق هذا(4) 
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القضاء في مال العبد أو المعتق بعضه أو جميعه. 
وفيمن أعتق عبده علق مال فرضق أو كره, 
أو ابتاى نفسه من السيد بيعاً فاسداأً أو دس من اشتراف 
ومن©) جحد العتق عبدك أو من( أعتق أمة علخ أن تنكحه 
قال الرسول عليه [الصلاة و] السلام: #من أعتق عبداً وله مال فهال العبد له إلا أن 
8 ساد السيد)(6). 
زوق الك عروعيد للدي ا ويصسمر قن كيبن الاش عن ناقع عن ابن عم 
أن النبي عَيْنهِ قال: «من أعتق ق عبداً اتبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده9(0©, 


(1) في (ق): (واختلفا). 

(2) في (ق): (فأما). 

(3) في «(ش): (فمثل). 

(4) قوله: (هذا) ساقط من (ف1). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 399/12, 400. 
(6) في (ق): (أو من). 

(7) قوله: (من) زيادة من (ق). 

(8) حديث. 

(9) حديث. 


قال محمد: قال مالك: والهبة والصدقة مثل البيع» أن ماله للواهب والمتصدق. 

واختلف قوله في الوصية به» واختلف فيه قول ابن القاسم أيض](1). 

قال ابن القاسه(©: فيمن0© أعتق عبداً على غير مال؛ أو على مال يعجله. أو كاتبه 
عليه؛ فماله تبع له كان ظاهراً» أو كان قد كتمه عن سيده قبل ذلك إلا أن يستثنيه سيده 
بخلاف ولله. 

وأما المدبر وأم الولد؛ فله أن ينتتزع ماما مالم يمرض. وينتزع مال المعتق 
لأجل77) مالم يقرب إلى60) الأجل 0©. 

قال في التفليس: ولا أرى السئة قريباً©». 

والقضاء أن العبد بين الرجلين لا ينتزعان 0 ماله إلا باجتماعهماء ولأحدهما بيع 


نصيبه من العبد دون الآخر. ش 
قال100» سحنون: على أن يستثني المبتاع ماله وإلالم يجز البيع؛ إلا أن يبيعه من 


ومن كتاب(12 الجنايات: وإذا أذن(13) أحدهما للآخر في أخذ حصته من ماله 


(1) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 477/11. 478. 
(2) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ق). 

(3) في (ق): (فمن). 

(4) في (ق): (المدبرة). 

(5) في (ف1): (إلى أجل). 

(6) قوله: (إلى) زيادة من (ق). 

(7) انظر: المدونة: 161/9 و162. 

(8) انظر: المدونة: 153/9. 

(9) في (ق): (ينتزعا). 

(10) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(11) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 326/12. 
(12) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(13) في (ش): (إذن). 


شا شا شير 


وأبقى [(ش: 148/ب)] الآخر حصته بيده؛ جاز ذلك, فإن باعاه(!واستثنى المبتاع 
ماله؛ فالثمن بينهما نصفين لا يحاص هذا ب زاد المال في ثمنه؛ إذ لا حصة له من 
القهية 20 

محمد: ولو استثنى ماله؛ كان بينهها نصفين. 

قال أصبغ: لأن ما ترك0© شريكه صار مالا للعبد لو( أراد الذي ترك أن يأخذ 
منه() شيئاً؛ لم يكن له ذلك إلا باجتماعهم|60). 

ومن كتاب العتق 00 الثاني: وإذا كان بعض العبد حراً؛ فليس للسيد انتزاع ماله 
وهو موقوف بيده وله بيع حصته. ويحل المبتاع في المال(8» محله. فإن مات؛ فهاله 
للمتمسك بالرق» فإن عتق90؛ تبعه ماله وكذلك من أعتق عبداً اتبعه ماله(00. 

قال أبو الزناد: وتبعته(11) سريته كان أولدها بإذن السيد أو بغير إذنه» وأما ولده 
منها؛ فرق لو(12) كان له دين على سيده؛ لرجع به عليه؛ إلا أن يستثنيه السيد(203) أو 
يستثني ماله مجملاً؛ فيكون ذلك له(04. 


(1) ني (ش): (باعه). 

(2) انظر: المدونة: 238/11. 

(3) في (ق): (تركه). 

(4) ني (ف1): (ولو). 

(5) في (ف1): (من ذلك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 326/6. 

(7) قوله: (كتاب العتق) زيادة من (ق). 

(8) قوله: (في المال) ساقط من (ش). 

(9) قوله: (فإن عتق) يقابله في (ق): (وإن أعتق)» وفي (ف1): (إن عتق). 
(10) قوله: (زكذلك من أعتق عبدا اتبعه ماله) زيادة من (ق). 
(110) ني (ق): (وتتبعه). 

(12)ني(ق): (ولو). 

(13) ف (ق): (العبد). 

(14) انظر: المدونة: 343/5 و344. 


ومن قال لعبده: أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا ديناراً؛ فللعبد”1 ألا يقبل 
ذلك ذكر للمال أجلاً أو لم يذكر. 
ولوقال: أدّ(6© إلى ورثني» أو إن0© أديتء أو إذا أديت إليهم مائة دينار؛ فأنت حر ثم 
مات, فإن حمله الثلث؛؟ تلوم له الإمام في الأداء على قدر ما يوزعه عليه. 
كالموصي أن يكاتب عبده؛ فيجتهد في قدر الكتابة وتنجيمها با يرى أنه أراد من 
إرقاقه50. 
وإن تلوم له فيئس © منه؛ أبطل الوصية» ولولم يحمله النلث؛ لخير الورثة في 
الإجازة» أو إبتال محمل الثلث منه7©. 
ولو قال لعبده: أنت حر الساعة بتلآ» وعليك مائة دينار إلى أجل كذا وكذا(©, 
فقال مالك: هو حر ويتبع بالمائة أحب أم كره. وقاله أشهب. 
قال ابن القاسم: وأرى 9 | 
وإن قال: أنت حر على أن تدفع إلي مائة؛ لم يعتق إلا بأدائها. 
ولو قال: على أن تدفع إلي مائة إلى سنة» فإن لم يقل: حر 190 الساعة ولا أراد ذلك؛ 
يعتق العبد إلا بالأداء عند الأجل» ويتلوم له بعد محله. فإن عجز؛ رق110). 


نه حر الساعة» ولا يتبع بشيء» وقاله ابن المسيب. 


(1) في (ق): (وللعبد). 
(2) في (ش): (ود). 

(3) قوله: (أو إن) يقابله في (ش): (وإن). 
(4) في (ش): (وينجمها). 

(5) في (ق): (إرفاقه). 

(6) في (ق): (فأيس). 

(7) انظر: المدونة: 336/5 و337. 

(8) قوله: (وكذا) زيادة من (ق). 

(9) في (ق): (وأنا أرى). 

(10) قوله: (حر) ساقط من (ش). 
(11)انظر: المدونة: 334/5. 
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قال في كتاب المكاتب: قال مالك17): إذا أعتق عبده على أن عليه مائة دينار؛ جاز 
ذلك عل الحذة وكان © 

ومن كتاب العتق: ولو قال لعبده(3): إن أديت إل اليوم مائة دينار؛ فأنت حر 

وإذا قال: إن سل كنا نز كمحر فاك سفن ل و55 ثم وضع عنه 

عليه؛ عتق مكانه. 

وقوله: إن جئتني بكذا إلى أجل كذا؛ فأنت حر من القطاعة» ومن © ناحية 
الكتابة ويتلوم فيه» كالمكاتب» وليس له بيعه [(ش: 9 ولوكانت أمة؛ كان ما 
ولدت في الأجل بمنزلتهاء وكذلك لولم يضرب للأداء أجلاً©). 

وقال 27 ابن القاسم في المستخرجة: لا يكون ولدها بمنزلتهاء ورواه عن مالك 
قال: وليست بكتابة» ولا عتق © إلى أجلء ولو مات؛ لم يلزم ورثته عتقها إن جاءتهم 
بالمائة 0 , 


)4 ما 


قال: وإذالم يوقت. فقال: إن جئتني» أو متى ما جئتني بكذا؛ فأنت حر؛ فإنه يتلوم 
له ولا ينجمه عليه» وليس للسيد أن يتعجل جميعه120) ولا للعبد أن يطول به وليس له 
بيعه» إلا بعد تلوم السلطان له بقدر ما يرى. ٠‏ 


(1) قوله: (قال مالك) ساقط من (ف1). 

(2) انظر: المدونة: 373/5. 

(3) قوله: (لعبده) ساقط من (ق). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ق). 

(5) في (ق): (وهو من). 

(6) انظر: المدونة: 334/5) ومابعدها. 

(7) في (ف1): (قال). 

(8) في (ق): (بعتق). 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 44/15. 
(10) في (ق): (بيعه). 
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ولو دفع العبد ذلك إليه من مال كان بيده» فقال السيد: ذلك المال مالي(1)؛ فليس 
ذلك له؛ لأنه كالمكاتب يتبعه ماله ويمنع 8 من كسبه كالمكاتب. 

ولو دفع ذلك عنه أجنبي لأجبر© السيد على أخذ ذلك» وعتق العبد(©. 

ولو دفع العبد لرجل© مالآء وقال له: اشترني لنفسكء أو دفعه إليه على أن 
يشتريه ويعتقه؛ فالبيع لازم» ويغرم الرجل الثمن ثانية للبائع» ويعتق العبد الذي شرط 
العتق» ولا يتبعه الرجل بشيء» ويرق له الآخر. 

وإن لم يكن للمشتري مال؛ بيع العبد الرقيق عليه في الثمن» وكذلك يباع العتيق في 
ثمنه» إلا أن يفي بيع بعضه بالشمن؟ فيعتق بقيته» ولو بقي من الثمن بعد بيع جميعه؛ كان 
في ذمة الرجل60. 

قال في كتاب © الوكالات: إذا قال له: اشترني لنفسك بمال دفعه إليه» فإن كان 
المبتاع قد استثنى ماله؛ فلا شيء عليه غير الثمن الذي دفع فيه؛ وإن لم يستثنه؛ فعليه 
غرم الثمن ثانية(7) 

محمد عن مالك: وإن قال له العبد: اشترني بهذا المال لنفسبى؛ ففعل» واستثنى 
ماله؛ فهو حر مكانه» وإن لم يستثن ماله؛ عاد رقا لسيده. والمال له ولا يتبع المشتري 
بشيء. 

قال أصبغ: فإن قال العبد: دفعت إليك© المال لتشتريني 09 لنفسي»؛ وقال 


(1) في (ف1) و(ق): (لي). 
(2) في (ش): (لخير)» وفي (ق): (لجبر). 

(0) انظر: المدونة: 2321/5 322. 

(4) في (ق): (إلى رجل). 

(5) انظره الكدونة 332/5) ودين المنرة للراذض :522/2 
(6) قوله: (كتاب) ساقط من (ش) و(ق). ١‏ 

(7) انظر: المدونة: 217/7. 

(8) قوله: (له) زيادة من (ق). 

(9) في (ش): (إليه). 

(10) في (ش): (ليشتريني). 


ال سا سسا تل كته 


المشتري: بل لنفسي؛ فالقول قول المبتاع استثنى17) ماله أم لا؟ لأنه هو الذي اشتراه 
وأعتقه. والولاء له حتى يتبين ما قال العبد» ولا يمين على المشتري إن استثنى ماله220, 
وإن لم يستثنه؛ حلفء فإن نكل؛ حلف البائع واستحق عرفت60 بينههما معاملة قبل 
اليوم أم لا(4. 

ومن الثاني: قال ابن القاسم: ولو اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا؛ فقد 
تم عتقه» ولا يرد ولا يتبعه السيد بقيمته(6) ولا بغيرها بخلاف الأجنبيء إلا أن يبيعه 
نفسه بخمرء أو خنزيرء فإن له اتباع العبد بقيمة رقبته. 

قال غيره: هو حر ولا شيء عليه6). 

قال ابن مُيّسر: إن كان على خمر في يديه؛ فهو حر ولا شيء عليه؛ ويكسر الخمرء 
وإن كان يتبعه به(7)؟ فعليه قيمته» كبيع فاسد0©. ْ 

ولو اشتراه أجنبي بيعاً فاسداًء فأعتقه؛ لم يردء ولزمته© قيمته يوم قبضه2490 ولو 
ابتاعه بثوب؛؟ فأعتقه. ثم استحق الثوب؛ مضى العتق ورجع بائع العبد عليه(1!) بقيمة 
العبد120). 

ومن غير المدونة: وروي عن ابن القاسم [(ش: 149/ب)] أنه إن استحق أنه 


(1) ني (ف1): (اشترى). 

(2) قوله: (المشتري إن استثنى بماله) يقابله في (ف1): (العبد أن يستثني ماله). 
(3) في (ق): (عرف). 

(4) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 461/12. 462. 

(5) في «ش): (بقيمته). 

(6) انظر: المدونة: 333/5. 

(7) قوله: (به) زيادة من (ق). 

(8) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 464. 

(9) في (ق): (ولزمه). 

(10) قوله: (يوم قبضه) ساقط من (ش»» وانظر: المدونة: 333/5. 
0 قوله: (العبد عليه) يقابله في (ش): (السيد إليه). 

(12) انظر: المدونة: 5/ 245. 
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0_1 
بالملك ثم استحقت بحرية» إلا أن يكون إن)0© قبض منه من مال؛ كان للعبد من هبة» 
أو غيرهاء وليس من كسبه وخراجه؛ فإنه يأخذ ذلك من سيده؛ ى) لو وهبه السيد هبة» 
ثم استحق بحرية؛ لرجع بها عليه( السيد(». 

قال © ابن القاسم: ومن أعتق عبده. أو أمته ثم جحده © العتق؛ فاستغل» 
واستخدم» ووطئ الأمة زماناء ثم أقرّ بذلك. ول ينزع؛ فإنه يحد. ويؤدي الغلة 
وقيمة الخدمة» وإن جحد وقامت عليه بينة؛ فلا شيء عليه من ذلك إلا أنه يحكم 
بالعتق عليه. 

قال: والمقر أنه ابتاع أمة حرة عالماً» ثم وطئها؛ لحد(» إلا أن ينزع؛ 

0 

ثم استغل العبد» ثم مات. فكاتبه ورثته. وتأدوا(19) بعض النجوم, ثم ,2117 قدمت بينة 
علمث بيمينه؛ فإنه يقضى بعتق العبد» ولا رجوع له بغلة ولا كتابة. 

قال ابن القاسم: وكذلك إن جرحه السيد, أو قذفه ثم ثبت أنه أعتقه قبل ذلك» 
وهو جاحد؛ فلا شيء عليه إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف120). 


(1) في (ف1): (كتابته)» وفي (ق): (إن كاتبه). 
(2) في (ق): (إن ما). 

(3) ني (ق): (على). 

(4) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 455/12 456. 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ق). 

(6) في (ش): (جحد). 

(7) في «ش): (أنة). 

(8) في (ف 1) و(ق): (يحد). 

(9) في (ش): (وقاله). 

(10) ني (ف1): (وأدى). 

(11) في (ش): (قد). 

(12) في (ش): (والقاذف). 


4 ا 


وفرق ابن القاسم بين الأجنبي والسيد. 

قال غيره-وهو أشهب-: إذا جحد عبده العتق» فأثبت ذلك ببينة؛ فعلى السيد رد 
الغلة إليه(1)» وله حكم ال حر فيما مفضى من حد, أو جرح له أو عليه مع أجنبي» أو مع 
السيد؛ فذلك سواء©. 

قال حمد: جعل جحود السيد مع البينة؛ كإقراره» إلا في الوطء فقط» فقال: لا(3) 
شيء عليه فيه» إلا أن يقر بالتعمد. وإلا فيقام مقام النابي!4) 

ل ل ل 
نكاح إلا أن تشاء. وكذلك إن قال رجل لرجل: خذ ألف درهم على أن تعتق ق أمتك 
وتزوجنيهاء فأعتقها؛ فهي حرة, ولا أن لا تنكحه والألف لازمة(6) له6). 


القضاء في ولد من فيه عقد من عتق أو يمين به 
والقضاء في عتق الجنين واليمين به وبيعه وبيع أمه7) 
ومن قال إن ولدت كذا فأنت حرة. 


ومن السنة اأدكل تاعوعم فولدها يكاج أوبرن عاقيا وليه لمن 
انتئذها بمة له أنه كان أبوه را أو قبذاء أواقيه بقية رق) فهو فكلة: 

قال ابن القاسم في المدونة: والقضاء في السنة أن كل ذات رحم؛ فولدها 
بمنزلتهاء وكذلك8) إذا© كان ولدها من غير سيدهاء- يريد: بتكاح 


(1) قوله: (إليه) ساقط من (ش). 

(2) انظر: المدونة: 2337/5 338. 

(3) قوله: (فقالا: لا) يقابله في (ق): (وقال: ولا). 
(4) انظر: التبصرة» للخمى» ص: 3836. 

(5) في (ف1): (لازم). 

(6) انظر: المدونة: 330/5. 

(7) في (ق): (الأمة). 

(5) في (ق): (وذلك). 

(9) قوله: (وكذلك إذا) يقابله في (ف 1): (وذلك إن). 


كدر 0 2 
ا 7 
أو بزن10), وهى أمة. أو مكاتبة» أو مدبرة» أو أعتقت(© بتلاً» أو إلى أجلء أو بعد 
خدمة لرجل» وهي يومئذ حاملء أو تحمل بعد عقد هذا فيه(3) 

وكذلك من حلف بعتقها؛ ليفعلن كذاء ضرب لفعله أجلاً» أو م يضرب. أو 
المبتولة في المرض تلد قبل الموت» أو موصى بعتقها تلد بعد الموت؛ وهذافي 
الوصايا(©». 

محمد: قال مالك0©: إذا قال في يمينه بحريتها: إن لم أفعل» فم| ولدت بعد يمينه؛ 
فهو بمنزلتها [(ش: 150/)] كانت به حاملاً أم لا 

ولو كانت يمينه إن فعلت؛ لم يدخل ولدها في ذلك إن زايلها قبل الفعل» سواء 
ضرب في ذلك كله أجلا7 أم لا؛ وذلك أنه ممنوع من بيع الأولى(» ولا يمنع من بيع 
هذه وقد روى ابن القاسم أيضاً عن مالك في التي قال فيها إن فعلت أن ما ولدت بعد 
اليمين بمنزلتهاء ثم رجع عنه ابن القاسم. 

قال أصبغ: وأرى © ذلكء وهما من رواية ابن القاسم عنه. وهي عندنا خطأ 
صرا (10)ٍ لأب10) 00 فزعينة باليمين(02. 

ومن المدونة: ومن أعتق أمة حاملاً؛ عتق جنينهاء وإن ل يذكره ولا مرد له فيه. 


(1) في (ق): (زنا). 
(2) في (ش): (أعتقه). 

(3) في (ق): (فيها). 

(4) انظر: المدونة: 335/5 و160/10. 

(5) قوله: (قال مالك) زيادة من (ف1). 

(6) قوله: (فهو) زيادة من (ق). 

(7) في (ش): (أجل). 

(8) في (ش): (الأول). 

(9) في (ش): (أرى). 

(10) ني (ق): (صراحا). 

(11) في (ف1): (لأنها). 

(12) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 434/12. 
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قال ربيعة: ولو استثناه؛ كان حرا ولم ينفعه(1) 

وأرى© إن أعتق عبده؛ أو كاتبه» وللعبد أمة حامل منه؛ فلا عتق لما في بطنهاء 
والأمة تبع لهء كاله0©. 

وكل ما حملت منه بعد عتقء أو تدبير» أو غيره؛ فهو بمنزلته#» وولد المعتق 
بعضه من أمته؛ بمنزلته» وفي باب المدبر شيء من هذا(6. 

ولو وهب ما في بطن أمته» أو تصدق به؛ أو أوصى به ثم أعتقها هوء أو وارثه6» 
بعد موته؛ فالعتق أحقء ويعتق جنينها9. 

وإن قال لها في صحته : كل ولد تلدينه80 “حر؛ لزمه عتق ما ولدت» واستثقل مالك 
بيعهاء وقال: ليفي بوعده. 

وأنا أرى بيعها جائزاًء إلا أن تكون حاملاً حين قال ذلك,. أو حملت بعد قوله؛ أو 
يقول: مافي بطنك حر أو إذا وضعتيه؛ فهو حر؛ فإن الأم لا تباع حتى تضع. إلا أن 
يرهقه دين؟ فتباع فيه ويرق الجنين» ولو ولدته في مرض السيدء أو بعد موته» وقد أشهد 
على قوله في صحته؛ عتق من رأس المال؛ لأنه كمعتق إلى أجل. 

وهذا© إن كان الحمل في الصحة, وأما إن حملت به في مرض السيد» فولدته(10) 
في مرضه. أو بعد موته؛ فهو من الثلث, وذلك كله كمن(11 أعتقه120) في مرضه إلى 


(1) انظر: المدونة: 325/5. 

(2) قوله: (وأرى) ساقط من (ف1). 
(3) انظر: المدونة: 5/ 395. 

(4) في (ق): (بمنزلتها). 

(5) انظر: المدونة: 11/6. 

(6) في (ش): (ولد له). 

(7)انظر: المدونة: 324/5. 

(8) في (ش) و(ق): (تلديه). 

(9) ني (ق): (هذا). 

(10) ني (ش): (فولدت). 

(11) قوله: (كله كمن) يقابله في (ق): (كأنه). 
(12) ني (ق): (عتقه). 


مع 1 
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أجل» والأول كمعتق في صحته إلى أجل» كمن قال لعبده في صحته: إذا وضعت فلانة؛ 
بخلاف قوله: إن فعلت كذا؛ فأنت حرء ففعله وهو مريضء هذا من الثلث ضرب 
زعا أحلأا. 220 
للفعل أجلا أم لا ١‏ 

ومن أعتق ما في بطن أمته» أو دبره وهى حامل؛ فما أتت به من ذلك الحمل إلى 
أقصى حمل النساء؛ فحر أو مدبر» ولو كان لها زوجء ولا يعلم أن بها حملا يوم عتقه؛ فلا 
يعتق -ههنا- إلا ما وضعت(6 لأقل من ستة أشهر من يوم العتق» كالمواريث إذا مات 
رجل فولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولداً؛ فهو أخوه لأمه. فإن وضعته لستة أشهر 
فأكثر من يوم موته؛ لم يرثه وإن كان لأقل؛ ورث» ولو كانت الأمة يوم العتق ظاهرة 
ل الت ا ا ابر 
6 7 

قال غيره: إن كان الزوج مرسا”) عليهاء وليست بيغ الحمل؛ نظرت إلى حا 
ستة أشهرء وإن كان غائبا أو ميتاً؛ نظرت© إلى أقصى حمل النساء. 

[(ش: 150/ب)] قال أشهب: لا يسترق الولد بالشك(40). 

قال محمد: ولد الموصى بعتقها إن وضعته بعد الموت؟ فهو يعتق معها في الثنلث» 


(1) في (ش): (المال). 
(2) انظر: المدونة: 323/5 و324. 

(3) في (ق): (وضعته). 

(4) في (ق): (ترثه). 

)5( في (ف1): (وحد). وفي (ق): (وحدد). 

(6) في (ق): (خس). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 26/5. 
(8) ني (ق): (مرسل). 

(9) في (ش): (نظر). 

(10) انظر: المدونة: 327/5 و328. 


: | ا 
14 ترون 
وإن ضاق الثلث؛ عتق من كل واحد منهما حصته. ولا يبدى أحدهماء ولا تبالي(1) 
حملت به بعد الوصية» أو كانت به حاملاً يوم الوصية حتى لو© ولدته قبل موت 
الموصي بساعة؛ فإنه رقيق لا عتق فيه. 

وكذلك ولد العبد الموصى بعتقه من أمته إن ولدتهم قبل الموت؛ فهم رقيق» وإن 
ولد © ل ا ل و اه 
ولدء وهو حر مالم تكن بيّنة الحمل في حياة السيد©6. 

قال ابن القاسم0): والتي يعتق ما في بطنها؛ لا تباع إلا في قيام بدين استحدثه قبل 
عتقه أو بعده؛ فتباع ويرق جنينها؛ إذ لا يجوز استثناؤه. 

فأما إن قام الغرماء بعد الوضعء فإن كان الدين بعد العتق؛ عتق الولد» وإن كان 
قبل العتق؛ بيع للغرماء إن لم تف الأم بدينهم. يريد: ولااشيء له غيرها. 

ولو ضرب رجل بطنهاء فألقته ميتاً؛ ففيه عقل جنين أمة. بخلاف جنين 97 أم 
الولد؛ إذ لا يعتق جنين الأمة إلا بعد الوضه!00. 

وإن قال: أول ولد تلدينه!01 فهو(12) حر فولدت ولدين؛ عتق أولهم| خروجاً: 
فإن خرج الأول ميتاً؛ فلا عتق للثاني. 


(1) في (ش): (يبالي)» وفي (ق): (تبال). 
(2) قوله: (لو) زيادة من (ق). " 
(3)في(ق):(ولدت). 

(4) قوله: (أراه) زيادة من (ق). 

(5) في (ش): (يريد). 

)6( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 431/12. 
0(" قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ق). 
(8) في (ش): (لو). 

(9) قوله: (جنين) ساقط من (ق). 

(10) انظر: المدونة: 325/5)» وما بعدها. 
(11) في (ق): (تلديه). 

(12) قوله: (فهو) زيادة من (ق). 


ا 7 
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قال ابن شهاب: يعتق؛ إذ لا يقع على الميت عتق. 

قال النخعي: إن قال: إن ولدت غلاماً؛ فأنت حرة» فولدت غلامين؛ فالأول 
رقيق» وهي والآخر حرانء وإن كان الأول جارية؛ فهي حرة دون الولدين. 

قال ابن شهاب: فإن قال: أول بطن تضعينه؛ حر» فوضعت توأمين!1)؛ فه| 
حران©. 

ومن قال لأمته: إذا أديت إل ألف درهم إلى عشر سنين؛ فأنت حرة» فما ولدت في 
هذه المدة؛ فبمنزلتها؛ إن أدت فعتقت؛ عتقوا معها. 

وكذلك إن لم يضرب أجلاً فولدته(©» ثم أدت الألف؛ فولدها حر معها. 

وكذلك إن قال لأمته»: أنت حرة إن لم أفعل كذاء وكذا إلى أجل كذاء فتلد قبل 
الأجل؛ فهم بمنزلتها إذا عتقت. 

وكذلك لولم يضرب أجلة(6. 


فق الوارث يقر أن الميت أعتق عبداأً أو الشريك 
يقر©) أن شريكه أعتق ومن شهد بحرية عبد 
ثم ملكه أو رجغ بعد الحكم عن شهادته 
قال ابن القاسم: إن شهد أحد الورثة» أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته؛ أو 
قال: أعتقه في مرضه والثلث يحمله. وأنكر9 ذلك بقيتهم؛ لم يجز ذلك. ولا أقوم عليه؛ 


إذ لج عير الك ف لوم الشريو» رجز الس رك ظ 


(1) في (ق): (توءعما). 

(2) انظر: المدونة: 322/5 و323. 

(3) في (ق): (فولدت). 

(4) قوله: (لأمته) ساقط من (ش) و(ق). 
(5) انظر: المدونة: 335/5. 

(6) في (ش): (مقر). 

(7) ني (ق): (وينكر). 


يت سوا ول 2 1 1 موا 1 
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يرغب في ولائه(1! لم تجز الشهادة؛ وإن لم يكن في الورثة نساء. وكانوا كلهم رجالاً 
يرثون ولاءه؛ فالشهادة جائزة. 

وإن كان عبدأ© لا يرغب في ولائه0©؛ جازت الشهادة» كان في الورثة نساء 
أم لا. 

ولو ترك ولدين وعبداً واحدأً» فأقر أحدهما أن أباه أعتقه في صحته. أو أعتقه في 
مرضه. والثلث يحمله؛ فإنه لا يعتق» وأستحب للمقر أن يبيع حصته منه؛ فيجعل ثمنها 
في رقبة وولاؤها لأبيه» ولا أجبره على ذلك» ومالم يبلغ رقبة أعان به في رقبة» فإن م 
يجد؛ ففي آخر نجوم مكاتبء. وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة) 

محمل: م60 لم يبلة © فليتورع من اختدام !7 حصته منه0©. 

قال ابن القاسم: ولو ترك عبيداً سواه. فقال بعضص”9 الورثة: لا نبيع ولكن نقسم؛ 
فذلك الذي ينبغي إن انقسم العبيد!19» فإن وقع في حظ المقر؛ عتق عليه كله بالقضاء؛ 
كشرائه لعبد ردت شهادته في عتقه ه(11), 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن ملك بعضه؛ عتق عليه ذلك البعض»ء ول يقوم 
عليه , بقبته(12), 


(1) ني (ش): (ولايته). 

(2) في (ق): (عبد). 

(3) في «ش): (ولايته). 

(4) انظر: المدونة: 353/5 و354. 

(5) في (ق): (وما). 4 

(6) في (ق): (يبع). 

(7) في (ق): (استخدام). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 472/12. 
(9) قوله: (بعض) ساقط من (ق). 

(10) قوله: (إن انقسم العبيد) يقابله في (ش): (أن يقسم العبد). 
(0)انظر: المدونة: 355/5. 

(12) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 19/15. 


ود بين : 

ولو قال أحد الورثة في عبد بعضه حر: أوصى أب بعتقه؛ فهذا يعتق عليه(!) نصيبه 
منه؟ لأنه لم يدخل بإقراره 9 فساد(40)3), 

قال في المدونة: وإن قال أحد الورثة: أعتق أبي هذاء وقال الآخر(©: بل هذا؛ 
قسمت العبيد أيضاًء فمن وقع في سهمه العبد الذي أقر بعتقه؛ عتق بالقضاء عليه 
جميعه 6 أو ما حمل الثلث منه إن ضاق الثلثء وإن لم يقع له؛ أحببت لكل واحد 
إخراج قيمة ما أخذ عوضاً في نصيبه من العبد الذي أقر بعتقه إن حمله الثلث؛ أو ما 
قابل حصته بما حمل الثلث منه فجعل ذلك في رقبة9) أو أعان به فيهاء ولم يأمر- هاهنا- 
بالبيع؛ لانقسام العبيد» وأما ما لا ينقسم؛ فعلى ما ذكرنا في العبد الوا حد!©. 

هكذا في كتاب ابن المواز: إنها ينظر إلى قيمة العبد الذي أخذ عوضاً من الذي 
أقر فيه©, 

قال: وإن شاء أعتق كل واحد من العبد الذي صار له قدر ما كان له من العبد الآخر» 
إن كان يقع له من الذي أقر فيه نصفه؛ عتق من هذا نصفه إذا كان العبد يحمله الثلث. 

محمد: قال ابن القاسم: ولو قال المقر: قد أجزت عتق مصابتي من هذا العبد 
الذي أقر بعتقه أعتقت مصابته ولم يقوم عليه ما بقي منه. 

وكذلك ورثة قيل لهم: أعتق هذا10 الميت هذا العبد(11) فأجاز أخوهم عتق 


(1) قوله: (عليه) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (في) ساقط من (ق). 

(3) في (ق): (فساداً). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 472/12. 473. 
(5) في (ق): (آخر). 

(6) قوله: (جميعه) ساقط من (ق). 

(7) في (ق): (رقبته). 

(8) انظر: المدونة: 354/5. 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 477/12. 
(10) قوله: (هذا) زيادة من (ق). 

(11) قوله: (العبد) زيادة من (ق). 
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مصابته لزمه ولا يقوم عليه باقيه0). 

انظر هل يريد في هذا إذا رضي له الباقون لا يدخل ذلك عليهم فسادا(©. 

ولو شهد رجل أن شريكه في العبد أعتق تق حصته» والشاهد موسر أو معسر. فإن 
ا ا لأنه أقر أنه إن)|0© له على المعتق قيمة(4), 
وإن كان معسرا؛ لم يعتق من العبد بي (5) 

قال ابن حبيب عن ابن القاسم: يؤمر بذلك في ملاء الشريك ولا يقضي عليه 6). 

وقال غيره. وهو أشهب.: ذلك سواء» ولا يعتق منه شيء. 

قال سحنون: هذا أجود. وهو قول جميع الرواة(©. 
8 لايعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن» ولو جاز هذا؛ لم 
يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل(©. 

قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان أن فلاناً أعتق عبده» فردت شهادته) ثم ملكه 
أحدهما؛ عتق عليه. 

أشهب: إن أقام على قوله. وأما إن جحد وقال: كنت كاذباً؛ فلا يعتق. 

وإن شهدا على عتق [(ش: 151/ب)] عبد؛ فأعتق» ثم رجعا؛ ل يُرّد الحكمء 


(1) قوله: (قال: وإن شاء أعتق.... باقيه) ساقط من (ش) و(ق)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 472/12. 

(2) وقوله: (انظر هل يريد... عليهم فساداً) زيادة من (ق)»؛ وكتب في هامش النسخة: صح في حاشية 
كتاب أبي محمد. 

(3) قوله: (إنه إن)) يقابله في (ف1): (أن ما). 

(4) في (ف1): (قيمته). 

(5) انظر: المدونة: 357/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 320/12. 

(7) انظر: المدونة: 357/5. 

(8) في (ف1): (إنه). 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 285/12. 
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ومن كتتاب0© الولاء: ومن أقر في أمته أنها أم ولد لبائعها منه؛ وقف عنها حتى 
يموت البائع؛ إذ لعله يقر بذلك فترجع إليه أم ولد(©. 


جامع الدعوق والأقضية والشهجادات فقي العتق, 
وذكر اللقيط 

وقد ذكرنا في الشهادات والطلاق الدليل على ما يجوز في العتاق والطلاق من 
الشهادات. 

قال ابن القاسم: ومن حاز صغيراً حيازة الملك» وعرفت حيازته له وخدمته إياه» 
ثم كبر فادعى الحرية؛ فلا قول له. 

وكذلك إن ادعى الحرية في صغره» وقد تقدم له فيه حوز وخدمة؛ فهو له عبد 
وإن كان إن هو متعلق به؛ ولم يعلم له فيه حوز؛ فالصبي مصدق!. 

وقد ذكرنا في الأقضية غير مسألة ئما في العتق من معنى التداعي» واختلاف 
البينات؛ فتركت إعادتها. 

والحكم في اللقيط؛ أنه حر ولو أقر اللقيط بعد بلوغه بالملك لرجل؛ لم يصدق. 
وهو حرء ولو ادعى ملتقطه ملكه؛ لم يصدق. 

وإن ادعى مملوك أن سيده أعتقه؛ لم أحلفه له» ولو أقام شاهداً عدلاً؛ لم يحلف 
العبد. ولكن أحلف له السيد»ء وكذلك إن أقام امرأتين بعد أن لا تكوناء أو إحداهما(0© 


من أمهاته أو جداته أو أخواته©). 


(1) انظر: المدونة: 358/5. 

(2) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(3) في (ش): (ولده)» وانظر المسألة في: المدونة: 102/6. 
(4) انظر: المدونة: 349/5 و350. 

(5) في (ق): (أحدهما). 

(6) انظر: المدونة: 6351/5 352. 
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وكذلك لا تقبل(1) عماته ولا( خالاته. بخلاف الحقوق. 

ولو كانت أمة؛ لم تجز شهادة الزوج لها بذلكء وإن0© قضيت على السيد باليمين» 
فنكل فقال40) مالك: يعتق عليه ثم رجع, فقال0©©: يسجن حتى يحلف. وبه أقولء فإن 
طال سجنه؛ خلي ودين, وقاله © مالك» وهذا كله في الشهادات مكتوب7) 
وروي عن مالك أنه80) يسجن أبداً حتى يحلف. 

وروي عن مالك أن الطول في سجنه سنة(©. 

وإن مات سيده فأتى بشاهد أنه أعتقه؛ فعلى كل كبير من الورثة اليمين أنه ما علم 
أن الميت أعتقه؛ وإن قال سيد العبد: أعتقته على مال» وقال العبد: على غير مال؛ صدق 
العبد مع يمينه» | تحلف الزوجة للزوج. 

وقال19) أشهب: القول قول السيد مع يمينه؛(11) لأني أقول: لو قال: أنت حر 
وعليك مائة؛ لزمه بخلاف الطلاق(12). 

ولو شهد شاهد أنه بتله. وآخر أنه دبره(13)؛ فذلك اختلاف. 

قال غيره: لأن هذا صرفه449 إلى الثلث» وهذا إلى رأس المال» ويحلف السيد مع 


(1) في (ش): (يقبل). 
(2) في:(ق): (و). 

(3) في (ق): (فإن). 

(4) في (ش): (قال). 

(5) في (ش): (وقال). 

(6) في (ش): (قاله). 

(7) انظر: المدونة: 49/9 و50. 

(8) قوله: (أنه) ساقط من (ف1). 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 419/8. 
(10) في (ف]1) و(ق): (قال). 

(11) قوله: (ىا تحلف الزوجة للزوج... يمينه) ساقط من (ق). 
(12) انظر: المدونة: 356/5. 

(13) في (ق): (دبر). 

(14) في (ق): (أصرفه). 
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كل واحد منهما. 

ولو قال: هذا بتلآء وهذا إلى أجل؛ فقد اتفقا في العتق» ويحلف17) مع شاهد البتل» 
وإن© أقر؛ عجل عتق العبد» وإن حلف؛ عتق إلى الأجل» وإن نكل؛ سجن. 

وإن شهد شاهد لرجل أن هذا الميت عبده؛ أعتقه» وشهد آخر أنه عبد!© كاتبه 
[(ش: 152/أ)] فقد اجتمعا على الرق؛ فيرق» ويبطل ما اختلفا فيه من العتق. 

وإن شهدت بينة أن هذا عبد فلان أعتقه» وشهدت بينة أخرى أنه لفلان رجل 
آخر ملكاً وتكافأتنا؛ قضيت بحريته؛ لأن العتق حيازة6©» إلا أن يأتي الآخر با 

قال غيره: هذا © إن لم يكن في حوز أحدهما. 
لأنه عبد قامت له بيئة بأنه70© حرء وأما80» لو قالت بينة الذ فى يديه: إنه كاتبه 

: بينة بانه'”* حر» و بينة الذي ليس هو في يديه: ! 
أو دبره؛ لقضي © لحائزه بملكه. وبطل ما سوى ذلك. 

قال غيره: هو لمن هو في يديه12 في ذلك كله؛ إذ لا يصح عتق حتى يثبت الملك» 
وإذ(11) لو أقام كل واحد منهما بينة أنه ولد عنده وتكاف](12)؛ لقضيت به للحائز. 


(1) زاد بعد في (ش): (السيد). 

(2) في (ف1) و(ق): (فإن). 

(3) في (ق): (عبده). 

(4) في (ش): (وتكافاً). 

(5) في (ش): (حازه). 

(6) في (ق): (وهذا). 

(7) في (ف1) و(ق): (أنه). 

(8) في (ق): (فأما). 

(9) في (ش): (لقضيت). 

(10) في (ش) و(ق): (بيديه)» وفي (ق): (بيده). 
(11) في (ش): (فأما)» وفي (ف1): (وإنما). 
(12) في (ف1): (وتكافأتا). 
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وتسقط بينة المدعي؛ إذ لم يثبت له ملك ولا عتق إلا بعد ثبات ملكء أرأيت لو 
قالوا: ولد عنده وأعتقه أكان العتق يوجب له الملك. ولو شهدت بينة الحائز له أنه 
يملكه منذ سنة» وبينة المدعي أنه يملكه منذ عشرة أشهرء وأنه أعتقه أكان العتق يوجب 
له الملك10). 

قالناين القاندم :ولو #الحابينة لدعي آنه أعنته عتقه0© إلى أجل قريب. فهو كالبتل» 
وإن كان بعيداً؛ فهو كالتدبير والكتابة والحائز أملك به وهذا لم يروه يحبى. 

تم الكتاب والحمد للّه رب العالمين وصل اللّه على محمد وآله الطييين(©. 
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(2) قوله: (أنه أعتقه) يقابله في (ق): (إنها عتقه). 
(3) قوله: (تم الكتاب والحمد لنّه رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين) زيادة من (ق).. 


اختصار! كتاب المدبر 


جامع القضاء في المدبر © والمعتق إلى أجل 
والمخدم والقضاء فَهيْ أموالهم وأولاحهص 
وغير ذلك وكيف حصاص المدين(© فق الثلث؟ 
ومن للرجل أن يطأ ممن عقد فيه عتاقة9 من إمائه؟ 


قال محمد© بن سحنون: ولما اجتمع) المسلمون على انتقال اسم المدبر» وجب 


(1) قوله: (اختصار) زيادة من (ف1). 

(2) المدبر: على زنة المفعل أي الذي يكون حراً عن دبر مولاه أي عن إدباره عن الدنيا أي إذا أدبر 
ومات. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 107. 
عياض: التدبير: عقد عتق مقيد بموت العاقد, وله أحكام خالف فيها العتق إلى أجل والوصية 
بالعتق بعد الموت. وهو مأخوذ من العتق بعد موت المعتق وإدبار الحياة عنه. 
ودبر كل شيء: ما وراءه» بسكون الباء وضمهاء والجارحة - بالضم لاغير - وأنكر بعضهم الضم 
في غيرها. فمتى نص على لفظ التدبير» أو قال: هو حر عن دبر مني فهذا حكمه مالم يقيد ذلك با 
يزيله عن سنته؛ كقوله: مالم أغير ذلكء أو أرجع عنه أو لم أنسخه بغيره أو أحدث فيه حدثاء فهذا 
له حكم الوصية؛ ومتى كان العتق بلفظ الوصية ولم يذكر لفظ التدبير فليس له حكم التدبيره إلا أن 
يقيده أيضا بصفة التدبير وسنته» كقوله: (إذا مت فعبدي فلان حر)» لا يغير عن حاله أو لا مرجع 
لي فيه» ومثل هذا؛ فهذا له حكم التدبير. 
وأما إن قال ذلك مجردا: عبدي حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتيء فله نيته في ذلك من تدبير أو 
وصية؛ فإن عري عن ذلك فابن القاسم يراها وصية حتى ينوي التدبير» وأشهب يراه تدبيرا حتى 
ينوي الوصية: أو يقارنه ما يقتضيها من كونها لسفر أو في مرض أو تجديد وصية ونحوها. 
وكذلك اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله: (إن مت في سفري أو مرضي أو في هذا البلد أو إذا قدم 
فلان فأنت مدبرء هل هي وصية له الرجوع فيها؟)؛ وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ إلا أن 
يكون قصد التدبير. وله في كتاب محمد بن المواز وابن سحنون: هو تدبير لازم, وقاله ابن كنانة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1301 1302. 

(3) في (ف1) و(ق): (المدبرين). 

(4) في (ق): (عتقا). 

(5) قوله: (محمد) ساقط من (ف1) و(ق). 

(6) في (ق): (أجمع). 
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انتقال حكمه؛ كانتقال اسم المكاتب وحكمه. 

فإن قيل: ذلك(1) كتسميتهم© إياه موصي بعتقه؛ قيل: قولهم هذا(© صفة لفعل 
السيد» وقولهم مدبر اسم لعين العبد. 

ولمالم يختلفوا أنه يرجع في الموصي به بالقول؛ وكان التدبير لا يرجع فيه بالقول» 
وإنما قال قوم: له بيعه وهبته» افترقا. 

وحديث جابر يدل أنه بيع في دين لأن النبي الكل دعا به فقال: من يشتريه»؟ 
فلم| بطل أن يلي النبي التي بيعه لغير معنى ل يبقء إلا أنه( حكم”6 وليه لينفذ© ما 
لزم؛ واحتمل بيعه في دين بعد الموتء أو في الحياة لدين قبل التدبير. 

وقدروي عن جابر أيضاً أنه قال7: لم يكن له مال غيره» فمات» فقال 
النبي التلكلة: «من يشتريه»؟ واختلف فيه عن جابر فرٌوي أنّه أعتق رجل» وروي 
أنه دير. 

وقد قضى عمر بإبطال بيعه في ملا خسير القرون» فم أنكروا عليه 
وهذا كالإججماء9, وهدن حجتنا© في منع بيء000)[(ش: 2/إب)] أمهات 
الأولاد110), 


(1) في (ش): (لك) 

(2) في (ف 1): (كتسميته). 

(3) قوله: (هذا) ساقط من (ق). 

(4) قوله: (أنه) ساقط من (ق). 

0ن النوادر: (تبع) 

(6) في (ق): (لتنفيذ). 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ق). 

(8) في (ش): (كالاجتماع). 

(9) في (ش): (حجتنا). 

(10) قوله: (بيع) ساقط من (ف1). 

(11) قوله: (أمهات الأولاد) يقابله في (ق): (المدبر). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 25/13 6. 
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قال ابن القاسم: فالتدبير إيجاب لازم لموجبه17 في يمين» أو بغي ر© يمين» وليس 
لفظ التدبير يمينا ولكنه عتق بصفة» وهي الموت ولا بد منه. 
وقوله: إن فعلت كذا فأنت حر60» فققد0© يحنث وقد لايحدثء فلو كان لفظ 
التدبير يمينء يحنث”©) بها بعد موته لبطل عتقه60)؛ إذ لا حنث على ميتء والقائل09: 
إن لم أفعل كذا وكذا0©» كان على حنث قبل موته ففارق هذا©. 


فإذا قال لعبده: أزك عى 1103 ميدي أو تجتر عن وبر مقن فهو مدبريمنه(!!) 


والقائل في الصحة: أنت حر بعد موتي» أو يوم أموت؛ يسألء فإن أراد وصية 


صدقء وإن قال: أردت التدبير؛ منع من بيعه» فإن لم يسأل؛ فهي(12) وصية حتى يتبين 


أنه تدبير. 
وقال أشهب: إن قال هذا في غير إحداث وصية لسفرء أو لما جاء «لا ينبغي لأحد 
يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة(2140)413, فهو تدبير» إذا قال ذلك في صحته. 
وإن قال: إن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي» فكلمه؛ لزمه ما أوجب من عتقه 


(1) ني (ش): ١لموجب).‏ 

(2) في (ق): (غير). 

(3) قوله: (حر) زيادة من (ق). 

(4) في (ش) و(ق): (قد). 

(5) في (ش): (فحنث). 

(6) في (ش): (عنه). 

(7) في (ش): (ولا القائل). 

(8) قوله: (وكذا) زيادة من (ق). 
(9) انظر: المدونة: 6// 5» وما بعدها. 
(210 قوله: (حر) زيادة من (ق). 
(11)في(ش): (ويمنع). 
(12)في<ق): (فهو). 

(13) قوله: (مكتوبة) زيادة من (ق). 
(14) تقدم تخ رجه. 


مسمس تكسن 


وإن قال: أنت حر بعد موت وموت فلان؛ فهو من الثلثء وكأنه قال: إن مات 
مثّ10))] 


فلان فأنت حر بعد موتي. أو إن نافأنت حر بعد موته©. وإن قال: أنت حر 


بعد موتي بيوم أو بشهر؛ فهو من الثلث67. 

وإن قال الصحيح: أنت حر بعد موت فلان أو قال بعد موت فلان©) بشهر؛ فهو 
من رأس المال وهو0© معتق إلى أجل؛ وإن©» مات السيد قبله» خدم الورثة إلى موت 
فلان» أو إلى بعد موته بشهر. 

ولو قاله في مرضه؛ عتق في الثلث إلى أجله وخدم الورثة» فإن لم يسعه الثنلث2©70, 
يوا في إبتال ما حمل منه» أو إنفاذ الوصية. 

وإن قال: إن خدمتني سنة» فأنت حرء ثم مات قبلهاء خدم الورثة80©» ولو وضع 
السيد الخدمة» عجل عتقه. 

ولو قال له©: اخدم فلاناً سنة» وأنت حر فمات فلان قبلهاء خدم ورثته. 

وأما في(10 قوله: اخدم ولديء أو أخي أو ابني فلان(11) سنة» وأنت حر فيموت 
المخدم قبل السنة. فإنه إن أراد الخدمة» فليخدم ورثته» وإن أراد وجه الحضانة» عجل 
عتقه بموت المخدم. 


(1) في (ش): (أمت). 

(2) قوله: (أو إن أمت أنا فأنت حر بعد موته) ساقط من (ش). 
(3) انظر: المدونة: 227/6 8. 

(4) قوله: (أو قال بعد موت فلان) ساقط من (ش). 
(5) قوله: (وهو) ساقط من (ش) و(ق). 

(6) في (ش) و(ق): (إن)» وفي (ق): (فإن). 

(7) قوله: (الثلث) ساقط من (ق). 

(8) في (ق): (ورثته). 

(9) قوله: (له) زيادة من (ق). 

(10) قوله: (في) زيادة من (ف1). 

(11) قوله: (أو ابني فلاناً) ساقط من (ق). 
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وإن(1) قال: أنت حر على أن تخدمنى سنة» فإن أراد أن يكون العتق بعد الخدمة» 
فذلك له. وإن أراد تعجيل العتق وشرط الخدمة؛ عتق ولا خدمة عليه. 
وإن قال: أنت حر بعد سنة, أو إذا خدمتني سنة فقال(©: هذه السنة بعينهاء أو م 


يقل؛ فهو سواء» ويحسب من يوم قوله؛ وإن(© أبق فيهاء أو مرض فصح بعد زواها؛ 


عتى ولا شيء عليه(4),. 
قال ابن القاسم في غير المدونة(5): فإن قال: فإن أَبَقَتَ فلا حرية لك وعليك قضاء 
ما أبقت فيه فهو كما قال60). 


وللمدبر حكم الأرقاء9 في حرمته» وحدوده؛ وإن مات السيد» حتى يقوم في 
الثلث بقيمته يوم النظر فيه لا يوم الموت. 

وماولدت المديرة» أو ولد للمدبر» من أمته» بعد التدبير قبل الموتء أو بعده؛ 
فبمنزلته|8», والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث؛ محمد:0© ويعتق محمل الثلث من 


جميعهم بغير قرعة. 

وولد المعتق إلى أجل من أمته بمنزلته» وكذلك الآمة. 

وما ولد لمن ذكرنا [(ش: 153/أ)] قبل العتقء أو قبل التدبير فرقيقء إلا أن 
يكونوا إنم) اشتروا(10 العبيد أبناءهم, فلم ينتزعوا(1!) منهم حتى عتقواء فهم لهم تبع 


(1) ني (ش) و(ق): (فإن). 

(2) في (ف1) و(ق): (قال). 

(3) في (ق): (فإن). 

(4) انظر: المدونة: 31/6» ومابعدها. 
(5) قوله: (غير المدونة) ساقط من (ق). 
)6( قوله: (قال ابن القاسم في غير المدونة: فإن قال... قال) زيادة من (ف1). 
(7) في (ش): (الإرقاق). 

(8) في «ش): (فمنزلتهما). 

(9) قوله: (محمد:) زيادة من (ق). 
(10) ني (ف1): (اشترى). 

(11) في (ف1): (ينزعوا). 


1 ترون 


السيد(1»,أو يقرب أجل العتق المؤجلء فلا يجوز إذنه حينئذ» ولا يبيعهم المكاتب» أذن 
له السيد. أم لاحتى يخاف العج: (©. 

وأما(© الموصى بعتقه فلا يعتق معه. إلا كل ولد وُلدَ كان0» بعد الموت» 
وولد أم الولد من أجنبيء وولد المدبرة» والمعتقة إلى أجلء والمخدمة بغير عتق 
نون [عي(ة. 

وإذادبر حاملاً؛ فولدها مدبر» وإن دبر عبداً وللغيد آمة امل منه؛ لم يدخل 

ومن الحنايات: قال: ولغرماء السيد(6) أن يؤاجروا المدبر في دينهم» والدين يرده 
بعد الموت» وإن بيع في ذلك» وعلى المدبر دين» كان ذلك في ذمته؛ أو في ماله9/ إن كان 
ه80 

ومن المدبر: قال90: و يعتق المدبر في الثلث» أو19) ما حمل منهء فإن لم يدع غيره؛ 
عتق ثلشه. فإن كان على السيد دين؛ لا يغترقه بيع منه للدين» ثم عتق ثلث 
بقيته وإن(11) اغترقه الدين رُقٌ» فإن بيع فيه ثم طرأ مال للميت؛ نقض البيع 


(1) قوله: (السيد) ساقط من (ق). 
(2) انظر: المدونة: 6/ 11وما بعدها. 
(3)في(ش):(أما). 

(4) في (ف1): (له). 

(5) في (ق): (بمنزلتهن). 

(6) في (ش): (وللغرماء). 

(7) في (ق): (مال). 

(8) انظر: المدونة: 244/11. 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ق). 
(10) في (ش): (و). 

(11) في (ق): (فإن). 


ل حلا 2 ل 
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وعتق في ثلثه17). 
فلمو (2), 


وإن ترك مدبرين» فإن كان دبر واحداً بعد واحد في صحة» أو مرض أو دبر في 
مرضء ثم صح فدبر ثم مرض فدبر؛ فذلك سواءء ويبدأ بالأول فالأول إلى مبلغ 
الثلث؛ فإن بقي أحدهه0(0 رق» ولو دبرهم في كلمة فلا تبدئة هاهناء ولا قرعة ويفض 
الثلث على جميعهم بالقيمة فيعتق من كل واحد حصته منه» وإن لم يدع غيرهم» عتق 
ثلث كل واحد. 

والمدبر في الصحة مبدأ على المبتل في المرض» قال: ويقوم المدبر» والمدبرة في 
الثلث بأمواهماء فإن0» حمل الثلث بعضهم(5؛ أقر المال بأيديب|©). 

وعقل المدبر» وغلته وعمله لسيده؛ وأماماله وأم ولده» فذلك بيده» وللسيد انتزاعه ما 
م يمرضء ومهر المدبرة كالماء ومال المدبرين قبل التدبير» وبعده سواء9. 

وللرجل وطء مدبرته» ولا يطأ المكاتبة» ولا المعتقة إلى أجل » ولا المعتق بعضهاء ولا 
المخدمة» ولا أمة لايملك جميعها فإن© ادعى العبد أن سيده دبره» أو كاتبه؛ لم يستحلفه. 
إلا أن يقيم شاهداً فأحلفه له©» فإن نكل؛ سجن, وهذا مثل العتق(00. 


(1) انظر: المدونة: 23/6. 

(2) انظر: المدونة: 10/6. 

(3) في (ف1) و(ق): (أحد منهم). 

(4) في (ق): (فأما إن) يقابله في (ف1): (فإنا). 

(5) في (ف1): (بعضها). 

(6) انظر: المدونة: 8/6 وما بعدها. 

(7) انظر: المدونة: 14/6. 

(8) في (ق): (وإن). 

(9) قوله: (له) زيادة من (ق). 

(10) في (ش): (المعتق). وانظر المسألة في: المدونة: 230/6 31. 
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في بيع المدبر وجل يكاتب أو يرهن 

وقد تقدم في الباب الأول ما دل على منع بيع المدبر» فلا يباع مدبر في حياة سيده 
في فلسء ولا غيره. إلا في دين قبل التدبير» ويباع بعد الموت إذا اغترقه الدين» كان 
التدبير بعد الدين أو قبله. ثم إن طرأ مال؛ فسخ البيع وعتق في ثلثه. 

ومن باع مدبره(1)؟ فسخ بيعه. 

قال مالك: إلا أن يعتقه المبتاع. أو تكون أمة» فتلد منه فأمضيه؛ إذ ذلك أفضل 
لهماء وأول قوله: أنه يرد العتق» ويفسخ البيع. ومن باع مدبره» فمات بيد المبتاع» قال 
مالك: [(ش: 153/ ب)] ينظر البائع إلى ما زاد على(2 قيمته مدبراً» على غرره ما قبض 
فيه» فتجعل(6© تلك الزيادة في رقبة يدبرها. 

قال ابن القاسم: فإن لم يبلغ أعان به في رقبة», 

قال سحنون: بل يرجع المشتري عليه بذلك60. 

قال ابن القاسم: فأما إن أعتقه المشتري. فجميع الثمن سائغ لبائعه؛ لانفساخ 
التدبير بالعتق» ألا ترى أن المدبر إذا قتل أن لربه قيمته عبداً» فإذا باعه. فأعتقه 
المبتاع؛ أنفذ العتق في آخر” قولم مالكء وولاؤه للمبتاع» وكذلك ينتقض تدبير 
المدبرة تباع» فيولدها المبتاع» وتصير أم ولد له» ولا يرجع بشىء80. 

محمد: قال مالك وابن القاسم» وأشهب: لا يرجع المشتري على البائع بشيء إذا 


(1) في (ق): (مديراً). 

(2) في (ش): (من). 

(3) في (ق): (فيجعل). 

(4) انظر: المدونة: 19/6» وما بعدها. 

(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 9/13. 
(6) قوله: (قتل أن) يقابله في (ش): (قال: إن). 
(7) في (ق): (أحد). 

(8) انظر: المدونة: 21/6. 


- 6 مطل 
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أعتقه. علم أنه مدبر حين اشتراه» أو لم يعلم. مالك17): وليس على البائع في ثمنه 
شىء(©» ولو مات عنده جعل ما بين قيمته مدبراً على غرره؛ وقيمته عبداً في رقبة 
0 

وله قول آخر في المختصر الكبير: يجعل ثمنه كله0©. 

قال ابن القاسم: فإن عمي خبره فلايدرى أمات أو عتق؟ قال: فيجعل () ثمنه 
كله( في مدير ©). 


وقال70 أصبغ: إذا أيس60 منه أنزل بمنزلة الموت؛ وإنما قول ابن القاسم 
عتدى لاعن الاصيز 00ل لدعا 113 القياس. 

قال محمد: قول ابن القاسم أصوبء وذلك أن عمر قضى12 في المدبرة التي 
باعت عائشة فأعجزنّه فأخذ(13 الثمن فجعله في مكانها(14). 

قال ابن القاسم: ولا تمهر مدبرتك(15) لزوجتك. لأن ذلك بيع. 

وإذا بيع ففسخ البيع» وقد أصابه عيب مفسد بيد المبتاع؟ فعليه ما نقصه. 


() قوله: (مالك) زيادة من (ف1) و(ق). 

(2) في (ش): (بشىء). 

(3) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 353. 

(4) في (ق): (يجعل). 

(5) قوله: (قال ابن القاسم: فإن... ثمنه كله) ساقط من (ش). 
(6) في (ش): (مدبره). 

(7) ني (ف 1): (قال). 

(8) في (ف1): (يئس). 

(9) في (ش): (عنده). 

(10) قوله: (على الاحتياط) يقابله في (ق): (بالاحتياط). 
(11) قوله: (على) زيادة من (ف1). 

(12) قوله: (قضى) ساقط من (ق). 

(13) ني (ف1) و(ق): (أخذ). 

(14) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 27/13 8) والبيان والتحصيلء لابن رشد: 154/15: 
(15) في (ش): (مدبرك). 


را لت دا قل جز 2 ١‏ اق عون الا ورد ذاه 
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ولا بأس أن تأخذ مالآ على عتق مدبرك2107» وولاؤه لكء ولا ينبغي أن تبيعه ممن 
يعتقه(2). 

ولا بأس أن يرهنه لغريمه(©» لأنه يكون أحق به بعد موته©» من غرمائه 

ولا يبيع أمة دبر ما في بطنهاء وله أن يرهنها». 

ولا بأس بكتابة المدبر» فإن أدى؛ عتق» وإن مات السيد» عتق في ثلثه» وبطل باقي 
الكتابة» ويقوّم بواله في الثلث» فإن لم يحمل الثلث رقبته» عتق حمل الثلث منه» وأقر 
ماله بيده» ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه» إن عتق نصفه» فنصف كل 
نجم بقي عليه2» وإن لم يدع غيره عتق ثلثه» ووضع ثلث كل نجم بقي عليه ولا ينظر 
إلى ما أدى قبل ذلك» ولو لم يبق عليه إلا نجم؛ لعتق ثلثه» وحط عنه ثلث ذلك النجمء 
وسعى في بققيته. 


ك0 


قال: وإن اغترق الدين قيمة رقبته؛ كان كمكاتب تباع للدين كتابته» فإن أدى؛ 
فولاوّه لعاقدهاء وإن عجز رق لبتاعه. 


وإن80) اغترق الدين بعض الرقبة» بيع من كتابته بقدر الدين» ثم عتق من 


النجم. 


وإن أدى؛ فولاؤه للميت» وإن عجزفبقدر ما بيع من كتابته يرق لمبتاعه من رقبته» 


(0)ي (ف1): (مدبرتك). 

(2) انظر: المدونة: 19/6. 

(3) قوله: (يرهنه لغريمه) يقابله في (ف1): (ترهنه لغريمك). 
(4) في (ف1): (موتك). 

(5) في (ف 1): (غرمائك). 

(6) انظر: المدونة: 28/6. 

(7) قوله: (بقي عليه) زيادة من (ق). 

(8) في (ق): (فإن). 

(9) في (ق): (بقيته). 


عدن 0 
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وباقي رقبته بعد الذي عتق منه لورثته(20)1©. 


ومن كتاب محمد بن المواز: فإن كان عليه دين يحيط برقبته» وفي الكتابة فضل» 
سقط التدبير» وثبتت ثبتت الكتابة» وبيع منها بقدر الدين» ثم يعتق ثلث ما بقي ويسقط من 
الدين به0© بقدر ذلك. 

ا لابد من تعجيزه 
حتى يباع من رقبته بقدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقي (4) 

كال ابن القانك :بر ادحل جاح زرفي 154 ]زوين لأهل الدين على 
نجومه. فإن أدى؛ عتق» وإن عجز؛ أعتق(© منه ثل* ما يفضل بعد قضائه67) الدين» 
وقاله29 أصبغ. 

وإن كاتب المعتق إلى أجل» ثم فلس» وعليه دين يحيط بأضعاف قيمته؛ فلا تباع 
كتابته» ولكن يؤديها إلى الغرماء» فإن أداها قبل الأجل؛ عتق, وإن حل الأجل قبل 
أدائها؛ عتق وسقط ما بقى80) عليه. 

قال عمد لياع من هذا ولاامدى كتابغة فى »عل الدين او كته عزن أدى الدين 
وبقيت من الكتابة بقية؛ كانت البقية لسيده» أو لورثته. 

وإن حل الأجل قبل وفاء الدين» ووفاء الكتابة؛ عتق وسقط باقي الكتابة» 
وبقي على سيده بقية(10) دينه. 


(1) في (ق): (للورثة). 

(2) انظر: المدونة: 22/6» وما بعدها. 

(3) قوله: (الدين به) يقابله في (ق): (الكتابة). 

(4) قوله: (ويسقط من الدين به بقدر ذلك وإن كان الدين يحيط... ما بقي) ساقط من (ش). 
(5) في (ف1) و(ق): (عتق). 

(6) في (ف1) و(ق): (قضاء). 

(7) في (ف1): (وقال). 

(8) في (ق): (يبقى). 

(9) في (ف1): (نكل). 

(10) في (ق): (باقي). 


وقال أحمد بن ميسر: وهذا إذا كان ااا 

قال ابن القاسم في المستخرجة: ومن كاتب عبده ثم دبره جعل في الثلث الأقل 
من قيمة الرقية» أو من© قيمة الكتابة» وأما من دبره ثم كاتب فقيمة الرقبة 
خاصة(3, 

قال: ولا بأس بكتابة عبده مع مدبره كتابة واحدة» فإن مات. فضت الكتابة على 
قدر قوتيهم)(#)على الأداء يوم الكتابة» ويعتق المدبر في الثلث. وتسقط حصته عن 
صاحبه؛ وليسع(© العبد في حصته وحده؛ ولا يسعى المدبر معه. لأنه إنم) دخل معه على 
أن يعتق بموت سيده. فلا حجة له. فإذا عتق؛ فإن الحر لا يضمن كتابة6». 

وأما العبدان يكاتبان20؛ فليس للسيد عتق أحدهماء إذ لم يعقدا على هذا. 

قال: وإنلم يحمل الثلث المدبر منهماء ا ا 
ويسعيان60© في باقي الكتابة» فإن عتقا رجع كل واحد منهم| على صاحبه به| أدى عنه) 
إلا أن يكونا ذوي19) رحم. لا يملك أحدهما الآخر. فلا يتراجعان بشيء. 

قال غيره: لا يجوز أن يكاتب عبده ومديره معاً؛ للخطر على العبد , بعتق المدبر» 
ولأنّه ليس له أن يعتق أحدهما الآن» لأن في ذلك إرقاق صاحبه(041). 


(1) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 74/13 و75. 
(2) قوله: (من) زيادة من (ق). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 272/15. 

(4) في (ش): (قدرته)). 

(5) في (ف1): (ويسع)» وفي (ق): (ويسعى). 

(6) قوله: (كتابة) ساقط من (ش). وفي (ف1): (كتابته). 
(7) قوله: (العبدان يكاتبان) يقابله في (ق): (العبدين يكاتبا). 
(5) في (ش): (ويسعي)» وفي (ق): (وسعيا). 

(9) قوله: (عنه) زيادة من (ف1). 

(10) ني (ق): (ذو). 

(11)انظر: المدونة: 24/6» وما بعدها. 


فو 0 بين الرجلين يدبرانها!؟, أو أحدهما 
والمدبرة بينهما يعتقها أحدهما أو يطؤها. 


قال ابن القاسم: ولمالم يكن التدبير بصريح © العتق الذي جاء به الأثر في عتق 
الشقصء كان من دبر شقصاً له في عبد(» لا يلزمه التقويم. إلا أن يشاء شريكه؛ 
للضرر الذي أحدث عليه فإن شاء فُوّم عليه» وإن شاء تماسك© بنصيبه» ومضى(5) 
تدبير شريكه في حصته» وإن شاء قاواه فيه» فإن صار لمن دبر؛ كان جميعه مدبراً» وإن67) 
صار للمسترق كان رقيقاً كله قاله مالك7). 

قال ابن القاسم في كتاب العتق: وقد أفتى مالك مرة بخلاف هذا فقال: إن دبر 
تج قوم علبه(8). 

قال: ولا بأس أن يدبر حصته بإذن شريكه: وللمتمسك بيع حصته؛ إذا بيّن أن 
نصفه مدبر» وليس للمبتاع مع الذي دبر©), مقاواة12) [(ش: 154/ب)]. 

وإن قال: إن ابتعت هذا العبد فهو مدبرء فابتاع بعضه؛ فذلك البعض مدير !41 
ولشريكه أن يقاويه» أو يقوم عليه أو يتماسك(02. 


() في ش: : (يدبرانه)ا). 

(2) في (ش): (تصريح). 

(3) في (ش): (عبده). 

(4) في (ف1): (تمسك). 

(5) في (ق): (وأمضى). 

(6) في (ش): (وأن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 23/13. 

(8) انظر: المدونة: 309/5. 

(9) قوله: (الذي دبر) يقابله في (ف1): (المدبر)» وفي (ق): (الدبر). 
(10) انظر: المدونة: 286/5 و287. ْ 

(11) في (ق): (مدبرا). 

(12) ني (ف1): (يتمسك). وانظر المسألة في: المدونة: 6/6. 
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فإذا!) كان العبد(© بين ثلاثة» فدبر أحدهم حصته. ثم أعتق الآخرء وهو ملي فإنه 
يقوم على المعتق حظ شريكيه ويعتق جميعه(©. 

وإن كان المعتق عدي]؛ فللمتمسك مقاواة الذي دبر» ولو أن الأول هو المعتق 
وهو( عديم» لم يلزم الذي دبر مقاواة» إذ لو أعتق بعد عتق المعدم» لم يقوّم عليه. 

فإن0) دبر رجلان أمة بينها معاًء أو واحدٌّ بعد واحدء فهي مدبرة لماء فإن مات 
أحدهماء عتقت حصته في ثلثه» فإن لم يدع غيرهاء غتنق :ثلث خصته متهاء :ورق ثلقا 
حصته9© لورثته؛ ولا مقاومة0) له0©) على الشريك؛ وإن عتقت حصته كلها في ثلثه. 
فلا تقويم للشريك بذلك على الميت, ثم إن مات الآخر. عتقت حصته في ثلثه أو ما(©) 
حمل منها. 

ولو دبر أحد السيدين حصته؛ ثم أعتق الآخر حصته2190, أو أعتق أحدهما حصته 
من مدبر بينهماء قومناه(11) على المعتق قيمة عبد, لأن التدبير انفسخ للعتق الذي هو 
آكد منه وقاله جميع الرواة42. 

وكذلك يقوم قيمة عبدٍ في جراحاته ونفسه. 


(1) ني (ف1) و(ق): (وإذا). 

(2) في (ف1): (عبد). 

(3) قوله: (جميعه) ساقط من (ق). 

(4) قوله: (مليٍ فإنه يقوم على المعتق حظ شريكيه... وهو) ساقط من (ش). 
(5) في (ق): (وإن). 

(6) قوله: (ورق ثلثا حصته) ساقط من (ف1). 
(7) في (ق): (مقاواة). 

(8) في (ف1): (لهم). 

(9) ني (ف1): (مما). 

(10) قوله: (حصته) ساقط من (ف1) و(ق). 
(0 )ني (ش): (قومتا). 

(12) انظر: المدونة: 16/6» ومابعدها. 


وفي(1) المختصر الكبير ذكر هذا قال©: وقد قيل: لا يعتق ولا يغير(©: والأول 
أحب إلينا(!. 

قال ابن القاسم: ولو أن مدبرة بينهم| وطئها أحدهماء فحملت. فإنها تقوم عليه 
وتصير له أم ولد إذ ذلك آكد ها. 


1 99 
ا سياس * 0 فم عق ١‏ 


قال غيره: فإن كان معسراً» ير شريكه بين اتباعه بنصف القيمة» وتصير أم 
ولد( وين 99 العراسك تخصعهة واتباعه بنصف قيمة الولد يوم استهلاله» ثم لا تقوم 


عليه إن أيسر. 
فإن مات الواطئ عدياً؛ عتق نصيبه من رأس ماله؛ لأنه بحساب أم ولد. ويبقى 
نصفها مديراً. 


وإن مات الذي لم يطأء وقد تماسك وعليه دين يرد التدبير؛ بيعت حصته؛ فإن 
ابتاعها الواطئ ليسر حدث له؛ حل له وطؤهاء فإن مات فنصفها رقيق» ونصفها عتيق 
من رأس ماله9». 

قال في المختصر الكبير: تقوم عليه» وقد قيل: يقوم عليه الولد وتبقى على حاهاء 
فإن مات الذي لم يطأء عتق نصفها في ثلثه» فإن لم يترك وفاء» قومت على الواطئ؛ 
وكانت له أم ولد والأول أحب إلينا0©. 


في ردة المدبر أو سيده ومدبر الذمقٍ يسلم 
وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحربء ثم ظفرنا به استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وإن 


(1)في(ق): (في). 
(2) في (ف1): (وقال). 

(3) في (ش): (تغير). 

(4) انظر: المختصر الكبير» ابن عبد الحكمء ص: 348. 

(5) قوله: (إذ ذلك آكد ها. قال غيره: فإن كان معسرا... أم ولد) ساقط من (ف1). 
(6) في (ف1): (وتبين). 

(7) انظر: المدونة: 27/6. 

(8) انظر: المختصر الكبيرء ابن عبد الحكمء ص: 348. 


ات تا لك 1 1 روا 1 
100 ال لواف 
تاب(1)لم يقسمء ورد إلى سيده إن عرف2, 3 جهلوا أنه مدبرء حتى اقتسموا 
فلسيده إن جاء أن يفديه بالشمن» ويرجع مدبراًء فإن أبى خدم من صار إليه في الثمن 
الذي حسب به عليه فإن أوفى» وسيده الأول حي» رجع إليه مدبرا(». 

قال سحنون: إن علموا أنه مدبر» و لا0© يعملوا من صاحبه؛ لم يقسم» ويؤاجر 
هم إلى تام قدر قيمته فيتتصدق بذلك؛ لافتراق أهل الجيش» ثم يوقف باقي خراجه 
كاللقطة. 

قال ابن القاسم: وإن©) هلك السيد؛ وقد تركه بيد من صار في سهمه يختدمه في 
ثمنه فمات السيد قبل وفاء ذلك» خرج من ثلثه حرأء واتبع بباقي الثمن» وإن لم يسعه 
أعتق 279 ما وسع منه» ورق ما بقي لمشتريه. لآن سيده أسلمه [(ش: 155/أ)] ولا قول 


لورثته فيه. 
قال غيره: عانم نلك ركم تر بون تن كان رن عد ة لبف 
العتيق بشىء» وهذا بخلاف الجناية التى هى88) فعله. وإن رهق السيد دين» أبطل©) 


(1) قوله: (وإلا قتل» وإن تاب) ساقط من (ف1). 

(2) عياض: وقوله (في المدبر يقع في المغانم إذا عرفوا سيده أو أنه لأحد من المسلمين بعينه). 
كذا في كتب شيوخناء وسقطت لفظة: بعينه في بعض الروايات» وقد نبه عليها ابن أبي زمنين وقال: 
سقطت في أكثر الروايات» وبسقوطها تصح المسألة؛ لأن حكم المدبر إذا علم به في المقاسم وإن م 
يعرف ربه خلاف العبد الذي ليس بمدبر؛ لا يقسم ويؤاجرء بذلك فسرها سحنون. 
قال القاضي: وما يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر؛ لأن قوله قبل: إذا عرفوا سيده. يغني 
عن قوله: إن عرفوا أنه لرجل بعينه» فدل على سقوط: عينه. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 1307. 

(3) في (ق): (فإن). 

(4) انظر: المدونة: 28/6. 

(5) في (ق): (أو لا). 

(6) في (ق): (فإن). 

(7) في (ش): (عتق). 

(8) في (ش): (في). 

(9) ني (ش): (بطل). 


لا 
ل 0 : 101 


الثلث» ورق7!) جميعه لمشتريه» وإذا ارتد السيد ولحق بدار الحربء أو لم يلحق» أوقفت 
مدبريه© إلى موته كماله(, 

وإذا أسلم مدبر النصرانيء أو ابتاع مسلا فدبره آجرناه له وقبض غلته ولم يتعجل 
رقه بالبيع» وهو( قد يعتق بموت السيد(6. 

قال ابن حبيب عن مطرف: إذا دبر النصراني عبده المسلم» عجلت عتقه 
عليه بخلاف مدبره يسلم, فإذا(27 كاتب مسلا بيعت كتابته عليه(8» صح من كتاب 


(1) في (ق): (رق). 

(2) في (ق): (مدبراه). 

(3) انظر: المدونة: 6/ 28: 29. 

(4) في (ش): (وهذا). 

(5) في (ش): (السيد). 

(6) عياض: وقول بعض الرواة في مسألة: ون زوع فاه قا : لايجوز اشتراء النصراني 
لمسلم؛ لأني لو أجزت له اشتراءه ما بعته عليه» ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شرا ؤه). 
قال ابن أبي زمنين: معناه أن البيع يفسخ وينقض التدبير. 
قال القاضي: قال بعض شيوخنا: لأنه إذا لم يجز له شراؤه فكأنه دبر عبد غيره. 
وتأول أكثرهم قول غيره على تعجيل العتق ىا نص عليه في مسألة: (إذا أسلم مدبره)» وفيها تكلم 
غيره في تبتيل حريته. ولأنه منع نفسه بالتدبير من بيعه ولم يتكلم على المسألة الأولى ولا في التدبير» 
وإنما تكلم في الشراء مجردا بغير تدبير» ولو كان كلامه وجوابه على الوجهين لكان تناقضا؛ لأنه قال 
في أول الكلام: لو أجزت شراءه ما بعته عليه؛ أي الما و ص ني 
في التدبير. 
ثم قال آخرا في مسألة: (إذا أسلم عبده فدبره: فل ]بتع تنه ادير بن الجعاء فلو ره المتبالة على 
الأولى لكان ظاهر كلامه أنه يبيعه عليه في مسألة الشراء إذا لم يدبره» فتأمله فإنه دقيق المعنى. 
وقد وجدت في بعض النسخ تمام قول بعض الرواة عند قوله: ( يجز له شراؤه ثم قال: وقال غيره: 
وإذا أسلم عبده ثم دبره)» فانظره. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1308: 1309. 

(7) في (ق): (وإذا). 

(8) قوله: (قال ابن حبيب عن مطرف:... عليه) ساقط من (ف1) و(ق). وانظر المسألة في: النوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 22/13. 


وا سلا م وَلِن 
02] 10 اف س0" رو 


أبي محمد( !). 

فإذال مات عتق في ثلشه. وولاؤه للمسلمينء إلا أن يكون للسيد عصبة 
مسلمونء فإن ولاءه وولاء(6 ما عتق © منه لهم اعتباراً بأم الولد إذا أسلمت قبله50, 
هذا إن أسلم المدبر بعد التدبير» فأما إن دبره» والعبد مسلمء فلا يكون7) لمسلمي 
عصبته شيء من ولائه. 

وإن عتق في الثلث نصفه, والورثة نصارى؛ بيع عليهم نصفه من مسلم©» وإن م 
يكن له ورثة» رق نصفه للمسلمين. 

ولو أسلم السيد في المؤاجرة رد إليه» وولاؤه له إن عتق 07 في ثلثه. 

وقال غيره: إذا أسلم العبد, ثم دبره أعتقته190) عليه» لأنه منعنا من بيعه عليه 
بالتدبير(01, 
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(1) قوله: (صح من كتاب أبي محمد) زيادة من (ق). 

(2) في (ق): (وإذا). 

(3) في (ف1): (أوولاء). 

(4) في (ق): (أعتق). 

(5) قوله: (اعتبارا بأم الولد إذا أسلمت قبله) ساقط من (ف1) و(ق). 
(6) في (ق): (إذ). 

(7) في (ق): (يكن). 

(8) قوله: (نصفه من مسلم) يقابله في (ش): (نصف من يسلم). 
(9) في (ق): (أعتق). 

(10) قوله: (أعتقته) ساقط من (ق). 

(1)انظر: المدونة: 30/6. 


ٍِ | اام ا 
را 3 105 


اختصار كتاب المكاتب 


جامع القول فق سنة الكتابة©, 
وذكر ما يجوز فيها, وفَيٍ القطاعة من عقد, 


وشرط وخيار وضلح وحمالة ورهن 
والقضاء فهيٍ ذلك, وَفَق التداعةٍ في الكتابة 
ومال المكاتب وأفعاله(6© 


قال أبو محمد(): قال الله سبحانه: طفَكَاتِبُوهَم إن عَلِمَتُمَ فِِمْ حَيْرَاكُ [سورة النور آية: 
3 فكان ذلك فيا قالت العلاء ندباً ندب الله سبحانه إليه. وكذلك قوله 


دي سك 


م 1-6 التي 0 
تعالى: : #وَءاثوهم مِّن مال 1 للَّهِ الى َاتدكج# [سورة النورآية: 33](©» فضل قد حض اللنّه 


(1) قوله: (اختصار) زيادة من (ف1). 

(2) عياض: الكتابة مشروعة مندوب إليهاء وكانت في الجاهلية» فأقرها الإسلام» وهي العتق على أداء 
مال منجمء واختلفوا: هل تكون حالة؟ 
وهي مشتقة من الأجل ا مضروب لنجومهاء والكتاب هو الأجل فيها؛ قال الله وَبْكَ: ظوَهَاكتَابُ 
مُعَلُوم4 [سورة الحجر آية: 4]؛ أي أجل مقدرء ومنه قيل: كاتب عبده؛ أي وافقه على ذلك» وقد 
تكون من الإيجاب واللزوم؛ لإلزام هذا العبد أو التزامه ما جعل عليه من المال قال الله تعالى: 
وكيب رَيُكُمْ عَلنْ تَفْسِهِ أَلرّحْمّة4 [سورة الأنعام آبة: 54]؛ أي أوجبهاء وقيل: بل من الكتاب الذي 
يكتبونه بينهم في عقد ذلك؛ ويقال فيها: كتابة» وكتابة وكتاب» ومكاتبة؛ قال الله تعالى: لوَلَذِينَ 
نوكتب يما ملكت مَك كايبو إن لمهم فوم حبرا [سورة النور آية: 3 اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1259. 

(3) في (ف1): (في جميع أحواله). 

(4) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف1). ْ ش 

(5) عياض: وقوله تعالى: لوَءَانُوهُم مّن مّالِ لهأل دَاتَدَكُمْ4 [سورة النور آية: 33] على الندب والترغيب 
عنننالا على جوف لان الخانوي رين اوافقه [تبا عل لجوج والناسن قي ولاه كدو راصي 
منه في المدونة ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها: أنه (يوضع عنه من آخر كتابه)» وهو قول مالك في الكتاب ومن حكاه عنه من بعض 
أهل العلم» وأنه أحسن ما سمعء والذي عليه أهل العلم وعمل الناس بالمدينة» وذكره في الاثار 


الا 


قال مالك: هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته. 

وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف من خمسة(1) وثلاثين ألفاً. 

وقال© علي بن أبي طالب: ربع الكتابة. 

قال النخعي: هو شيء حث الله عليه المولى» وغيره(©. 

قال ابن القاسم: ولايكره السيد» على كتابة0© من سأله الكتابة من 
أرقائه6). 

وإذا كاتبه تبعه ماله من رقيق» أو عرضء أو عينء أو دين كتمه» أو أظهره. إلا أن 
يشترطه السيد7» ولا يتبعه ما تقدم له من ولدء وإن كتمه ولا حمل أمته وليس الولد 
كاله» والذي يشتري عبداً ويشترط ماله لا يقضى له بولده. 

وليس للسيد انتزاع مال مكاتبه» ولا مال مكاتبته» ولا وطؤها. 

ولا بأس بكتابة الصغير» ومن لا حرفة له» وإن كان يسأل. 


عن ابن عمر. 
الثاني: قول علي بن أبي طالب لقه: ربع الكتابة» وله قول آخر. 
الثالث: قول النخعي إنه (أمرلم يختص به السيدء وإنم| هو شىء خوطب به هو وغيره) بمواساته 
ومعونته» فهذه الأقوال الثلاثة في المدونة. 
وفيها قول رابع أن الخطاب للولاة» يعطونهم من الزكاة التي فرض الله لمم؛ وهو قول زيد 
ابن أسلم. 
وقول خامس عن عمر بن الخطاب ط: يعطيه عند عقد الكتابة من ماله. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 1261, 1262. 
(1) في (ش): (خحس). 
(2) في (ق): (قال). 
(3) انظر: المدونة: 363/5» 364. 
(4) في (ف1): (السيد). 
(5) في (ش): (الكتابة). 
)6( انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 64/13. 
(7) في (ف1) و(ق): (سيده). 


0 ا | 
عند ويد 1 


وروى أشهب لمالك: أن كتابة غير ذات الصنعة من ناحية ما كره عثمان من 
مخارجتها. 

قال أشهب: وكذلك لا تجوز [(ش: 155/ب)] كتابة الصغيرء إلا أن يفوت ذلك 
بالأداء» أو يكون بيده ما يؤدي فليؤخذ منه. ولا يتركه له فيتلفه بسفهه. ويرجع 
رقيق(). 

قال مالك: وليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه من وجه النظرء أو يسافر إلا بإذن 
سيده» اشترط ذلك السيد أم لاء إلا ما قرب من السفر» ما لاضرر فيه من حلول 7 


نجم أو غيره0©. 


ومن التكاح: قال: والتزويج يعيبه إن عجر وله أن بغير إذن 80 


ومن المكاتب قال: ولو شرط”© عليه أنه إن نكح. أو سافر بغير إذن©» سيده7, 
يمحو”# كتابته بيده فليس له هو محوهاء ولكن ينظر السلطان. 

قال ربيعة: للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر» بحكم الإمام؛ وإن تكح فرق 
بينهم|(©» وانتزع ما أعط (00, 

وللمكاتب أن يكاتب عبده على وجه النظر» وليس ذلك للعبد المأذون. 

قال في كتاب الولاء: ولا يعتق المكاتب عبده على مال يأخذه(11) منه» لأنه يقدر 


(1) انظر: المدونة: 5/ 395) 396. 
(2) قوله: (من حلول) يقابله في (ق): (بحلول). 
(3) انظر: المدونة: 393/5. 

(4) انظر: المدونة: 357/3 و358. 
(5) في (ق): (أشرط). 

(6) في (ق): (إذنه). 

(7) قوله: (سيده) ساقط من (ق). 
(8) ني (ق): (فمحو). 

(9) في (ش): (بينها). 

(10) انظر: المدونة: 393/5. 

(11) في (ش): (يأخذ). 


الل 11د 


أن ينتزعه؛ فأماعل أخذ المال من أجنبي فجائز كبيعه منه(1) 

قال في الخلع: وإذا©) خالع» أو تصدق بإذن سيده فذلك الاق 

وقال في الحىالة(4: إن حمالته بالدين بإذنه جائزة(25, 

وقال مرة: لا يجوز إذ ذلك داعية إلى رقه6) 

ومن المكاتب قال: ولا تأ أن يكاتب عبده. على وصفاء7) حمرانء أو سودان. 
ولا يصفهم, وله وسط من ذلك الجنس. كالنكاح. 

قال: وإن كاتبه على وصيف«8) أو وصيفين©». ولم يصف ذلك,. فذلك 
جائز» وعليه الوسط من ذلكء كقول مالك فيمن أوصى أن يكاتب عبده ولم يسم 


شيئ00, 
وإن كاتبه على ألف درهم. ولم يذكر أجلاً نجمت عليه وإن كره السيد بقدر 
سعاية مثله(41. 


وكذلك إن أوصى أن يكاتب. وشأن الكتابة التأجيل والتنجيه(12» ولولم يسم في 


(1)انظر: المدونة: 103/6 و104. 

(2) ني (ف1): (إذا). 

(3) انظر: المدونة: 185/4. 

(4) في (ف1): (الحالة). 

(5) انظر: المدونة: 215/9. 

(6) انظر: الموطأ: 791/2. 

(7) في (ش): (وصف). 

(8) في (ش): (وصف). 

(9) في (ش): (وصفين). 

(10) انظر: المدونة: 365/5. 

(11) انظر: المدونة: 367/5 و368. 

(12) عياض: وقوله: (إذا كاتب عبده على ألف درهم ولم يضرب أجلا إذا رضي بذلك إنها تنجم عليه 
على قدر ما يرى. 
قال ابن القاسم: والكتابة عند الناس منجمة» فأرى أن تكون منجمة ولا تكون حالة وإن أبى ذلك 
سيده. ظاهره أن الكتابة إن| تكون منجمة)»؛ وإلى هذا أشار الشيخ أبو محمد في رسالته» وأن التنجيم 


ل سس ل 
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وصيته ما يكاتب به كوتب بقدر كتابة مثله في أدائه وجزائه. 
ال 
فلان؟ جاز ز بخلاف النكاح. 
سحنون: فإن لم يصل إليه» فعليه قيمته. 
قال محمد: قال مالك: يجوز أن يكاتبه© على وصفاء هكذا مبها](© لايصف 


قال ابن القاسم: ويكون له الوسط من ذلك. 
قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يكاتبه على لؤلوؤ بغير صفة؛ لتفاوت الإحاطة 
صفعه4, 


- على ظاهر كلامه - من شرطها وصحتهاء وهو قول الشافعي وأنها لا تجوز حالة. 

وحكى القاضي أبو محمد عن متأخري شيوخنا أنها تجوز حالة» وهو مذهب أب حنيفة وهو الذي 

ارتضاه هو وغيره من أئمتنا. 

وقد يحدمل قوله: والكتابة عند الناس منجمة على الغالب والعرف؛ فلذلك حكم فيها في المبهمة 

والوصية بالتنجيم. اه. 

انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1259 1260. 

(1) في(ق): (وإن). 

(2) في (ف1): (يكاتب). 

(3) في (ش): (فيه ما). 

(4) انظر: المدونة: 5/ 365), 366. 
عياض: وقوله في مسألة اللؤلؤ: (لأنه لا يحاط بصفته)؛ أشار بعضهم إلى أنه خلاف قوله بجواز 
لعي ا ا ا 
منه وصفتهاء فينحصر الوصف أو يحضر حبة» فيقول لك: أسلم لك في مائة حبة على صفة هذه 
وقدرها وإذا كاتبه على لؤلؤ مبهم تعذر معرفة الوسط منه؛ لتفاوت أجناسه وأجناس وسطه. ولأنه 
بأدنى تفاوت يزيد في قيمته كثير. 
فحصر الوسط منه بغير صفة ولا تقدير متعذر على مذهبه» خلافا للوصفاء؛ لأن تباين أوساطهم 
بعضهم من بعض غير بعيد وهذا هو الصحيح» خلاف قول غيره في تسويته بين الوصفاء واللؤلؤ 
وهم متفقون متى لم يسم للؤلو عددا أو وزن جملته أنه لا تجوز الكتابة» واختلفوا إذا لم يسم عدد 


اللمسسسس 1س ره 


قال محمد: قال غير ابن القاسم: ذلك جائز في اللؤلؤ» وله وسط .كالكتابة على 
ا الكسي 0 

قال ابن القاسم: وإن كاتبه على طعام مؤجلء جاز أن يصالحه منه على دراهم 
معجلة» ولا خير في بيعه من أجنبي (3) 

قال©» سحنون: وإنا يجوز هذا على تعجيل العتق(6. 

ابن القاسم: ولا بأس أن يفسخ © ما على كل مكاتبه7» من عين» أو عرض» حل 
أو لم يحل في عرض لا يتعجله مخالف ا للعرض الذي عليه؛ أو من صنفه0©, 
ولا يبيعه من أجنبي إلا بمن معجلء ولا بأس أن يقاطعه على أن يضع عنه» ويتعجل» 
أو تؤخره120) ويزيدك(11) أو على أن يفسخ الدنانير التي عليه في دراهم إلى أجل؛ 
ويعجل عتقه؛ بخلاف البيوعء إذ الكتابة ليست(12) [(ش: 156/أ)] بدين ثابت 


يحاص بها الغرماء» كى| لو قال لعبده: إن جئتني بكذا فأنت حر ثم وضع عنه وتعجل 
لجاز (13), 


الوصفاء؛ فقال بعضهم: هو كاللؤلؤ لا يجوز» وقال غيره: يجوز وله كتابة مثله وصفا. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 1263., 1264. 
(1)في(ف1): (ول). 
(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 71/13. 
(3) انظر: المدونة: 366/5. 
)4( قوله: (قال) زيادة من (ف1). 
(5) انظر: المدونة: 382/6. 
(6) في (ق): (تفسخ). 
(7)في (ش): (كل مكاتب»» وفي (ق): (كل مكاتبك). 
(85) في (ق): (مخالف). 
(9) في (ق): (صفته). 
(10) في (ش): (يؤخره). 
(10) ني (ق): (ويزيد). 
(12) في (ق): (ليس). 
(13) قوله: (وضع عنه وتعجل لجاز ) يقابله في (ش): (وقع ويعجل لجازته). وانظر المسألة في: المدونة: 
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يريد: أن هذا بخللاف مراباة العبد سيدة» لأن ذلك تبايع» وهذه كالخراج. 


وقد قال مالك في غير المدونة: لا يجوز الربا بين العبدء وبين سيده(4). 
قال ابن القاسم: لا0© بأس أن يستأجره بم| عليه من الكتابة» أو يقاطعه على حفر 
بثر طوها كذاء أو بناء بيت60 طوله!) كن|60©, 


ولو كاتبه على خدمة شهر؛ جاز عند أشهبء ولا يعتق حتى يخده(6). 


قال أشهب في غير المدونة: إلا أن يعجل له قيمة الخدمة» فيعتق بالقضاء؛ ى) لو 
عجل له الكتابة79). 

وقال ابن القاسم: إن عجل عتقه على خدمة شهر عتق» ولا خدمة عليه وإن كان 
عتقه بعد الخدمة؛ لزمت العبد(8). 

مالك: وكل خدمة تشترط © بعد أداء(49 الكتابة؛ فباطل» وإن شرطها في 
الكتابة» فأدى قبل تمامها سقطت(1). 

وإن كاتبه على ألف درهء(42 على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة» لزمه(13), كقول 


5 .» وما بعدها. 
(1) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد: 291/17. 
(2) ني (ق): (ولا). 
(3) قوله: (بيت) ساقط من (ش). 
(4) ني (ق): (طوها). 
(5) انظر: المدونة: 377/5. 
(6) انظر: المدونة: 368/5. 
(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 65/13. 
(8) انظر: المدونة: 368/5. 
(9) في (ش): (شرط). 
(10) في (ش): (الأداء). 
(11)انظر: المدونة: 368/5. 
(12) قوله: (درهم) زيادة من (ف1). 
(13) قوله: (لزمه) ساقط من (ف1). 


م ا ا 
مالك: أنت حر بتلاً على أن عليك مائة(1). 

وإن كانت أمة على أن يطأها حتى تعتق» بطل الشرطء وجازت الكتابة» وكذلك 
يشترطه2© في المعتقة إلى أجلء وكذلك على أن ما تلده رقيق؛ بطل60 الشرطء ولا 
أفسخ الكتابة» كما لا أفسخها من عقد الغرر بها أفسخ به البيع. 

وإن كاتبها أو أعتقهاء وشرط جنينهاء بطل الشرط وتم العقد(». 

قال أبو بكر بن محمد: وقال أشهب في شرط الوطهءء أو استرقاق ما تلد: تفسخ 
الكتابة» إلا أن يرضى السيد بطرح الشرط60©. 

قال: ورواه عن مالك؛ قال سحنون: قول ابن القاسم أصوبٍ©66). 

وذكر محمد قول أشهب في ذلك كله؛ وقال في مسألة شرط استرقاق ما تلد: إن 
الكتابة تفسخ. ولو لم يبق منها إلا درهم واحدء إلا أن يرضى السيد بترك الشرط» 
وكذلك الشرط في المكاتب. أن ما ولد له فهم 77 عبيد» وإن لم يستفق لذلك حتى 
أدى 87 الكتابة» فولد المكاتب معه حر» وكذلك ما في بطن المكاتبة. 

قال محمد: تمضى الكتابة إذا أدى» ولو نجياً واحداً» ويبطل الشرطء فأما© قبل أن 
تؤذي متها شيناء فالسيل حي بين أن يبطل الترط؛ أو يفسخ الكتاية: 

محمد: وقال ابن القاسم» وأشهب: ولو كان الشرط من المكاتب على السيد أن ما 
تلد زوجته؛ وهي أمة السيد!19) فهم معه في الكتابة» فذلك ماض جائز وما تلد ففي 


(1) انظر: المدونة: 334/5. 
(2) في (ق): (مشترطه). 

(3) في (ق): (يبطل). 

(4) انظر: المدونة: 374/5. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 225/15» والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 68/13. 
(6) في (ف1): (أبين)» وفي (ق): (أحسن). 

(7) في (ش): (هم). 

(8) في (ش) و(ق): (أديا). 

(9) ني (ق): (وأما). 

(10) في (ق): (للسيد). 
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الكتابة» فإن باعها السيد» أو وهبها لم يدل ما تدل(1) بعد ذلك في الكتابة(. 

قال ابن القاسم: ولا يكره الرجل عبده على الكتابة» وقد روى بعض البغداديين 
وعدت اده نم 
ري و 0 

قال ابن القاسم: وأما إن كاتب0© برضاه على نفسه؛ وعلى عبد للسيد غائب لزم 
العبد © الغائب» وإن كره» لأن هذا يؤدى عنه29). يريد وينفق عليه. 


(1) قوله: (ما تدل) يقابله في (ق): (تلد). 

(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 68/13 وما بعدها. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 63/13. 

(4) قوله: (أن يريد) زيادة من (ف1). - 

(5) في (ق): (كاتبه). ش 

(6) قوله: (العبد) زيادة من (ف1). 

(7) عياض: وقوله: (في الرجل يكاتب عبدين له وأحدهما غائب فأبى الغائب وقال الآخر: أنا أؤدي؛ 
قال: يمضي على كتابته» فإن أداها عتق الغائب وم يلتفت إلى إبائه ويكون مكاتبا مع صاحبه» ويرجع 
عليه صاحبه بحصته من الكتابة؛ لأنه قد دخل معه فيهاء شاء أو أبى» وقاله أشهب). ثم شبهها 
بمسألة: (من أعتق عبده على أن عليه كذا فأبى العبد: إن العتق جائزء والدنانير لازمة). 
قال فضل بن سلمة وغير واحد من الشيوخ المتقدمين والمتأخرين: هذا دليل على إجبار السيد عبده 
غل الكعاية» وهو الذي لابن الناس ل سبع [صبيغ» وو ختصر أب عه لاني القايم لات العلا 
يلزمه» وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه فيها قبل في العتق. 
قال فضل: فأما أشهب فإن) اعتل في التفريق ما بين مكاتبة الحاضر مع الغائب وبين مكاتبة الحاضر 
وحده كرهاء بأن الحاضر له أن يعجز نفسه إذا كان وحده فلا يكاتب إلا برضاه. والآخر ليس له 
ذلك دون الغائب. 
وفي النوادر: إذا ألزم عبيده الكتابة بكذا وكذاء فلم يرض أأحدها فذلك يلزمه عند ابن القاسم؛ 
وكذلك لو كان أحدهما غائباء وقاله أصبغ على الاستحسان والاتباع. 
وكذلك عندي في العبد الواحد يلزمه سيده الكتابة وينجمها عليه فيأباها؛ فإنها تلزمه أحب أو كره» 
وللاحجة له إلا لعجز ظاهر. اه. ش 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1285. وما بعدها. 


14 اال ترون 


قال: ويتبعه إن لم يكن ذا قرابة له من يعتق على ا حر بالملك» قال: ويلزم الغائب 
الكتابة» )ا قال مالك فيمن أعتق عبده على أن عليه كذا وكذا فيأبى ذلك العبد: إن 
العتق جائزء والمال لازم للعبد10). 

وكذلك العبد يكاتب عن نفسه. وعن أخ له صغير لا يعقل في ملك السيد©. 

وابن القاسم يقول: لا يعتق حتى يؤدي ويقول: في أنت حر وعليك إنه حر ولا 
شيء عليه ومالك يقول: إنه(» حر ويتبعه بالمال0©. 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ومن أعتق عبده على أن عليه خمسين ديناراً أنه 
حرء ويتبعه بالمال» ولا يحاص به6) الغرماء9©. 

قال سحنون في المستخرجة: قول مالك©6): أنت حر وعليك ألف9#, أو أنت حر 
على أن عليك سواء(10) وهو حرء وعليه ألف,. وبه أقول(01. 

وقال ابن القاسم في قوله: أنت حر على أن عليك. يخير العبد» فإن شاء ثبات(12) 


العتق على أن يتبع ببا(13) فذلك له وإن كره أن يكون غريا؛ فلا حرية له(04. 
ولا تجوز حمالة أجنبي في الكتابة» إذ ليست بدين ثابت» وللغرر بموت المكاتب أو 


(1) انظر: المدونة: 386/5. 

(2) انظر: المدونة: 453/5. 

(3) في (ق): (هو). 

(4) قوله: (لا يعتق حتى يؤدي ويقول في أنت حر ... إنه حر) زيادة من (ف1). 
(5) انظر: المدونة: 334/5) التبصرة» للخمىء ص: 3831. 

(6) في (ش): (يها). ْ 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 457/12. 

(5) قوله: (قول مالك) ساقط من (ق). 

(9) قوله: (ألف) زيادة من (ف1). 

(10) في (ش): (سواه). 

(11) انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1274. 

(12) في (ق): (بتات). 

(13) في (ف1): (يهذا). 

(14) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 250/15 النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 459/12. 


١ ا‎ 
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عجزه؛ فلا يتبع بها أدى عنه في عتق» ولا رق بملكه هوء وهذا أكل المال بالباطل. 

قال غيره: سنتها أن لا تكون في ذمة» وإجازة الضمان فيها(!» صرف© لما إلى 
الذمة» ثم ليس للضامن أن يرجع بم أدى في ذمة العبد0©. 

قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته. ثم ضمن له رجل كتابتهاء على أن يزوجها(4) 
إياهء واحتال عليه» فأولدها بنتآء ثم هلك الزوج فا حمالة باطل» والأمة مكاتبة ولاترث 
الابنة إياها للرق الذي فيها. 

وإن كاتب أمته على أن أحدهما بالخيار يوماً أو شهراً جاز(5, فم|©) ولدت في 
الخيار دخل في كتابتها؛ إن أمضاها من له الخيار» وإن كرهت كما يدخل في البيع ما 
ولدت الأمة المبيعة في الخيار بخلاف ما يوهب لا أو يجنى عليها ذلك للبائ ئع» والمبتاع 
مخير في المجني عليها(27» وكذلك ما دخلها من عيب في أيام الخيار» أو في عهدة الثلاث 
هو مخير» ولا يحط لذلك شيء من الثمن. 


(1) قوله: (الضمان فيها) يقابله في (ش): (الضمان فيه ما). 

(2) ني (ق): (إصراف). 

(3) انظر: المدونة: 387/5) 388. 

(4) في (ق): (زوجها). 

(5) عياض: وقوله: (ني الرجل يكاتب عبده على أن السيد أو العبد بالخيار يوما أو شهرا)؛ إنه يجوز 
جعل الخيار في الكتابة بخلاف الخيار في البيع في ضرب الشهر في العبد» ومذهبه عندهم في الكتابة 
أنه سواء, كان الأجل قريبا أو بعيداء بخلاف الخيار في البيع؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة 
للضمانء وبقاء المعين يقبض إلى أجل ليبقى في ضان بائعه. ويزاد لذلك في ثمنه وهنا العبد في 
ضان مالكه على كل حال. 
وحكن فضل عن آقهب: رطق ع نش وسو سنعى اانه را ب قبا 
وظاهره خلاف قول ابن القاسم» لكن حكى سحنون عن أشهب مثل قول ابن القاسمء فانظر؛ هل 
يوافق ابن القاسم في الشهر ونحوه؛ ويخالفه فيا زاد؟ وهو دليل قوله: إن طال جداء وهو المفهوم 
من غرض ابن أبي زمنين. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1294, 1295. 

(6) في (ق): (وما). 

(7) قوله: (ذلك للبائع» والمبتاع مخير في المجني عليها) ساقط من (ف1). 


1 ا 

قال غيره: لا يدخل الولد في الكتابة» إذ لم يتم إلا بعد الولادة» والولد في البيع 
للبائع» ولا ينبغي للمبتاع أن يختار البيع للتفرقة(1). 

ولو© كاتبه ورهنه حين الكتابة رهناً ب)(3) يملكه نمايغاب عليه؛ فضاع بيد 
السيد» فإنه يضمن قيمته. فإن(4» ساوت الكتابة عتق مكانه70)» وكانت قصاصاً؛ وإن 
أفلس السيدء أو مات. 

فإن كان الرهن في عقد الكتابة بشرط. فهو انتزاع لا بخاص به المكاتب غرماء 
السيد» كما لو كاتبه على أن أسلف سيده. أو باعه بيعاً بثمن مؤجلء فذلك انتزاع لا 
يحاص به. 

ولو وجد الرهن بعينه في فلس أو موت فلا شىء له69) فيه» ولا محاصة له به. ولا 
لغرماء0) المكاتب [(ش: 1/157)] فيه شىء©, . 

قال محمد: بل يحاص الغرماء. لذنه 097 وإن شرط رهناً في أصل الكتابة» فهو مال 
للمكاتب بعد لم يشترطه السيد لنفسه. 

قال محمد: إن ضاع الرهن فكان الذي يلزمه من قيمته دنانير» والكتابة دنانير» فإن 
ساوتها عجل عتقه. لأني لو أغرمته للسيد؛ لم أدفع ذلك إلى المكاتب؛ حتى تحل النجوم؛ 
إلا أن يأني لمكاتب 100 برهن ثقة فيأخذ ذلك؛ ويثبت على كتايته!011. 


(1) في (ش): (للتفرق)» وانظر المسألة في: المدونة: 5/ 421» وما بعدها. 
(2) في (ق): (وإن). 

(3) في (ق): (بها). 

(4) في (ش): (وإن). 

(5) في (ش): (مكاتبه). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(7) في (ش): (لغرمائه). 

(5) انظر: المدونة: 424/5. 

(9) قوله: (لأنه) ساقط من (ف1). 

(10) في (ق): (المكاتب). 

(11) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 73/13 و74. 


ال صدنا 7ر0 


اا ادا 
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قال ابن القاسم: ولو كان الرهن بعد عقد الكتابة لنجم حل ونحوه. فله أخذه 
وإن وجده والمحاصة بقيمته إن لم يجده؛ فى صار له كان قصاصاً مما حل عليه؛ وما بقي 
له(1) من قيمته» ففي ذمة السيد» ويقاص به2© المكاتب فيم| يحل عليه. 

وقال غيره: ليس( بانتزاع» وإن كان في عقد الكتابة» ويضمنه السيد. إن لم يقم 
بيئة ببلاكه؛ فإن كانت القيمة؛ والكتابة دنانير تقاصا(» إذ في وقفها ضررء إلا أن يتهم 
السيد بالعداء بالتعجيل(2) فيوقف بيد عدل67). 

وإن كانت الكتابة عرضاًء أو طعاماًء أؤقفت القيمة لرجاء رخص ما عليه عند 
محله؛ ويحاص الغرماء بالقيمة في الموت والفلسء ولا يجوز له9 أن يكاتبه» ويرتمن 
رهناً من غير المكاتب8© فيصير كالم الة©. 

محمد: فإن فعل ذلك- يريد: في عقد الكتابة-؛ ردء وخير السيد بين إمضائها بلا 
رهن أو نقضها09: يريد: في نقض الكتابة. ظ 

قال(11) ابن مزين: قال عيسى بن دينار: تبطل الحالة. وتجوز الكتابة 

قال أبو بكر: وقال أشهب في الذي شرط(12 أن يطأ مكاتبته: تفسخ الكتابة؛ إلا 


(1) قوله: (له) زيادة من (ق). 

(2) قوله: (ويقاص به) يقابله في (ق): (يقاصص له)» وفي (ش): (ويحاص به). 
(3) في (ق): (وليس). 

(4) في (ش): (تحاصا). 

(5) في (ق): (التعجيل). 

(6) انظر: المدونة: 424/5 و425. 
(7) قوله: (له) ساقط من (ف1). 
(8) في (ق): (الكتابة». - 

(9) انظر: المدونة: 5/ 425. 

(10) في (ش): (نقض). 

(11) في (ق): (وقال). 

(12) في (ق): (يشترط). 


118 يا ا رو وروأ 


أن يرضى السيد بترك الشرط ورواه(1) عن مالك©. 

وإن ادعى المكاتب أنه كوتب بائة» وقال السيد: بمائتين؛ صدق المكاتب إن كان 
قوله يشبه. لأن الكتابة فوت؛ كمن اشترى عبداً فكاتبه ثم اختلفا في الشمن. 

وإن اتفقا في كمية الكتابة واختلفا في التنجيم» فقال المكاتب: في عشرة أنجم في 
كل نجم خمسة. وقال السيد: بل( في خمسة أنجم كل نجم عشرة؛ صدق المكاتب» فإن 
أتيا بالبينة قضيت47) بأعدلماء وإن تكافأتال) صدق المكاتب» وقاله أشهب. 

وقال غيرهما: ليس بتهاتر62»» ويقضى ببينة السيد» لأنها زادت» كشهادته) في كثرة 
الكتابة وقلتها. 

وإن7 قال السيد: قد حل نجم وأكذبه المكاتب؛ صدق المكاتبء كالتداعي في 
حلول الثمن المؤجل في البيع» وإن أرسل بكتابته إلى سيده» فأنكر السيد قبضهاء فإن لم 
يقم الرسول © البينة ضمنء كمن بعث بدين عليه؛ أو من خلع فأنكر القابض» وإن 
ادعى أن سيده كاتبه أو دبره فكالعتق» وقد ذكرناه فيه(9) 


(1) ني (ش): (رواه). 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 225/15» والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 68/13. 
(3) قوله: (بل) زيادة من (ق). 
(4) في (ف1): (قضينا). 
(5) في (ش): (تكافيا). 
(6) قال الجوهري: تباتر الرجلان إذا ادعى كل واحد منها على صاحبه باطلاً. انظر: الصحاح: 
2. 
عياض: التهاتر معناه: التكاذب» انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2091. 
(7) في (ف1): (فإن). 
(8) قوله: (يقم الرسول) يقابله في (ف1): (تقم للرسول). 
(9) انظر: المدونة: 420/5 و421. 


8١‏ ا الصا اا 
ا 119 
سا م ر3 7 5 3 . 


جامع القول في القطاعة!©, وقطاعة أحد 
[رش: 7ب الشريكين. ومكاتبة الشقطص, 
وأحكام المكاتب في حرمته. والقضاء في عجزه وأدائه. 
وكيف إن استحق ما أد3 أو وجد به عيبا ©؟ 


روى أن النبي عَبلله قال: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»(6©. 


(1) عياض: القطاعة - بفتح القاف وكسرها أيضا - هي مقاطعة السيد عبده المكاتب على مال يتعجله 


من ذلك أو أخذ العوض عنه معجلا أو مؤجلا وكأنها من قطع طلبه عليه بها أعطاه أو القطع له بتهام 
حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته وهي جائزة عند مالك وابن القاسم بكل ما 
كان وبا لا يجوز بين رب المال وغريمه؛ عجل العتق بذلك؛ لقبض جميعه أو أخره لتأخير بعضه. 
عجل قبض ما قاطع عليه أو أخره» وسحنون لا يجيزها إلا با يجوز بين الأجنبي وغريمه.اه. 

انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 10. 


اق )عي 


أما الموقوف: فأورده البخاري تعليقاً: 904/2 في بيع المكاتب إذا رضي» من كتاب العتق» من قول 
عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ##. ووصل قول ابن عمر مالك: 787/2؛ في باب 
القضاء في المكاتب». من كتاب المكاتب» برقم: 1486. ووصل قول عائشة عبد الرزاق: 408/8) 
في باب عجز المكاتب وغير ذلك؛ من كتاب المكاتبء برقم: 15726» والبيمقي: 95/7. في باب 
ماجاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها.... من كتاب النكاح. برقم: 13324. ووصل قول زيد 
بن ثابت الشافعي في مسنده. ص: 206» برقم: 7 وعبد الرزاق: 405/8. في باب عجز 
المكاتب وغير ذلك» من كتاب المكاتب» برقم: 15717» والبيهقي: 324/10 في باب المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم» من كتاب المكاتبء برقم: 21430. وأخرجه البيهقي: 325/10 في باب 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. من كتاب المكاتب» برقم: 21438 من قول عمر بن 
الخطاب ضلقه. وأخرجه عبد الرزاق: 408/8» ني باب عجز المكاتب وغير ذلك» من كتاب 
المكاتب» برقم: 15728 من قول أم سلمة #افقه. 

وأما المرفوع: أخرجه أبو داود: 6» في باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» 
من كتاب العتق» برقم: 3926 والترمذي بنحوه: 561/3 في باب المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي» من كتاب البيوع» برقم: 1260» وقال: هذا حديث حسن غريب. من طريق عمرو بن 


وات ترسوك 


فحكم المكاتب حكم الأرقاء في الميراث؛ والشهادة(1) والحدود. والحجابة 
والجراح» وغيرها حتى يؤدي ما عليه» أو يعجزء وله تعجيل المؤجل من الكتابة» ويلزم 
السيد أخذه. وتعجيل العتق» وبذلك قضى عمر وعثمان. 

قال ربيعة: لأن مرفق التأجيل للعبد خاصة©. 

قال مالك: فإذا عجلها وضع عنه كل خدمة» وسفر اشترط عليه0©. 

قال: وإذا قاطع سيده بشيء رضياه جاز» وتم عتقه(. 

وإن أدى المكاتب0© كتابته وهو مريض جازت وصاياه في ثلثه» وإن مات قبل 
دفعها؛ فلا وصية له ولو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات المكاتبء لم تجز 
ا 

قال مالك297): ولا يجوز أن يكاتب © شقصاً له في عبد بإذن شريكه. أو بغير إذنهى 
للذريعة إلى عتق النصيب بغير تقويم» وهو خلاف السنة. 

وقال غيره: وللخطر في0© أن يقضي هذا نجوماًء وهذا غلة(10» ويفسخ إن فعل(01, 
ويرد ما أخذ فيكون بينهم| مع رقبة العبدء ولو قبض جميعها لفسخ ورد(02. 


شعيب عن أبيه عن جده. وحسنه النووي» ورجح تصحيحه ابن الملقن. انظر: روضة الطالبين: 
2 والبدر المنير: 742/9. 

(1) في (ق): (والشهادات). 

(2) انظر: المدونة: 371/5 372. 

(3) انظر: المدونة: 381/5. 

(4) انظر: المدونة: 374/5. 

(5) في (ف1): (مكاتب). 

(6) انظر: المدونة: 436/5. 

(7) قوله: (مالك) زيادة من (ف1). 

(8) في (ف1): (تكاتب). 

(9) قوله: (في) زيادة من (ق). 

(10) في (ف1): (نجوما). 

(11) ني (ش): (حل). 

(12) انظر: المدونة: 410/5 التبصرة» للخمي». ص: 4004. 


2 
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قال(1) غيره: ويقتسمان ذلك إن اجتمعا. 
ومن دعا إلى رده إلى العبد» فذلك له. إذ لا ينتزع© ماله حتى يجتمعا. 


ولو كاتب هذا حصته ثم كاتب الآخر حصته. ولم يتشاوراء فسخت الكتابة» 
كاتباه على مال 0 متفق أو مختلف. لأن كل واحد يقتضي دون الآخر. 

وهذا لا يجوز؛ ولو(© كاتباه معاًء إلا باجتماعهما. 

قال غيره: إن تساويا في الأجل والمال؛ جاز ذلك(4. 

وقيل: إن كاتباه» هذا ببائة©) إلى سنتين» وهذا بمائتين إلى سنة» فحط عنه7) 
صاحب المائتين مائة وأخره ها سنتين» جازت,ء فإن أفن) فيل للمكاتب: أترضى أن 
تزيد صاحب المائة مائة» وتجعلها0» له إلى سنة ليتفق الأداء؟ فإن لم يفعل فسخت 
الكتابة0©, 

قال أبو بكر: لم يروه12 يحيى وهو لابن الماجشون: 

قال ابن القاسم: وأما إن أعتق هذا أو دبر» ثم فعل الآخر مثله أعتق أو دبرء فذلك 
تافن110), 


محمد: ولا يعتق منه شىء. 


(1)ني(ق): (وقال). 

(2) في (ق): (ينزع). 

(3) في (ش): (لو). 

(4) انظر: المدونة: 410/5. وما بعدها. 
(5) في (ش): (كاتبا)» وفي (ق): (كاتبه). 
(6) في (ف 1): (بائتين). 

(0) ني (ش): (عن). 

(8) في (ف 1): (وتعجلها). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 4003., 4004. 
(10) في (ق): (يره). 

(11) انظر: المدونة: 2410/5 411. 


را اسل مسا قل صر 5 ام رون اناد ور ذاه 

وإذا كاتبا عبداً بينهم| معاء لم يجز أن يقاطعه أحدهما دون الآخرء فإن أذن له فقاطعه 
من عشرين مؤجلة» هي17) حصته على عشرة معجلة؛ ثم مات المكاتب عن مال» 
فللآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة؛ بغير حطيطة© حلت. أو لم تحلء ثم 
يقتسمان0© ما بقي [(ش: 1/158)] ولو عجز قبل أن يقبض 40 هذا( مثل ما أخذ 
المقاطع؛ خير المقاطع بين رد ما فضل 60 به شريكه إليه» ويعود العبد بينهماء وبين إسلام 
حصته من العبد إلى شريكه رقا. 

محمد: ولو اقتضى مثل ما أخذ المقاطع فأكثر, ثم عجز المكاتب» وقد قاطع بإذن 
شريكه. فلا رجوع للمقاطع عليه. 

ولو مات المكاتبء ولم يدع شيئاًء م يرجع على المقاطع بشيء؛ ولو ترك شيئاً أخذ 
منه الذي لم يقاطع ما بقي له. وقسا ما بقي» ولو بقي للمقاطع شيء لتحاصا فيه ب| بقي 
لكل واحد0. 

قال: ولو قاطعه بغير إذن شريكه ثم عجزء أو مات» وقد استوفى الآخر مثل ما 
أخذ المقاطع أو ترك المكاتب الميت ما يأخذ منه الآخر ما بقي له. أو مثل ما أخذ 
المقاطع» فلا حجة له. لا يختلف في ذلك قول60 ابن القاسم وأشهب. 

واختلفا إذا0© عجزء ولم يأخذ الآخر مثل ما أخذ المقاطع, لاختلاف قول مالك. 

فقال ابن القاسم: المتاسك يخير بين أن يرجع على المقاطع بنصف الفضل وإن 


010( في (ق): (يعني). 

(2) قال الفيومي:(الَطِيطّةٌ) فعيلة بمعنى مفعولة و(اسْتَحَطَّهُ) من الثمن كذا (فَحَطَّهُ) له و(انْحَط) 
السعر نقص»» انظر: المصباح المنير: 141/1. 

(3) في (ش): (للمستأمن). 

(4) في (ش): (ي يقطع). 

(5) في (ش): (كذا). 

(6) في (ق): (يفضل). 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2109/13 110. 

(8) قوله: (قول) ساقط من (ف1). 

(9) في (ف1): (إن). 


عد بودن | 
كره» أو يتماسك بالعبد كله. ولا شيء للآخر فيه» وإن رد ما فضله به بخلاف المقاطع 
بإذن شريكه. ْ 

وقال أشهب: إذا تمسك17) هذا بالعبد. ورجع الخيار إلى الذي © قاطع؛ فله رد 
نصف الفضلء ويكون له نصف العبد. 

قال محمد: لأنه يصير كأنه قاطعه بإذنه60©. 

ومن المدونة» قال ابن القاسم: ولو تعجل أحدهما جميع حقه بعد محله. وأخره الآخر» 
ثم عجز فلا رجوع للذي أخره على المتعجل» ويعود العبد بينهماء كغريم لما أخره( أحدهما 
ثم فلس» فليس بسلف للمقتضي» فيتبعه» ولكنه تأخير لغريمه0©. 

قال ابن القاسم في المستخرجة: أن قدموه بنجمء ثم حل نجم بعده. فقالوا له: 
تقاض أنت ونحنء واقضنا» ما أسلفاك» فليس ذلك عليه» ولالههم قبله شيء إلا أن 
يعجز 7 المكاتب0©. 

قال ابن القاسم: ولو بدأ صاحبه بنجه9» فقد أسلفه حصته؛ وله اتباعه بها في 
عجز المكاتب» وفلس الغريم, ولا خيار للمقتضي. بخلاف القطاعة» ولو تعجل 
أحدهما جميع حظه192) من النجوم, قبل محلها بإذن شريكه؛ فهو كالقطاعة عندي في 
عجز المكاتب. إذ لم يكن له ذلك إلا بإذن صاحبه. 


(1) في (ف1): (تماسك). 

(2) قوله: (إلى الذي) يقابله في (ف1): (للذي). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2110/13 111. 

(4) قوله: (أخره) ساقط من (ش). 

(5) انظر: المدونة: 2377/5 378. 

(6) في (ش): (واقض). 

(7) في (ش): (يعجل). 

(8) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 2246/15) 247, والنوادر والزيادت, لابن أبي زيد: 
3 . 

(9) في (ق): (بشىء). 

(10) في (ق): (حصته). 


4 ااا ترون 


وقيل: ليس كالقطاعة» ويعد ذلك إن عجز سلفاً من المكاتب للمتعجا (1, 
والقطاعة كالبيع» لأنه حطه على ما تعجل منه» ورأى أن ما قبض أفضل له من حطه في 
العبد إن عجز. 

قال © 0 : قطاعة الشريك» بخلاف عتق الشقص من العبد» ولكنه كشراء 
العبد نفسه(3) 

ولا يحاص السيد غرماء المكاتب بالكتابة» أو القطاعة في موت, أو فلسء وديون 
الناس إن عجز في ذمته» وهو رق لسيده. 

وقال في الجنايات49: ومن عجل عتق مكاتبه» أو عبده على مال يتبعهم| به» فتمت 
حريتهم لم يحاص السيد بذلك غرماءهما [(ش: 158/ ب)] في فلسء أو موتء وإنما له 
ما فضلٌء لأن ذلك ثمن لرقاب|(5). 

ومن المكاتب: وأهل دين المكاتب أولى من السيد في محل النجم, ثم للسيد 
تعجيزه بذلك أو تأخيره67) 

وإن أدى كتابته وعتق» ثم أراد غرماؤه رد ذلك؛ فإن علم أن ما دفع من أموالهم 
فلهم أخذه؛ ويرجع رقا وإن لم يعلم ذلك مغى عتقه. ولا طلب على سيده. 

قال مالك: وإذا كان مديان77» فليس له أن يقاطع سيده. ويبقى لا شيء له لأن 
غرماءه أحق باله من سيده؛ فإن فعل لم يجز ذلك. 

مالك: وإن قاطعه على عبد فاعترف مسروقا؛ رجع على المكاتب بقيمة العبد. 

قال ابن نافع: فإن لم يكن له مال» عاد مكاتباً. 


(1) في (ف1): (للتعجيل)» وفي (ش): (للمستعجل). 

(2) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(3) انظر: المدونة: 2378/5 379. 

(4) في (ق): (الجناية). 

(5) في (ش): (أرقاء لهما)» وانظر المسألة في: المدونة: 308/11. 
(6) انظر: المدونة: 392/5. 

(7) في (ش): (مديناً). 
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أشهب: لا يرد إذا تمت حرمته(1)» واتبع © بذلك. 

قال( مالك: وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت» رد عتقه. 

ل و ا 
تقدمت له فيه( شب شبهة ملك يفي غيع: اكيم بقيمة ذلك الغرض 19 

وإذا كاتبه70» على عبد موصوف فعتق بأدائه» ثم ألفاه معيباً فرده اتبعه بمثله ولا 
يرد عتقه. 
]3 كان المكائب امال ظالفرء فليين لهاتفسيونقينةة وإن 1 يه لدمال فدلك 
له دون السلطان» ويمضي ذلك. 

وكذلك إدعجز مها قل كان النيه بالآناء از بالشير انون الذي لا مجزة 
إلا السلطان الذي يريد سيده تعجيزه بعد محل ما عليه» وهو يأبى العجزء ويقول: 
أؤدي إلا أنه مطل سيده فالإمام يتلوم لهء فإن رأى له وجه أداء © تركه؛ وإن لم ير له 
ذلك عجزه بعد التلوم» ولا يعجزه السيد» ولو 09 أخر نجي ولو شرط ذلك عليه 
يكن عاجز إلا بقضية الإماه(11) والقطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل؛ ويجتهد الإمام 
في أمد التلوم ثمن يرجى له. ومن(12) لا يرجى له. وني الجنايات معنى من 137 التعجيز. 


(0) ني (ش): (حريته). 

(2) ني (ق): (ويتبع). 

(3) قوله: (قال) ساقط من (ق). 
(4) في (ق): (تتقدم). 

(5) قوله: (فيه) زيادة من (ف1). 
(6) انظر: المدونة: 4391/5 392. 
(7) ني (ف1): (كاتب). 

(8) ني (ف1): (بالشهور). 

(9) في (ش): (إباء). 

(10)ني (ف1): (وإن). 

(11) في (ش): (إمام). 

(12) ني (ف1): (وممن). 

(3]) قوله: (من) ساقط من (ش). 


26 نان امود 
وليس عجز المكاتب عن نفقة من معه في الكتابة» كعجزه عن الكتابة» أو الجناية. 
وإذااعجز نفسه وهو يرى أنه لا مال له ثم ظهر له مال صامت(!) أخفاه. 

أو طرأ له. لم يعد مكاتباً» وقد مضى التعجيزء إلا أن يكون ذلك التعجيز وماله 

معلوه©. 
وإذا عجز المكاتب» فكل ما قبض السيد قبل العجز حل له كان من كسبه؛ أو من 

صدقة عليه؛ فأما لو أعين به على( فكاك رقبته» فلم يف ذلك بكتابته» كان لكل من 

أعانه الرجوع ب! أعطىء أو يحلل منه المكاتب [(ش: 159/أ)] ولو أعانوه صدقة لا 
على الفكاك, فذلك إن عجز حل لسيده#» ولو تم به0© فكاكه. وبقيت فضلة؛ فإن 


كان بمعنى الفكاك ردها إليهم بالخصصء أو يحللونه منها©». 
وإن07) غاب المكاتب وحلت نجومه) فليس إشهاد السيد بتعجيزه عير إلا 


(1) عياضن: وكان ماله صامتاً: هو الذهب والفضة؛ يقال له: مال ناطق إذا كان حيوان وضامت للعين» 
والمراد في هذا الكتاب ما خفي من المال ولم يظهرء كالصامت الذي لا ينطق ولا يعرف بمكانه؛ 
ولأن العين أكثر ما يمكن إخفاؤه من غيره. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 21268 1269. 

(2) انظر: المدونة: 388/5». وما بعدها. 

(3) ني (ف1): (في). 

(4) في (ش): (للسيد). 

(5) في (ق): (له). 

(6) انظر: المدونة: 395/5, 396. 
عياض: ومسألة من (أعين في كتابته ففضلت له من ذلك فضلة) إلى آخر المسألة. 
زاد في كتاب ابن سهل: في بعض روايات المدونة» وهي ثابتة في المبسوط بنصهاء وليست في رواية 
شيوخنا في المدونة» ولاني أكثر النسخ التي وصلت إليناء فقال فيها بعد تكرار كلام: قلت: أفلا 
يتصدق به؟ قال: لاء ولكن يرده إلى أهله إن عرفهم؛ فإن لم يعرفهم فليتصدق به. 
قال ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من أن يعين بها مكاتباء وهذا خلاف قول 
سحنون: إنها توقف أبدا لأصحابها ولقول أشهب: إنها تجعل في مكاتبين أو رقاب. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطةء ص: 21271 1272. 

(7) في (ش): (ولو). 
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بنظر(1) السلطان والمكاتب إن قدم على كتابته إن أدى» وإلا نظر السلطان» وكذلك 
العبدان(© في كتابة يغيب أحدهماء أو برب ويعجز جز( الحاضر»ء فلا يكون عجزاً لما إلا 
بالسلطان ويتلوم هما ثم يعجزهما إن رأى0©. 

ولو شاء المكاتب تعجيل ما عليه» وسيده غائب ولا وكيل له؛ دفء 6 ذلك إلى 
ا ا 
غرماءه» إلا أن و قم( قبل قبامهه فذلك مغر (8 


فق كتابة الجماعة والقضاء بينهم. 
والتراجع والسعاية والموارثة 
وعتق السيد أحدهم ومن يدخل 
فقي الكتابة بالولادة والشراء من القرابة أو(00) 
سعاية الولد بعد موت المكاتب. وحكم أم 
ولده وزوجته فق ذلك وفق غيره(1 0 
قال(12) ابن القاسم: ولاباس يكعان:(13) الج عيدةق كا واخدة ثكم إن 


(1) في(ش): (إن نظر) 

(2) قوله: (إن قدم على كتابته) يقابله في (ق): (على كتابته إن قدم). 
(3) في (ق): (العبدين). 

(4) في (ق): (أو يعجز)؛ والمثبت موافق لما في المدونة. 
(5) انظر: المدونة: 2388/5 389. 

(6) في (ش): (رفع). 

(7) في (ف1): (يحاص). 

(8) في (ف1): (قصه)» وفي (ش): (حاصه). 

(9) انظر: المدونة: 2390/5 391. 

(10) في (ف1): (و). 

(11) في (ش): (و). 

(12) قوله: (قال) ساقط من (ق). 

(13) في (ق): (بمكاتبة). 
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128 ا ترون 
القضاء في ذلك أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم؛ وإن لم يشترط ذلك؛ بخلاف 
حمالة الديه10), ولا يعتق أحد منهم إلا بتمام أداء الجميع» وللسيد أخذهم بذلكء فإن م 
يجد فله أخذ المي منهم بالجميع» ولا يوضع عنهم شيء بمو ت(©) أحدهم. 

قال: وإن(© أدى أحدهم عن بقيتهم رجع من عتق 7 بأدائه على بقيتهم على 
الحصص بعد قسمة7© الكتابة عليهم» بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم الكتابة6, لا 
على قيمة رقبته» ولا يرجع على من يعتق عليه منهم لو ملكه بشيء7) 

قال في كتاب80) الجنايات: لأنه افتكه من الرق فكان ذلك. كالمشتري©. 

وإن أدى أحدهم الكتابة حالة رجع بها على النجوم؛ وإن كان لك عبد؛ ولرجل 
آخر عبد؛ ل يجز لك19) جمعهما في كتابة واحدة» لغرر الحمالة إذ لو(11) هلك أحدهما 
أخذ سيد امالك مال الآخر باطلاً وهذا يشبه الرقباء. 

قال سحنون: والكتابة جائزة» لأها حمالة» والحمالة لا تبطل الكتابة. 

وفي الباب الأول ذكر كتابة العبد على نفسه» وعلى عبد غائب. 

ومن كاتب عبدين له كتابة واحدة» فحدثت120) بأحدهما زمانة» فأدى الصحيح 
جميع الكتابة, فإنب(13) تفض عليه بقدر قوتب) على الأداء يوم عقدهاء فيرجع 


(1) في (ق): (الديون). 

(2) في (ق): (للوت). 

(3) في (ق): (فإن). 

(4) في (ف 1): (عتقه)» وفي (ق): (عتقوا). 

(5) في (ف1): (قيمة). 

(6) قوله: (عليهم بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم الكتابة) ساقط من (ف1). 
(7) انظر: المدونة: 2380/5 381. 

(8) قوله: (كتاب) زيادة من (ق). 

(9) في (ش): (كالشراء)» وانظر المسألة في: المدونة: 218/11 219. 
(10) في (ش): (لك). 

(11) زاد بعد في (ش): (قد). 

(12) في (ق): (فحدث). 

(13) في (ش): (فإنه). 


1 و2 


الصحيح على الذي زمن”1 بها أصابه. 

وليس للسيد عتق من لا زمانة به منهماء ويرد ذلك إن فعل» فإن عجز أعتق ق عليه 
كعتقه [(ش: 159/ب)] لمن أخده22): أو أجره مدة فانتقضتء أو كمن رد غرماؤه 
عتق عبده؛ ثم أيسر قبل بيعه» ولو أجاز الآخر عتقه جازء إن كان المجيز قوياً على 
السعاية» وتوضع عنه حصة المعتق» ويسعى في بقي» ولا يسعى المعتق» ولو أجاز على 
أن يسعى المعتق معه فيم| بقي عليه لم يجز العتق» ويسعى في الجميع جميعاً. 

وقال ربيعة: لا يجوز عتقه أحدهماء أو مقاطعته. وإن أذن صاحبه. ويرد إن 
فعل2©7, لأن سعايته وماله عون للباقي في عتقه(. 

قال(© سحنون: هذا أعدل. 

ولو دبّر أحدهماء ثم ماتء والمدبر ذو قوة لم يعتق» إلا برضا صحابه60) على ما ذكرناء 
فأما70 إن كان زمناء فإنه يعتق في الثلث. ولا يوضع عن أصحابه شيء. 

قال ابن المواز» قال ابن القاسم: وإن قال للزمن منهم: إذا عجزت فأنت حرء فهو 
حر الساعة. إذ لا يقع في ترقبه» وكذلك الصبيء, وللسيد عتق من أزمن منهها©, ثم لا 


(1) في (ق): (أزمن). 
عاض 15ازس)- كع اضر كالدي ايا بلازوانة من مرضي أو عكر ليطات كوا جع 
زمنى مثل مرضىء والاسم الزمانة - بفتح الزاي - وقد زمن الرجلء ولا يقال أزمن إلا من طول 
الزمان وجاء في الأصل: أزمن. اه. ْ 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1268. 

(2) في (ش): (أخذ منه). . 

(3) في (ق): (فعله). 

(4) انظر: المدونة: 3837/5., وما بعدها. 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(6) في (ش): (أصاحبه). 

(7) في (ق): (وأما). 

(85) قوله: (كان) زيادة من (ف1). 

(9) في (ق): (منهم). 
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10 سوق 
يوضع عن الباقي شيء» إذ لا نفع له فيه؛ ثم لا يتبع الزمن بشيء إذ لم يعتق إلا(1) 
بالأداء00, 

وإن أعتق السيد أحد المكاتبين ودبر الآخرء فإن كان المعتق زمناً جاز عتقه. وإلا ل 
يجز والتدبير لازم له إن عجزء وإن أديا عتقا. 

وإذا ولدت المكاتبة بنتأء ثم ولدت الابنة(0 ابنة» فأعتق السيد الابنة العلياء فإن 
كانت زمنة؛ جاز وسعت الأم مع السفلى؛ ولو وطئ السفلى فأولدها فولدها حرء ولا 
تخرج هي من الكتابة» وتسعى معهمء إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد؛ فيحط 
عنهم حصتهاء وتصير حينئلٍ أم ولد للسيد#». 

قال سحنون: إن كان معها(©© من يجوز رضاه6). 

وإن ولد للمكاتب ولد من أمته؛ فأعتق السيد الأب لم يجزء إلا أن يكون زمناً 


(1) قوله: (إلا) ساقط من (ق). 

(2) انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 87/13. 

(3) في (ش): (البنت). 

(4) انظر: المدونة: 5/ 403. 
عياض: انظر قول سحنون في بنت المكاتبة إذا ولدت فوطىء السيد البنت السفلى: (فهي بحالها 
معهم إلا أن ترضى ويرضون بإسلامها إلى السيد وتكون أم ولدء ويوضع عنهم من الكتابة مقدار 
حصتها. 
قال سحنون: ويكون من معها في الكتابة من يجوز رضاهن؛ فإن كانت في قوتها وأدائها همن ترجى 
نجاتهم بها ويخاف عليهم -يعني العجز - إن رضوا بإخراجها لم يجز). 
قال القاضى: هذا وفاق وتفسيرء وعليه تحمل مسألته في عتق أحد المكاتبين برضى بقيتهم» وكله 
لاق قول غيرة: 
وقول ربيعة إنه لا يلتفت إلى رضاهم؛ لأنه لا يدري في ما تصير إليه حاهم؛ فابن القاسم وسحنون 
اعتبروا حالهم الآن عند وقوع نازلتهم ولم يعتيروا ما يتوقع بعد وربيعة وغيره اعتبروا ما عساه أن 
يتوقع في المآل وإن لم يكن في المعتق رجاء ولا خوف الآن. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 1288 و1289. 

(5) في (ف1): (معهم)). | 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 104/13. 


جب 1 انا اماه 
ا 131 
فيجوزء ثم إن كان للأب مال يفي بالكتابة» ولا سعاية في الولد أدى عن الولد حالاً 
وعتقوا. 

قال غيره: : إن رضي الأب لأني أتهم السيد على تعجيل النجوم. 

قال ابن القاسم: فإن لم يكن فيه إلا قدر الأداء إلى أن تبلغوا السعي أخذ ذلك 
وأدى نجوماً إلى أن يسعوا(0): ولا يؤخذ حال إذ لو ماتوا قبل بلوغ السعي كان المال 
لأبيهم» فإن لم يكن فيه ما يبلغهم السعي مضى عتق الأب ورقوا©. 

محمد ولابن القاسم قول ثان: أنه يأخذه(© حالآء إن كان فيه ما يبلغهم السعي. 

قال محمد: وهو مثل ما لو.مات» وترك مالآ(. 

قيل: أرأيت أن قووا على السعي حين عتق الأب» وله مال» قال: قال مالك: 
إنأ عتق السيد أحد الأولاد وهو فانء أو ذو ضررء أو صغير لا سعاية له؛ جازء ولم 


يوضع عن من بقي شيء» ولا يرجعون60 عليه إن أدوا» وإن كان يقوى أن يسعى م 


قال غيره: كان لحب ارط مالو الرلد هروز عل التسحي غير ناته عتقه79) لأن 
ماله معونة لهم كبدنه. 

قال ابن نافع: لا يجوز له عتق الصغير» ولا يعتق بغير رضاهم إلا من لا يرجى 
ليوا ولا يزداد إلا ضعفاً8©. 


وكل ما © ولد للمكاتب بعد الكتابة من أمته مما حملت به بعد الكتابة دخل في 


(1) في (ف1): (يبلغوا السعي). 
(2) انظر: المدونة: 433/5.. 

(3) في (ش): (يأخذ). 

(4) انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 87/13. 

(5) في (ش): (يسعون). 

(6) في (ش): (أدى). ش 
(7) قوله: (على السعي لم يجز عتقه) ساقط من (ش).» وانظر المسألة في: المدونة: 5/ 433 434. 
(8) انظر: المدونة: 5/ 403, 404. 

(9) في (ف1): (من). 


132 و 1مس م 3 ترون 
كتابته» وصاروا بمنزلته لا يعتقون إلا بأدائهاء وإن بلغوا 0 
بغير إذنه إن كانوا مامونين) وليس كشرائه إياهم إذ لا يمنعه السيد وطء أمته. 
قال :َكل ولول بتر كاج باد وكاو ا 
كتابته(3©» إلا أن يكاتبه عليه» أو على ولد قد زايلها(#. 
قال محمد في كتاب الغصب: من غصب مكاتبته© فباعهاء فولدت عند المشتري 
-يريد: منه-» فلي أخذها السيدء ويأخذ قيمة الولد رقيقاً. 
قال 660 ابن القاسم: توقف القيمة حتى تعجز الأم وتعتق(©. 
قال محمد: لا معنى لإيقاف القيمة» ولكن تأخذها الأم» وتؤديها من آخر الكتابة» 
تعجلها الساعة» وإنم| يغرم الأب الأقل من قيمته» أو مما بقي من الكتابة» وكا لو قتل 
السيد ولد المكاتبة الذي ولدته بعد الكتابة» لحسب على السيد قيمته للمكاتبة من آخر 
الكتابة» ى| لو قتله رجل أخذ قيمته» وحسب عليه من آخر الكتابة©. 
قال ابن القاسم: ولا يجوز للمكاتب أن يشتري ولده. أو أبويه إلا بإذن سيده. 
فمن ابتاعه بإذنه من ولده(© وولد ولده(40) أو أبوين أو من يعتق على الحر بالملك؛ 
دخل معه في الكتابة وجاز بيعهم» وقسمهه!!1) بغير إذنه ولا يبيعهم في عجزه. وإن 
(1) في (ف1): (وقسمتهم). 
(2) انظر: المدونة: 4427/5 وتهذيب البراذعي: 578/2. 
(3) في (ف1): (الكتابة). 
(4) انظر: المدونة: 6/ 242 43. 
(5) في (ف1): (مكاتبة). 
(6) في (ف1): (وقال). 
(7) في (ف1): (أو تعتق). 
(8) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 175/13.» وما بعدها. 
(9) في (ف1): (ولد). 
(10) في (ف1): (ولد). 
(11) في (ف1): (وكتابتهم)» والمثبت موافق لمطبوع تبذيب البراذعي. 
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ابتاعهم بغير إذن السيد؛ لم أفسخ بيعه. ولا يدخلون معه ولا له بيعهم إلا أن يْشّى 
عجزاً كأم ولده؛ ولا بيع لهم» ولا قسم إلا بإذنه» ويعتقون بأدائه» وإن ابتاع من لا يعتق 
على الحر بالملك من القرابة بإذن السيد, أو بغير إذنه لم يدخلوا معه. وله بيعهم وإن م 
يعجزء ولا فعل هم إلا بإذنه40. 

وقد تقدم© القول في المدبر» أو غيره يشتري ولده. 

وإن كان المكاتب مدياناًء وابتاع(© ابنه لم يدخل في كتابته» وإن أذن سيده حتى 
يأذن غرماؤه. 

قال ابن نافع: لا يدخل في الكتابة بالشراء بإذن السيد, إلا الولد إذ له أن يستحدثه0©. 

قال أشهب عن مالك: يدخل الولد والوالد» وأما الخ فلا. 

وروي عن ابن نافع أنه قال: يدخل الولد» وإن ابتاعه بغير إذن السيد. 

قال 59 ابن القاسم: و من أدخلناه في الكتابة» فله حكم من عقدت عليه وإن 
السعاية ما سعت -يريد: من زوج أو زنا©6) - الأمء ولها أن تستسعيهم فإن أبوا 
آجرتهم» ولا تأخذ من إجارتهم وما( بأيديهم, إلا ما تقوى به على الأداء والسعي, فإن 
ماتت سعوا وم يوضع عنهم شيء لموتهاء ويسعى القوي على من أزمن منهم, ثم لا 
يرجع عليه إن عتقوا©. 
(1) انظر: المدونة: 5/ 429. وعبذيب البراذعي: 578/2 579. 
(2) في (ف1): (وفي كتاب المدبر). 
(3) في (ف1): (فابتاع). 
(4) في (ف1): (يستخدمه). والمثبت موافق لما في المدونة. 
(5) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 
(6) قوله: (يريد.. زنا) ساقط من (ف1). 
(7) في (ف1): (ومما). 


(8) ني (ف1): (عليهم). 
(9) انظر: المدونة: 4431/5 432. 


١س‏ مزال ا 1 
14 ون 

ومن الجنايات: وإذا كاتب عبد(1) وزوجته فحدث لما ولد فليس لما أخذ ماله 
وكسبه. وعليه أن يسعى بقدر قوته وأداء مثله» فإن خافا العجزء فلهم) الآداء من ماله 
كما يؤديان هما في عجزه. ثم لا تراجع بينه|(0. 

5000 
منهما أم ولد وأولدها إلا أنَّ أولادهما هلكوا ثم مات الجدء فالولدان مع أمه.(8) 
يسعون. فإن أدوا عتقتء وإن مات أحدهما قبل الأداء» ولم يدع ولداً وترك أم ولده, 
فإنها تباع ويعتق أخوه في ثمنهاء ولا يرجع السيد عليه بشيء©. 

وإذا ولدت أمة المكاتب منه قبل الكتابة؛ لم تكن به أمَّ ولد إن عتق وله بيعهاء وله 
شراء زوجته الحامل منه؛ وليس للسيد منعه؛ لأنه إذا ابتاعها بغير إذنه؛ لم يدخل جنينها 
في الكتابة» ولم تكن هي به أمَّ ولد» ولو ابتاعها بإذنه لدخل حملها في الكتابة» وكانت به 
أمّ ولد له. 

وإذا أولد أمته بعد الكتابة فهي أم ولد له؛ وإن مات عن أم ولد وولد منها أو من 
غيرهاء وترك مالأعتقت مع الولد فيه» وإن لم يدع مالأسعت مع الولد» أو سعت 
عليهم إن لم يقووا وقويت على السعيء وكانت مأمونة عليه فإن سعت هي والولد 
فخافوا العجز فلهم بيعهاء وإن كانت أمهمء وإن كان للأب أمهاتٌ أولادٍ سواهاء فإن 
كان في بيع سواها ما يغنيهم؛ ل تبع هي وإلا فلهنم بيع من فيها نجاجم من أمهم» .أو 
غيرها0». 


قال سحنون: يقرع بينهن أهن7) تباع غير أمهم. فإنها لاتدخل 


(1) ني (ف1): (عبده). 

(2) في (ف1): (بينهم)؛ وانظر المسألة في: المدونة: 294/11. 
(3) في (ف1): (أمهما). 

(4) في (ف 1): (ولد). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 432. 

(6) انظر: المدونة: 5/ 441. 442. 

(7 في (ف1): (أيتهن). 


1١‏ مكنا اداه 

ا 135 
لات - هرد اه 5 ١7‏ 

للابيحبب ب بببيبيبيبيبيبيااسسس سس ب ب ب اد 
فى || 1( 


وقال أيضاً سحنون: يباع من كل واحدة بقدرهاء -يريد: غير أمة-» إلا أن يكون 
لكل واحدة ولدء فيباع من كل واحدة©. 

قال ربيعة: إن مات المكاتب عديراً» وعليه للناس دين قام ولده في دينه» وأولادها 
منه رق لسيده. 

قال ابن القاسم: وإذا مات المكاتب وترك أم ولد لا ولد معها وترك مالآء فهو(© 
ولاق كلاف للاسد. 

قال( ربيعة: وكذلك إن ترك ولداًء ثم مات الولد(©. 

وكذلك لو كان هو وولده في كتابة» فمات ولده عن أم ولد لا ولد معهاء فهو رق 
لأب» وإن ترك مالآ كثيراًء إلا أن يترك ولداً كاتب عليهم؛ أو حدثوا في الكتابة» فتعتق 
بعتقهم أم الولد» وترق برقهم. 

وكذلك الأخوان في كتابة يموت أحدهماء ويدع أم ولد لا ولد معها إنها رقيق» 
ولا تعتق» ولا60) تسعى أم ولد المكاتب بعده إلا أن يدع ولداً منهاء أو من غيرها كاتب 
عليهم؛ أو أحدثوا 9 بعد الكتابة0©. 

قال محمد: وأشهب يقول بعتق أمّ ولده مع أبيه» وأخته في الكتابة إن ترك 
وفاء» وليس له ولد وإن لم يترك فضلاً فهي رقيق لهم ولا تسعى معهم؛ ولا تسعى إلا 


(1) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 4024. 

(2) قوله: (ولد.... واحدة) ساقط من (ف1). 

(3) في (ف 1): (فهي). 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(5) انظر: المدونة: 1/5 44. 

(6) في (ق): (أو)» والمثبت موافق لمطبوع تهذيب البراذعي. 
(7) ني (ف1): (حدثوا). 

(8) انظر: المدونة: 453/5. وتبذيب البراذعي: 589/2. 
(9) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 


ال 10 0 تج | 
136 اا ترون 
٠.‏ 1م لس مر 2-0 


مع الولد(©. 

قال ربيعة: إذا أولد أمته بعد أن كوتب؛ فله بيعها في عجزه. أو في عدمه 
لدين عليه. 

وإن كاتب عليها وعلى ولده. فيات سعوا وسعى من قوي منهم على بقيتهم؛ ولا 
يعجزوا حتى لا يرجى عندهم شيء؛ لأنهم دخلوا مع الميت في الكتابة» ولو ترك مالاً 
فقد كان لهم معونة ماله» وليس لهم أصله إن فلسوا أو حيوا حياته ؛ فليدفع ذلك إلى 
السيد يقاصهم به من آخر النجوم؛ ولا يدفع إليهم إذ ليس لهم أصله. ولا يؤمن عليه 
التلف. فإن لم يكن فيهم ذو قوة على السعي فهم رقيق؛ وذلك المال للسيد. 

وإن كان فيهم من يقوى على السعي0© سعى على بقيتهم» وإن ترك مالا وسّرية قد 
ولدت أولاداًء فماتوا فهي والمال للسيد ملك6. 

قال ابن القاسم: وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء بالكتابة حلت لموته4, 
ويعجلها السيد من ماله. وعتق بذلك من معه في الكتابة» وليس لمن معه فيها من 
أجنبي وولد(6 أخذ المال وأداه©) على النجوم إن كان فيه وفاء يعتقون الآن به لما فيه 
من الغررء فإن لم يف ببقية الكتابة» فللسيد أن يتعجله277» ويسعى من معه في بقيتهاء إلا 
أن يكون من معه ولد فله© أخذ المال إن كانت هم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون 


نجومً©. 


(1) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 134/13. 
(2) كول زغل السعى)زيافة سن (ك1). 

(3) انظر: المدونة: 442/5 443. 

(4) في (ف1): (بموته). 

(5) في (ف1): (أو ولد). 

(6) في (ف1): (وأداؤه). 

7 (ف1) (ععله). 

(8) في (ف1): (فلهم). 

(9) انظر: تهذيب البراذعي: 586/2. 


10 مسد ا اوض ام 2 
ا 37] 
فإن(1» كان من معه ليس بولد لم يأخذوه كانوا ذوي قرابة» أم غير قرابة» و يتعجله 
السيد من الكتابة» ويسعى الباقون في بقيتهاء فإن أدوا عتقواء واتبع السيدٌ الأجنبيّ 
بحصة ما تأدى عنه من مال الميت» وحاص به غرماءه بعد عتقه» وليس كا معتق على أن 
عليه مالا بعد العتق©. 
قال مالك في كتاب الجنايات: فإن ترك ولداً لا سعاية فيهم؛ ولم يدع مالا رقوا 
مكاءهم, إلا أن يكون في ترك ما يؤدى0© على النجوم إلى أن يبلغوا السعي» فيفعل 
للآأب؛ دفع إليها المال إن لم يكن فيه وفاء» وها أمانة وقوة على السعي» فإن لم يكن فيها 
ذلكء وكان في المال مع ثمنها إن بيعت كفاف الكتابة(4)؛ بيعت وأديت الكتابة وعتق 
الولد» أو يكون في ثمنها مع المنال ما يؤدي”© إلى بلوغ الولد السعيء فإن لم يكن ذلك 
ومن كتاب المكاتب: قال ربيعة9©: لا يدفع المال إلى ولد ولا غيره. 
وإن كانوا ذوي قوة وأمانة» ويتعجله80) السيد ويسعون فيما بقي. 
قال ابن الزبير وسليهان بن يسار: يدفع إلى الولد المأمون©. 
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا لم يكن فيم| ترك وفاء؛ لم يدفع ذلك إلا للولد 
في الكتابة. ظ 
وقال أشهب: يدفع إلى الولد وغيرهم من قريبء أو أجنبي في كتابة واحدة» وإن 
(1)في(ف1): (وإن). 
(2) انظر: المدونة: 5/ 448, 449. 
(3) في (ف1): (يؤدون). 
(4) في (ف1): (للكتابة). 
(5) في (ف1): (يؤدون). 
(6) انظر: المدونة: 294/11, 295. 
(7) قوله: (ربيعة) ساقط من (ف1). 


(8) في (ف1): (ويتعجلها). 
(9) انظر: المدونة: 5/ 447» وما بعدهاء وتهذيب البراذعي: 586/2. 


م يكونوا مأمونين؛ لم يتعجله السيد. ودفع إلى 0 يؤديه إلى السيد - 

قال ابن القاسم: وإن7© لم يكن معه إلا أجنبي» وترك وفاء تعجلها السيد. وكان 
ما بقي له دون ورثته الأحرارء وبذلك قضى عمرء واتبع السيد الأجنبي بجميع ما ينوبه 
ماعتق به من مال الميت. 

وإن كان مع الأجنبي ولد للميت في الكتابة؛ اتبعه الولد بذلك دون السيد. 
وورث أيضاً بقية المال(©. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: ويتبع السيد الأجنبيين4) بجميع ما أخذ من 
باقي الكتابة من مال الميت. 

ولا يحط عنهم© لموت الميت شيء» ويتأداها على النجوم؛ وإن©6 كان قبضها هو 
قبل محلهاء ولو كان مع الأجنبي ولد المكاتب؛ لم يتبعه إلا بنصف ما أدى من مال أبيه 
إذ كانت الكتابة بينهما نصفين» وذلك ما كان يتعبه به أبوه. 

قال عبد الملك: : إن مات أحدهم لم يسقط عمن بقي شيء» وإن استحق ق أحدهم 
سقط عن الباقين حصته 200 

قال ابن القاسم: وإذا مات المكاتب عن ولد في الكتابة ومال يفي بها؛ تعجله 
السيد» وما بقي ورثه ولده الذين في الكتابة» دون من ليس فيها من ولد له عتيقء أو 
رقيق على فرائض الله وبق للذكر جميعه. أو للذكر والأنثى سهم وسهمينء ولاترث 
منه زوجته؛ وإن كوتبت معه. ولا شىء للسيد إلا أن يكون الولد الذين في الكتابة بنت» 
أو أبقين قله ابناقى يفل ةالنضفة أو الدلكين وو العرار وركة لكاتب فإن كان مه 


(1) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 84/13. 

(2) في (ف1): (فإن). 

(3) انظر: المدونة: 5/ 443 وما بعدهاء وتهذيب البراذعي: 588/2. 
(4) في (ف1): (الأجنبي). 

(5) في (ف1): (عنه). 

(6) ني (ف 1): (إن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 82/13, وما بعدها. 


لص سام 


بكرن و ا م 39 
لمتكم اس 0 ا ل ا 0 


ابنتان وابن ابن» فلابن الابن ما بقي بعد الثلثين. 

قال ربيعة: وكذلك17) ولد المكاتبة في) ذكرنا من السعاية» والموارثة إذا ماتت©. 

ومن غير المدونة: وقيل: يرثه ممن معه في الكتابة كل من يرثه في الحرية إلا 
الزوجة» وقاله ابن القاسم أيضاً. 

واختلف قول مالك في الزوجة؛ فقال: ترثه» وقال: لا ترئه©. 

قال ابن القاسم: إنما يرئه من معه في الكتابة من أقربائه الولد» وولد الولد 
والأبوان والجدود» والإخوة دون أحرار ولده؛ ولا يرثه سواهم من عم, أو و ابن عم 
وغيرهم من عصبته4»: ولا زوجة وإن كانوا معه في الكتابة» وأصله أن يرثه عمن معه 
من لو أدى عنه. لم يرجع عليه إلا الزوجة؛ فإنها لا ترثه ولا يرجع عليها من يرثه ولا 
يرجع عليها إن عتقت بأدائه أو بعد موته في ماله ولا يرجع عليها من يرثه(© من 
وارث؛ أو سيد ويرجعون على من كان يرجع هو عليه؛ وهو يرجع على خاله وخالته 
وبنت أخيه» وعمته ونحوهم, ولا يرجعون على من ذكرنا أنه يرثه في كتابته9©». 

ومن الحجة لابن القاسم قولهم فيمن فدى زوجته من العدو وهو يعرفها: أنه لا 
يرجع عليهاء وكأنه فدى منافعها فكذلك هذا0©. 

محمد عن ابن القاسم: قول مالك: لا يرجع على زوجته استحسان؛ وليس 
بالقوي80: 

قال: وإنم| ورئنا من معه في الكتابة دون أحرار ورثته؛ إذ لم تتم له حرمة يرث بها 
الأحرار» وم يعجز فيأخذ السيد ماله بالرق» فلم يبق من أورثه إلا من معه في الكتابة؛ 
(1) في (ف1): (ولذلك). 
)22( انظر: المدونة: 443/5 وما بعدها. 
(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 85/13. 
(4) في (ف 1): (عصبة). 
(5) قوله: (ولا يرجع عليها... من يرثه) زيادة من (ف1). 
(6) في (ف1): (كتابة)» وانظر المسألة في: المدونة: 450/5. 451. 
(7) قوله: (ومن الحجة... هذا) ساقط من (ف1). 
(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 85/13. 


الور أ 
10 ل سرون 
لأنهم ساووه في أحكامه بعقد الكتابة في رقها وحريتهاء ولو مات أحد الأخوين في 
كنابة: وترك نالا وولدا فأدى عن عمه من ذلك المال لم يرجع عليها(!»» وذلك؛ لأن 
أباه لم يكن يرجع عليه إذ هو أخ له 

ومن كاتب عبده ثم ماتء ثم هلك المكاتب بعده عن مال فيه وفاءء ولم يدع ولداً 
فذلك بين ورثة السيد» يدخل فيه البنات والأمهاتء والزوجات وغيرهم؛ د 
موروث بالرق لا بالولاء. 

وإن ترك المكاتب في الكتابة بتناً فلها النصف, والنصف لورثة سيده وإن كاتبّ 
عبّده» ثم كاتب زوجة العبد كتابة على حدة؛ فما حدث بينهم| من ولد كان في كتابة الأم 
يعتق بعتقهاء لا بعتق الأب ونفقتهم عليهاء ولو كانت الأم مع الأب في كتابة واحدة 
كان نفقة الولد على الأب20: وهذا في كتاب(0 النساء. 


في كتابة المويض عبده أو الوصية بذلك 
أو بوضع بعض الكتابة, أو الوصية بها أو يقر بقبضها. 
ومن أعتق شقصاً من مكاتب. أو ورثه وهو يعتق عليه. 
وفقي بيع المكاتب وبيع كتابته, 
وفيمن وطق مكاتبته, فحملت أولاً أو جنة عليها 

قال أبو محمد: 47 والقضاء أن المكاتب قد ملك نفسه وماله با فيه من عقد الحرية» 
فليس للسيد بيعه» ولا الوطء إن كاتب أمة؛ وإنما له فيه ما جعل من المال عليه؛ إلا أن 
يعجز فبعود رقيقاً إليه؛ فإذا أعتق بعضه في صحة”7) في غير وصية؛ فهو وضع مال ولا 
يعتق عليه إن عجزء وكذلك عتقه لحصته من مكاتب بينه وبين رجلء فإنه لا يقوم 


(1) ني (ف1): (عليه). 

(2) انظر: المدونة: 450/5)» وما بعدها. 
(3) في (ف1): (كتابة). 

(4) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف1). 
(5) ني (ف1): (صحته). 


ا 4 
عليه» ولكن توضع عنه حصته من كل نجم؛ فإن عجز رق لها. 

وإن مات مكاتباً أخذ المتمسك مما ترك ما بقي له» وكان ما بقي بينهماء وكذلك إن 
وضع عنه حصته؛ أو أعتق حصته من مكاتب تركة أبوه» ولو كاتب عتاقة لكان ما ترك 
للمتمسك خاصة. ولكان من ترك مكاتباء وورثئه(1) بون وبنات» فأعتق البنات 
حصتهن أن هن ولاء نصيبهن منه. 

قال: وأما المريض يعتق شقصاً من مكاتبه» فإنه توضع حصة ذلك من مكاتيته(©2, 
فإن عجز عتق ذلك الشقص ف ثلثه؛ لأنها وصية للعبد مصروفة إلى الثلث(©. 

وإن أوصى لمكاتبه بنجم بعينه» أو وهبه”» نجما بعينه في مرضه من أول الكتابة أو 
آخرهاء قوم ذلك النجم وقومت سائر النجوم بالنقد بقدر آجالهاء فبقدر حصة النجم منها 
يعتق الآن من رقبته» ويوضع عنه النجم نفسه إن حمله الثلث, وإن لم يحمله خيّر الورثة في 
إجازة ذلكء أو إبتال حمل الثلث من المكاتب» ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه» 
وليس من النجم المعين خاصة في هذا إذا حالت الوصية عن وجهها©. 

ومن غير المدونة: قال أشهب: إنها يجعل في الثلث الأقل من قيمة النجم, أو ما 
قابله من الرقبة» وأخذ به سحنون: ورواه أبو زيد عن ابن القاسم. 

قال محمد: إن وهب نصف مكاتبه لرجل كان له نصف رقبته إن عجز وكذلك 
هبته له نجما بغير عينه يكون به نجي بغير عينه يكون به شريكاً من عدد الأنج © في 
رقبته» فأما هبته لنجم بعينه في صحته. فإنما له ذلك النجم؛ فإن عجز المكاتب؟؛ فلا رق 
له فيه. 

ولو أوصى بالنجم بعينه لرجل لكان له إذا عجز حصته من رقبة العبد رقاً ا 
(1) في (ف1): (وورثه). 
(2) في (ف1): (كتابته). 
(3) انظر: المدونة: 301/5» وما بعدها. 
(4) في (ف1): (وهب له). 


«5) انظر: المدونة: 5/ 438. 439. 
(6) قوله: (رقبته إن عجز... الأنجم) زيادة من (ف1). 


2 سلا 0/0 4 سر 00 _ 
142 ما مواق 
يكون إن أوصى به للمكاتب عتقاء ولو اقتضى ذلك النجم, أو بعضه ثم عجز وقيمته 
من سائر الأنجم نصف الكتابة» فله نصف رقبة العبد, ولا يرد ما أخذ شيئاً قاله 


0-8 
3 


وذكر عن ابن القاسم أنه إن رد ما أخذ رجع بنصيبه في رقبة العبد وإن يرد كان 
العبد للورثة. والأول هو الصوابء ولا علمت أحداً قال هذا ممن أرضى به(1). 

ولوم يقبض النجم حتى مات المكاتب» وترك مالآ كثيراً أخذ صاحب النجم 
نجمه والورثة نجومهم على عدد المال لا على قيمته» وما فضل بينهم وبين صاحب 
النجم نصفين بقدر ما كان يقع له من رقبة العبد. 

ولو لم يترك ما يفي بالكتابة تحاص هو والورثة في ذلك, بقدر العدد لا على قيمة 
الأنجم. | 
وروى الصادحي والدمياطي عن ابن القاسم فيمن وهب كتابته لرجل فعجز 
فهو رق للمعطى كالبيع» وروى عنه محمد مثل رواية الصمادحي والدمياطي © عن ابن 
القاسه(©. 

وروى أبو زيد عنه أنه يرجع رقاً للواهبء وقاله أشهب. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا© ورئت مع أخيك لأبيك مكاتباً هو أخوك 
لأمك وضع عنه حصتك,ء فإن عجز عتق حصتك”© فيه» ولا تقوم عليه بقيته» ىا لو 
ورثت ذلك منهء وهو عبد إذ لم يكن ذلك باختيارك. 

فأما لو وهب لك نصفه» أو أوصى لك به فقبلته» فإن للمكاتب إن لم يكن له مال 
ظاهر فخير في أن يعجز نفسه. ويقوم باقيه عليك؛ ويعتق وفي أن يبقى على كتابته» فإن 
ثبت عليها حطت عنه حصتك منهاء فإن أدى فولاؤه لعاقدها. 


(1) قوله: (به) زيادة من (ف1). 

(2) قوله: (والدمياطي) زيادة من (ف1). 

(0) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 91/13: 92. 
(4) في (ف1): (وإذا). 

(5) في (ف1): (حظك). 


لل ا رس سس 

قال: وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليكء وذلك له إن لم 
يظهر له مال؛ وإن تمادى فعجز فإنه يقوم عليك بقيته أيضاً. 

فإن لم يكن لك مال جح تي را رلك كات 2 الاييقر 
المكاتب لحصته؛ وذلك وضع مال ولا يعتق منه شيء إن عجز”!) 

ومن أوصى لرجل برقبة المكاتبء أو با عليه جعل في الثلث الأقل من قيمة 
الكتابة» أو قيمة الرقبة فأمبها حمل جازت الوصية» وقاله ابن نافع. 

قال( أكثر الرواة: بل الأقل من عدد مال الكتابة» أو من قيمة الرقبة. 

ولو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعل في الثلث الأقل أيضاً من قيمة 
الكتابة» أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في أدائه» وجزائه ىا لو قتل. 

وذكر محمد أن من قول ابن القاسم في الوصية بالكتابة لأجنبي أنه إن) تقوم الكتابة 
في الثلث» وإنما تجعل في الثلث الأقل إذا أوصى بها للمكاتب» وأشهب جعلهم| سواء؛ 
وجعل في الثلث الأقل(6. 

وأما إن كاتبه!» في مرضه. وأوصى بتلك الكتابة لرجلء فإن) يجعل في الثلث 
قيمة الرقبة. 

مواقت د قرو لاني ات نا : يجعل الأقل. 

ولو أوصى أن يكاتب عبده؛ والثلث يحمل رقبته؛ جاز وكوتب كتابة مثله» وإن م 
يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته» أو عتق ما حمل الثلث منه بتلاً من رقبته قبته50). 

وكذلك القول فيمن كاتب عبده في مرضه سواءء ولو أجاز له الورثة ذلك قبل 
موته -يريد: في مرضه- وثلثه لا يحمله» وهم كبار؛ لزمهم ذلك بعد موته. 


وإن كاتبه في مرضه وقبض الكتابة» ثم مات فإن لم يحابه؛ جاز كبيعه وتحاباته في 


(1) انظر: المدونة: 5/ 425. 426. 

(2) في (ف1): (وقال). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 93/13. 
(4) في (ف1): (كاتب). 

(5) انظر: المدونة: 438/5. 


4 نون الود 
قل زسلفضامود 
البيع في ثلثه. 


أراه يريد: وليس للمكاتب مال معلوم. 
وأما المديان يكاتب عبده؛ فلا يجوز وذلك فيه من ناحية العتق بخلاف المريض 
قال غيره: الكتابة(1) في المرض من ناحية العتق وقعت بمحاباة؛ أو بغير محاباة 


ويوقف بنجومه. 
فإن مات السيد والثلث يحمله مضى, فإن(© لم يحمله خيروا في الإجازة؛ أو بتل 
محمل الثلث منه بها في يديه من الكتابة. 


وإن كاتبه في صحته؛ وأقرّ في مرضه بقبض الكتابة؛ جاز ذلك إن ترك ولدأًء و1 
يتهم» وإن كان ورثته كلالة» والثلث لا يحمله؛ لم يصدق إلا ببينة» وإن حمله صدقء ىا 
لو أعتقه. 

قال غيره: لا يصدقء وإن حمله الثلث إذا ورث ث6 كلالة» إذ لم يرد به ثلشأء وقاله 
ابن القاسم وغيره. 

ولو كاتبه في مرضه. وأقرّ بقبض كتابته(» في مرضه. فإن حمله الثلث عتق» كان 
ورثته ولدآء أوكلالة كمبتدئ عتقه وإن لم يحمله الثلث(50)؛ خير ورثته» فإما أمضوا 
كتابته» وإلا عتق محمل الثلث منه؛ وإن كاتبه في المرض بألف وقيمته مائة» وأوصى 
بكتابته لرجل» فإن حمل الثلث رقبته؛ جازت الكتابة والوصية»كالوصية أن يخدم فلاناً 
سنة ثم هو حر وإن لم يحمله ولم يخير» وأعتق ما حمل منه الثلث بتلآ» وبطلت الوصية 
لتبدئة العتق6©0). 

وذكر ابن المواز هذا القول عن أشهب. وذكر عن ابن القاسم أنه إنما يجعل الأقل 


(1) ني (ف1): (والكتابة). 

(2) ني (ف1): (وإن). 

(3) في (ف1): (ورثه). 

(4) في (ف 1): (الكتابة). 

(5) قوله: (الثلث) زيادة من (ف1). 
(6) انظر: المدونة: 434/5». وما بعدها. 


في الثلث إذا أوصى بالكتابة للمكاتب؛ لأنه عتق» وأما للأجنبي فإن) يجعل الكتابة في 
التليع: 

عمل ورواه عن مالك قال: وقول ابن القاسم في هذا(!» جيد» وفيها نظر. 

قال ابن القاسم في المكاتب في المرض بألف وقيمته مائة» وأوصى بالكتابة لرجل» 
والثلث يحمل رقبته ولا يحمل كتابته إن الكتابة جائزة؛ لأن الثلث يحمل الرقبة» ثم تقوم 
الكتابة بالنقد» فإن0 كان لا يحملها الثلث بعد إسقاط قيمة الرقبة من مال الميت؟؛ خير 
ورثته بين إجازة ذلكء أو القطع له بالثلث من جميع ماله( 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا تباع رقبة المكاتب وإن رضي فإن بيع رد البيع 
مالم يفت بعتق فيمضي وولاؤه لمن أعتقه؛ وكان الراضي بذلك راضيا بالعجز. 

وقد اختلف في المكاتب أو المدبر يباع» وقال غيره: عقد الكتابة قوي» فأرى أن 
يرد وينقض عتقه. وقاله أشهب. 

قال أشهب: إذا لم يعلم المكاتب بالبيع. 

قال الليث بن سعد: قد باع يحيى بن سعيد مكاتباً له ممن أعتقه(. 

قال سحنون: تأول بعض أصحابنا أن ذلك بعد عجزه . 

قال ابن نافع: ىا عجزت بَريرّة» فاشترتها عائشة67». 

قال ابن القاسم: ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عيناء فبعرض نقداء وإن 
كانت عرضاًء فبعرض مخالف له؛ أو بعين نقد وما تأخر كان ديناً بدين» ويؤدى إلى 
المبتاع» وولاؤه للبائع» فإن عجز رق للمبتاع. 

قال ابن المسيب: والمكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن. 


(1) قوله: (في هذا) زيادة من (ف1). 

(2) في (ف1): (وإن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 93/13. 
(4) انظر: المدونة: 404/5 405. 

(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1290. 

(6) انظر: الموطأ: 780/2. 


44 جتنن 


ومن رواية أخرى قال ابن القاسم: بلغني أن ربيعة وعبد العزيز يريان بيع كتابة 
المكاتب غرراً لا يجوز. 

قال ابن القاسم: ويتبعه في بيعها ماله ومكاتبه؛ وإذا كاتب المكاتب عبداً له ثم 
بيعت كتابة الأعلى تبعة مكاتبه» وأدى الأسفل إلى الأعلى» فإن عجز رق له؛ ثم إن عجز 
الأعلى رقا للمبتاع» ولو عجز الأعلى وحده تأدى المبتاع من الأسفلء فإن أدى فولاؤه 

010. 

للبائع1). 

ومن غير المدونة قال أشهب: بل الولاء للمبتاع؛ لأنه عبده وذكر ابن المواز مثله 
عن ابن القاسم وخالفه» وقال: الولاء للبائع. قال: وهذا الصحي©. 

3 ع2 

قال ابن القاسم: ومن كاتب أمة فليس له وطؤهاء فإن فعل دُرئ عنه الحد 
وعوقب إلا أن يعذر بجهلء ولا صداق لماء ولالما ما نقصها إن طاعتء وإن أكرهها 
فعليه ما نقصها من قيمتها(©» والأجنبي عليه بكل حال ما نقصها؛ إذ قد تعجز فترجع 
التعجيز #), 

قال في موضع آخر: وإن كان لها مال فتكون أم ولده؛ أو تتهادى مكاتبة. 

يريد: فتعتق بالأداء» أو تعجز فتكون أم ولد. 

قال مالك في غير المدونة: فإن تمادت مكاتبة؛ فعلى السيد نفقتها ما كانت حاملاً. 

قال ابن المسيب: إن حملت بطلت كتابتها. 

قال ربيعة: إن وطئها طائعةً فولدت منه فهى له أمة لا كتابة فيها . يريد بقوله أمة 
أي أم ولد20. وإن أ كرهها فهي حرة, والولد به لاحق. 

قال النخعي: تبقى مكاتبة» فإن عجزت فهي له أم ولد. 
(1) انظر: المدونة: 406/5. 
(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 248/13. 
(3) قوله: (من قيمتها) زيادة من (ف1). 
(4) انظر: المدونة: 402/5 403. 
(5) قوله: (يريد.... ولد) زيادة من (ف1). 


1 لتنا اانا 
1 17 
1ل لا سل ا سامالا 


قال ابن القاسم: ولو ضرب رجل بطنهاء فألقت جنيئاً ميتاً» ففيه غرة حر يورث 
على فرائض الله كجنين أم الولد من سيدها(4). 


5 


في مكاتبة الأب والوصق ومكاتبة المديان 
أو المأذون20 أو المكاتب أو النصرانقٍ لعبيدهم 
ومكاتب الذمةٍ0© يسلم أو يغنم, وباققي مسائل المكاتب 

قال ابن القاسه): ولا بأس على الأب أن يكاتب عبد ابنه الضغير على النظر. 

ويكاتب الوصي عبد من يليه» ولا يجوز أن يعتقه على مال له يأخذه منه إذ لو شاء 
انتزعه منه50»» ولو كان على عطية من أجنبي؛ جاز على النظر كبيعه0©. 

ولا يُعتق المأذون عبداً» أو يكاتب إلا بإذن سيده» فإن فعل بإذنه وعلى المأذون 
دين لم يجزء إلا أن يكون في الثمن الكتابة كفاف للدينء أو لقيمة الرقبة» فلا حجة 
للغرماء» وكذلك الحرٌ المديان وتباع هم الكتابة» ويتعجلوها9 إن شاءوا. 

وإن كاتب المديان أمته» ثم ولدت من غيره» وقام غرماؤه فلهم رد ذلك ويرقها 
الدين وولدهاء إلا أن يكون في ثمن الكتابة» إن بيعت بنقد مثل الدين» فيمضي وتباع 
الكتابة» ولو داينهم بعد الكتابة نقدت80) الكتابة» ولم يكن لهم غير بيع الكتابة» وإن كثر 
الدين. 

وإن كاتبه وعلى العبد دين» وقد جنى جناية متقدمة فقيم بذلك عليه الآن» فإن 
قال: أنا أؤدي عقل الجناية -قال في الكتاب: والدين الذي على سيدي- والدين وأثبت 
(1)انظر : المدونة: 402/5. 
(2) قوله: (أوالمأذون) زيادة من (ف1). 
(3) في (ق): (الذي).. ٠‏ 
(4) قوله: (قال ابن القاسم) زيادة من (ف1). 
(5) قوله: (منه) زيادة من (ف1). 
(6) انظر: #بذيب البراذعي: 569/2. 


(8) في (ف1): (نفذت). 


148 لو 2 0ك 2 رون 


على كتابتي» فذلك له(). 

وكتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة» وإلالم يجزء وكذلك قوله: إن 
جئتني بكذا فأنت حرء فإن| يجوز ذلك إن كان على ابتغاء الفضلء إلا أنه يتلوم للعبد في 
عذارلة تتسيي وقد تقد هين : 

00 0 عبده فعجز الأعلى» فأدى الأسفل إلى السيد الأعلى» ثم إن 
عتق الأعلى بعد عجزه لم يرجع إليه ولاء الأسفلء ولا شيء ما أدى إلى السيد(©. 

والنصراني إن كاتب عبده النصراني؛ جازت كتابته ثم إن فسخها؛ لم أمنعه. ولا 
أمنعه من بيعه» وكذلك في العتق» وليس هذا من التظالم الذي أكفه إلا أن يسلم العبد. 

وقال غيره: ليس ذلك من التظالم الذي يتركون عليه وقع هذا في رواية يحبى ليمس 
هذا من التظالم الذي لا ينبغي أن يتركهم وذلك. 

وفي رواية أحمد: ليس له نقص الكتابة؛ لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم 
أن يتركهم عليه. 

قال ابن القاسم: ولو كاتب النصراني عبداً مسلماً ابتاعه مسلياً أو كان عبده أو 
أسلم مكاتب له لبيعت كتابته من مسلم كما لو ابتاع مسلا لبعته عليه» فإن أدى المكاتب 
فولاء المكاتب© الذي كوتبء وهو مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سيده ولا 
يرجع ولاؤه له إن أسلم. 

وأما الذي أسلم بعد الكتابة» فولاؤه لمن يناسب47) سيده من المسلمين من ولد 
أو عصبة فإن لم يكونوا فلجميع المسلمين. 

ثم إن أسلم سيده كان ولاؤه له ولو أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابته(© بيعت 


(1) ني تهذيب البراذعي: قال العبد: أنا أؤدي عقل الجناية والدين وأثبت على كتابتي» فذلك له. انظر: 
تهذيب البراذعي: 571/2. 

(2) انظر: تهذيب البراذعي: 571/2. 

(3) قوله: (المكاتب) زيادة من (ف1). 

(4) في (ف1): (يناسبه). 

(5) في (ف1): (كتابة). 


كتابتهم| جميعاًء ولا يفرقان لعقد الحمالة» رضيا أم كرهاء وكذلك إن أسلم ولد مكاتبة 
بيعت الكتابة وكان الولد في ذلك مع أبيه, والقول في مكاتبة أم الولد أو المدبر» أو 
إسلامهم| وهما لذمي في موضعه. 

وإذا غنمنا(!) مكاتباً لذمي أو مسلء © هرب أو أسر رد إليه إن عرف سيده 
غاب أو حضر ولا يقسم وإن لم يعرف سيده بيعت كتابته في التقاسم معيباً ويؤدي إلى 
من وقع له فيرق له بعجزه, أو يؤدي فيعتق وولاؤه للمسلمين!6©. 


وقد كتبت هذا في الجهاد أيضاً. 
وإحسانه وفرغ منه() 
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(1) في (ف1): (أغنمنا). 

(2) في (ف1): اللسلم). 

(3) انظر: المدونة: 414/5 وما بعدهاء وتبذيب البراذعي: 573/2. 
(4) قوله: (تم الكتاب..... منه) ساقط من (ف1). 


11 مكنا الا اث 
ا 53] 
سيولا + ل رن تكن/ييصذ 


كتاب أمهات الأولاو(1) 


[(ش: 00)] حكم أمجهات الأولاد, وما تكون 
به الأمة أم ولد. ومن ادعق ولد أمة عبده 
أو بعد أن باعها 

قال أبو محمد©: روى الخندري عن النبي علله أنهم لما أصابوا كما فالراة نا 
رسول النّه ما ترى في العزل» فإنا نحب الأثمان؟ فلم يحرمه عليهم الكلة. 

فقوهم: إنا نحب الأثمان دليل أنها إذا حملت أو ولدت؛ بطل الثمن» فهذا دليل بين 
مع ماروي97 أن النبي عله قال في أم إبراهيم: «أعتقها ولدها». 

وقضى بذلك عمر بين ملأ من المهاجرين والأنصار. 


(1) عياض: لأمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار حكم الحرائر في ستة أوجه؛ وحكم العبيد في أربعة 
أوجه؛ فلا خلاف عندنا أنبن لا يبعن في دين ولاغيره» ولا يرهنء ولا يوهبنء ولا يؤاجرن. ولا 
يسلمن في جناية» ولا يستسعين. 
وأما ما حكمهن فيه حكم العبيد؛ ففي انتزاع أموالهن لكن مالم يمرض السيدء وفي إجبارهن على 
التكاح - في أحد القولين - وفي استخدامهن؛ لكن خفيف الخدمة مما لا يلزم الحرة» وأن لسادتين 
فيهن من الاستمتاع ما لهم في الإماء. 
وأما ولدها من سيدها فلا خلاف أنه حر. 
وأما ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيدها فلا خلاف أنه عبد. 
وأما ولدها من غير سيدها بعد كونها أم ولد فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: ربيعة يقول: هو حر 
كولدها من سيدها. 
والزهري يقول: هو عبد ىا لو ولدته قبل ذلك 
ومالك يقول: هو بمنزلتها؛ يعتق من رأس المال لكنه يخالفها في وجوه؛ منها: جواز استخدامه 
واستكجاره؛ يريد: وإن كانت أنثى فليس له وطؤها. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1313, 1314. 

(2) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف1). 

(3) في (ش): (ورد). 

(4) في (ش): (ملط). 
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وأجمعوا أنها إذا حملت, فلا(1) يجوز بيعهاء فإذا وضعت فهي على الأصل في منع 
بيعها باتفاق» والله تعالى أعلم©. 

وقال عمر لليه: لا تأتني(© وليدة يعترف سيدها أن قد ألم هاء إلا ألحقت49 به 
ولدها(5). 

قال ابن القاسم: فأم الولد لا تباع ولا يردها دين» وهي بعد الموت فارغة من 
رأس المال60). 

ومن أقرٌ بوطء أمته؛ لحق به ما أتت به من ولدء إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من 
شهورء أو سنين يلحق به9 الولد في مثلها من يوم وطئه» أتت به في حياته؛ أو بعد 
وفاته2©. أو بعد أن أعتقهاء إلا أن يدعي استبراء9© لم يطأها بعده؛ فيصدقء ثم إن 
وضعته100) لستة أشهر فأكثر من 117 بعد الاستبراء؛ لم يلزمه(12). 

ومن كتاب الاستبراء: وإن أقر أنه كان يطأه(13)»: ويعزل؛ لحقه ما أتت به 
من ولد. 

وإن قال: كنت أفخذ ولا أنزل فيهاء وليس مني؛ لم يلزمه(04. 


(1) في (ق): (لا). 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2121/13 122. 
(3) في (ش): (تأتي). 

(4) في (ش): (الحقت). 

(5) انظر: المدونة: 36/6. 

(6) انظر: المدونة: 54/6. 

(7) قوله: (به) زيادة من (شس). 

(8) في (ف1): (موته). 

(9) في (ش): (الاستبراء). 

(10) في (ش): (وضعت). 

(11) قوله: (من) ساقط من (ف1). 

(12) انظر: المدؤنة: 235/6 36. 

(13) في (ق): (يطأ). 

(14) انظر: المدونة: 242//5. 
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قال ابن القاسم في العتبية: وإن قال: كنت أطأ في الفرج ولا أنزل؛ لم يلزمه©. 
قال(2 محمد: إن قال: كنت أطأ في الدبر» أو بين الفخذين» وأنزل(©؛ لزمه. ولا 
لعان له في الحرة(4). 

ومن المدونة: : وما أسقطت60 من د مَضْعَةِ(6) أو 00" علقة أو مضغة(8) أو دم يوقن 
النساء أنه ولد» فهي به أم ولد ا الت ورأى © النساء بها أثر ذلك؟ 
(10), 


صدقتء وإن لم يرين من الدم ما يدلهن؛ لم تصدق 

بخلاف الحرة في انقضاء العدة» ولايمين عليه في دعواه في(11) الاستبراء, كما لا 
يحلف في دعواها للعتق» هذا قول أكثر أصحابنا. 

قال غبد الملك: أنه مخلكف» وأنكر ذلك ادن المواز وغير020, 

ومن كتاب أم الولد قال ابن القاسم: وإن(13 ادعت أنها ولدت منه» فأنكر م 
أحلفه» فإن أنت بشاهدين على إقراره بالوطء؛ وامرأة على الولادة أحلفته فإن14) 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 117/4. 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ق). 

(3) في (ق): (فأنزل). 

(4) في (ش): (الحربية)» والمثبت موافق ا في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 124/13. 

(5) في (ق): (أسقطته). 

(6) قال الفيومي (البَضْعَةٌ: القطعة من اللحم والجمع (بَضعٌ وبَصَعَاتٌ ويِضَعٌ ويضَاعٌ) مثل تمرة وتمر 
وسجدات وبدر وصحاف»). انظر: المصباح المنير: 50/1. 

(7) قوله: (بضعة أو) ساقط من (ق). 

(8) قوله: (أو مضغة) زيادة من (ق). 

(9) في (ق): (ورأين). 

(10) انظر: المدونة: 148/4» من كتاب (إرخاء الستور). 

(11) قوله: (في) ساقط من (ف1) و(ق). 

(12) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2123/13 124. 

(13) في (ف1): (وإذا). 

(14) في (ق): (وإن). 
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كانتا(!» امرأتين لحق به» ول يحلف إلا أن يدعي استبراء فيصدق0©, 


(1) قوله: (فإن كانتا) يقابله في (ش): (وإن كانت). 

(2) انظر: المدونة: 66/6. 
عياض: فظاهر قوله هنا أنها لا تصدق وإن كان معها ولد إلا با ذكر من البينة على الوطء والولادة» 
ومثله في كتاب الشهادات» وقد تكلمنا عليه هناك. 
وحمل بعضهم له على ظاهره وتخريجه على مذهب سحنون وربيعة في أن شهادات النساء لا تقبل إلا 
مع وجود الولد لا مع عدمه. وهو خطأ. 
وقد ذكرنا قبل من فرق بين الاعتراف والبينة ومن سوىء وهو الصحيح, وأن معنى ذكر الولد هنا 
لصحة نسبه لا لثبوت كونها أم ولد؛ لأنا إنم) نحتاج لإثبات النسب مع وجوده. وتكلمنا عليه أيضا 
هناك على دعواه الاستبراء بعد الإنكارء وأنه على أحد القولين في هذا الأصلء وأنها يخرجان من 
الكتاب من هذه المسألة وغيرهاء فانظره هناك وكذلك نبهنا على اختلاف الرواية في إقامة الشاهد 
الواحد بالإقرار والمرأتين على الولادة» وسنذكره بعد. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1321. 
وقوله: (في الأمة إذا أقامت شاهدا واحدا على إقرار السيد بالوطء وامرأة واحدة على الولادة» قال: 
يحلف؛ لأنها لو أقامت امرأتين على الولادة ثبتت الشهادة على الولادة). 
كذا روايتي هنا عن ابن عتاب. 
وروايتي فيها عن ابن عيسى من طريق الدباغ: شاهدين» وكذا في كتاب ابن سهل فيها: أقامت 
شاهدين على إقرار السيد بالوطء» فجاء في هذا مع الشاهد الواحد في الوطء والمرأة الواحدة 
بالولادة روايتان على هذاء وقال ذلك بعض الشيوخ. 
وذكر هنا - أيضا -: إذا أقام شاهدا واحدا على الإقرار بالوطء وامرأتين على الولادة. 
وليس في كتاب الشهادات زيادة على الولادة أنه يحلف ى) يحلف... في العتاق. 
ورواه بعضهم: أو امرأتين» ولم تكن المسألة في كتاب ابن عتاب هناء وثبتت عنده في الشهادات لابن 
وضاح.ء وقال: ثبتت في غير الشهادات لابن بازء وثبتت في كتاب ابن سهل لابن أبي دليم» وأوقفها 
سحنون» وروي عنه أنه لا يمين عليه؛ وقد ذكرناها والخلاف فيها في الشهادات, انظر في 
الشهادات. 
وصححها بعضهم, وأنكرها آخرونء وقالوا: لايحلف حتى يثبت أصل الاعتراف بالوطء 
بشاهدين. 
وقال ابن لبابة: له هنا وفي كتاب الشهادات قولان في تحليفه مع الشاهد الواحد: أحدهما: أنه لا 
يحلف حتى يثبت إقراره. والآخر: أنه يحلف. 
ومعنى قوله هنا: أو امرأتين؛ ليس أنه لم يقم لها على الإقرار أحد إلا امرأتين على الولادة؛ إذ هذا لا 


1 ظ 7] 
قال في كتاب القذف وغيره: إن جاءت الأمة بولد» فقالت للسيد: ولدته منك» 
فقال: لم تلديه ا وأقر بالوطء20, مع تحاترا اماج عه اواو لامالا طاو لاس موه 


يصحء إذ لو اعترف لها بالولادة وأنكر الوطء لم يلزمه يمين» وإنما يريد - والنه أعلم - شاهدين على 
الإقرار» وادعت الولادة مع حضور الولد على تأويل من يفرق بين اعترافه والشهادة عليه الذي 
قدمناه أول الكتابء ولا يصدقها في إقامة البينة عليه إلا بامرأتين على الولادة» فلا شك أنه هنا يحلفه 
إذا ادعت عليه علم) بالولادة» ى! ذكرناه عن بعض الشيوخ قبل. 
أو يكون معنى قوله: أو امرأتين» راجع إلى الشهادة على الإقرار بالوطء» وهو أشبه وأصوب لا 
سيا أنه ليس في كتاب الشهادات زيادة على الولادة. 
وأصله - في غير موضع -: أنه يحلف بشهادته) على دعوى العتق والطلاق» فصار في وجوه المسألة 
كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف تأويلهم؛ سواء كان الشاهد على الإقرار واحدا وامرأة واحدة 
على الولادة أو اثنتين» أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1338. وما بعدها. 

(1) قوله: (مني) زيادة من (ش). 

(2) عياض: وقوله: (من أقر بوطء أمته فجاءت بولدء فأنكر أن تكون ولدته). 
كذا روايتناء وهي رواية أكثر الرواة. 
وروي عن ابن وضاح: أن يكون ولده. 
قال ابن أبي زمنين: والرواية الأولى أصح وهو كا قال؛ لأن جوابه ليس على إنكار الولد» بل على 
إنكار الولادة» وتمثيله لها في الكتاب بمسألة: (المطلقة تدعي أنها أسقطت ولا يعلم ذلك إلا بقوها: 
الولد والسقط لا يكاد يخفى على الجيران» وإنها لوجوه يصدق فيها النساء وهو الشأن» فكذلك 
مسألتك في ولادة الأمة). 
اختلف في تأويلها على المعروف واختلاف قول مالك؛ فقيل: معناه أنها تصدق بكل حال بحضور 
الولدء ولأن الولد هنا حاضرء وقد بين ذلك في كتاب القذف وغيره» وعليه تأولوا مسألة كتاب 
الشهادات» وهو قول سحنون» وحكاه محمد عن مالك. 
وقال ابن لبابة: يحتمل أن يقال: معناها أنه في الأمة لا يخفى على الجيران» لكن ما في كتاب القذف 
يرده قوله: ولا علم جيرانها بذلكء فالولد به لاحق. 
وفي كتاب محمد: إذا أقر بالوطء وقال لها: لم تلدي هذا الولد؛ فقال مالك: لا يخفى على الجيران. 
وقال مرة أخرى: هي مصدقة» وقال في موضع آخر: هو به لاحق وإن لم يعرف الجيران بها حملا ولا 
لها ولادة ولا طلقا إذا كان معها الولد» وإن لم يكن معها ولد وقالت: أسقطت أو ولدت» لم تصدق 
إلا بامرأتين عدلتين على الولادة. 
وهذا الفصل مما لا يختلف فيه؛ ومثله بعد هذا في هذا الكتاب وفي كتاب الشهادات. 
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ولا علم لجيرانها بذلك» فالولد(1) لاحق به20©» وأم الولد إذا ولدت ولداً فنفاه السيد» 
فإن ادعى استبراء لم يلزمه. وإلا كان به لاحة](©. 


4) 


يدعي استبراء» وهو مصدق في دعواه الاستبراء”*؟. يريد: بغير يمين. 


قال مالك: وإذا أقر في المرض بحمل أمته؛ وبولد أمة له أخرىء. وبوطء أمة له 
ثالثة لم يدع استبراءهاء وأتت بولد يشبه أن يكون من وطئه. فأولادهن أجمع 5 لاحقون 
5 وكُرء©) بذلك أمهات أولاده70) يعتقن من رأس المال80©, 

وأما قوله: كانت هذه ولدت منيء ولا ولد معهاء فإن كانت© ورئته ولده(00)؛ 
صدقء وكانت فارغة من رأس المالء وإن لم يترك ولداً؛ لم يصدقء. ورقت إلا أن يكون 
معها ولد أو بينة تثبت. 


وقال بعض شيوخنا: فإن ادعت على سيدها علم| أحلفته» وإلا فلا... يمين عليه. 
وقال بعضهم: إن ابن القاسم يفرق؛ فإذا كان هو المقر بالوطء ولم ينكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر 
أنه أودعها الولدء فهي تقول: هذه وديعتكء وفي الإنكار للوطء وإقامة البينة عليه لا تصدق إلا 
بامرأتين على الولادة»؛ لاشعرية لامكب انطيا: 
وأبعد هذا آخرون وقالوا: سواء على قوله أقر أو قامت عليه بينة هى مصدقة؛ وهو ظاهر قول 
لمحتن قالا2 اخاريرة تملظ كن يعان» رارع يذ قر زم ررإقامة اين عليه اق 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1317» وما بعدها. 

(1) زاد بعده من (ش): (له). 

(2) قوله: (به) ساقط من (ش). وقوله: (لاحق به) يقابله في (ق): (به لاحق). 

(8) انظ المدوية: 52/11. 

(4) انظر: المدونة: 6/ 40. 

(5) في (ف1): (أجمعون). 

(6) في (ق): (وهن). 

(7) في (ق): (أولاد). 

(8) في (ق): (ماله). 

(9) في (ق): (كان). 

(10) في (ق): (ولد). 
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وقال أنْش] مالك" لآ يق وإن وزثة ولدى :ولا ولد معها كقوله: اعتقتفاقي 
صحتيء فإنه لا يعتق في ثلث ولا رأس مال» وعلى هذا أكثر الرواة10). 

مالك: ومن باع أمة وولدهاء ثم استلحقه عند الموت بعد سنين» فإنه يلحق به إن 
لم يتهم بانقطاع من الولد إليه» وهو لا ولد له. 

قال أشهب: يلحق به ولا يتهم» وإن لم يكن له ولد غيره. 

قال © سحنون: وقاله أكثر الرواة(©. 

ومثله من قول عبد الرحمن: استلحاق49» من أحاط الدين باله لولد أمة له؛ أنه 
يلحق به» وتكون هي أم ولد. 

مالك: وأم ولد المديان لايردها دين بخلاف المديان يعتق. 

أشهب: وقد يظهر بالمطلقة قبل البناء حمل» فيدعيه الزوج» وقد كان أنكر 
المسيس» فيكون به لاحقاء وتصير له الرجعة؛ والولد يقطع التهه(6©. 

ومن باع صبياً ولد عنده؛ أو لم يولد عنده» ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به 
ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه. 

قال في باب آخر: ولو ولد عنده؛ ثم باعه فأعتقه المبتاع» ثم استلحقه البائع» وم 
يتين كذبه فيه) ادعى»: فإن القول قوله. 

قال سمعتورن: هذا أغدل قوله9؟. 


قال ابن القاسم في باب آخر: فيمن باع أمة حاملاء ثم ولدت فأعتق المبتاع الولد. 
ثم استلحقه البائع غير هذا-وسنذكر ذلك بعد هذا- قال: وشزع ولدعكد ص 


(1) انظر: المدونة: 37/6 و38. 
(2) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 
(3) انظر: المدونة: 39/6. 

(4) في (ف 1): (استلحاق). 

(5) انظر: المدونة: 41/6. 

(6) في (ف 1): (ادعاه). 

(7) انظر: المدونة: 65/6. 


100 ارون 
فأعتقه. ثم استلحقه بعد طول زمان17) لحق به وإن أكذبه الولد» والذي يبتاع أمة فتلد 
بعد الشراء بأيام» فيدعيه فهذا من قد0© تبين كذبه» فلا يلحق به. إلا أن يكون0© كانت 
له زوجة ثم ابتاعهاء وإن باع أمة مع ولدهاء ثم استلحقه بعد أربع سنين لحق به» ولد 
غيدة» أو عفد قيرهه و03 1 يقبن كبي1ة. 

ومن أقر بوطء أمة ثم باعهاء ولم يستبرئهاء فأنت بولد لما©) يشبه أن يكون من 


وطئه؛ فأنكره البائع فهو لاحق به ولا ينفعه إنكاره؛ ويرد البيع إلا أن يدعي 


استيراء(27. 


ومن67 ابتاع أمة ولدت27 عنده لستة أشهر» [(ش: 161/أ)] فأكثر نما يلحق 


(1) في (ق): (الزمان). 
(2) قوله: (قد) ساقط من (ش). 
(3) في (ف1): (تكون). 
(4) في (ق): (إن). 
(5) انظر: المدونة: 62/6 63. 
(6) قوله: (لما) ساقط من (ش). 
(7) انظر: المدونة: 40/6. 
عياض: وقوله: (كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده إلا أن يدعي استبراء). 
قال في موضع آخر: (بحيضة فهو مصدق). 
ظاهره: بغير يمين» وهو مذهب كتاب محمد. وظاهر كتاب طلاق السنة من قوله: (لا لعان فيه)» 
واللعان يمين» وقال محمد بن مسلمة: إن اهم حلف. 
فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين» وهو مذهب عبد الملك ومطرف وعيسى في إلزام اليمين» 
ورواه أشهب عن مالك. 
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فالمغيرة لا يرى نفيه بالاستبراء جملة في قوله الأول وإليه مال بتعض 
متأخري شيوخ القرويين. 
وابن الماجشون يقول: لا تستبرئ بأقل من ثلاث حيض. وإليه رجع المغيرة. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1314. 1315. 
(8) في (ش) و(ق): (وإن). 
(9) في (ق): (فولدت). 


161 ٠ 1 لتر‎ 


به(1© الأنساب. ولم يدعه فادعاه البائع؛ فإنه يلحق به ويرد البيع» وتعود هي أم ولد إن 
م يتهم فيها. 

محمد: إن كان الولد معهاء وهو ملى فلا تهمة عليه فيهاء واختلف فيها(© في عدمه. 
ولم يختلف في الولد©. 

قال ابن القاسم: وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد؛ ألحقت به نسب 
الولد» وم أزل عن المبتاع مااثبت له من ولائهماء ويرد البائع الغمن» وكذلك لو 80) 
استلحقه بعد موتب|6)» ولو أعتقت الأم خاصة؛ لم أقبل قوله فيها» وقبلته في الولد. 
ويلحق8) به ورد الثمن؟ لإقراره أنه ثمن أم ولد. ولو كان الولد خاصة هو المعتق؛ 
أثبت الولاء ل ل ليه 
الثمن» وإن اتهم فيها لم ترد إليه. 

ل ل ل 
ولا بان كذبه في الولد821. 

ومن باح صبياً ولد في ملكه ثم استلتحقه بعد عتق البتاع إيء ةورذ اليد 
والولاء للمبتاع. 

وقال في باب آخر: أرأيت إن ادعاه بعد عتق المبتاع إياه أتقبل(11) دعواه 


(1) في (ق): (فيه). 

(2) قوله: (فيها) زيادة من (ق). 

(3) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 141/13. 
(4) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(5) في (ف1): (إن). 

(6) في (ش): (موتها). 

(7) ني (ف1): (وفيهما). 

(8) في (ق): (ولحق). 

(9) في (ش): (يردها). 

(10) انظر: المدونة: 60/6 وما بعدها. 
(11) في (ش): (أيقبل). 


1 سر 2 1 1 م 1 
12 رون 
وينقض(1) البيع فيه والعتق؟ قال: إن ل يتبين كذب البائع فالقول قوله. 

قال سحنون: هذه0© المسألة أعدل قوله في هذا الأصل. 

ومن باع أمة فأعتقت!؛ لم يقبل0© دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة» ولولم 
تعتق؟ لصدق إن لم يتهم فيها(». 

ولو باعها وأبقى ولدها عنده» ثم استلحقه بعد أن عتقت؛ لرد الثمن وولاؤها 
للمبتاع» ولو استلحق ولدها بعد أن مات الولد عنده. وماتت هي عند المبتاع؛ لرد 
العم 
قال غيره -يعني أشهب-: من 
لمثل ما تلد له النساءء و01©) يطأها مبتاع» ولا زوج أو باع أحدهماء وحبس الآخرثم 
استلحق الولدء والولد والأم عند المبتاع» أو أحدهماء وقد أحدث فيههماء أو في أحدهما 
عتقأأو تدبيراء أو كتابة» أو ل يحدث شيئاً فذلك كله منتقضء ويردان؛ أو أحدهما إلى 
البائع» ولداً لاحق©» وأم ولدء ويرد هو الثمن. أو يتبع به في عدمه. 

وقال آخرون: وقاله مالك: إن كان معدماً؛ رد إليه الولد8» خاصة با ينوبه من 
الثمن؛ للحوق النسبء وأنه يرد إلى حرية» ولا ترد الأم؛ للتهمة فيها بالمتعة بغير 
أداء ثمن. 

وإذا لم يولد الولد عند بائع» أو مبتاع لما يلحق © إلى مثله الأنساب؛ لم أنقض 000 


© باع أمة وولدهاء وقد ولدته عنده» أو عند المبتاع 


(1) في (ش): (أو ينقض). 

(2) في (ق): (وهذه). 

(3) في (ق): (تقبل). 

(4) انظر: المدونة: 60/6) وما بعدها. 

(5) في (ف1): (ومن). 

(6) في (ش): (أو). 

(7) قوله: (ولداً لاحقاً) يقابله في (ق): (ولد لاحق). 
(8) قوله: (الولد) ساقط من (ش). 

(9) في (ق): (تلحق). 

(10) في (ش): (تنص). 
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بذلك صفقة مسلمء أحدث للمبتاع(1) في ذلك عتقاً أم لاء ولا يلحق إلا نسب ولد ولد 
عنده؛ أو عند من ابتاع منه» ولم يحز الولد نسب بنكاح©© أو بملكء وكان لما لا يتبين 
كذبه مما يلحق(03 به(4) الأنساب57). 

قال ابن القاسم: ولو زوج أمته. فأتت بولد لأقل من ستة أشهر؛ 
انفسخ © النكاح؛ وكان لاحقاً بالسيد. إن أقر بالوطء, ولم يدع استبراء7). [(ش: 
1/ب)] 


جامع”6 استلحاق النسب. 

وذكر اللقيط والحملاء©© . 
1 0 .المعو 3 سسد ‏ ان ركم "را سمه أي كس جع در سس ” 
قال الله مس بحانه: #اذعوهح لِأَبَايِهِم هو أقسط عند الله فإن لم تَعلَمَوَأ ءَابَاءَهُمْ 
فَإِخْوانُكمْ فى آلدِين وَمَوَلِيكُةٌ4 [سورة الأحزاب آية: 5]» فكل حائز لنسب أو مستلحق به؛ 


فهو على ذلك حتى يتبين كذبه. 
وقد قضى عمر بن الخطاب وعثان ضخا: أن لا يتوارث أحد(10) من الأعاجم إلا 
من ولد في العرب(11). 


(1) ني (ق): (المبتاع). 

(2) قوله: (نسب بنكاح) يقابله في (ش): (بنسب نكاح). 

(3) في (ق): (تلحق). 

(4) قوله: (به) ساقط من (ف1). 

(5) انظر: المدونة: 63/6. 

(6) في (ش): (لفسخ). 

(7) انظر: المدونة: 6/ 42. 

(8) قوله: (جامع) ساقط من (ق). 

(9) عياض: والحملاء: هم الذين يحملون وينتقلون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. اه. انظر: 
التنبيهات المستنبطة» ص: 1316. 

(10) قوله: (أحد) ساقط من (ش). 

(11) انظر: المدونة: 268/6 69. 
عياض: قيل: معنى قول عمر فيمن لم يثبت نسبه» وإنما كان من قوهم كما حكاه ابن حبيب عن ابن 


64 تمواق 


وقال عمر: اللقيط7!) حرء وولاؤه للمسلمين» وعقله علينا0©. 

وألاط(3) عمر أولاد الجاهلية بآبائهم( من الزنا بالقافة(5). 

يريد حين أسلموا. 

قيل لابن القاسم: فلو أسلم قوم من الحربيين أيليط بهم أولادهم من الزنا 
بالقافة©». 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً» ولكنه وجه ما جاء عن عمر: أن9 لو أسلمت 
دار من أهل ا حرب؛ كان ينبغي أن يصنع © بهم ذلك» وهو رأبي 

قال: ومن اسستلحق ولد لأ بعرت 00 0000 
ملك أمه؛ بشراء أو نكاح» وكذلك إن استلحق عبده أو أمته لحقا به. إلا أن يتبين كذبه 


في ذلك كله بأن يكون له أب معروف. أو هم من المحمولين من بلد لا يعلم أنه 


القاسم عن مالك وهو الأظهرء وهو خلاف ما حكاه ابن حبيب عن عبد الملك أنه كان لا يورثهم 
بتة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1330. 

(1) قوله: (عمر اللقيط) يقابله في (ش): (غيره للقيط). 

(2) انظر: المدونة: 2115/6 116. 

(3) وقال الجْبّي: (كان يُليط أولاد الجاهلية)» يليط: بضم الياء وكسر اللام - أي يلحق ويلصق. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: 108. 

(4) في (ش): (من آبائهم). 

(5) القافة: جمع قائف» وهم الذين يميزون الدماء ويلحقون الناس بعضهم ببعض. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجُبّيء ص: 108. 
عياض: القافة: جمع قائف: وهو الذي يعرف الأنساب بالأشباه وهو علم صحيح. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1341. 

(6) قوله: (يريد حين أسلموا قيل لابن القاسم... بالقافة) ساقط من (ف1). 

(7) قوله: (أن) ساقط من (ق). 

(8) في (ش): (يصح). 

(9) في (ش): (رأي)» وانظر المسألة في: المدونة: 271/6 72. 

(10) في (ق): (له). 

(0) قوله: (به) زيادة من (ف1). 


دخلهاء كالزنج17) والصقالبة©» أو تقوم بيئة أن الأم لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت» 
فإن قالوا ل ل 
من بلدة(© دخلها لحق به. 

ومن استلحق صبياً في ملك غيره؛ أو بعد أن أعتقه( غيره؛ لم يصدق إذا أكذبه 
الحائز لرقه. أو لولائه ولا يرثه إلا ببيئة تثبت 

وكذلك إن استلحق ابن أمةِ لرجلء وادعى نكاحهاء وأكذبه السيد؛ فلا يلحق به 
إلا أن يشتريه فيلحق به» ويعتق» كمن ردت شهادته بعتقه. ثم ابتاعه. ولأنه ادعاه 
بنكاح لا بحرام, وإن ابتاع الأم؛ لم تكن به أم ولد©. 

واللقيط يدعيه ملتقطه» أو غيره فلا يلحق به إلا ببينة.. 

قال مالك: ويكون لدعواه وجه. كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه 
رماه» لأنه سمع إذا طرح عاش» ونحوه ما يدل على صدقه» وإلا لم يصدقء. وإن صدقه 
اللقيط60)؛ إذ لا تجوز شهادة واحد مع اليمين في النسب. 

قال غيره: إذا علم أنه لقيط؛ ل تث تالا و رعري عه إلا ا 


(1) عياض: والزنج: صنف من السودان, بكسر الزاي» ويقال بفتحها أيضاً. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1316. 

(2) عياض: وقوله في مسألة: (الذي ادعى ولدا من الصقالبة أو الزنج وتصديقه فيه إذا علم أنه دخل 
تلك البلاد). 
نبه بعض الشيوخ أنه يستفاد منه أن الحملاء يجوز لهم استلحاق... الأولاد ويصدقون فيهم؛ وإنما 
يكلفون البينة إذا ادعوا غير ذلك من القرابة» واستحسنه وقال به. 
وأباه ابن القصار وعبد الوهاب. وقالا: لايقبل قول الحملاء في ولد ولاغيره» وهو ظاهر المدونة. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1328. ش 

(3) في (ش) و(ق): (بلد). 

(4) في (ش): (عتقه). 

(5) انظر: المدونة: 58/6» وما بعدها. 

(6) في (ش): (الملتقط). 

(7) في (شن): (يفبت): 

(85) انظر: المدونة: 64/6. 
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قال ابن القاسم: وإن ادعاه نصراني» وقد التقطه مسلمء فإن شهدله 
مسلمون17) لحق به. وكان على دينه إلا أن يسلم قبل ذلكء ويعقل الإسلام فيكون 
مسلا وإن ادعت امرأة لقيطاً أنه ابنها لم تصدقء والحملاء يدعون التناسب». 
والتعصيب يينهه 0©) 

فأما أهل بيتء أو نفر يسير تحملوا فأسلموا(» فلا قول لهم في الاستلحاق 
والتوارث. إلا أن يشهد من كان ببلادهم من المسلمين» ولو تحمل أهل حصن ء أو 
عدد كثير» فأسلموا [(ش: 02 فإنه تقبل شهادة بعضهم لبعض. ويتوارثون 
ذلك40), 

ورأيت في المستخرجة: أن العشرين عدد كثير» قال ابن القاسم: وأباه 
سحنون(5). 
قال ابن القاسم: وإن ولدت المتحملة توأمين © توارثا من قبل الأب والآءه 70 


(1) ني (ش): (المسلمون). 

(2) عياض: ل ء (إذا عتقوا فادعى بعضهم أنهم | : خوة بعض أو عصبة بعض». وأنه م 
يتكلم في ادعاء بعضهم البنوة لبعض؛ فهو نحو ما أشار إليه اللخمي أنهم إنما لا يصدقون في 
دعواهم غير الولد» وأما في الولد فيجب على قوله الذي ذكره قبل تصديقهم, وأكثر الناس لم يفرق 
بين ذلك» والنظر يقتضي التفريق. 
وقد أفتى القاضي ابن سهل أنهم متى احتاج الآباء منهم أو الأبناء للنفقة حكم بينهم بالنفقة 
كالثابتي النسب وإن لم يتوارثواء وكان هذا من أجل اعترافهم بلزوم هذا الحق لهم. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 1328, 1329. 

(3) قوله: (تحملوا فأسلموا) يقابله في (ش): (فحملوا أو أسلموا). 

(4) انظر: المدونة: 66/6 و67. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 228/14. 

(6) في (ق): (توءما). 
عياض: والتوأم - بفتح الناء وسكون الواو وفتح الهمزة -: الولد الذي يكون في بطن مع آخر» . 
وهما توأمان. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 1342. 

(7) انظر: المدونة: 717/6. 
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وهذا 5 كتاب الولاء. 

ومن أقر أنه زنى بأمة لغيرهء فأتت بولدها( منه؛لم يلحق به ود وإن 
ابتاعهم|(© لم يلحق به؛ وإن كان الولد جارية لم يحل له0© وطؤها أبد©». 

وفيه0© قول شاذ لعبد الملك مرغوب عنه. 

ومن غير المدونة: فإن69» أرضعت بلبن ذلك الزنا جازية9 لم تكن ابنة(8) 
و90 , 


ما جاء 42 فيمن ابتاع أمة ولدت منه أو من ابنه!1!) بنكاح, 
وأم ولد المكاتب: والمدبر إذا أعتق١02‏ 
وإن|(13 السنة في أم الولد إن تلد منك» وأنت تملكهاء وليس لغيرك رق في حملها. 
فمن ابتاع زوجته؛ لم تكن له أم ولد بها ولدت قبل الشراءء إلا أن يبتاعها حاملاً» 
ولو كانت لأبيه14» فابتاعها حاملاً؛ لم تكن له أم ولد بذلك الحمل؛ إذ قد عتق ما في 


(1) في (ف1): (بولد). 

(2) في (ش): (ابتاعها). 

(3) قوله: (له) ساقط من (ش). 
(4) انظر: المدونة: 80/6 81. 
(5) في (ف1): (وفيها). 

(6) في (ف1): (وإن). 

(7) في (ش): (الرجل). 

(8) في (ف1): (أمة). 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 82/5. 
(10) قوله: (ما جاء) زيادة من (ق). 
(11) ني (ش): (ولده). 

(12) في (ش): (عتقا). 

(13) في (ق): (وأما). 

(14) في (ش): (لابنه). 
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بطنها على جده؛ بخلاف أمة أجنبي» ولا يجوز للأب بيعهاء وهي من ابنه حاماة(1). 

قال غيره: ولاايجوز بيعها من ابنه حتى تضع؛ إذ كأنه استثناء© للحمل 
العنين عليه 

واستثناء الجنين في بيع الأم خطرء وضع فيه0© من الثمن» وكما لا يباع الجنين فلا 
يستثنى» وهذا الجنين قد عتق بسببه؛ فلا يرق ولا يلحقه دين» بخلاف العتق المغترق. 

ولو كانت هذه الأمة لأجنبي كان حملها له رقا وإن باعها دخل في البيع معها. 

قال ابن القاسم: ومن ابتاع زوجة والده حاملاً؛ انفسخ النكاح؛ إذ لا ينكح أمة 
ولده. وعتق الحمل عليه» ولا يبيعها حتى تضع. إلا أن يرهقه دين فتباع» وقاله أشهب. 

ابن المواز: قال عبد الله بن عبد الحكم: أكره نكاح الأب أمة أبيه» فإذا وقع جازء 
وانفرد بهذا القول عن أصحابه المحوق عليه في| بينه كتاب أبي محمد (). 

وقال غيرهما: لاتباع حتى تضع. لأنه غنق بسنة0© لا باقترا ف 60) :ولا تكون 
للأب أم ولد به؛ إذ29 عتق عتق على الأخ» ولو كان حملها من أخيك بنكاح. فابتعتها؛ فهي 
والولد رقيق لك والنكاح ثابت60©. 

وإذا أعتق المأذون» وله أمة قد(©) ولدت منه» أو هي حاملء وقد كان ابتاعها بإذن 


(1) في (ق): (حاملة). 

(2) في (ق): (استثنى). 

(3) في (ش): (به). 

4( قوله: (ابن المواز: قال عبد اللّه بن عبد الحكم... أبي محمد) زيادة من (ق). 

(5) في (ف1): (بنسبه). 

(6) في المدونة (زايد)» و(صادر): (اقتراب»» وفى (العلمية)» و(تبذيب البراذعي): (اقتراف). 
وعياض :(الاقتراف: الاكتسابء أي: م يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسه. إن! أعتقه عليه الحكم). اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1316. 

(7) في (ق): (إذا). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 46/6. 47. و(السعادة): 3/ 323» و(العلمية): 536/2 وجمذيب 
البراذعي: 2/ 598. 

)9( قوله: (قد) زيادة من (ف1). 
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السيد, أو بغير إذنه؛ فهي تبع له كاله» وأما ولدها وما في بطنها؛ فرق لسيده(). 

قال(© محمد: ولا تباع في دينه قبل أن تضع. 

ابن القاسم: ولا تكون به أم ولد لسيدهاء إلا أن يملك حملها قبل أن تضع(3) 
يريد بهبة. 

ا لس مو و 
عن ارك لمن رع كه يسنجير سا 
ل62» يدخل في تدبير» ولا كتابة» إلا أن يشترطه المكاتب77 ( 


(1) انظر: المدونة: 55/6. 

(2) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(3) عياض: وقوله (في المأذون يعتق وله أمة حامل: ناما اق يظنها رقع للنيدولا ونون به امود 
للمأذون» وهي أمة له بمنزلة ماله يتبعه إذا عتق. 
قال ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل قبل أن تضع فتكون به أم ولد). 
تأوله أبو محمد وغيره أن معناه: أن ملكه بهبة أو ميراث لا بشراء؛ إذ لا يجوز له شراؤه لأنه غررء إلا 
أن يفوت بالوضع فتكون به أم ولد عند بعضهمء ومالم تلد ينقض شرا ؤه. ْ 
وعند آخرين: إلا أن يفوت بالشراء أو العتق عليه أو بتهام الشراء خرج حرا ففات؛ نقض شرائه؛ 
وقيل: بل شراؤه هنا جائز للضرورة» وارتفاع التحجير في الأمة» وتمام تصرفه فيها كاشتراء رب 
الدار الغلة والسكنى ممن وهبها له لرفع التحجير وتمام ملك التصرف. 
وهذا على قول ابن القاسم وروايته عن مالك» بخلاف رواية غيره في أنها لا تكون بذلك السرم 
ولدء وهي رواية أشهب عن مالك .أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1336 1337. 

(4) في (ق): (4). 

(5) قوله: (للسيد) ساقط من (ف1) و(ق). 

(6) في (ف1) و(ق): (ولا). 

(7) عياض: وقوله (في المكاتب يكاتب وله أمة حامل: إن ما في بطنها رقيق للسيدة لأئه لا يدتعل معه 
إلا باشتراطه)» وأنه قول الرواة كلهم إلا أشهب. 
قال فضل: كان أشهب وحده يقول فيها: 00000000 
حامل ولا يستثنيه» قال: إلا أن يكون السيد استثنى عند الكتابة ماله أو الحمل» فلا يكون في الكتابة» 


10 لي ترون 


وقال17) سحنون في التي أعتقها 5-0 أحكامها [(ش: 
2 ب)]. فإن وضعت؛ كان حدودها حدود أمة» وإن انفش؛ فحدود حرة. 

قال ابن القاسم: والأمة0© بعد الوضع؛ تبع للمكاتب كاله(©. 

ومن عجل عتق مدبره» وللمدبر أمة حملت منه بعد التدبير؛ فالجنين إذا خرج 
مدبر غير عتيق» وأمه تبع لأبيه ىاله. 

واختلف قول مالك: هل هي له بذلك أم ولد. ىا اختلف في المكاتب؟ 

وكل ما ولد للمكاتبء أو مدبر من أمته نما حملت به بعد عقد الكتابة والتدبير59)؛ فهو 
بمنزلته؛ ب يعتنق مع المكاتب بالأداء» و مع المدبر في الثلث. فإذا عتنقا60)؛ كانت الأم أم ولد 
بذلك هماء كان الولد الآن حياً أو ميتاء قاله مالك: وبه أقول. 

ولمالك قول: إنها لا تكون بذلك أم ولد وقاله أكثر الرواة في المدبر خاصة؛ إذ 
لسيدها(7) انتزاعهاء وأما المكاتب فهي له9© أم ولد إذا عتدق90, إذ(19) كان السيد 


ممنوعاً من ماله. 
قال ابن القاسم: ولا410 يبيع المدبر أم ولده. إلا بإذن سيده. وللسيد انتزاعهاء 
وما ولد للمدبر بعد التدبير من أمته فهو بمنزلته» وإن مات المدبر قام ولده مع ماله 
وخالف مالكاً. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1337» 1338. 
(1) في(ف1): (قال). 
(2) في (ش): (كانت). 
(3) في (ق): (الأمة). 
(4) انظر: المدونة: 56/6. 
(5) في (ف1): (أو التدبير). 
(6) في (ق): (أعتقا). 
(7) في (ق): (لسيد). 
(8) قوله: (له) زيادة من (ف1). 
(9) في (ق): (أعتق). 
(10) في (ش): (إذا). 
(11) في (ق): (لا). 
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ملك لنيذة: وول الذين بعد التذيير مديرون بمقابته00, 


فق الأمة تلد من وطى المتبايعين, أو الشريكين, 
أو من وطع أحدهما. أو الأب. أو الابن©2, 
أو من السيدت: وطق له أو لعبده0©), أو لمكاتبه. 
أو هدخ له وجهة© تحت زوج, أو قد أخدمها 
وإنها الفراش في السنة أولى بالولد من العاهره فأما في وطء شبهة يرتفع الحد فيه؛ 
فبخلاف ذلك. 
وقد روي أن النبي لله قال لعائشة: «ألم تري ”7 أن مجززاً نظر آنفً © إلى زيد 
ابن حارثة» وأسامة بن زيدء فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض»»؛ فسر بذلك 
النبي الكلضكلة. 
وقضى لذلك7 عمر وغيره بقول60 القا 
وإنما اللعان بين الأزواج» ولا لعان في وطء برق» وإنما القافة في ولد من وطء 
مالكين؛ وإن كان من وطء زوجين فالولد للأولء إلا أن ينكح بعد حيضة؛ فهو للآخر 
إن أتت به لستة أشهر. 
وإنها ألاط عمر في الجرائر بالقافة أولاد الجاهلية من الزنا(©4. , 


, 0 


(1) انظر: المدونة: 55/6» وما بعدها. 
(2) في (ش): (الأبوين). 

(3) في (ش): (لغيره). 

(4) قوله: (وهي) ساقط من (ف1). 
(5) قوله: (ألم تري) ساقط من (ش). 
(6) قوله: (آنفا) زيادة من (ف1). 
(7) قوله: (لذلك) زيادة من (ق). 

(8) في (ش): (لقول). 

(9) انظر: المدونة: 275/6 وما يعدها. 
(10)انظر: المدونة: 71/6. 


زو ول جرم 1 
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قال ابن القاسم: ومن باع أمة وطئهاء ولم يستبرئ لحق به ما أتت به من ولد إلى أقصى 
حمل النساءء ولا ينفعه إنكاره» ولو وطئها المبتاع في ذلك الطهر فأتت بولد لأقل من ستة 
أشهر من يوم البيع فهو للبائع» وهي له( أم ولد له» وإن وضعته© لستة أشهر فأكثر فادعياه 
دُعي له القافة» فيكون ابنا لمن ألحقته القافة به والأمة أم ولد له. 

فإن أشركوهما(© فيه والى إذا كبر أيهما شاءء وكذلك في وطء الشريكين» فإن مات 
قبل الموالاة عن مالء فهو بين الأبوين نصفين!. 

ولو أن المبتاع استبرأ بحيضة؛ قبل أن يطأ لحق به إلا أن تضعه لأقل من ستة 
أشهر من يوم وطى فلا يلحق به؛ وإن ادعاه. لأنه قد بان كذبه ولا يحد ويلحق 
الولد بالبائع» إلا أن يدعي استبراء. 

وإذا وطئا أمة في طهرء وهي بينههما [(ش: 1)1/163]. أو ابتاعها أحدهمامن 
الآخرء فأتت بولد. فادعياه©, وهما حران؛ أو عبدان, أو أحدهما دعي للولد القافة» 
وحكم با ذكرنا. ٍ 

ولو كان أحد الأبوين الذين قالت القافة: إنهما اشتركا في الولد نصرانياًء فوالاه 
الولد؛ لحق به. ولم يكن الولد إلا مسل]. 

قال يحيى بن سعيد: ولو أسقطت عتقت عليههماء وقضي بالثمن عليههماء وجلدا 
خمسين خمسين» وكذلك لو ماتت قبل أن تضء © 

قال ابن القاسم في المستخرجة في التي وطئها المتبايعان» وذكره ابن المواز أيضاً: 
إنها إن ماتت حاملاً فهي من البائع» وكذلك إن وضعته لأقل من ستة أشهر تاماً أو 


(1) قوله: (له) زيادة من (ق). 
(2) في (ش): (وضعت). 

(3) في (ش): (أشركوها). 

(4) انظر: المدونة: 60/6)» وما بعدها. 
(5) قوله: (قد) زيادة من (ف1). 

(6) في (ف1): (فادعياه). 

(7) انظر: المدونة: 70/6» وما بعدها. 
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ناقصاًء فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من يوه(1) وطء المشتريء والولد غير حي 
ناقصاً أو تاماًء فهو من المشتريء فإن كان حياً فحينئذ يدعى له القافة» ولا تدعى القافة 
5 20 

ال متدرا يلعلو رز انان ماق عدا لسابو رف 
أو نصف الثمن» وهذا إذا ماتت قبل أن تضع قبل ستة أشهر؛ ؛ من يوم وطء الثاني» أو 
بعد وكذلك إن أسقطت قبل تمام ستة أشهرء أو بعد تمامهاء ولو وضعته حياً بعد ستة 
أشهرء ثم مات الولد قبل أن يدعى له القافة فإنه تدعى له القافة0© وهو ميت إلا أن 
يفوت؛ فتعتق الأمة عليهماء ويلزم المبتاع الأكثر كا ذكرنا(#, 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا وطئ الأمة هذا في طهر وهذا في طهر آخر بعده؛ 
وهما شريكانء أو متبايعان؛ فالولد للآخر إن وضعته( لستة أشهر من مسيسه. ٠‏ 

فإن كانا شريكين؛ فعليه لشريكه نصف قيمتها يوم الوطء» أو يوم الحمل©) 


(1) قوله: (يوم) زيادة من (ق). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 148/4 و149. 

(3) قوله: (فإنه تدعى له القافة) ساقط من (ش). 

(4) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 165/13. 

(5) في (ش): (وضعت). 

(6) عياض: وقوله في (الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما ثم... يطأها الآخر بعد طهر فتحمل: إن 
عليه في يسره نصف قيمتها... يوم وطئها)» وقال في الباب الآخر بعده: (يوم حملت)» وكذا قال في 
كتاب القذف. 
وقد حكى محمد القولين جميعاء وحكى أيضا عن مالك التخيير في أيهما شاء ربها وما هو خير له 
وهو اختيار محمد وابن لبابة؛ قال: وهو النظر. ٠‏ : 
قال محمد: وهذا إذا كان وطئها مرات» وأما إن كان مرة فيوم الحمل يوم الوطء. 
قال بعضن شيوخنا: وهذا كله تفسير للمدونة. 

٠‏ وقال غيره: هو اختلاف فيها من قوله كما في كتاب محمد. 
وقال آخرون: هذا إذا كان الوطئان في طهرين» وأما في الطهر الواحد قكوطء واحد. 
وأما إن ل تحمل فالمعروف أن مذهب المدونة والمفسر فيها في هذا الكتاب وغيره أن سيدها بالخيار 
في التقويم أو التماسك. 


04 ارون 


وقد جاء لفظان فيها في كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذاء وأنها قولان آخران له: 
أحدهما: قوله في باب المتفاوضين يشتري أحدهما جارية لنفسه. وذكر مسألة الشريكين فقال: (إنها 
تقوم عليه يوم وطئها»» ول يذكر تخييراء ونحوه في كتاب محمد أنه يجبر على التقويم على شريكه. 
واللفظ الآخر قوله في الباب نفسه في أحد المتفاوضين إذا اشترى جارية لنفسه فوطثها: (إنب) 
يتقاوماها). 

قال محمد بن يحيى: وكذلك قوله في كل ما لا ينقسم يكون بين الرجلين؛ إنهما يتقاومانه إذا دعي 
أحدهما إلى البيع» فإن أبى أحدهما المقاومة عرضت للبيع ويأخذها من أحب إمساكها بم| بلغت. 
وجعل ابن أبي زمنين هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما. 

وحكي فيها قول رابع أنها باقية على حالها من الشركة» ويعطي الشريك ما نقصها إن كان نقصها 
الوطء؛ وهذا نحو رواية البرقي عن أشهب: لم يجب على الواطئ تقويم. 

قال بعضهم: وهو القياس. 

فإن كانت حملت وهو معسر؛ ففي الكتاب فيها أربعة أقوال: 

فقال مرة - وهو قوله القديم -: هي أم ولد للواطئ» ويتبعه الآخر بنصف قيمتها دينا كالموسر دون 
قيمة نصف الولد, وتأولوه أنه مجبور على التقويم. 

والذي سمع منه ابن القاسم أنه (يباع نصفها للذي لم يطأهاء فيدفع إليه ويتبعه بنصف قيمة الولد) 
إلى آخر ما ذكره في الكتابء ول يذكر تخييره في التمسكء ومثله في كتتاب القذف. وزاد: (وإن شاء 
الشريك تمسك بنصفه واتبعه بنصف قيمة ولدها ويعتق نصف الواطى). 

وحمل الشيوخ الكلامين على معنى واحدء وأن ماني كتاب القذف تفسير لما هناء ومثله في 
المستخرجة. 

قالوا: ومعناه إن شاء تماسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد» وإن شاء ألزمه القيمة يوم الوطء في 
ذمته» ولا يباع له في القيمة» وقاله سحنون. ' 

ولا شيء له على هذا في الولد» وإن شاء كان له نصف قيمتها يوم حملتء تباع في ذلك ويتبعه بننصف 
قيمة الولد. 

وذكر في الكتاب عن غيره أن (الشريك بالخيار؛ إن شاء تماسك وات تبع الواطئ بنصف قيمة الولد» 
وإن شاء ضمنه واتبعه في ذمته)؛ ول يجعل له هنا أن تباع عليه. 

والقول الرابع وقع في كتاب ابن عتاب في رواية غير ابن وضاحء وقال: أوقفه في كتاب ابن وضاح: 
وروى أشهب أنه إذا لم يكن للواطئ مال أنها تكون أمة على حاها ولا يعتق منها ثيء؛ وليس هذا 
قول عبد الرحمن عنه» وهذه رواية ابن لبابة في كتاب ابن سهلء وقال في أولهها: وروى أشهب وعلي 
بن زياد» وليس فيها: وليس هذا قول عبد الر حمن عنه. 

وفيها قول خامس رواه عبد الملك ومطرف عن مالك أنه بالخيار كما تقدمء إلا أنه إذا تمسك لم يرجع 
بقيمة الولد» وإن قوم. 
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برووة! كن كناء شريكة ولا صداق عليه ولا قيمة ولد في ملائه» وإذا كان عدياً؛ 


اتبع بنصف قيمة الأمة مع نصف قيمة© الولد» وبيع عليه نصفها في ذلك. 

فإن كان كفافاً لنصف قيمتها يوم وطئ(©! اتبعه بنصف قيمة الولد» وإن نقص؛ 
اتبعه» بها نقص أيضاًء والولد حرء لاحق النسبء لا يباع منه شيء0©. 

محمد: إن كان وطئها مرة؛ فيوم الحمل هو يوم الوطء؛ وإن وطئ مراراً فإن شاء 
شريكه القيمة يوم الوطء أو يوم الحمل فذلك له©». 

ابن القاسم: ولو7© وطئها أحد الشريكين» فلم تحمل مخير شريكه في التماسك 
بنصيبه» ولا ثيء له مما نقصها أو في اتباعه بنصف قيمتها يوم الوطء في يسره» وله 
إن شاء في عدمه اتباعه بذلكء أو تباع الأمة عليه في ذلك ولا يعرف مالك7© العقرء 
ويعاقب من لم يعذر من هؤلاء بجهلء ولا حد في ذلك. 

وإن حملت؛ قومت عليه يوم الوطء إن كان ملياًء ولا تماسك لشريكه؛ ويلحق به 
الولدء وهي به أم ولد. 

وإن كان عدياً فلمالك قول أنها تكون أم ولدء ويتبع بنصف قيمتهاء ولا قيمة عليه 


فإن شاء اتبعه أو بيع له نصفهاء ثم يختلف بعد ذلك في الرجوع عليه بالنقصء وفي عتقها على المعسر 
إذا لم تقوم عليه على ما جاء في الكتاب وغيره. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1331 وما بعدها. 
(1) قوله: (يريد) زيادة من (ق). 
(2) قوله: (الأمة مع نصف قيمة) ساقط من (ف1). 
(3) في (ف1): (الوظء). 
(4) في (ف1): (بويع). 
(5) انظر: المدونة: 72/6), وما بعدها. 
(6) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 148/13. 
(7) قوله: (وطئ مراراً فإن شاء شريكه القيمة يوم الوطء أو يوم... ولو) ساقط من (ش). 
(8) في (ق): (و). 
(9) قوله: (يعرف مالك) يقابله في( ف1): (بعرف ملك). 
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210101101110101 
يلزمه من نصف قيمتهاء فى| نقص عن ذلك؛ اتبع به مع نصف قيمة الولد(6. 

قال محمد: ولابن © القاسم قول ثان: إنه لا يعجل عتق نصفها [(ش: 
3 ب)]. ورواه أشهب عن مالكء وبه يأخذ» وليس لا منفعة في تعجيل عتق 
نصفهاء بل ذلك أضر بباء وقد يملك باقيهاء فيصل إلى مصابهاء ويبقى له النصف 
الآخر رقيقاً» حتى تلد منه ثانية؛ فتكون كلها أم ولد له وإلا بقي نصفها بحساب أم 
ولد. ونصفها رقيق له. 

ويعجل عتق النصف”2© الثاني عليه؛ إذ لا متعة له فيه. 

وم كات ابين المواز: قال: ولا تقوم على الشريك في عدمه؛ وإن حملت» 
ويبقى © له نصفها بحساب أم ولد ولا أعجل عتقه؛ ويبقى نصف شريكه رقيقاً بيده 
إلا أن يشاء أن يقومه على الواطئ» ويتبعه بنصف”2 قيمتها فذلك له؛ وإن تماسك؛ 
اتبعه بنصف قيمة الولد يوم تضعه. ويتبعه مع ذلك با نقصها(» الولادة. قاله ابن 
القاسم, وقاله مالك. 

وقال أيضاً: ابن القاسم أيضاً(9 لا يتبعه(40 بها نقصها. 

قال ابن القاسم: ولو ماتت قبل النظر في أمرها؛ ضمنها الواطئ كانت حاملاً» أو 


(1) في (ق): (نأخذ). 

(2) في (ش): (تقوم). 

(3) انظر: المدونة: 77/7» وما بعدهاء والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 148/13. 
(4) في (ق): (لابن). 

(5) في (ش): (نصف). 

(6) في (ش): (وبقي). 

(7) في (ف1): (بنصفه). 

(8) في (ف1): (نقصته). 

(9) قوله: (أيضاً) زيادة من (ق). 

(10) في (ق): (تتبعه). 
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غير حامل (21. 

ومن المدونة : قال غيره -يعنى أكون الشريك في عدم الواطى؛ مخير في 
التتاسك بنصيبه» اق لم تبينة لز لذ أو إسلام نصيبه» واتباعه بنصف 
قيمتها(© فقط. 


فإن تماسك فنصف الواطئ بحال أم ولدء ولا0© أعجل عتقه؛ إذ لعله يملك 
باقيهاء فيحل له الوطءء إلا أن يعتق النصف الرقيق؟ فيعتق نصف الواطىء إذ لا يطؤها 
بملك أبداء وليس كمعتق حصته في عبد, فإن ذلك ليس لشريكه» فيه التقويم في عدم 
المعتق واتباعه بذلك. لأنه متعد على حصته خاصة. 

وفي الوطء0© وطئ حظه. وحظ شريكه. 

ل 

باه المتمسك لم يلزم لآبي منهماء ولو طاعا بذلك؛ لم تورات ما رم 
ال د 

سحنون: والاختلاف في هذه المسألة كثير» وهذا أحسن ما علمت من ذلك©. 

قال ابن القاسم: وإذا ولدت أمة بيتكاء فادعيت ولدها فعليك نصف قيمتها يوم 
الحمل؛ بلا صداقء. ومن أولد أمته. ثم ألفاها أخت رضاعة عتقت عليه؛ لأنها أم ولد 
قد حرمت عليه» ولا مهر عليه؛ ولا حدٌ(00. 


(1) انظر: المدونة: 11/, والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1 149. 
(2) في (ش): (قيمته). 

(3) في (ف1): (ل9ا). 

(4) في (ق): (لشريك). 

(5) في (ش): (الواطى). 

(6) في (ق): (وأباه). 

(7) في (ق): (بمحمل). 

(8) قوله: (يرد) ساقط من (ف1). 

(9) انظر: المدونة: 79/6 و80. 

(10) انظر: المدونة: 79/6. 


ا 1 7210 أل َ 

18 الي ترون 

وفي كتاب الحدود وفي(1) ذكر وطء أحد الشريكين بعد عتق الآخر ونحو (© 
هذا. 

وفي الاستحقاق أيضاً: وإن زوج أمته عبذده أو أجنبياًء ثم وطئها فأتت بولد. 
فالولد للزوجء إلا أن يكون الزوج معزولا عنها مدة في مثلها براءة الرحه©. 

أصبغ: وذلك حيضة أو قدرها؛ فإنه يلحق بالسيد ولا يحد» وإن لم يعذر 
بجهل أدبء ولو أتت بولد لستة أشهر من يوم زوجهاء وادعاه. فكذلكء وإن كان 
لأقل من ذلكء وقد بنى الزوج؛ فسد نكاحه. ولحق بالسيد إن ادعاه؛ إلا أن يدعي 
استسراء(6, 

وإن وطئ أمة مكاتبه [(ش: 0/164]» فأتت بولد لحق به. وكانت به أم ولد 
له ولايحد. وعليه قيمتها يوم حملتء ولا قيمة عليه للولد. 

فإن9 كان عديراً» والذي على المكاتب كفاف القيمة؛ عجل عتقه؛ وإن زادت 

و 

القيمة؛ أتبع سيذه بالزيادة. 

قال غيره: ليس له تعجيل الكتابة من مكاتبه؛ ويغرم له القيمة في ملائه» وتباع 
الكتابة لذلك في عذْمه فإن كانت كفافاً كانت أم ولد وللمكاتب أخذ قيمة أمته 
معجلاًء والأداء(9© على نجومه؛ إلا أن يشاء أن يكون أولى بما بيع من كتابته» لتعجيل 
عتقه» فذلك له. وإن كان في ثمن الكتابة قدر نصف قيمة الأمة؛ أخذه المكاتب» 
وبقي له نصف الأمة رقأ ونصفها للسيد!© بحساب أم الولد» واتبع السيد بننصف 


(1) قوله: (وفي) ساقط من (ق). 
(2) في (ش): (نحو). 

(3) انظر: المدونة: 441/6 42. 

(4)قوله: (ولا يحد) ساقط من (ق)» وفي (ش): (ولا يلحق بالزوج). 
(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2274/14 275. 

(6) قوله: (له) زيادة من (ف1). 

(7) في (ش): (وإن). 

(8) في (ش) (وإلا أدى). 

(9) في (ف1): (لسيده). 


رار 
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سحنون: هذا كلام جيد. 

وإن وطئ أمته(© بعد أن أخدمها بسنين0©» فحملت؛ اشتري للمخدم - يريد بقيمتها- 
من يخدم في مثل خدمتهاء فإن ماتت هذه( والأولى حية؛ فلا شيء عليه. 

وقيل: إنه(6 إذا أولد الأولى؛ غرم قيمتهاء فيؤاجر) منها خادماً7» فإن ماتت 
الأولى» أو انقضت السنونء وقد بقى من القيمة ع8 أخذه السيد» وإن نفدت 
القيمة» والأمة حية» ول تنقض المدة؛ فلا شيء عليه©, 

ومن وطبئ أمة ابنه الكبير» أو الصغير؛ درئ عنه الحد» وقومت عليه يوم الوطء 
حملت» أو لم تحمل» كان ملياً أو معدماً. 

قال مالك: في وطء الشريك إذا لم تحمل؛ فلشريكه التماسك بنصيبه» والأب عندي 
بخلاف الشريك في ذلك؛ فإن كان الابن كبيراً» أو الأب عدياً؛ قومت عليه يوم 
الوطء» وبعناها عليه في تلك القيمة إن ل تحمل. 

وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجهاء أو لولدها00) أو لأجنبي!1!» وإن بيعت 
عليهم في العدم فلم يكن في الثمن تمام القيمة اتبعوا بالبقية2) دين وليس للمحلل 


(1)انظر: المدونة: 42/6 43. 

(2) قوله: (أمته) ساقط من (ش). 

(3) في (ق): (سنين). 

(4) قوله: (سنين فحملت اشترى للمخدم... هذه) ساقط من (ش). 
(5) قوله: (إنه) زيادة من (ف1). 

(6) في (ف 1): (فتؤاجر). 

(7) في (ش): (قادماً). 

(8) قوله: (شىء) زيادة من (ف1). 

(9) انظر: المدونة: 81/6. 

(10) في (ش): (لوليها). 

(11) في (ف1): (لأجنبي). 

(12) قوله: (اتبعوا بالبقية) ساقط من (ش). 


التىاسك بهاء وإن لم تحمل17). 

محمد: ولا أن يأخذها منه فيا لزمه من قيمتها. 

وباقي القول في هذه المسألة في اختصار الحدود. 

20 كنات ابن المواز: قال عبد الملك, وابن عبد الحكم: وللابن التىاسك60 بها 
إذا لى تحمل من الأب. في عدم الأب أو ملائه» وليس كمن أحل أمته لرجل» وذلك إذا 
كان الابن مأموناً عليها(», 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قومت على الأب أمة الابن» وقد حملت منه 
وكان الابن قد وطئها؛ عتقت على الأب؟؛ إذ حرم عليه وطؤها وبيعهاء ولو لم تحمل منه؛ 
حل له بيعهاء وحرم عليه وطؤها. 

وإن وطئ أم ولد للابن؛ أغرم له قيمة أم الولد» وعتقت على الابن؛ لما عقد فيها 
بالولادة وإذ(5» حرمت على الآأبء والابن» وليس كمن وطيئع زوجة ابئه» لأنه لا يجد 
في هذه؛ ويحد في وطء زوجة ابنه. ويرجم. ولا تحرم الزوجة على الابن على أحد 


قولي مالك7©. 
قوله: قيمة أم الولد يعني: قيمة أمة» وقد بينته في غير موضع في غير هذا 
الكتاب(8), 


وروى أشهب عن مالك في رجل قتل أم ولد: إن عليه قيمتها على أنها أمة تباع؛ 
وكذلك [(شس: 4 س)] المدبرة. والمعتق بعضها©. 


(1) انظر: المدونة: 6/ 43 و44. 

(2) في (ق): (ومن). 

(0) ني (ش): (المتياسك). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 171/13. 

(5) في (ق): (وإذا). 

(6) في (ف1): (أو يرجم). 

(7) انظر: المدونة: 6/ 43, 44. 

(8) قوله: (قوله قيمة أم الولد... غير هذا الكتاب) ساقط من (ف1). 
(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 388/13. 


ل 1 0 
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5 ابن القاسم في كتاب المدبر: إن أم الولد المعتق © إلى أجل في خرا جهماء 
كقيمة عبد(6. 

وقال في الجنايات: في جنايتها عليه الأقل من قيمتها أمة» أو الأرش©. 

قال: وإن أتت أم ولد الابن0© بعد وطء9© الآب إياها بولد» فإن كان الابن 
معزولاً عنها بغيبة في مثلها استبراء؛ لحق 270 بالأب» وإن لم يكن معزولاً عنها؛ فالولد 
للابن » كقول مالك في وطء السيد لأمته8) التي هي زوجة لعبده©. 


في أو الولد تباى 4 أو تكاتب., أو تعتق 
أو تستخدص أو يرتد سيدهجال. أو تسلم 


هق. وحكم ولدها من غيرك. 


ولايجوز بيع أمهات الأولاد, لما ذكرنا فيهن من السنة» وليس للسيد فيهن 
خدمة» ولا استسعاء(10)» ولا غلة» وإنا للسيد فيهن المتعة(01. ش 

وله الخدمة في أولادهن من غيره؛ ممن(120) ولدته بعد ولادتهن منه. 

وإذ باع أم ولده. فأعتقها المبتاع؛ نقض العتقء والبيع؛ وعادت أم 


)ني (ف1): (قال). 

(2) في (ق): (والمعتق). 

(3) انظر: المدونة: 11/6. 

(4) انظر: المدونة: 224/11. 

(5) في (ف 1): (الابن). 

(6) في (ف1): (وطء). 

(7)ني (ش): (ألحق). 

(8) في (ش): (أمته). 

(9) انظر: المدونة: 2.44/6 45. 

(10) اسْتَسْعى العبْدَ كَلَقَ من العَمَل ما يودي به عن تَفْسه إذا أَغْيَقَ بَعضه إِيغْيَقٌ بنه ما بي 7 لسبان 
العرب. لابن منظور: 384/14. 

(11)انظر: المدونة: 251/6 52. 

(12) في (ق): رمما). 


152 و ب 2211 درون 


ولد له(1» ولو ماتت بيد المبتاع؛ رجع بالثمن على البائع؛ إذل يخرج عن ملكه. لو(© لم يعلم 
للمبتاع موضعاً(6؛ فليتبعه حتى يرد له( الشمنء ماتت أم الولدء أو بقيت. 

وكذلك إن مات البائع أو المبتاع» أو ماتت هي بعد موت السيد أو قبله. أو م 
يمت السيد» وهو ملي أو معدم؛ فالثمن في ذمته60©. 

ولايكاتب الرجل أم ولده. إلا أن يعجل عتقها بشيء ب: يتعجله. ولو كاتبها؛ 
فسخت الكتابق إلا أن تفوت بالأداء؛ فتعتق» ولا ترجم فيا أدث إذا كاناله ازا ماقا 
مالم يمرضء ويجوز أن يعجل عتقها على دين يبقى عليهاء وليس له ذلك بغير 
رضاها. 

يحيى بن سعيدك: فإن مات السيد؛ اتبععت بهء ولو كاز نت 6 كتابة؛ سقطت 
وعتقت. 

وإن كاتب الذمي أم ولده» ثم أسلمت؛ عتقت وسقطت الكتابة0. 

وإذا ولدت أمة من سيدهاء وصارت أم ولد؛ فكل ولد ولدته بعد ذلك من غير 
السيد بمنزلتهاء يعتقون بعد الموت بعتقها من رأس المال» وهم بخلافها في8) الغلة» 
وإنما تسله(© خدمتهم في الجناية. 

00 كتاب ابن سحئون» قال مالك: قال ربيعة: من زوج أم ولده فولدت؟؛ 
فولدها أحرار في حياة سيدهاء ولم يؤذن له في إنكاحها. 


(1) قوله: (له) زيادة من (ف1). 

(2) في (ق): (ولو). 

(3) في (ق): (موضع). 

(4) قوله: (يرد له) يقابله في (ف1): (يؤدي إليه)» وفي (ق): (يرد إليه). 
(5) انظر: المدونة: 54/6. 

(6) في (ق): (كان). 

(7) انظر: المدونة: 6/ 51» وما بعدها. 

(8) في (ش): (باقي). 

)9( قوله: (وإنم| تسلم) يقابله في (ف1): (وإنه يسلم). 

(10) في (ق): (من). 


عد يهن 7 
فنا اما لخ ا يت 

قال مالك: وأحب إلى أن لا يعتقوا إلا بعتق أمه.(!) 

ون شيك ار ند للدي :نانك مره اوور رز اك ل 1 
تعتق » وولاؤها للمسلمين0©. 

وروي عن مالك: أنها تباع » 00 ثمنها إليه0©. 

وإن أسلم السيد بعدها قبل أن تعتق ق؛ فهو أحق بهاء مالم تعتق بقضية إمام» وإن 
طال ما بين إسلامهماء وكذلك9©© لو كان إنا أولدها بعد أن أسلمت9©. 

قال في كتاب المكاتب: إلا أنه إن أسلم بعد أن أعتقت87) عليه؛ رجع إليه ولاء 
التي أولدهاء وهي نصرانية» ولم يرجع إليه ولاء التي أولدها وهي مسلمة؛ ولا يعتق 
ولدها من غيره بإسلامهاء ولكن [(ش: 5 بموت السيد يعتقون إذا ولدتهم بعد 
أن أولدها السيد ولا يكونون بإسلامها مسلمين كباراً كانوا أو صغارأء لأن الولد تبع 
للأب ني الدين وللأم في الرق» وإن أسلم كبارهم م يعتقواء وإن أسلمت أم ولد 
المكاتب النصراني وقفتء فإن عتق؛ عتقت عليه» وإن عجزء فكان سيده نصرانياً؛ 
رقتء وبيعت عليه©. 

شيعه وشى يتدار اللترية أو أبن وتسر نيوا وقنب «النو واه رده 
ومدبروه40» وتحرم على المرتد أم ولده(11 في ردته حتى يسلمء فإن أسلم؛ عادت أم 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 184/13. 
(2) في (ق): (فقال). 

(3) انظر: المدونة: 48/6. 

(4) في (ق): (ويدفع). 

(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2135/13 136. 
(6) ني (ف1): (ولذلك). 

(7) انظر: المدونة: 6/ 49. 

(8) ني (ق): (عتقت). 

(9) انظر: المدونة: 416/5. وما بعدها. 

(10) ني (ش): (ومديره). 

(11) ني (ق): (ولد). 


154 ارون 
ولد بحالهاء وعاد إليه ماله ورقيقه» وإن قتل عتقت فارغة من رأس ماله(1) وعتتق 
مدبره(© في الثلث» وبطلت وصاياه. وكان ميراثه0© لبيت المال(». 


5252© 


(0) ني (ش): (المال). 

(2) في (ق): (مدبروه). 

(3) في (ش): (ميراثا). 

(4) انظر: المدونة: 6/ 47 و48. 


الرموز المعتمدة قي الرشارة 
إل المخطوطات المعتمدة 


1 - (ش): نسخة الشيخ أبّاه في النباغية بموريتانيا 
2-(ف1): نسخة خزانة القرويين بنفاس 


3-(ق): نسخة خزانةالقييروان بتونس 


157 


جامخ مصير الولاء فيمن أعتق عن نفسه 
أو عن غيرك أو من أعتق عليه 
وجامع جر الولاء عن المعتق بولاد34 
أو عتق أو غير ذلك من جر الولاء 


قال انه سبحانه: ظقَإِمًا مَنَا بَعَدُ وَإِمًا فِدَاع4 [سورة محمد آية: 4]. 


وقال: #وَإِذْ تَقُولُ لِلذِىَ أَنْعمَ الله عَلَيّهِ نعمت عَلَيِك [سورة الأحزاب آية: 37]» وقال 
الرسول عليه [الصلاة و] السلام: «الولاء لمن أعتق»2» ونبى عن بيع الولاء وعن 


هته( , 


(1) قوله: (كتاب الولاء) ساقط من (ق). 
عياض: الولاء - بفتح الواو تمدود - من الوّلاية - بفتح الواو - وهو من النسب والعتق» وأصله 
من الولي» وهو القرب. 
وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر. 
وقيل: يقال فيهم| بالوجهين معا. 
وا مولى - في كلام العرب - لفظة متصرفة لمعان كثيرة؛ تكون للمعتّق. والمعتّق» ولأبنائها» 
وللناصرء ولابن العم» والقريب» والعاصبء وللحليفء والقائم بالأمر» وناظر اليتيم؛ والتابع 
المحب. والمراد به - هنا-: ولاية الإنعام والعتق. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1345. 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري: 896/2 في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق» برقم: 2398, 
ومسلم: 1145/2 في باب النهي عن بيع الولاء وهبة) من كتاب العتق» برقم: 1506» ومالك: 
2يف باب مصير الولاء لمن اعتق» من كتاب العتق والولاءء» برقم: 1480» من حديث ابن 
عمرف». بلفظ: (اشْئَرِيهَا وَاشْبَرطي الْوَلآء فنا لولم لَنْ أَْتَقَ) 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري: 896/2. في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق» برقم: 22398 
ومسلم: 1145/2. في باب النهي عن بيع الولاء وهبة» من كتاب العتق» برقم: 1506» ومالك: 
2/» في باب مصير الولاء لمن اعتق» من كتاب العتق والولاء» برقم: 1480» من حديث ابن 


158 ا نامرون 


فمن أعثق عدا عق ثفسية'فله ولاؤف .ولا وز بيعة ولا هيكهة: ولا اشترّاظه وله 
صدقته. وله ولاء ما يجره إليه بولادة» أو عتق ولو أعتقه عن غيره من ميت أو حي 
بأمره أو بغير(1) أمره. فالولاء للمعتق عنه(©. 

قال مالك في قول الله سبحانه: لإوفى اراي [سورة البقرة آبة: 177] هي الرقبة 
تعتق من الزكاة فولاؤها للمسلمين680. 

وكذلك إن أعتقها© الإمام منهاء وكذلك من أعتق سائبة(© لله فكأنه أعتق عن 
المسلمين فلهم الولاء وعليهم العقل» وهم الميراث فيمن ذكرناء وقد أعتق كثير من 
الصحابة سوائبء فلم يرثوهمء وكان ميراثهم لبيت المال. 

وقال الرسول عليه [الصلاة و] السلام للذي أراد العتق عن أمه. ولا مال لها: نعم 
فأعتق عنهاء ولا يختلف في أن ما أنفذه الوصي عن الميت من عتق بأمره أن الولاء 


(1) في (ش): (بخير). 

(2) انظر: المدونة: 6/ 83, 84, 119. 

(3) انظر: المدونة: 116/6. 

(4) في (ش): (أعتقه). 

(5) السائبة: الذي أعتقه مولاه عن المسلمين فولاؤه لهم لأنه سيّب ولاءه في المسلمين أي أهمله. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص : 109. 
عياض: (وعتق السائتبة) هو أن يقول لعبده: أنت سائبة» يريد به العتق» فهذا الذي ولاؤه للمسلمين 
عند مالك وعامة أصحابه. 
وروي عنه أنه لمعتقه. رواه عنه ابن وهب في مختصر ابن عبد الحكم, وقاله ابن نافع وعبد الملك» 
وهو الذي كرهه في غير المدونة مالك وأبى منه. 
وكذلك إن قال له: أعتقتك عن المسلمين أو أنت حر عنهم؛ فهذا حكمه حكم السائبة لكن ليس 
يكره هذا مالك ولاغيره؛ ولم يختلف في جوازه ولزومه وإن اختلف لمن ولاؤه» وإنها كره لفظ 
السائبة في الأول؛ لاستعمال الجاهلية لها في الأنعام وتحريم الله ذلكء ولأنه - كما قال مالك -: أمر 
تركه الناس وتركوا العمل به. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1345, 1346. 

(6) في (ف1): (وكذلك). 


2 سر 
ا 59] 
يقر و0 
وإن أعتقت عبدك عن عبد رجلء فالولاء للرجل» ولا يجره عبده إن عتق» كعتق 
العبد بإذن سنيده60, 
قال أشهب: ليس بمنزلته؛ إذ ليس للسيد في(© عتق الأجنبي رد ولا إجازة 
فولاؤه يرجع إلى عبده إن عتق. 


ومن أعتق عبده عن زوجة للعبد حرة فولاؤه لهاء والنكاح ثابت؛ إذ لم تملك60 
الرقبة وهها9) الولاء بالسنة» ولو أخذ منها مالآ على إن أعتقه©7 عنها فسخ النكا-©, 
وذلك شراء لرقبته وولاؤه لها 

قال © أشهب: النكاح ثابت» ولم تملكه(09, 

مخمد» قال أشهب: ى لو سألته عتقه عنها بغير شىء أعطته. 

قال يحيى: إذا كان العتق إلى أجل والمال حال 5 فإن فات كان عليه القيمة 
بمنزلة المدبر إذا باعه على أن يدبره ففات بالتدبير فعليه القيمة» يعني يحيى: باع عبده 
على أن يدبره المشتري» أرى يحيى يعني: أن جوابه في قوله: دبر عبدك عني. 

وأما لو قال: عن نفسك لكان كلام ابن القاسم أظهر منه؛ أنه يرد المال ويلزمه ما 
صنع من تدبير وعتق إلى أجل . 

قال يحيى: وبلغني عن سحنون في مسألة الكتاب بعني عن نفسك أن المال 


(1) انظر: المدوئة: 84/6. وما بعدها. 

(2) انظر: المدونة: 87/6. 

(3) قوله: (في) ساقط من (ف1). 

(4) قوله: (يرجع إلى عبده إن عتق ومن أعتق عبده عن... فولاؤه) ساقط من (ش). 
(5) في (ش): (يملك). 

(6) في (ش): (ولما). 

(7) قوله: (إن أعتق) يقابله في (ش): (أن يعتق). 

(8) قوله: (النكاح) ساقط من (ف1). 

(9) في (ف1): (وقال). 

(10) انظر: المدونة: 6/ 87» وما بعدها. 


2 2 0 27 و 
الل سس اس جره 


موقوف. فإن عتق المدبر بعد موت سيده تم البيع فيه. 

قال يحيى: وكذلك على هذا القول إن صح عن سحنون فهو كمن قال لرجل: 
أعتق عبدك إلى سنة ولك عشرة دنانير» أن العشرة توقف. فإن تمت السنة والعبد حي 
عتق وتم البيع فيه» وكأني رأيت يحيى يذهب فيها إلى هذا. 

قال عبد اللّه: لعل سحنون لا يقول: إنه بيع ينعقد» ولعله عنده جعل.(1). 

ار 

قال ابن القاسم: ومن جعل لرجل مالا نقداً» أو مؤجلاً على تعجيل عتق عبده؛ 
جازء والولاءٌ للمعتق قابض المال» وإن تأج| 4) العتق في الوجهين لم يجزء كأخذه على 
تدبيره أو كتابته؟ لأنه غرر. 

فإن قال: على أن تعجل عتق عبدك عني؛ جاز والولاء للمعتق عنه. وإن لم يقل: 
عني» فالولاء للمعتق» وإن أعطاه مالا على تعجيل عتق [(ش: 165/ب)] مدبره؛ جاز 
وولاؤه لسيده0©. 

قال محمد: ومن قال لمدبره: أنت حر عن فلان» فالولاء لسيده. وكذلك إن باعه من 
يعتقه. وليس كمن باع مدبراً بغير شرطٍ عتقٍ فأعتقه المشتري هذا ولاؤه للمشتري» فكذلك 
إن أعتق أم ولده عن رجلء أو باعها منه على أن يعتقهاء فالولاء لسيدها©». 

فأما إن باعها بغير شرط فأعتقهاء فإن العتق ينتقضء وترد إلى سيدها أم ولد 
ويرد له2) الشمن» فإن لم يكن معه اتبعه به. 


(1) قوله: (قال يحيى: إذا كان العتق ... ولعل عنده جعل) زيادة من (ق) موجود في الحاشية ول يبين 
محله» وكتب بعده صح من كتاب أبي محمد بخطه. 

(2) في (ش): (وهذا). 

(3) انظر: المدونة: 89/6. 

(4) في (ف1): (أجل). 

(5) انظر: المدونة: 88/6. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 238/13, 239. 

(7) قوله: (له) ساقط من (ف1). 


سا7 00 ,0 
يرما 0 2 
١‏ 1 


يت 


1041 


دم - 


ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أعتق عبداً مسلا ععن أبيه النصراني» أو عن 
أخيه النصراني» فالولاء للمسلمين» لا ير جع إلى من أسلم منهياء ولو كان العبد نصرانياً 
فولاؤه للآب أو للأت17). 


ومن شهد على رجلٍ أنه أعتق براح تروت تتوزقي لم لحامه ينه اوور + 
ضع دياز لذبات د افرينهة مدان كمع انا ء أو ميراث أو قال : كنت بعتٌ 


عبدي هذا من فلان فأعتقه» وفلان منكر للشراءء فالعبد في ذلك كله حر بالقضاءء 
وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه. 

قال أشهب: لا يعتق على الشاهد أن اشتراه إلا أن يقيم بعد شرائه إياه على قوله 
ذلك فأعتقه عليه» وأجعل ولاءه لهذا الذي قضيت عليه بعتقه. 


(1) في (ق): (الأخ), وانظر المسألة في: المدونة: 89/6. 
عياض: وقوله: (إن أعتق عبدا عن أبيه أو أخيه وهو نصراني» قال: الولاء للذي أعتق ىق عنه إذا كان 
مسلماء وإن أعتق عبدا مسلما عن نصراني فلا ولاء له وهو لجماعة المسلمين» بمنزلة النصراني يعتق 
المسلم). 
وسقط عند ابن عتاب قوله: عبدا مسلماء وثبت لغيره. وبثياته تصح المسألة. 
ثم قال: (فإن كان نصرانيا فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه). 
وأسقط أبو محمد: إن أسلم أبوه إلى حين ينظرء وقال ابن أبي زمنين: قوله: إن أسلم أبوه لفظ 
مستغنى عنه» وبإسقاطه تصح المسألة. 
وقيل: إنما قيل: إن أسلم أبوه؛ أي: حين ينظر في أمرهم ويثبت له الولاء؛ لأنه حكم بين مسلم 
ونصراني» وأما إذالم يسلم والعبد كذلك فلا يعرض هم في ولائهم؛ ولا يحكم بينهم في ذلك. هذا 
فائدته. 
وفي لفظ المدونة تلفيق» واختصرها المختصرون: إن أ عتق عبده عن أبيه أو أخيه المسلم فالولاء 
الصا مدوو ان عق عدا شيل تعن أجه أو احية التغبرا رن فاو ولا لكايه 1و8 07 
المسلمين» وإن كان نصرانيا كان ولاؤه لآبيه. 
زاد بعضهم: إن أسلم بعد ذلك. 
وقيل: إنما يرجع قوله: إن أسلم على ما قبله من الكلام من قوله: إن أعتق عبدا مسلم) عن نصراني» 
يعني: عن أب نصراني» فلا ولاء لأبيه ولا له إن أسلم أبوه. 
وفي بعض نسخ المدونة: إن كان أسلم أبوه» وهذا صحيح إن كان أبوه مسلم) كا قال. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1348, 1349. 


12 لصون 


قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة. ثم أقرٌ أنها أم ولد لبائعهاء فذلك يلزمه ولا سبيل 
له عليها(1), إلا أني لا(© أعجل عتقها؛ إذ لعل البائع يقر بذلك فتعود أم ولدله. 
وإن() مات ول يقر بذلك كانت9» حرة» وولاؤها لمن يرث الولاء عن البائع0©. 

ومن أعتق عليه أحد من أقاربه 66 فله ولاؤه. 

ومن أوصي 77 له بابنه والثلث يحمله عتق عليه؛ قبله له8) أم لا وله ولاؤه؛ ويبدأ 
عل الوهيانا: 

أشهب: وهو مضار في رده؛ إذ لا يلحقه ضرر التقويم بقبول بعضه. فإن لم يسع 
الثلث إلا بعضه. فإن قبله قوم عليه» وإن لم يقبله فروى علي بن زياد عن مالك أن 
الوصية تبطل0490), وكذلك إن أوصى له ببعضه. والثلث يحمله فإن قبله بدئ به وقوم 


(1) عياض: مسألة: (من أقر أنه باع عبده من فلان وأنه أعتقه؛ قول أشهب فيها: لا يعتق عليه إلا أن يقر 


بعدما اشتراه أن سيده كان أعتقه)؛ وأما إقراره وشهادته وليس في ملكه إلى آخر قوله؛ ثابت في 
كتاب ابن عتاب كله؛ وهو في كتاب ابن المرابط مخرج ليحيى من قوله» وثبت ما قبله» وسقط من 
كثير من النسخ ومن رواية القرويين. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1350. 

(2) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(3) في (ف1): (فإن). 

(4) في (ف1): (فكانت). 

(5) انظر: المدونة: 101/6 102. 

(6) في (ف 1): (أقربائه). 

(7) في (ف1): (أوصى). 

(8) قوله: (له) ساقط من (ق). 

(9) قوله: (علي بن زياد) ساقط من (ق). 

(10) عياض: وقوله (فيمن أوصي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فلم يقبل ذلك؛ قال علي بن زياد: 
سقطت الوصية)» كذا في أصول شيوخنا. 
ووقع في بعض النسخ زيادة قبل قول علي قوله: فلم يقبل بها أوصي له به منه فهو حر وولاؤه 
للميتء وكان هذا المزيد مخرجا في كتاب ابن عتاب موقوفاء وهو في العتبية صحيح لابن القاسمء 
وكذلك المسألة الأخرى بعدهاء وهي قوله: (وإن أوصي له بشقص منه)؛ هي من قول ابن القاسم 
في الأصولء وكذا في كتاب ابن المرابط» وكذا اختصرها ابن أبي زمنين. 


ويس 1١‏ راصعا اث 
عليه باقيه. 

ولو أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه والثلث لا يحمله؛ أو بشقص(1) منه يحمله 
الثلث فقبل ذلك وصيه؛ عتق منه محمل الثلث فقطء وكذلك إن ل يقبله(2» قاله في 
كتاب العتق» وليس للوصى أن لا يقبله. 

ومن أعتق أمته الحامل» من زوج حرء فولاء حملها له؛ إذ مسه رقه(©, وكذلك إن 
أعتق ما في البطن 47 خاصة. 

قال يحيى0©© بن سعيد: في عبد تزوج © أمة لغير سيده؛ فأولدها فعتق الولد قبل 
أبويه» ثم عتقا فهم يرثانه بالقرابة» فإن ماتا فولاء الولد لمن أعتقه؛ لا يجره أبوه إلى 
سده(7), 

قال ابن القاسم: وكل حرة من العرب أو معتقة تحت حر عليه ولاء» فإنه يجر ولاء 
ولده منها إلى مواليه» وكذلك عربي تحته معتقة» فإن انتساب ولده منها إلى قومه دون 
مواليها. 

وكذلك لو كان الزوج من [(١ش:‏ 166/أ)] أسلم من أهل الذمة وتحته عربية أو 
معتقة فولاء ولدها©» للمسلمين كأبيه» وكذلك ولاء ولد المعتق سائبة» أو من الزكاة 


وسقط منها في كتاب ابن عتاب: قال ابن القاسم في أولهاء وعليها اختصر القرويون, وزاد في كتاب 
ابن عتاب فيها: وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصي له به. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1352. 
(1) ني (ش): (شقص). 
(2) انظر: المدونة: 2111/6 112. 
(3) في (ف1): (الرق). 
(4) في (ش): (بطنها). 
(5) في (ش): (محمد). 
(6) في (ش): (زوج). 
(7)انظر: المدونة: 6/ 2,97 98. 
(8) في (ش): (ولدهما). 


1 
54 لياف سرون 
من حرة عربية أو معتقة» والابن في هؤلاء كلهم إن هلك بعد أبيه» فإنه يرئه بذلك17) 
الولاء من كان يرث أباه©. 

ومن أعتق عبداًء وللعبد أب حرء أو له أب عبد ثم عتق فإنه لا يجر ولاء ولده 
لمواليه» وهو يرثه بالدسبء وكذلك كل من ثبت له ولاءء» بمنة عتق» فأما ولد الحرة من 
العبد فأحرار» فإن مات الزوج عبداً فولاؤهم لموالي الأم؛ وكذلك الملاعنة. 

وإن أعتق الأب جرٌ ولاءهم لمعتقه» كالملاعن يستلحق ولده(0 فيعود نسبه إليه. 

وكذلك لو( كان لولد00 العبد من الحرة9» جدء أو جد جد حر قد أعتق قبل 
الأب لجر ولاءهم لمعتق70 الججد(8». ب يريد: مالم يعتق الأب. 

وروى يحيى» وعيسى عن ابن القاسم قال: فإن مات الجد بعد أن جر إلى موا ليه 
ولاء ولد ابنه العبد. ثم ولد له ولد آخر بعد موت الجدء فإن ولاءه لموالي أمه ما دام 
الأب عبدأء وولاء الولد الأول لموالي الجد ما ل يعتق الأب أيض©. 

وما ذكرنا من جر الولاء فقد قاله عمر وعلىي وابن مسعود. وابن عمر 
وغيرهم ف (00. 

ولو مات مكاتب(117) وله ولد من زوجة حرة؛ وله ولد حدثوا له في الكتابة من 


(1) في (ش): (يرث). 
(2) انظر: المدونة: 2118/6 119. 

(3) في (ش): (الولد). 

(4) في (ش): (إن). 

(5) في (ق): (الولد). 

(6) قوله: (من الحرة) ساقط من (ش). 

(7) في (ف1): (معتق). 

(8) انظر: المدونة: 120/6» 121. 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 242. 
(10) انظر: المدونة: 120/6» 121. 

(11) قوله: (مكاتب) ساقط من (ش»» وفي (ق): (مكاتبك). 


د نتن 5و 


#ه ا 


أمته» فأدى عنه ولد(1) الدين في الكتابة لم يجر السيد ولاء ولده من الحرة؛ لأنه مات قبل 
تمام حريته(©» ولو كان للمكاتب الميت مكاتب؛ فأدى الأسفل- أيضاً- كان ولاؤه 
للولد الذين في الكتابة دون ولد الحرة» كفاضل ماله(6©. 

قال ابن الماجشون: ولاء الأسفل للسيد الأعلى؛ دون ولد المكاتب الذين أدّوا(4) 
بقية الكتابة بعد موت أبيهم؛ لأن أباهم مات قبل تام حرمته(6©. 

قال ابن القاسم: ييه ثم أدى الأعلى رجع إليه 
ولاء الأسفل دون سيده6). 

وكذلك لو كان أعتق عبداً في كتابته بإذن سيده؛ لرجع77 ولاؤه إليه؛ لأنه لا 
ينتزع80 ماله» وإن أعتق أو دبر بغير إذنه أو تصدق فرده السيد؛ بطل ول يلزمه فيه شيء 
إن © أعتق» ولو لم يعلم بذلك السيد حتى عتق مضى ذلكء وكان الولاء للمكاتب» 
وما أعتق العبد بإذن سيده؛ فولاؤه لسيده لا يرجع إليه إن أعتق» بخلاف المكاتب 
الذي أحرز ماله؛ وما أعتق بغير إذنه فلم يعلم به السيد حتى عتق العبد فولاء ذلك له 
دون سيده؛ لأنه يتبعه ماله فمضى ذلك العتق عليه(00). 


محمد: ولو علم فلم يرد ولم يرض حتى عتق العبد؛ فالولاء للعبد(!!). 


(1) في (ق): (ولده). 

(2) في (ق): (حرميته). 

(3) انظر: المدونة: 108/6 109. 

(4) في (ش): (أودوا). 

(5) في (ش): (حريته)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 249. 
(6) انظر: المدونة: 109/6. 

(7) في (ش): (رجع). 

(8) في (ق): (ينزع). 

(9) في (ق): (وإن). 

(10) انظر: المدونة: 94/6. 

(11) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 246/13. 
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ابن القاسم: ولو استثنى السيد مالّه كان من أعتق متقدماً رقيق(1) للسيد الأعلى 
مردوداً© عتقه(6. 

محمد: إلا أن يكون ممن لا يجوز له استثناء ماله(». 

وإن كاتب المسلم عبده النصراني» فكاتب المكاتب نصرانياً فأسلم الأسفل» فلم 
شِع كتابته حتى أدياء فولاء المكاتب الأعلى لسيده ولا يرثه لاختلاف الدينين ويرثه 
المسبلهرة: 

ولو أسلم لورثه هو- يريد: إن لم يكن له من يرثه بدسب- قال: وولاء المكاتب 
الأسئن للسيد الال تإدام شيدة تصنراناً. 

ولو ولد للمكاتب الأعلى ولد بعد العتق فبلغ [(ش: 166/ب)] وأسلم ثم 
مات لورثه موالي0© أبيه؛ فأما لو أعتق عبيداً مسلمين, ثم ماتوا عن مال؛ فميراثهم 
لبيت المال؛ إذ لم يثبت له ولاؤهم فيجره إلى سيده؛ ولو كانوا إنم| أسلموا بعد أن 
عتقوا لورثهم سيده أو ولد مسلمون إن كانوا للنصراني؛ لأن ولاءهم يرجع إليه إن 
أسلم يوماً ما ولا يجوز لأم الولد عتق ولا تدبير ولا كتابة كالعبد» فإن فعلت 
فلم يعلم السيد حتى أعتقها”. أو مات فالولاء لهاء وإن كان بإذنه» فالولاء له لا 
يرجع إليها©. 

وإن أعتق المكاتب عبده على مال- مثل قيمته فأكثر-» فإن كان المال للعبد لم يجز؛ 
لأنه قادر على انتزاعه» وإن لم يكن له وتبرع به أجنبي جازء كالبيع بغير محاباة» والولاء 


(1) ني (ق): (رقيق). 

(2) في (ق): (مردود). 

(3) انظر: المدونة: 94/6. 

(4) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 246/13. 
(50) ف (ق): (مولى). 

(6) قوله: (ما) ساقط من (ق). 

() في «(ش): (عتقه). 

(8) انظر: المدونة: 6/ 95» وما بعدها. 


ل ل 7 
للمكاتب إن عنق (1). فإن(2) عجر فالولاء لسيد .2 والمال لازم للمتبرع به ولو قال 


المتبرع: على أن تعتقه(3© عني كان الولاء له وكذلك من أعفلى لجز 49 مالأ على أن 
يعتق عبده» فإن قال: عني فالولاء له وإن لم يقله فالولاء لسيده©©. 

وما ولد للمدبرة©» أو المكاتبة27» من زوج حرء أو مكاتب لغير سيدهاء فإن 
ولدها منه بمنزلتها في الرق والعتق» وولاؤهم لسيدها دون سيد الأب» وكذلك لو 
وضعته بعد الأداء؛ إذ مسه الرق في بطنها كمعتق الجنين» فله ولاؤه» ولا يجره الزوج إن 


عيق80, 


وللمرأة الحرة ولاء من أعتقت وعقلهم على قومهاء وإن ماتت فميرائهم 
لولدها© الذكورء ولبنيهم الذكور. 
الميراث بالولاء لعصبة الأم دون عصبة الولد. 

ولو أعتق قرشي وقيسي عبداً معاء فجريرتةٌ على قريش وقيس» ويكتب شهادته 
مولى فلان القرئي» وفلان القيسي» وكذلك جماعة قتلوا رجلا فالدية مقسمومة(01) 
على قبائلهم وإن(12) كانت 200000 0 


(1) في (ق): (أعتق). 

(2) في (ف1): (وإن). 

(3) في (ش): (يعتقه). 

(4) في (ق): (الرجل). 

(5) انظر: المدونة: 6/ 103 104. 
(6) في (ش): (المدبرة). 

(7) في (ق): (للمكاتبة). 

(8) انظر: المدونة: 107/6. 

(9) في (ش): (لورثتها). 

(10) ني (ش): (ولاء). 
(11)ني(ف1): (مقومة). 

(12) ني «ش): (إن). 

(]) انظر: المدونة: 114/6» وما بعدها. 


108 رون 
في ولاء من أعتقه ذمي أو حربةخ أو كافر(!) أعتقه مسلص 
أو ولاء من أسلم من ذمقي أو حربة أو ولد الحربق, أو 
عبده(© يقدم مسلماً, ومن(© نقض العهد من معتق, 
أو معتق ثم( غنمناه, ومرجع الولاء فق ذلك كله. 
ولما كان النصراني ممنوعاً من ملك المسلم في القضاءء لم يجب أن يملك ولاءه 
إن أعتقه فإذا أسلم عبد الذمي فأعتقه. أو ابتاع مسلا فأعتقه؛ فولاؤه للمسلمين لا 


فأمالو أعتق نصرانياً فملك ولاءه. ثم أسلم المعتق؛ فإن معتقه لا يرثه 
بالولاء©). 


قال سحنون: وولاؤه له ثابت. إلا أنه لا يرثه لاختلاف الدينين0). 

قال ابن القاسم: والمسلمون يرثونه» ثم إن أسلم معتقه؛ عاد إليه ولاؤه وورثه 
به( إن مات. 

ولو دبر أو © كاتب النصراني نصرانياً أو أعتقه إلى أجلء ثم أسلم العبد فبييعت 
الكتابة» وآجرنا المدبر والمؤجلء ثم أسلم السيد قبل تمام عتق العبد؛ فإن ولاءه إذا تم 
عتقه لسيده. أو لمن يرث ذلك عنه. 


(1) في (ش): (كفار). 
(2) في (ش): (غيره). 

(3) في (ش): (أو من). 

(4) قوله: (ثم) ساقط من (ش). 

(5) في (ف1): (يجر). 

(6) انظر: المدونة: 89/6. 

(7) في (ق): (الدين)» وانظر المسألة في: المدونة: 6/ 113. 
(8) قوله: (به) زيادة من (ف1). 

(9) قوله: (دبر أو) زيادة من (ق). 
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وكذلك لو أسلم السيد بعد تمام عتق المكاتب والمؤجا 218 لخي( ولاوّه إليه؛ 
لأنه عققد له العتق» و[(١ش:‏ 7))] العبد نصراني يوم عقده؛ فلا ينظر إلى يوم تمام 
حرمته0©» ولو كان العبد يوم عقد» ذلك فيه مسلا لم يرجع إليه ولاؤه. 

قال: وإن مات السيد نصرانياً والمدبر المسلم قد آجرناه©؛ عتق في ثلثه. فإن م 
يدع غيره؛ عتق ثلثه؛ وإِن©) كان ورثته نصارى؛ بيع عليهم ما رق منه وولاء ما عتق 
منه للمسلمين, فإن لم يكن له ورثة؛ ف| رق منه للمسلمين» وإن كان له ورثة مسلمون, 
وكان إسلام المدبر بعد التدبير؛ فولاء ماعتق 7 لهم؛ لأن الميت كان يرجع ذلك إليه 
و8 أسلم: 

وإذا0© امولينت أم ولد الذمى, فعتقت عليه فولاؤها للمسلمين» ثم إن أسلمء 
عاد إليه ذلك190) لعقده ذلك فيها نصرا نية. 

وإذا أعتق النصراني مسلاً» وللنصراني أب أو ابن مسلم, أو عصبة مسلمون» 

قال: ولو أعتق النصراني نصرانياء ثم أسلم المعتق» فإن ولاءه وميراثه» لعصبة 
السبد(11) المسلمين من ولد. أو والد. أو إخوة. أو أعمام» أو بنيهم» أو من بعد من 
العصبة إن كانوا يعرفون. 


(1) في (ش): (أو المؤجل). 

(2) في (ش): (رجع). 

(3) في (ش): (حريته). 

(4) في (ش): (عقده). 

(5) وفي (ق): (آجره). 

(6) في (ق): (فإن). 

(7) ني (ق): (أعتق). 

(8) في (ش): (إن). 

(9) في (ف1): (ولو). 

(10) قوله: (إليه ذلك) يقابله في (ف1): (ذلك إليه). 
(10 )ف (ش): (السيد من)»؛ وفي (ف 1): (سيده). 


ا 29 1 

200 ارون 

وكذلك:إن كان غربيا» فالولاء والميراث لعتضعه المسلمية» وإن يعندوا إن كاتوا 
يعرفون فمتى أسلم المعتق رجع إليه ولاؤه(0. 

قال سحنون: ومعنى رجوع الولاء في هذا الباب الميراث والولاء له قائم لم 

قال:0© وإنها ورثه عصبته دونه؛ إذ لا ميراث بين مسلم وكافر» ومن لا يرث بحال» 
فلا يحجب ألا ترى أن(6 لو مات لهذا النصراني ولد مسلم أن عصبته يرثونه دون والده» 
وما جنى هذا المولى بعد إسلامه. فعقل ذلك على قوم سيده العربي. 

ومن كتاب محمد: وإذا أعتق تغلبي نصراني عبداً نصرانياء فأسلم العتيق9» دو 
مولاه. ثم جنى فالعقل على 0©© بني تغلب. 

قال!© أشهب: ولو مات لورثه عصبة سيده من المسلمين77 إن كانوا يعرفون. 
والوكاة تنصرانا نيا أعقق عتق نصرائياً قأسلم العتيق: ثم جنى وسيده نصراني؟ فلا يلزم 
ذلك عصبة سيده. 

وإن كانوا مسلمين ولا قرابته ولاعلى سيده؛ لو أسلم وذلك على بيت المال إذ لو 
أسلم سيده؛ ثم جنى خطأ الثلث فأكثر لم يكن على عصبته وقومه شيء» وذلك على بيت 
المال بخلاف العري80©. 

قال: وإن أعتق عق مساك قصر با كات هرد 8 لم يرثه ولده وقرابته من 


(1) انظر: المدونة: 89 وما بعدها. 

(2) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(3) قوله: (أن) زيادة من (ف1). 

(4) في (ف1) و(ق): (المعتق). 

() قوله: (على) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (قال) زيادة من (ش). 

(7) قوله: (من المسلمين) زيادة من (ش). 

(8) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 259/13. 
(9) قوله: (النصراني) ساقط من (ف1). 


١#‏ ل 9 ل 
ا 201 
افو 6 مث ا ١‏ 


النصارى, وميراثه في بيت المال» وقاله مالك وروى عنه أشهب أنه يرثه ولده(1) 


النصراني. 

وروى عنه ابن القاسم: أنه يرئه ولده؛ ووالده دون سائر القرابة- يريد: ولده©) 
العتيق ووالده-. 

وروى ابن القاسم عنه أيضاً أنه يرثه جميع ورثته وعصبته» فإن لم يكونواء فبيت 
المال وجرائره على بيت المال» وبه قال ابن القاسمء وابن عبد الحكم وأصبغ. | 

محمدء وقال0© مالك في الذمي يموت لا9» وارث له» قال: ميراثه لأهل دينه 
وأهل نسبه دون بيت المال. 

وقال ابن القاسم: يجعل في بيت المال إذا(6 لم يكن 66 له عصبة على دينه(7) 

ثم عاد الكلام إلى المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان عبد مسلم بين ذمي وبين 
مسلم قرشي فاعتقاه معأ فولاء خضة الذمي للمسلمين؛ ولو كان الغيد0© تصرانياً؛ 
كان نصف © عقله في جرائره على بيت المال لا على المسلم؛ لأنه لا يرثه» والنصف 
[(ش: 167/ب)] على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه. 

ولو أسلم بعد العتق ثم جنى؛ كانت حصة الذمي على المسلمين دونب 0100 لأنهم 
وارثوا حصته. والنصف على قوم القرشي؛ لأنه صار وارثاً لحصته منه» فإن أسلم 


(1) في (ش): (ولد). 
(2) في (ش): (ولد). 

(3) في (ق): (قال). 

(4) في (ف1): (ولا). 

(5) في (ق): (إذ). 

(6) في (ف1): (تكن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 257/13. 
(8) في (ش): (لعبد). 

(9) في (ف1): (نصيب). 

(10) في (ق): (دونه). 
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الذمي؛ رجع إليه ولاءٌ حصته منه40)) ثم ترجه (2) جرائره نصفها(© على بيت المال» 
ونصفها على قريش. ٍ 

وإذا أعتق المسلم نصرانياً؛ فله ولاؤه. ولا يعقل عنه هو ولا قومه. ولا يرثه 
لاختلاف الدينين» ويعقل عنه المسلمون وهم يرثونه إن لم يكن له قرابة على دينه. 
وكذلك لو قتله أحد كان عقله للمسلمين©. 

قالأشهب: قال مالك: ويكون كالفيء07 إذا سقطت الجزية عنه لذمة 
مولا ©6). 

ومن أسلم من الذميين؛ فعقلهم وجرائر مواليهم على بيت المال ويرثهم 
المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون يعرفون. وكذلك من أسلم من الأعاجم من 
قبط وسودان, وبربر» ولا موالي للهه9©. 

فإن0) قدمت إلينا حربية فأسلمت؛ فولاؤها للمسلمين» فإن سبي أبوها بعد 
ذلك فعتق وأسلم؛ جر ولاءها لمعتقه؛ إذ لم يملك أحد ولاءها© برق» تقدم 09 فيهاء 
أو في أبيه|(01. 

قال سحنون: : لايجر الأب ولاءها(12)؛ لأنه ثبت للمسلمين(13),. وجعله كقول 


(1) قوله: (منه) زيادة من (ف1). 
(2) في (ش): (يرجع). 
(3) في (ف1): (نصفا). 
(4) انظر: المدونة: 114/6 و115. 
(5) زاد بعد في (ف1): (ابن القاسم). 
(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 214/2. 
(7) انظر: المدونة: 110/6 و111. 
(8) في (ق): (وإن). 
(9) قوله: (أحد ولاءها) يقابله في (ق): (ولاءها أحد). 
(10) في (ف1): (تقدم). 
(11)انظر: المدونة: 107/6. 
(12) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 4118. 
(13) قوله: (لأنه ثبت للمسلمين) في (ق) جاء بعد قوله: (أنه لا يرجع إليه ولاؤه). 
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ابن القاسم في عبد الحربي يسلم, ثم يقدم إليناء ثم يسلم سيده؛ أنه لا يرجع إليه 
ولاؤه(1). 

وأما المعتق النصراني يولد له ولد من نصرانية حرة» ثم يلحق الأب بدار 
الحربء محارب!©) ثم يسبى فيعتق؛ فولاء ولده أولئك قد ثبت لمن أعتق الأب أولآ 
فلا ينتقل. 

أبو محمد: يدل على صحة قول سحنون أن ابن القاسم يقول في عبد أسلم ثم قدم 
من دار الحرب أو أسلم بعد قدومه أن ولاءه للمسلمين» ثم إن أسلم سيده وقدم فلا 
يرجع إليه ولاؤه؛ فى الفرق وهو لم يجر أحد ولاءه برق تقدم له فيه(©. 

وإذا أعتق الذمي نصرانياء ثم أسلموا ثم الحق السيد بأرض الحرب ناقضاً للعهد 
بسبي ©» ثم أسلم رجع إليه ولاؤهم. ولا يرثهم؛ إذ لا يرث العيك خراء ولايرثهم 
سيده الذي استرقه. ‏ 

وليس كالمكاتب الأسفل يؤدي قبل الأعلى» ثم يموت عن مال هذا يرثه السيد 
الأعلى؛ لأنه قد أعتقه مكاتب هو في ملكه بعدء وهذا أعتق هؤلاء قبل أن يملكه هذا 
السيدء فإن عتق57» كان ولاؤهم لهء ولا يجره إلى معتقه الآن» وإنا يجر إليه ولاء ما يعتق 
أو يولد له من ذي 29 قبل» فأما ما تقدم له من عتق أو ولد فلا: 

ولو صار في سهم عبده© هذا © المسلم الذي كان أعتق فأعتقه بعد أن صار في 


(1) قوله: (وجعله كقول ابن القاسم في عبد الحربي يسلم... ولاؤه) ساقط من (ف1). وانظر المسألة 
في: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 261/13. 

(2) في (ف1): (محارياً). 

(3) قوله: (أبو محمد: يدل على صحة قول... له فيه) زيادة من (ق). 

(4) في (ق): (فسبي). 

(5) في (ف1): (أعتق). 

(6) قوله: (ذي) ساقط من (ق). 

(7) في (ق): (كان). 

(8) في (ش): (غيره). 

(9) قوله: (ما يعتق أو يولد له من ذي قبل... هذا) ساقط من (ش). 
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سهمه. ثم أسلم هو- أيضاً-؛ فولاء كل واحد منهما لصاحبه ويرثئه(4). 

قال ابن المواز: الذمي والمعاهد إن نقضا العهد ثم سبيا فعتقا(©؛ أنهما يجران(3) 
ولاء ما أعتقاء وولد لما قبل أن يسبيا إلى معتقهما الآن» وإنها الذي لا يجر من كان منهما 
أولا قد عتق, فقد حاز ذلك المعتق ولاء من تقدم من ولد أو مولى؛ فأما من!© ل يتقدم 
فيه منه عتق أحد فلا. 

قال أشهب: لو كنت أقول: يسترق الذمي؛ لقلت: إن من 9) ملكه© الآن» لا يجر 

ولاء مواليه» ويبقى ذلك للمسلمين؛ ولكن أقول: إنه يرد إلى ذمته حرا وكذلك لو 
كان قد أعتق أولاً فلا يسترق الآن. وهو حر وولاؤه للأول0©. 

قال ابن القاسم: وإذا أعتق مسلم نصرانياًء ثم لحق النصراني بدار الحرب ناقضاً 
للعهد فسبي؛ فهو فيء. فإن أعتق20)؛ فولاؤه لمعتقه آخراً» وولاء ما أعتق أو ولد له 
من حرة نصرانية قبل لحاقه فللأول19, وولاؤه هوء وولاء من 117 يولد له [(ش: 
:1117 111111أ10ظغ 
يجر مثل هذا العبد يتزوج حرة عربية» أو معتقة فيولدهاء والأملاك تتداوله حتى يعتق» 
فيجر ولاء كل ولد له(12) منها إلى معتقه 130), 


(1)انظر: المدونة: 100/6 101. 

(2) في (ق): (فيعتقا). 

(3) قوله: (لصاحبه ويرثه» قال ابن المواز... يجران) ساقط من (ش). 
(4) في (ف1): (ما). 

50( قوله: (من) ساقط من (ق). 

(6) قوله: (من ملكه) يقابله في (ف1): (مالكه). 

59 انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 261/13, 262. 
(8) في (ق): (عتق). 

(9) في (ف 1): (آخيراً). 

(10) في (ش): (للأول). 

(11)في(ف1): (ما). 

(12) قوله: (له) زيادة من (ف1). 

(13) انظر: المدونة: 105/6, 106. 
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ولو أسلم عبد لحربي» ثم خرج إليناء أو أسلم بعد خروجه إلينا(! ثم أسلم سيده 
وخرج؛ فولاءٌ العبد للمسلمين ل( ينتقل إليه ولا يرق. 

قال في الجهاد: وكذلك لو دخلنا إليهم؛ -وبأيديهم00 عبيد قد أسلموا -؛ أنهم 
أحرار» فأما» لو باعوهم, أو أسلموا© عليهم؛ لكانوا رقيقً©). 

ولو أعتقه ببلد الحربء ثم أسلم العبدء وخرج ثم خرج السيد؛ وقد أسلم؛ رجع 
ولاؤه إليه؛ إن ثبت عتقه إياه ببينة» مسلمين من أسارىء أو تجار» وأهل حصن 
و 

قال محمد: ابن القاسم يرى إسلام عبد الحربي» لايزيل ملكه عنه. إلا أن يقدم 
العبد إلينا قبل سيده وسيده كافر بعد فيزول ملكه عنه. 

وكذلك قال: إذا دخلنا إليهم» فهو كخروج العبد إليناء قال: وهذا استحسان مني 
في الدخول إليهم؛ وقال أشهب: إسلامه يزيل ملك سيده عنه أقام بداره أم قدم؛ وزعم 
أن بلالا ل يكن مولى لأبي بكر وإنما شراؤه له(28 وعتقه فداء0©. 

وفي كتاب الجهاد: معنى يقرب من هذاء وفي كتاب100 النكاح أيضا(01. 


(1) قوله: (إلينا) زيادة من (ش). 

(2) في (ش): (ما). 

(3) في (ق): (وبيدهم). 

(4) في (ق): (وأما). 

(5) في (ش): (وأسلموا). 

(6) انظر: المدونة: 44/3 و45. 

(7) انظر: المدونة: 6/ 98, 99. 

(8) قوله: (له) ساقط من (ق). 

(9) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 263/13. 
(10) قوله: (كتاب) زيادة من (ف1). 
(11) قوله: (أيضاً) زيادة من (ف1). 
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فيمن له ميراث الوباء بالقعدد,. وما يرث النساء 
من الولاء. وو0اء ابن الملاعنة وميرائه. واللقيط 
والحملاء وجامغ المواريث, ومن أسلم علق يديك 
قال سحنون: أجمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن» أوأعتق 
من أعتقن أو ولد من أعتقن» وإن سفل من ولد الذكور خاصة؛ كان ذلك الولدُ ذكرا 
أو أننى40. 
قال غيره: وروي عن النبي تيه قال: «لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو 
أعتق من أعتقن». 
وقد ورّث النبي عَهِ بالولاء ا ولابنته النصف» 
وقضت الأئمة أن الأقرب من المعتق من عصبته؛ أحق بالولاء من ورثة من حازه بعده 
بماك ظ 
قال ابن القاسم: فلا يرث الولاء زوجء ولا أخ لأم. ولاعم لأم. إلا أن يكونوا 
من العصبة» ولا ترثه الزوجة. 0 
ا 0 
والعصبة أحق بالولاء منهن 
ولا يرئن من الولاء(© إلا من اعتقن هن40: أو جره من أعتقن إليهن بولادة» أو 
عتق» وإن مات مولى لأب أو لأخ60لهنء وم يدع وارثاً ولاعصبة لهؤلاء, فميراثة 
لبيت المال دونهن. 
قال: وولاء ولد الأمة المعتقة من الزناء أو من زوج نفاه» ولاعن فيه لمعتق الأم» 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 252/13. 
(2) في (ف1): (أعتقه). 

(3) قوله: (من الولاء) يقابله في (ف1): (بالولاء). 

(4) قوله: (من أعتقن هن) يقابله في (ش): (ما أعتق لهن). 
(5) في (ف1): (أخ). 
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وإن كانت التي أعتقت الأم امرأة؛ فهي ترئه إن لم يدع غيرها(). 

والولد وولد الولد أولى بموالي أبيه. أو أمه من أبويب0© وسائر 
عصبته)©. 

وعقل موالي الأم على عصبتها دون ولدهاء وميرائهم إن ماتت هي لولدهاء 
وبذلك7» قضى عمر تيتآلثة في موالي صفية. 

فإن لم تدع الأم ولداً ذكراً لهاء ولا ولداً ذكراً من أبناء ذكور ولدها؛ فعصبة الأم 


أحق بميراث مواليها من عصبة الابن» ومن أخ الابن لأبيه(©. 

وحكم الولاء أن يرثه الأقعد بالميت 66 الأول» الذي أعتق دون ورثة من حازه 
بعده؛ وبذلك قضى عثمان [(ش: 168/ب)] وقاله عدد من الصحابة والتابعين» وذلك 
لو ورث ابنان ولاء مولى لأبيهما. ثم مات أحدهما وترك ولداً؛ فولاء المولى كله لأخ 
ا ميت أخيراً دون ولده. 

ولو ماتا وترك أحدهما ابناً والآخر أربعة بنين؛ فولاؤه بينهم أخماساًء والابن وابن 
الابن أولى بالولاء من الأب ومن الإخوة7»: والأب أولى من الأخ. والأخ وابن الأخ 
أولى من الجد. 

وأخ لأبوين أولى من أخ لأبء وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين» وابن أخ 
لأبوين أولى من ابن أخ لأب, وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. 

والعم الشقيق أولى من العم للأبء وابنه أولى من ابن العم للب على ما ذكرنا 


(1) انظر: المدونة 134/6ء وما بعدها. 

(2) في (ش): (أبويه). 

(3) في (ف1): (عصبته). 

(4) ني «(ش): (وكذلك). 

(5) انظر: المدونة: 117/6. 

(6) في «ش): الميراث). 

(7)ني2(ف1): (الإخرة). 

(8) قوله: (وأخ لأبوين) يقابله في (ش): (وأخو الأبوين). 
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ممن هو أقرب باب(1) من المعتق أولاً لا من يورث عنه أخير(©. 

ولو أن ابنتين اشترتا أباهما فعتق عليهماء ثم مات؛ ورثا منه الثلثين بالنسب» 
والثلث بالولاء(6. 

ولو أعتقته ابئة له واحدة فلم يدع غيرها4؛ ورئت النصف بالنسبء والنصف 
بالولاء» ولو كان أبوها قد ابتاع ابناً له فعتق عليه» ثم مات الأبء لورثه الابن والابنة» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم إن مات الابن» ورثئت7) أخته منه النصف بالنسب 
والنصف بالولاء؛ لأنه مولى من أعتقت©6). 

قال ابن الماجشون: وإن كان للب موالي؛ فولاؤهم للابن دونماء وكذلك لو 
أعتقا أباهما؛ كان الابن أولى بولاء موالي أبيه من أخحته7©. 

قال ابن القاسم: ولو أعتق رجلان عبداً» فمات أحدهما وترك عصبة» ثم مات 
المولل؛ فنصف ميراثه للحي» والنصف لعصبة الميت. ومولى النعمة أحق بالميراث من 
العمة والخالة» ولو انفردتا لم ترئا0©. 

ولا يورث المولى من أسفل ممن أعتقه شيئاً. 

وولاء ولد الملاعنة» إلى موالي أمه. أعتق أمه رجلاً أو امرأة؛ فموالي أمه. يرثونه 
ويعقلون عنه» وكذلك يورث ولدها من الزنا. 

فإن كانت أمة عربية» وقد مات ول يدع ولداً ولا ولد ابن؛ فميراثه أو ما فضل منه 
عن أمه وعن أخوته لأمه للمسلمين» ولو كانت معتقة» كان ما فضل لمواليهاء 


(1) ني (ف1): (بأب). 

(2) انظر: المدونة: 6/ 128» وما بعدها. 

(3) انظر: المدونة: 106/6. 

(4) في (ف 1): (سواها). 

(5) في (ف1): (وورثت). 

(6) انظر: المدونة: 135/6. 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 252/13. 
(8) انظر: المدونة: 132/6. 

(9) في (ش): (على). 
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قال: وولاء مواليه إن مات لذكور ولده. أو لذكور أبنائهم» فإن لم يكونواء فليس 
لأمه ولا لأخيه لأمه10) ولا لخال ولالجد لأم؛ شيء من ولاء مواليه؛ وولاؤهم لموالي أمه 
إن كانت معتقة» وإن كانت عربية» فللمسلمين» وللأم من ماله السدسء وما بقي لولده إن 
كانوا أو ولتل ولد وإن ترك أماً وأخاً لأم أو أخوة لأم ذكوراً أو إناثاًء فللأه(© مع 
واحدهم الثلثء ومع الاثنين فصاعداً السدسء وللواحد منهم السدس ولجاعتهم الثلث 
بينهم سواءء و مئ(© بقى فلموالي!#) أمه دون إخوتما ووالدها©©. 

قال الله سبحانه: لفَإِن لم تَعلَمُوَاَْابَآءَهُمَ فَإِخْونُكَمْ فى اللي وَمَوَلِيكُمَ4 [سورة 
الأحزاب آية: 5]» فولاء اللقيط للمسلمين دون ملتقطه. وليس له موالاة من شاء وعقله 
في بيت المال: 

ومن أسلم على يدي رجلء فليس له ولاؤه6). 

[(ش: 169/أ)] ومن أنفق على اللقيطء لم يتبعه بها أنفق عليه » إلا أن يكون 
للقيط يوم النفقة مال80©, 

ولا موارثة إلا بوجه قرابة أو بولاء عتاقة» أو بعصمة نكاح. 

ولم يورث عمر من الأعاجم إلا من ولد ني العرب©. 
وفي كتاب أم الولد من هذا. 


(1) ني (ف1) (من أمه). 

(2) في (ش): (فلأم). 

(3) في (ش): (أو ما). 

(4) في (ش): الموالي). 

(5) انظر: المدونة: 6/ 145.» وما بعدها. 
(6) في (ش): (ولاء). 

(7) قوله: (عليه) زيادة من (ف1). 

(8) انظر: المدونة: 115/6 و116. 
(9) انظر: المدونة: 111/6. 
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ولا يتوارث المتحملون إلينا من العجم بأنسابهمء إلا أن يسلم أهل بلد ويقرون 
فيه ويشهد(!) بعضهم لبعض. 

وكذلك أهل حصن إن أسلموا فيشهد بعضهم لبعض. فأما المتحملونء فإن 
تحمل منهم عدد كثير . فأسلموا © فشهادةٌ بعضهم لبعض جائزة(6. 

ومن غير المدونة: قال ابن القاسم وأصبغ: عشرون عدد كثير وأباه 
سحنون(4), 

وقال ابن القاسم: فأما العدد القليل؛ فلا إلا ببينة مسلمين سواهم تجار أو 
أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك6). 

أو تقدم امرأة فتلد عندنا فوارثها ولدها ذلك. 

قال في أمهات الأولاد: وتوأما المتحملة؛ يتوارثا من قبل الأبوين7) 

وكذلك توأما الملاعنة. 

وأا توأما الزنا أو المغتصبة؛ فيتوارثان من قبل الأم خاصة. 

ومن مات من قيس أو غيرهاء لم يرئه منهم إلا عصبته دنياً!© ممن يحصى ويعرف» - 
وإن التقوا معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو أكثر؛ لأن ذلك أمر معروف,. وذلك إذا 
كان هؤلاء الذين يلتقون معه إلى الجد0 يحصون ويعرفون. 


(1) قوله: (فيه وشهد) يقابله في (ش): (فيها أو شهد). 

(2) قوله: (فأسلموا) ساقط من (ش). 

(3) انظر: المدونة: 138/6. 

(4) انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 204/13, 205» البيان والتحصيلء لابن رشد: 
4 229. 

(5) في (ف1): (من تجار). 

(6) انظر: المدونة: 138/6. 

(7)انظر: المدونة: 070/6 71. 

(8) في (ف1): (دنيا). 

(9) في (ش): (جد). 


ل 22ت 
ولا أورث القبيلة؛ إذ لا أدري عدتهم» ولا من يستحقه منهم؛ وكم يجب لمن قام 
يطلب ذلك منهم من جملة المال00. 


جامع الدعوق والإقران 
والشجادات فق الولاء والنسب 

قال0©: والولاء كالحدود. ولا0© يجوز في شيء من ذلك» شاهد ويمين ولا 
شهادة النساء على علم أو سماع. 

وتجبوز فيه( شهادة رجلين على شهادة عدد رجال؛ وأما © شهادة رجلين على 
السماع في الولاء؛ فيثبت بها الولاء عند أشهب. 

قال: 0000007 أمولى عتاقة أو غير 
عتاقة؟ فإنه يرثه بالولاء. 

قال79) ابن القاسم عن مالك: إن شهد رجلان على الساع أنه مولاه أعتقه» تأنى 
الإمام» فإن ل يأت من هو( يستحق ذلك؛ قضى له بالمال مع يمين الطالب» ولا يجر به 
الولاء: 

وإذا شهد شاهد على السماع لم يحلف معه؛ لأنها شهادة على شهادة9©. 

ومن غير المدونة» قال مالك في شاهد على الولاء: أنه إن لم يأت للمال طالب» 


(1) انظر: المدونة: 139/6. 

(2) قوله: (قال) زيادة من (ف1). 

(3) ني (ف1): (لا). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ف1). 

(5) قوله: (فيه) زيادة من (ف1). 

(6) قوله: (شهادة رجلين على شهادة عدد رجال؛ وأما) ساقط من (ف1). 
(7) ني (ف1): (وقال). ش 

(8) قوله: (هو) زيادة من (ف1). 

(9) انظر: المدونة: 121/6» وما بعدها. 


0 مر 7 1 41 2 د 5 

22 ون 
وتأنى الإمام؛ قضى له بالمال مع يمينه. ولايستوجب بذلك الولاء(). 

وقال نحوه ابن القاسم في المدونة(2) 

ومن المدونة» قال غيره- يعني أشهب-: لا ب يستحق المال بيمينه مع شاهد البت 
في ولاء» ولا نسب؛ إذ لا يثبت ميراث إلا بعد ثبوتها. 

وإذ قال مالك في أخ أقر بأخ: إنه لا يحلف معه ويثبت ميراثه من جميع المال ولكن 
يعطيه حصته مما بيده. 

قال غيره: وإنما استحسن في شاهد على البت في الولاء أو شاهدين على السماع إن 
قضى له بالمال مع يمينه؛ إذ ليس للمال طالب ولا نسب معروف. كا أن إقرار أخ بأخ 
يوجب له أخذ المال دون النسب, وهو قول ابن القاسه(© 

قال ابن القاسم: ومن مات عن ابنتين» فأقرتا لرجل أنه مولى أبيهما »وهما عدلتان؛ 
حلف معهماء وورث الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق من ذلك من ولاء ولا عصبة 
ولا نسب [(ش: 9 س)] معروف ولايستحق الولاء بذلك40). 

محمد: بعد التأني(5). 


(1) انظر: النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 270/13. 

(2) انظر: المدونة: 122/6. 

(3) انظر: المدونة: 123/6. 

(4) انظر: المدونة: 126/6» 127. 
عياض: وقوله: (في الذي ترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه فأقرت له إحدى البنتين: إنها إن ماتت 
ولم تدع وارثا غيره يحلف ويأخذ الميراث). قال محمد: اليمين في هذا خفيفة» وما في الكتاب حجة في 
أن من اعترف له بالأخوة أو بوراثة لم يثبت إلا من قوله أنه ل يرث على مذهب ابن القاسم» ومن 
أثبت له الميراث بالاعتراف حتى يحلف على تصديق ما أقر له به المقر» وهو قول أبي عمر بن القطان» 
وأبي مروان بن مالك وببذه المسألة استدل أبو مروان وهو كا قال؛ لأنها إنم) ورثهما باعترافههاء وهي 
كالأولى. 
وأفتى غيرهما أنه لا يمين في هذاء واختلف فيه قول أبي عبد الله ابن عتاب. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1353 1354. 

(5) في (ف1): (الثاني). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 271/13. 
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قال غيره: لا يحلف ولا يرث؛ إذ لا يثبت بذلك ولاء(. 
ولاء معروف. كالمقر أن فلاناً مولاه» ولا يعرف كذبه©. 

محمك: مع( يمينه. وكذلك إن أقرت له واحدة» ثم ماتت واليمين في ذلك 
خضف(4, 

ابن القاسم: ولو أقرت بذلك إحداهماء ل يأخذ مما بيدها شيئاء ولا يثبت له ولاء؛ 
وإن ماتتء. ولا0© وارث ها؛ ورثها ويحلف©6). 

ومن أقرَّ أن فلاناً أعتقه وفلان يصدقه؛ فإنه يستحق بذلك ولاءه» وإن أكذيه 
قومه. إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك. 

وكذلك في إقراره به عند الموت» ويرثه إن ل تقم بينة بخلاف ذلك0©. 

ومن قال: فلان أعتقني» فأنكر ذلك فلان» فلا يمين عليه» قيل: فإن أقام شاهداً؛ 
يحلفه80» فإن أبى سجنته, قال: لا أسجنه» ويقال لهذا: ائت بشاهد آخر©. 

محمد: ولايحلف400, 

ومن أقام بينة أنه ابن فلان الميتء أو مولاه أعتقه. لايغلمون له ؤارثاً غيره؛ 
قضيت له بميراثه» ولم آخذ منه كفيلاً بالمال» وإن(41 أتى غيره يدعي الولاء في الموللى؛ 


(1) قوله: (ولاء) زيادة من (ف1). 

(2) انظر: المدونة: 127/6. 

(3) في (ف1): (بعد). 

(4) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 271/13. 
(5) في (ش): (وله). 

(6) انظر: المدونة: 126/6. 

(7) قوله: (وكذلك في إقراره... ذلك) ساقط من (ف1)» وانظر المسألة في: المدونة: 124/6. 
(8) في (ف1): (أتحلفه). 

(9) انظر: المدونة: 127/6. 

(10) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 271/13. 
(11) ني (ف]1): (فإن). 


و ست لذ ب و 
الات ل 0ك شر 


وجاء ببينة» سمعت حجته. وقضيت بأعدل البينتين(1) 

ومن ادعى أنه ابن فلان أو مولاه من أسفلء أو من فوق؛ فله إيقاع البينة عليه 
ويقضى له. وكذلك في الأمومة والأخوة. 

ومن أقام بينة أن هذا الميت مولاه لا يعلمون© له وارثاً غيره؛ لم تتم الشهادة حتى 
يقولوا: إنه أعتقه. أو أعتق أباه. أو على إقرار من( الميت أنه مولاه» أو على شهادة بينة 
إن هذا مولاه. 

وقال© أشهب في المسألة الأولى: إن قدر على البينة؛ لم يقض بها حتى يكشفوا عن 
ذلك. وإن0© لم يقدر عليهم حتى ماتوا؛ قضي له بالولاء والمال©». 

والرجلان يدعي كل واحد منهما أنه مولى فلان من فوق» وفلان مقر بأحدهماء 
وأقاما البينة27؛ فإنه يقضى لأعدلما بينة» ولا ينظر6 إلى إقرار المولى(© له أو لصاحبه 
فإن تكافأتا؛ سقطتاء وكان الولاء للمقر له منهما كحق حازه(10). 

قال: ومن ورث رجلا بولاءٍ يدعيه. ثم أقام آخر البينة أنه مولاه» وأقام قابض 


(1) انظر: المدونة: 2144/6 145. 

(2) في (ف1): (يعرفون). 

(3) قوله: (من) ساقط من (ف1). 

(4) في (ف1): (قال). 

(5) في (ف1): (فإن). 

(6) انظر: المدونة: 154/6. 

(7) قوله: (وأقاما البينة) يقابله في (ف1): (فأقاما بينة). 

(8) في (ف1): (أنظر). 

(9) في (ش): (المال). 

(10) عياض: وفي مسألة: (إذا أقام الرجلان البينة على رجل أنه مولاه وتكافتء وهو مقر لأحدهما: إنه 
للذي أقر له المسألة)» وقول سحنون: لا ينتفع بإقراره لأحدهما إذا كان بعد التنازع» وإنما ينفعه إذا 
كان قبل التنازع» فحينئذ يكون إقراره كالشيء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة جمبيعا فتكافت 
إلى آخر كلامه؛ ثبت داخل الكتاب في رواية ابن وضاح في بعض الروايات» ولم يكن في أصول 
شيوخنا. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1354, 1355. 
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الميراث مثلهاء فتكافأتا(1)؛ فالمال بينهماء بخلاف حق حازه أحدهما لا يعلم أصله أن 
الولاء الذي تداعياه لم يحزه» وإنما حاز مالاً قد علم أصله؛ وهو العبد الذي تكافأت 
الدعوى فيه(2), 

ومسألة شهادة الأعمام وبنيهم في الولاء في اختصار الشهادات. 

وإذا أعتقت أمة تحت عبد0© فولدت» وقالت: عتقت وأنا به حامل» وقال الزوج: 
حملت به بعد العتق» فالقول قول الزوج. 

أشهب: ولو أقرٌ الزوج بقولها؛ لم يصدقء إلا أن تكون بينة الحمل يوم العتق أو 
تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم العتق(©. 

وإن أقر رجلء أن أباه أعتق هذا العبد في صحة أو مرض. فإن لم يرث الأب غيره؛ 
جاز ذلكء. وله ولاؤه» وعتق ني الثلث في عتق المريض إن حمله» فإن كان معه وارث 
ع 

وهذه في العتق موعبة» وفي أمهات الأولاد وذكر استلحاق الأنساب» ومسألة 
أحد الورثة يخاصم في حق الميت في اختصار الشهادات. 


جامع قَهيْ المواريث, 
وذكر التداعق فيهاء وغير ذلك 
قال الرسول [(ش: 170/أ)] عَْلله: «لا يرث الكافر المسلم؛ ولا المسلم الكافر). 
وقال الكفيلة: «كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية» وكل ميراث 
أدركه الإسلام» فهو على قسم الإسلام». 


(1) في (ش): (وتكافا). 

(2) انظر: المدونة: 127/6: 128. 

(3) قوله: (تحت عبد) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم العتق) ساقط من (ش»» وانظر المسألة في: المدونة: 
46 . 

(5) انظر: المدونة: 124/6. 


ع وس 22 17 
216 2 لو مسا مر فون 
ا 27 
ثم أسلم وارثوه قبل القسم» وبعد الموت؛ لقسم بينهم على قسم النصارى. وإن مات 
المسلم فأسلم بعد موته قبل القسم وارث له أو أعتق فلا يرثه ويرثه من كان قبل 
قال ابن نافع: الحديث عام في الكتابيين» وغيرهم من أهل الكفر©. 
قال ربيعة: ولو مات المسلم, ثم تنصر ولده؛ لقتل» وجعل ميراثه من أبيه في بيت 
المال؟ لأنه وجب( 40 
قال ابن القاسم: ولا ميراث بين حر وعبد, أو بين مسلم وكافر» ولا يتوارث أهل 
الملل من أهل الكفر. 
وروي أن النبي عله قال: «لا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر»50©. 
وروي أنه عه قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى 
وماترك العبد الكافرء أو المرتد فلسيده. 
وكذلك من فيه بقية رق؛ لأنه يستحقه بالملك لا بالتوارث6). 
وإ ترك النصراني ثمن خمر أو غيره؛ حل لسيده7 » وإن ترك مرا أهراقها» أو 
خنازير سرّحهه © 
(1) في (ش): (وذبح). 
(2) انظر: المدونة: 2152/6 153. 
(3) في (ش): (واجب). 
(4) انظر: المدونة: 6/ 148, 149. 
(5) قوله: (وروي أن النبي عكْ... الكفر) ساقط من (ف1). 
(6) في (ش): (بالميراث). 
(7) في (ف1): (للسيد). 
(8) في (ش): (أهراقه). 
(9) قوله: (سرحهم) ساقط من (ف1)» وانظر المسألة في: المدونة: 149/6» وما بعدها. 


١‏ اك 0 ا 

ذلك مما يحرم علي ميراثه. وقاله(!) ابن شهاب0©. 

وميراث المرتد إن قتل؛ للمسلمين دون ورثته من مسلم أو كافرء قاله(© علي بن 
أبي طالب ضطظته وغيره(4). 

ومن مات من مواليه في حال ردته؛ ورثه أولى الناس بالمرتد من ورثته المسلمين 
من يرث الولاء عنه» ثم إن أسلم لم يرجع بذلك عليهم» وكذلك من مات له من ولد 
وغيره. 

وإذا اركدة لاس © طافعاء أو لا يعلم أطائع أم مكره؟ بانت“منه زوجته وأوقف 


ماله ولم يقسم حتى يعلم موته). 


قال: ولا يورث أحد بالشك. 

قال مالك: سمعتٌ ربيعة» وغيره يقول: لم ينوارث قتلى يوم الجمل» وصفينء 
والحرة وقديد0©. 

قال مالك: وإذا مات المتوارثان بقتل أو غرقء أو هدم وغيره فلم يعلم أوهم| 
نوتاخ وارقاء ورف كوا أجياة ور ند 

قال ابن القاسم: ولو ماتت امرأة وابنهاء فقال زوجهاء- وهو أب الولد-: ماتت 
قبله» وقال أخوها©: ماتت بعده؛ فإن ل يعلم أولهما موتاً؛ لم يتوارثاء ويرث كل واحد 
أحباء ركه 


(1) في (ف1): (وقال). 

(2) انظر: المدونة: 151/6. 

(3) في (ف1): (وقاله). 

(4) انظر: المدونة: 149/6. 

(5) في (ش): (الأمير). 

(6) انظر: المدونة: 148/6. 

(7)عياض: والحرة - بفتح الحاء هنا - حرة المدينة» وهي أرض فيها حجارة سود. وقديد - بضم 
القاف - من عمل المدينة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1356. 

(8) في (ش): (أحدهما). 
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وإذا عتقت الأمة(1) تحت حر ومات زوجهاء فقالت: عتقت قبل موتة. وكذلك 
قال سيدهاء وقال(©) ورثة الزوج: بل بعد موته؛ فلا ميراث لا(3) منه. 

وإذا مات المولى ومعتقهء وجهل أوههما موتاً؛ لم يتوارثاء وميراث المولى!4 بأقرب 
الناس من المعتق من الذكور(6). 

ومن ترك ولدين مسلا ونصرانيء كلاهما يدعى أن الأب مات على دينه ولا بينة 
له أو أتيا ببينة مسلمين فتكافأت في العدالة؛ فالميراث يقسم بينه|» كمال ادعياه؛ وإن 
كان قد صلى هذا المسلم على أبيه ودفنه في مقبرة المسلمين؛ فليست الصلاة شهادة» ولو 
م يأتيا ببينة» وقد كان يعرف بالنصرانية؛ فهو على ذلكء وابنه النصراني أحق بميراثه 
حت ينيك27 أنه مات 00 

قال غيره: إلا أن يقيم| بينة» ويتكافئا(» فأقضى بالمال للمسله©. 

وإن تظالم أهل الذمة في مواريثهم؛ [(ش: 170/ب)]لم أعرض لمم إلا أن 
يرضوا بحكم الإسلام فأحكم بينهم به. وإلا رددتهم إلى أهل دينهم. 
وم أنقلهم عن مواريثهه02).- أراه يريد: أسلم أحدهم بعد موت الموروث فصار 
(1) في (ف]1): (أمة). 
(2) في (ش): (وقالت). 
(3) قوله: (فلا ميراث ها) يقابله في (ش): (فالميراث لما). 
(4) في (ف1): (الولاء). 
(5) انظر: المدونة: 6/ 141.» وما بعدها. 
(6) في (ف1): (بينهم). 
(7) في (ش): (يثبته). 
(8) في (ف1): (وتكانا). 
(9) انظر: المدونة: 6/ 2143 144. 
(10) عياض: وقوله في ورثة النصراني: (وإن كانوا مسلمين ونصارى حكم بينهم بحكم الإسلام؛ ولم 


أنقلهم عن موارثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم). 
كذا روايتنا عن أبي محمد بن عتاب. 


ورويناها عن غيره: بحكم دينهم» وكذا في كتاب ابن المرابط وابن سهل» وهي رواية يحيى بن عمر. 


1 مكنا الا ا 
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حىا بين مسلم وكافر-. 
وروى ابن وهب أن مسلمين ونصارى اختصموا17 إلى عمر بن عبد العزيز في 
موروث20؛ فقضى بينهم بحكم الإسلام» وكتب إلى عامل بلدهم؛ إن جاءوك فاحكم 
بينهم بحكم الإسلام» وإن أبواء فردهم إلى أهل دينهه0©. 
قال: ومن مات فترك ابنين» فأقر أحدهما بأخت له؛ فليعطها حمس ما في يديه. 
ولو أقرابن بزوجة” لأبيه؛ أعطاها ثمن ما في يده(©» وإن هلكت امرأة وتركت 


قيل: وهي أبين من الأخرىء وقيل: الروايتان بمعنى. 
ومحنى: جك بينهم بجكم دينهمه أي : يبوا رزتهع كا انم به الكلام:«وهو معني بحكم الإسلام» 
أي: فيهم. 
وأن يبقون على مواريثهم في الكفر كا بينه آخر الكلام» ومعناه: أن المسلم إنم| أسلم بعد موت الميت. 
ومعنى قوله آخر الكلام: (ولا أردهم إلى أهل دينهم)؛ لأجل كون هذا المسلم معهم, فلا يحكم في 
أمر مسلم ونصرى إلا المسلمون» ورث أولم يرث. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1357 1358. 

(1) في (ش): (اجتمعوا). 

(2) في (ف1): (موت). 

(3) عياض: وقول: (عمر بن عبد العزيز في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في ميراث يقسم بينهم على 
فرائض الإسلام وكتب إلى عامله: إن جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام» وإن أبوا فردهم 
إلى أهل دينهم). 
كذا في رواية ابن عيسى عن ابن المرابط. 
وعند ابن عتاب: إلى أمر دينهم» وهذه أصح؛ أي: اقسم بينهم على وراثة الكفر. 
ومعناه: أن بعضهم أسلم بعد موت الميت» فميراث الميت على... وراثة الكفر. 
وقوله: فردهم إلى أهل دينهم؛ تفسره الرواية الأخرى: أمر دينهم | تقدم. ويحتمل أنه أراد: ويقسم 
ورثته الكفار على قسمهم كما قال ابن القاسمء وليس معناه أن يردوا إلى أهل دينهم يحكمون بينهم؛ 
فتجري أحكامهم على المسلم الذي معهم, أو يكون معناه أنه يحكم أولا أنه لا ميراث للمسلمين 
معهم. ثم يرد الباقين من النصارى إلى أهل دينهم يحكمون بينهم إن أبوا أن نحكم نحن بينهم. 
وقد تأوله بعضهم أنه خلاف لقول ابن القاسم. ولا يصح ذلك. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1358» 1359. 

(4) في (ش): (بزوجته). ش 

(5) في (ف1): (يديه). 


لاس شت شا شه 


زوجهاء وأختهاء فأقر الزوج بأخ لها لم يعطها شيئاً!1). 

قال: والمسألة الغراء: أن تترك المتوفاة زوجهاء وأمها وأختها(© لأبوين أو 
لأب» وجد(» فأما إن تركت أختين؛ فليست بالغراء» وههنا يبقى من المال السدس 
للأختين(5. 

ومن المدونة وغيرها: وميراث المرتد في بيت المال دون ورثته67) 

وأما الزنديق7» فقال ابن القاسم: هو لورثته» وقال غيره: لبييبت 
المال60), 


(1) انظر: المدونة: 150/6.» وما بعدها. 

(2) عياض: والفريضة الغراء - بالمد - قيل: سميت بذلك لانفرادها بحكمهاء وأنه لا نظير لها كغرة 
الفرس. 
والأولى أن يقال: كغرة الفرس؛ لكون الجد والأخت فيها يرئان معا بالعول؛ وأنه يربى للأخت مع 
الجد فيها ولا يربى في غيرهاء وليس للأخت مع الجد في غيرها شيء. 
والأشبه أن يقال لشهرتها كغرة الفرس. 
وقيل: بل لأن الجد أغرى بسهمه على نصيب الأختء وتسمى أيضا: الأكدرية؛ قيل لأن عبد الملك 
بن مروان ألقاها على رجل ينظر في الفراتضء يسمى أكدر فأخطأ فيها. 
ومعنى يربى لهاء أي: يزاد ويرفع. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1356. 

(3) في (ش): (وأختاً). 

(4) في (ف1): (وجد). 

(5) انظر: المدونة: 2137/6 138. 

(6) انظر: المدونة: 148/6.» والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 504/14» والبيان والتحصيلء لابن 
رشد: 407/16. 

(7) عياض: هو كل من ليس على ملة من الملل المعروفة» ثم استعمل في كل معطل وفي من أظهر 
الإسلام وأسر غيره. وأصله الذين أتبعوا ماني على رأيه ونسبوا إلى كتابه الذي وضعه في التعطيل 
وأبطل النبوة فنسبوا إليه» وعربته العرب فقالوا: زنديق. اه. 
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 11/1 3,» مادة: (زن د). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 522/14» 523. 


واللقيط17) والسائبة© إن لم يكن لما وارث؛ فميراثهه0 في بيت المال 

قال ابن القاسم في النكاح الثاني: لم أسمع من مالك في الخنثى شيئاًء فأرى47 أن 
يحكم00 فيه بالمبال» فإن بال من ذكر ه؛ فهو رجلء وإن بال من الفرج؛ فهو أنثى؛ 
وكذلك ف شهادته وغير ذلك في (6) جميع أمره0). 

قال غيره: فإن كان مشكلاً؛ فله نصف ميراث ذكر» وله نصف ميراث أنثى 80 ). 

ويرث المجوسي بأقرب الوجهين» كمتزوج أمه يولدها بنتاً فقتموت البنت» وهي 
أخته لأمه أنه يرثها بالأبوة دون الأخوة. 
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(1) اللقط ‏ الطتل الذي وهنا عل الطرق لقوق ابه وله أعن وهو قوق ان المقيان لق 
لاوّلاء عليه لأحد. ولايَرئهِ مُلتقِطه). انظر: لسان العربء لابن منظور: 392/7. 

(2) عياض: (... هو الذي يعتق سائبة يقول: أنت سائبة ويريد بذلك عتقه أو أعتقت سائبة فأجمع 
الفقهاء على أنه عتيق لكنهم اختلفوا في كراهته أو إباحته وفي ولائه هل هو لمعتقه أو لجماعة 
المسلمين وكافتهم على أن ولاءه لجماعة المسلمين كأنه قصد عتقه عنهم). اه. 
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 232/2, مادة: (س ي ب). 

(3) في (ف1): (فميراثهما). 

(4) في (ف1): (وأرى). 

(5) في (ف1): (نحكم). 

(6) في (ف1): (من). 

(7) انظر: المدونة: 9/4 10. 

(8) انظر: التبصرة؛ للخمى» ص: 2011. 
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كتاب(1) الفرائض 


من غير المدونة من قول مالك من الموطأ ومن غيره©) 
ذكر من يرث ومن لا يرث, وجامع الحجب, وولاء العصبة 


ذكر الله سبحانه أهل المواريث» وسهامهم في سورة النساء. 

وقامت السنة بتوريث الأقرب من العصبة» وبتوريث الجدة» ومولى النعمة. 

وأجمعت”0 الأمة على توريث الجحد أبي الأب. واختلف في قدر ميراثه. 

فلا يرث أحد إلا بنسب قرابة » أو بولاء عتاقة» أو بعصمة نكاح. 

ولايرث من الرجال سوى عشرة الأبء والجد وإن بعد0». والابن» وابن 
الابن وإن سفل 6 والأخ, وابن الأخ» والعم؛ وابن العم وإن سفلواء والزوج» ومولى 
التعمة: 

ولاايرث من النساء سوى سبع الأم» والجدة وإن تَأَتْء والابنة» وابنة الابن وإن 
سفلتء واللأخت. والزوجة. ومولاة النعمة. 

فمنهم من يرث بوجهين كابن العه7) يكون زوجأً أو أخاً لأم. 

أو أحد لا يحوز المال بقرابة» أو» عصمة نكاح يكون مولى النعمة. 

ومنهم من يحجبء ولايرث في بعض الأحوال. ٠‏ 

وآخر يحجب عن شيء؛ فيرث دونه. 


(1) ني (ف1): (مختصر)» وني (ق): (اختصار). 
(2) قوله: (من غير 0 غيره) زيادة من (ف1). 
(3) في (ف1): (اجتمعت). 

(4) قوله: (قرابة) زيادة من (ف1). 

(5) في (ن): (بعدوا). 

(6) في (ن): (سفلوا). 

027( في (ق): (عم). 

(8) في (ق): (أية). 


ال ظتنفتداضتزذ 


فالأ تحجب الحد: والجمدة التي هي أمه. والإخوة» والأخوات» وسائر(!1) 
العصبات. 

والجد يتحجب أباه» وهو وإن بعد يحجب الإخوة للأم خاصة. وبني الإخوقق 
والأعمام» وبنيهم. 

والأم تحجب الجدات جىء (2) 

وذكور الولدء وذكور بنيهم» يردون الأب إلى السدسء ويحجبون جميع الإخوة 
والأخوات» ويحجبون من تحتهم من ولد الولد. 

ولاشيء لبنات الابن مع ابنتين فصاعداًء إلا أن يكون معهن ذكرء وإن سفل 3) 

فإذا#» كان الولد, أو ولد الابن ذكراًء أو أنثى واحداًء أو عدد()؛ حجب الإخوة 
للأم» ورد الزوج إلى الربع» والزوجة إلى الثمن؛ والأه © إلى السدس. 

وترد7 الأم إلى السدسء أخوان, أو©) أختان. أو أخ, أو أخت أحدهماء أو 
كلاهماء لأب. و د أواطيا ورثا از حجنا 

وك واصر 06 من لحف منج مول اللعنة 

ومولى النعمة» أحق من ذوي الأرحام؛ ومن بيت المال. 

والأقرب من العصبة بأب» يحجب من دونه بأب. 


(1) في (ن): (ومن سائر). 
(2) في (ق): (أجمع). 

(3) قوله: (وإن سفل) يقابله في (ق): (أو أسفل). 
(4) في (ف1) و(ق): (وإذا). 

(5) في (ن): (أكثر). 

(6) في (ف1): (الأخ). 

(7) في (ق): (ويرد). 

(8) في (ق): (و). 

(9) في (ق): (أم). 

(10) في (ق): (أحد). 
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والأخ للأبويه10) يجب خا لأب. ولا يحجب أخاً لآم. 
وأخ لأب» يجب ابن أخ لأبوين» وابن أخ لأبوين» يحجب ابن أخ لأب» 6 
أخ لأب» يحجب ابن أخ لأبوين» هكذا يكون الأقرب إلى الميت بأب أحق. 
وابن ابن 0602 لأب -وإن بعد- يحجب عماً لأبوين» وعم لأبوين يحجب عم| 
لأب» وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين» وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب» وابن 
عم لأب يحجب ابن ابن عم لأبوين» فهكذا”'» من قرب بأب كان أولى. 
ولا يرنة خال ولا خالة ولابنوهاء ولا يدو الينات ولا بدو الأخوات ما كن 
ولا بنات الأخ ما كانء ولا ابن أخ لأم» ولاعم لأم, ولا بنوه؛ ولا العمة ولا بنوهاء 
ولا بنات العم ولا جد لأم. 
ولايرث من الجدات غير أم الأم» وأم الأب» وأمهاتهماء عند مالك. 
بحال60 , 
والعبد» والكافر» وقاتل العمد. لا يرثون» ولا يحجبون وارثاً. 
وقاتل الخطإء يرث من المال دون الدية» ولايرث من الدية» ولا يتحجب عنها 
٠ ٠ 60‏ 
ولايرث من فيه بقية رق» ولا المولود حتى يستهل صارخا. 
وفي اختصار الولاء ذكر الميراث بالولاء» وميراث الجملاء. وولد المللاعنة» 
والذيه0) يجهل أولهم 08 وغير ذلك من معن (8) المواريث. 
ك0 
0 في (ق): الأ 7 
(4) في (ق): (هكذا). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 233/14. 
(7) ني (ن): (والذي). 
(8) في (ق): (معاني). 


وار 


28 اف درون 


جامع ميراث الولدح. وميراث الزوجين 


0 رماع 


قال الله سبحانه (إيُوص يك نونكم لكر يل حَطٍ اين" قإن كن ساك قوق 
أنْتَيٍ فَلَهُنّ لاما ترك وإن كانت وَجِدَةٌ ها ليصفت [سورة النساء آية: 11]. 

وقال «وَلَكُم نِصِفُِما تَرّكَ رو جكُمْ إن لز يكن لَهُنَ ولد إن كان هر وَلدُ فلكم 
ليع ما تكن مِنْ بهد وَصويةيُوصدت بها أؤديل وله الوْيُعُ يما تَرَْخْرْ إن لْمَيَكُن 
لَكُمْوَلَدٌ قإن كان لَك وَلدُ َلَهُنَ آلثم مِمًا تَررَكُمُْ4 [سورة النساء آية: 12]. 

فمن ترك ولداًء ذكوراً وإناث» فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن انفرد الذكر حاز المال» وإن انفردت الأنثى فلها النصف. و للاثنين(1) فأكثر 
الثلثان» فإن كان معهن ذكرء وشركه. © أهل السهام؛ بُدئ بمن شركهمء وكان ما بقي 
ه00 بينهم» للذكر مثل حظ الأنثنين. 

وابن الابن» كالابن فيا يرث» ويحجب إذا لم يكن دونه ابن. 

وابنة الابن كالابنة» إذا(#) لم تكن ابنة» وكذلك بنات الابن كالبناتء إذا ل يكن 60 
بنات. 

والابن الذكر يحجب بني الابن» والابنتان فأكثر تحجبان بنات الابنء إلا أن يكون 
مع بنات الابن ابن ابن ذكر في درجتهنء أو أقرب9) منهن» فيكون الثلث الباقي بينه 
وبين من معه في درجته27» أو فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يفضل شيء؛ فلا 


شيء لهم. 


(1) في (ق): (وللاثنتين). 
(2) في (ق): (وشركهن). 

(3) قوله: (لهم) زيادة من (ن). 
(4) في (ف1) و(ق): (إن). 
(5) في (ق): (تكن). 

(6) في (ق): (أطرف). 

(7) في (ق): (درجة). 


46 
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وإن كانت ابنة وابنة(1) ابن أو بنات ابن» فالنصف للبنت العليا النصف. ولمن 
يليها السدس تمام الثلثين» وإن كثرنء فإن كان تحتهن أخرى 2» فلا شيء لمن تحتهن» 
إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكرء فله ما بقي» ولمن ساوى درجته؛ أو كان فوقه 
من بنات الابن تمن لم يرث من الثلثين شيئاً. 

وإذا كان تحت طبقة الذكر طبقة معهن ذكرء كانت طبقة الذكر الأعلى مع من فوقه 
عمن لم يرث من الثلثين شيئاء أحق بم| بقي من تحته من طبقة(© معهن ذكرء أم لاذكر 
معهن» وإذا خرج الثلثان” للابتتين» أو لابنة» وابنة الابن0 لم ترث من تحتهن الباقي؛ 
إلا بذكر معهنء أو أسفل منهن. 

وإن 66 كانت ابنة» وبنات ابن معهن ذكر في درجة: فللابنة النصف. وما بقي 
فلهؤلاء7» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كان الذكر تحتهن» فللابنة النصفء ولبنات الابن السدسء وللذكر ما بقي. 

وميراث الزوج من زوجته: النصفء إلا أن يكون لها ولد ذكر أو أنثى» منه أو 
من غيره» أو ولد ابن» ذكور أو إناث» فإن للزوج الربع حينئلٍ. 

وميراث الزوجة عن زوجها: الربع» إلا أن يدع ولدآاء ذكراء أو أنثى منهاء أو من 
غيرهاء أو ولد ابن» ذكوراً» أو إناثا» فلها حينئلٍ الثمن. 

ميراث الأبوين, والجدات 

قال اله تعالى طايه كن جد ْم شد مما ترك إن كان له ود ان لم يك كه 

ولد ووه أَبْوَاُ فلم آلُّتُ فَإِن كان لَه إِخْوَة قله آلشدُسمُ» [سورة النساء آية: 11]. 


(1) في (ق): (وبنت). 
(2) في (ق): (أخر). 

(3) في (ق): (طبقته). 

(4) في (ن): (الثلثين). 

(5) في (ق): (ابن). 

(6) في (ف1) و(ق): (فإن). 
(7) في (ق): (فلها ولى). 


فلما جعل الله للأم مع الأب إذا انفرد!(1) الثلث. دل أن ما بقي للأب. 

وكذلك لهالمال إذا انفرد» وله مع كور الولل :وذكور ولد الأناء© 
السدسء فإن لم يكن ذكرء بُدئ بأهل التسمية وكان ما بقي له. فإن بقي أقل من 
السدسء» فرض له السدس فريضة. إلا أن ينقصه العول. 

وميراث الأم إن ترك الميت ولدأء أو ولد ابن ذكوراً أو إناثاًء أو أخوينء أو #) 
أخديق: أو خا أو أخاء كلاهماء أو أحدهما لأبوين أو لأب أو لأم السدس. 

فإنلم يترك من ذكرنا0, فللأم الثلثء إلا في فريضتين وهما زوج وأبوان©», أو 
زوجة وأبوان» فإن للأم بعد سهم أحد الزوجين, ثلث ما يبقى؛ لآن الله تعالى لم يفضل 
أفاعل أن 

والأم؛ تحجب الحدات جرع 27. 

والأب» يتحجب الجدة» التي هي أمه. وأمهاتهاء وترث الجدة للأب مع ابنهاء الذي 
هو عم الميت» ولااترث مع أبي الميت. 

ولاترث أم أب الأب. عند مالك. 

ولايرث عنده إلا جدتان, أم الأبء. وأم الأم» وأمهاتبء إن لم تكوناء فإن 
اجتمعتاء والتي للأب أقربء أو هما في درجة» فالسدس بينهما. 

فإن© كانت التي للأم أقربء فلها السدس دون الأخرىء لأنها التي فيها 


(1) في (ق): (انفرد). 
(2) في (ف1): (الذكور). 

(3) في (ن): (لأبناء). 

(4) في (ق): (و). 

(5) زاد بعده في (ن) قوله(أحدا). 

(6) في (ن): (وأبوين). 

(7) في (ق): (أجمع). 

(8) قوله: (ولا ترث مع) يقابله في (ق): (لا مع). 
(9) في (ف]1) و(ق): (وإن). 
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الأثر1)» وإنهما ورثت الأخرى قياساً عليها. 
وروي عن زيد أنه ورث أكثر من جدتين وإن كثرن إذا كن في درجة: إلا أنه لا 
يرث منهن من قبل الأم إلا واحدة» وهي جدة الأم لأمها ما بعدت. 
ولايرث في قول زيد منهن مع الأبء إلا أم الأم وإن بعدت0©. 
ولايرث عنده مع الجدء إلا جدتان أم أم» وأم أب» ولا مع أبي الجدء إلا ثلاث أم 
وكل) كثرن عنده» فالسدس بينهن في تساويين. 


ميراث جميع الرخوة والأخوات, 
وغيرهم من سائر العطبات . 


ل ا ص © ر عر 


قال الله سبحانه تعالى: لإوَإن كارت رَجُلَ يُورَتُ كللة أو آمرأة» [سورة النساء آية: 12]. 
وذلك الميت الذي0 لايدع ولداء ولا والدء ويدع إخوة لأم؛ فالسدس لواحد 
إن انفرد» ذكراً كان. أو أنثى. 

والثلث للاثنين فصاعداً الذكر والأنشى فيه سواء» ولا يزادون0© عليه وإن 
كثروا. 

ولايحجبهم الأشقاء؛ ولا الذين لأب6). 

ولكن يحجبهم الولد أو ولد الابن» الذكورء أو الإناث» واحداًء أو أكثرء وإن 
سفلواء والأبء و(8) الجد» وإن بعد. 


منهم 


(1)انظر: البيان والتحصيل: 233/14. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 232/14. 

(3) قوله: (الذي) ساقط من (ق). 

(4) قوله: (لواحد منهم) يقابله في (ق): (لواحدهم). 
(5) في (ق): (يزادوا). 

(6) في (ن): (الأب). 

(7) ني (ف1): (الولد). 

(8) في (ق): (أو). 


اك او مرا و م0 | 

22 ارون 

وقال الله سبحانه: يَسْتَفْبُونَكَ قُلٍ آَلَهُ يُفْتِيكن فى الكلَلَة4 [سورة النساء آية: 176]» 
إلى آخر السورة. 

فهذه الكلالة» التي يكون فيها الإخوة عصبة بعدم الولد الذكور17» والوالد» 
ولهم ما فضل عن البنات. 

قال: والولد الذكرء والذكر © من بنيه يتحجب الإخوة كلهم. 

والأب يحجب الإخوة كلهم. 

والإخوة يرثون مع البناتء أو بنات الابن ما فضل من المالء» مالم يكن في 
الفريضة جدء وكذلك إن كن أخوات» فهن عصبة البناتء وإن لم يفضل بعد أهل 
التسمية للإخوة مع الأخوات الأشقاء شيء, فلا شيء لهمء إلا في المشتركة» وهي امرأةٌ 
هلكتء وتركت زوجها وأمهاء وإخوة الأم؛ وإخوة أشقاء. 

فإن للزوج النصفء وللأم السدس. وللإخوة للأم الثلثء ففرغ0© المال» ورجع 
الأشقاء(4. فشاركوا الذين للأم الذكر والأنثى فيه(© سواءء لاجتماعهم معهم في الأم» 
فلم تضرهم زيادة الأب. 

وكذلك أخ وأخت شقيقان فأكثر, أو أخ شقيق فأكثر, فإنها مشتركة. 

فإن كانت أخت شقيقة» أو أختان 67 فأكثر, لم تكن مشتركة؛ ويدخلها العول: 

فأما إن لم يكن من الإخوة للأم؛ إلا واحد ذكرء أو أنثىء فإنها لا تكون مشتركة» 
لآنه ببق سداس 

فإن كان مع 7 الشقائق أخت. أعيل لماء أو أختان أعيل © هما. 


(1) في (ق): (الذكر). 
(2) في (ق): (فالذكر). 

(3) في (ف1): (فرغ). 

(4) في (ق): (الشقائق). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ق). 
(6) في (ن): (أختين). 

(7) في (ق): (من). 

(8) في (ق): (فإنه يعال). 
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فإن كان ذكر شقيق17» أو ذكر معه أخت فأكثر» فالسدس الفاضل له وطهه©, 
زه العرلب ]1.610 رمول حر بن لان ا 
الإخوة والأخوات لأبوين» أو لأب في عدم الشقائق للذكر كحظ الأنثيين» انفردواء 
أو ورثوا ما فضل عن أهل التسمية. 

ولج غود حن ا حفق آر اليم إزوالةه عا ضرعتن ارالانية درل 


وللأخت الشقيقة النصفٌ, وللاثنتين7© من الأخوات فأكثر الثلثان» لا يزدن 
الإاخوة6). 
والأخوات للأبء عند عدم الشقائق كالشقا تق؛ ]لاقي المشتزكة» فإسب. 77 لا 


شا يشاركون !8 الإخحوة لاذه ال 0 

ولا ميراث لأخ أو لأخت لأب مع أخ لأب وأم. 

وإن كانت أخت شقيقة» فلها النصف. 

وللأختء أو للأخوات للأب؛ السدس. تمام الثلثئين» إلا أن يكون معهن ذكرء 
فلهم ما فضل عن أهل التسمية» للذكر كحظ الأنثيين. 

فإن كانتا شقيقتين» فليس للأخحوات 12 للأب شيء. إلا أن يكون معهن ذكرء 


(1) قوله: (ذكر شقيق) يقابله في (ن): (ذكرا شقيقا) وفي (ق): (ذكرا شقيقٌ). 
(2) في (ق): (أوهم). 

(3) في (ق): (وإن). 

(4) في (ن): (للأبوين). 

(5) في (ق): (وللاثنين). 

(6) في (ق): (والإخوة). 

(7) في (ن): (فإنها). 

(8) في (ق): (يشركون). 

(9) في (ق): (لأم). 

(10) في (ف1): (للاخوة). 


2 2 و ليل 2 و 
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فيرثواء ما فضلء كما ذكرناء فإن لم يفضل شيء. فلا شيء لهم. 
وكل من لا سهم له من العصبة فله المال» إن انفرد» أو ما فضل عن أهل السهام 
كذكور الإخوة. وذكور بنيهم» كانوا أشقاء: أو لأب» والأعام الأشقاءء أو لأب» 
وبنيهم» ومولى النعمة» ووارث الولاء. 
منازل الجد مع الرخوة: وغيرهم 
الجد لا يحجبه إلا الأب. وهو يحجب الأعيام» وبليهم. والإخوة للذه10) خاصة. 
وبنى الإخوة لآأبوين» أو لأب. ومولى النعمة. 


له مع الولد الذكرء أو مع ذكور بنيه السدس. 

ويعطى © مع البنات انوي 030 

ثم يرث ما فضل من المال» إن فضل شي27. وإلالم ينقص من السدس شيء. 
إلا ما نقصه العول. 


ولا يرجى ©6) للبنات معه إلا في ثلاثة مواضع أن يكون معه زوج وأم؛ وبنت, أو 
بنت”7 ابن» فتعول الفريضة؛ بنصف السدس. 

أو يكون معه زوج وأم» وابنتتان» أو بنتء وبنت ابنء أو ابتنا ابن» فتعول 
بربعها. 

أو تكون معه زوجة. وأم, وابنتان, أو بنت. وابنة© ابن أو ابنتاابن» 


(1) في (ق): (لأم). 

(2) قوله: (ويعطى) يقابله في (ف1) و(ق): (ويلفظ له). 
(3) ني (ف1) و(ق): (بالسدس). 

(4) قوله: (ما فضل من) يقابله في (ف1) و(ق): (فاضل). 
(5) قوله: (شيء) زيادة من (ن). 

(6) في (ن): (يريا). 

(7) في (ن): (ابنة). 

(8) في (ق): (وابنتين). 

(9) في (ف 1): (بنت). 


1 
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فتعول بالثمن. 

فإذالم يكن معه إخوة ذكورء أو إناث أشقاءء أو لأبء أو الجدة أم الأب» فهو 
كالأب. إلا في المسألتين اللتين للأم فيهما ثلث ما بقي؛ فإنه إن كان موضع الأب 
فيه)|(1) جد, فللأم الثلث من رأس المال. 

وإن 20 لم يكن غير جدء وإخوة ذكور وإناث» أو ذكورء أو إناث» فإنه يقاسمهم؛ 
كأخ معهمء إلا أن يصير له أقل من الثلث. فإنه يفرض له الثلث؛ وما بقي لهم لأنه 
أحق منهم؛ إذ يرث مع ذكور الولد» ولا يرثون» وإذ يحجب عنهم الإخوة للأم عن 
الثلث؛ فهو أحق منهه(ة) بذلك الثلث الذي حجبهم عنه. ا 

حتى إذا شركه( مع الإخوة أهلُ تسمية بُدئ بأهل التسمية» وكان للجد الأكثر 
من المقاسمة في) بقيء أو ثلث ما بقيء أو السدس من رأس المالء إلا في الغراء 
وحدهاء فإنه يربى فيها للأختء ولا يربى لها في فريضة فيها جدّ إلا فيهاء وهي امرأة 
هلكت. وتركت©©) زوجهاء وأمهاء وأختها لأبوين أو لأب. وجدها. 

فهي من ستة أسهم فللزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث سهان وللجد السدس 
سهمء فل) فرغ المال» ربي للأخت بالنصفء فبلغت تسعة أسهم» فيضم الحد سهمه مع 
سهاه9) الأخت الثلاثة80»» فيقتس|ن 9 ذلك على الثلثين له. والثلث ا. 

فإن 1001 ينقسم» فاضرب تسعة في ثلاثة» تبلغ سبعة وعشرينء فمن كان له شيء 


(1) في (ف1): (فيها). 

(2) في (ق): (فإن). 

(3) قوله: (منهم) زيادة من (ن). 

(4) في (ن): (أشركه). 

(5) قال عياض: ومعنى يربى لهاء أي: يزاد ويرفع.انظر: التنبيهات المستنبطة: ص 1356. 
(6) في (ف1): (ورثها). 

(7) في (ن): (سهم). 

(8) قوله: (الثلاثة) زيادة من (ف1). 

(9) في (ق): (فيقسمان). 

(10) قوله: (فإن م) يقابله في (ق): (فلم). 


فى(1) ر هدع أحزه مض وبافي ثلاثة» وكان للجد سهم, وللاأ - خت ثلاثة. فذلك أربعة 
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مضروبة في ثلاثة» فذلك اثنا عشرء للجد ثانية» وللأخت أربعة. 

ولو كانتا أختين لم يرب 2 لهماء إذ قد(© يبقى من المال السدس» ويكون7) 
لى|(5) ويستوي هاهنا للجد السدس. والمقاسمة. 
وإن كان موضع الأخت أخ» لم يكن له شيء. لفراغ المال» وإذ لا يربى للعصبة» 
والإخوة. 

والأخوا ات للب مع الجد كالشقائق في عدم الشقائق» فإن اجتمعوا عادوه6) 
الشقائق بالذين”7 للأب في المقاسمة» ثم كانوا أولى منهم بجميعه. إلا أن تكون من 
الشقائق أخت واحدة فقطء فإنها أحق بتهام النصف. وما بقيء فللذين للأب من ذكر 
أو أنثى» فلا فضل لهم في ذلكء إلا في أربع مسائل أن يكون مع الجد والشقيقة أخ 
لآبء أو أختان لأب. 

أو يكون ثلاث040 أخوات لأب فصاعداًء أو أخ» وأخت لأب فصاعدا. 

أو تكون أم(11, أو جده مع ثلاث أخوات لأب فصاعداً. 

أو مع أخ» وأخت لأب فصاعداً. 

ومنازل الجد مع الإخوة, إذا شركهم أهل التسمية» أن يخرج لأهل التسمية 


(1) في (ق): (من). 
(2) في (ق): (يربا). 

(3) قوله: (قد) ساقط من (ق). 

(4) في (ق): (فيكونُ). 

(5) في (ن): (بينهما). 

(6) في (ف1): (عادت). 

(7) في (ن): (للذين). 

(85) قوله: (أنثى, فلا) يقابله في (ق): (أما ولا). 
(9) في (ن): (لهما). 

(10) في (ق): (ثلاثة). 

(11) ني (ق): (أما). 
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سهامهم. ثم يعطى الجد الأفضل له من الثلاثة الأوجه التي ذكرناء فاعلم أنه يقاسم 
بعد خروج النصف”0, أخوين, أو عدههم) أربع أخوات؛ فإن زادو0© فللجد السدس» 
أو ثلث مايبقى0©). كل ذلك سواء. 


أو يقاسم بعد خروج الربع أخوين» أو عدلما أربع أخوات» فإن زادواء فللجد 
ثلث ما بقي» وكذلك القول بعد خروج السدس أو بعد خروج ال 
والربع. ا 

ويقاسم بعد خروج الثلثء والربع» أو بعد خروج الثلث فقط للأم» أخاء أو 
أختاًء فإن زادواء صار السدس للأم» وكان الأمر على ما ذكرنا أولاً. 

وأما بعد خروج النصف والثلث6»: فإن كانت معه أخت كانت الغراء9» وإن 


كان أخ» فلا شيء له. 
ويقاسم بعل خروج الثلثين» أو النصف» والسدس» أخاً أو أختين.» فإن زاد0 
فللجد السدس. 


(1) في (ن): (التصرف). 

(2) في (ن): (زاد). 

(3) في (ف1): (بقي). 

(4) في (ف1): (الثلث مما). 

(5) قوله: (أو بعد خروج السدس) ساقط من (ن). 

(6) قوله: (النصف والثلث) يقابله في (ق): (الثلث والنصف). 

(7) قال عياض: والفريضة الغراء - بالمد - قيل: سميت بذلك لانفرادها بحكمهاء وأنه لا نظير لها 
كغرة الفرسء والأولى أن يقال: كغرة الفرس؛ لكون الجد والأخت فيها يرثان معا بالعول؛ وأنه 
يربى للأخت مع الجد فيها ولا يربى في غيرهاء وليس للأخت مع الجد في غيرها شيء؛ والأشبه أن 
يقال لشهرتها كغرة الفرس. ' 
وقيل: بل لأن الجد أغرى بسهمه على نصيب الأختء وتسمى أيضاً: الأكدرية؛ قيل لأن عبد الملك 
ابن مروان ألقاها على رجل ينظر في الفرائض»؛ يسمى أكدر فأخطأ فيها. |.ه 
انظر: التنبيهات المستنبطة: ص 1356. 

(8) في (ق): (زادوا). 


238 ات ترون 
ويقاسم بعد خروج النصف والربع أختاً واحدة» فإن زاد عليهاء فللجد السدس. 
وأما المواضع التي لا يقاسمهم فيها ويقتصر على سدسه. فلا ينقص منه؛ إلا أن 

ينقصه العولء فإن يخرج من المال الثلثان17) مع ثمنء أو ربع أو سدس ©. 
أو يخرج أيضاً مع الثلثين ربع وسدسء أو ثمن وسدس. 


3 


أو يخرج من المال نصف وربع وسدسء أو نصف( ؟وثيخ وسدسن: 


باب أصول”» العول(؟ وحسابها 

ولما سمّى الله سبحانه وحد» لأهل السهام ما حدَّ فكان المال يضيق عند 
اجتماعهم. أدخل الضرر على جميعهم؛ إذ ليس أحدهم أحق بذلك من الآخرء وهذا 
قول زيد وغيره من الراسخين في العلم» من الصحابة» والتابعين. 

وجميع ما تتفرع عنه الفرائض» فمن تسع مسائل منها ستة لا تعول» وثلاثة ربا 
عالت» ورب لم تعل. ش 

فالتي لا تعول ما كان فيها نصف ونصف, أو نصف وما بقي» فمن اثنين, لا 
تعول. ٠‏ 
والتي 80 فيها ثلث وما بقيء أو ثلثان وما بقيء أو ثلث20 وثلثان» فمن ثلاثة» لا 
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(1) في (ن): (الثلثين). 
(2) قوله: (أو سدس) ساقط من (ن). 

(3) في (ن): (نصفها). 

(4) قوله: (أصول) ساقط من (ق). 

(5) قوله: (أصول العول) يقابله في (ف1): (العول وأصول الفرائض). 
(6) في (ن): (وحدد). 

(7) في (ف1): (ثلاث). 

(8) في (ق): (أو التي). 

(9) زاد بعده في (ق): قوله: (وما بقى أو ثلث). 


أبن سكسا ا ال ام ١‏ ث2 
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وما كان فيها ربع وما بقيء أو ربع ونصف وما بقيء أو ربع وثلث!!) ما بقي» 


فمن أربعة» لا تعول. 

وما كان فيها ثمن وما بقي» أو ثمن ونصف. وما بقي فمن ثإنية لا تعول. 

وما كان فيها سدسء وثلث©© ما بقي وما بقي فمن ثانية عشر لا تعول. 

وما كان فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي فمن ستة وثلاثين» لا تعول0©؛ 
فهذه ستة لا تعول. 

وأما الثلاثة فأحدها: من ستة؛ مثل أن يذكر فيها نصف,. وثلث ومابقي » أو 
سدسان وثلثان» أو نصف وسدس وما بقيء أو سدس وثلث وما بقيء أو نصف 
وثلث ما بقي» فذلك كله من ستة لا تعول» فإذا اجتمع بعض ذلك إلى بعضء فرب| 
عالت إلى سبعة» وإلى ثانية» وإلى تسعة» وإلى عشرة؛ لا تزيد. 

والثانية: أن يكون فيها ربع وثلثء أو ربع وثلثان» أوربع وسدسء فهذه من اثني 
عشرء فإذا اجتمع بعض ذلك إلى بعض» فربم) عالت إلى ثلاثة عشرء أو إلى حمسة 
عشر 49 أو إلى سبعة عشرء لا تزيد. 

والثالئة: فيها تمن وسدسء أوثمن وسدسانء أو ثمن وثلثان» فهي من أربعة 
وعشرينء فربها عالت إلى سبعة(5» وعشرين؛ لا تزيد. 

وكل فريضة لا يرث أحدٌّ فيها بفرض مسمّىء فأصلها مبلغ عدد الورثة من بنين» 
أو إخوة» أو عصبة. 

فإن كان مع البنين بنات» أو مع الإخوة أخوات» جعلت للذكر سهمين» وللأنثى 
سهراًء فم| اجتمع لك» فهو مخرجها. 


(1) زاد بعده في (ف1): قوله: (ما بقي و). 

(2) قوله: (ما بقي) يقابله في (ن): (وثلث ما بقي). 
(3) قوله: (لا تعول) زيادة من (ف1). 

(4) زاد بعده في (ن) قوله: (أو إلى ستة عشر). 

(5) في (ق): (سبع). 


فإن كان معهم أهل سهمء 0 الباقي بعد أخذ أهل 2 سهامهم. 
فإن كان لما بقي جزء يوافق جزء ما تنقسه(!» حصتهم عليه. ضربت أصل الفريضة©, 
في| ينقسم عليهم من عدد السهام. 
ذكر إقرار أحد الورثة بوارث. 
والقول في المناسخة, والوصايا 
إذا أقرَ بعض الورثة بوارثء فقد أقرّ له بشيء في يديه» وفي يدي غيره؛ فإنم| عليه ما 
صار به( من ذلك في يديه» فاقسم الفريضة على إقراره؛ ثم على إنكاره؛ فإن انقسمت 
من مخرج واحد أجزأك (©. 
وكذلك إن دخلت واحدة في عدة الأخرى أجزأتك57) أكثرهما عدداًء فإن لم يكن 
ذلك فانظر» فإن وافق عدد هذه عدد الأخرى في جز؛» ضربت إحداهما في ذلك الجزء 


من اللأخرى. 
وإن وافقتها في جزأين» ضربتها في الجزء الأقل منها فم| بلغت» انقسم لك على 


فإن لم يتفقا في جزء. ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى. وقسمت عل الإقرار» 
فما صحّ للمقر في الإقرار عرفته» وقسمت على الإنكار» فم زاد بيده على قسم الإقرار 
دفعته(8) إلى من أقرٌّ له» وإلى من نفع © بإقراره به 51 


(1) ني (ن): (ينقسم). 

(2) زاد بعده في (ق): : قوله: (في ذلك الجزء وإن لم تكن ضربت أهل الفريضة). 
(3) قوله: (به) زيادة من (ق). 

(4) في (ف1): (أجزأتك). 

(5) في (ف1): (أجرأك). 

(6) قوله: (انقسم لك) يقابله في (ن): (فاقسم ذلك). 

(7) في «ن): (وجهين). 

(8) في (ق): (دفعه). 

(9) في (ن): (يقع). 


2 


ا 2 1 
ا 241 


إن كان نفء(1) بذلك غيره من باقي الورثة» فكان بينهم بالخصص. 

وإذا © أقر أحد الولدين بأخت له لم تحلف مع شهادته» ولكن يعطيها حمس ما 
ببده6, 

ولو أقر بزوجة أعطاها ثمن ما بيديه» وإن أقرّ زوج بأخ للميتة» أو أقرت زوجة 
بأخ للميت. لم يعطياه شيئًء لأن كونه لا ينقصهم. 

وهذا الأصل يغنيك إذا عرفته عن تفريع المسائل. 

والعمل00 في موت بعد موت. في اختصار العدد والضرب نحو ما ذكرنا في 
الإقرار» حتى يجتمع لك عدد ينقسم على ورثة الأول» ثم ينقسم حظ الميت الثاني من 
الورثة على ورثته» وكذلك ميت ثالث,. وأكثرء إلا أنك تنظر: إن مات وارث قبل 
القسم. 

فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول يرثونه على حسب ما ورثوا 
الأول من القسمء أبقيت الفريضة» حتى كأن لم يمت غير الميت الأول» وقسمتها بينهم 
على قسمها الأول» وكذلك في ميت ثالثء ورابع. 

وإن كان يرث الميت الثاني غير هؤلاء» أو يرئه هؤلاء» وغيرهم من الأجنبين» أو 
يرثه هؤلاء فقطء على غير ما ورثوا الميت الأول من القسم؟ 

فانظر: من كم نصح فريضة الأول © بغير كسر» فاقسمه؛ ثم انظر: ما صار 
للميت© الثاني بموزثه منه من سهمء هل تنقسم سهامه على ورثنه؟ فإن انقسمت 
(1) في (ن): (يقع). 
(2) في (ق): (فإذا). 
(3) ني (ف1) و(ق): (في يديه). 
(4) في (ف1): (بيده). 
(5) في (ق): (وتعمل). 
(6) قوله: (فريضة الأول) يقابله في (ف1): (الفريضة الأولى). 
(7) في (ن): (الميت). 


| 07 
22 ترون 

وكذلك في حصة الميت الثالث» و17 الرابع 

وإن لم تنقسم نظرت: هل لما أصابه من السهام بالميراث» جزء يوافق جزء ما 
تنقسم فريضته عليه بين ورثته؟ وذلك أن يتفق العددان في ربع وربع» أو سدس 
وسدسء أو في ثلث؛ أو نصف. أو غيره» فتضرب فريضة الأول كلها في ذلك الجزء من 
فريضة الثاني على صحتها. 

وإن اتفقت في جزأين أو أجزاء» ضربتها في أقل جزء, تتفق فيه. 

فإن لم يتفق نصيب الثاني مع سهام فريضته في جزءء ضربت فريضة الثاني كلها في 
فريضة الأول بأسرها؛ فا اجتمع لك فإنه ينقسم عليه المورثان. 

وكذلك تعمل في الميت الثالث والرابع والخامس؛ تنظر ما اجتمع للثالث من 
سهم بالميراث عن الأول والثاني؟ فإن كان جميع ذلك يوافق عدد فريضته أجزأك. 

وإن لم يوافقه واتفقا في جزءء ضربت كى)(6 ذكرنا. 

وإن لم يتفقا في جزء ضربت فريضة الثالث كلها في جميع المخرج الذي خرجت منه 
فريضة الأول والثانيٍ مجتمعة» وهكذا في الرابع والخامس. 

وإذا أوصى الميت بجزء من ماله فأردت مخرجا ينقسم على إخراج وصيته» 
والقسم بين ورثته» فانظر فإن أوصى بالثلث, نظرت إلى ما تنقسم عليه الفريضة#7) 
فحملت على ذلك العدد. مثل نصفه» وإن أوصى بالربع» حملت مثل الثلث.وإن أوصى 
با خمس حملت مثل الربع» وإن أوصى بالسدس حملت مثل الخمسء وإن أوصى بالسبع 
حملت مثل السدسء وبالثمن تحمل السبع» وبالتسع تحمل الثمن, وبالعشر تحمل 
التسع. 


فإن لم يكن لذلك ما ذكرنا من الأجزاءء ضربت الفريضة في عدد(© يخرج منه جزء 


(1) ني (ن): (أو). 

(2) في (ق): (و). 

(3) في (ن): (كذا). 
(4) في (ق): (فريضته). 
(5) في (ن): (عدد ما). 


عند يدن 4 
١الوصية»‏ إن كانت بالثلث ضربته(1) في ثلاثة» أو بالربع ففي أربعة. 

وإن أوصى بثلث وربع0©» نظرت مخرج الثلث والربع» وذلك اثنا عشرء فضربت 
الفريضة فيه» إن لم يكن لها جزء تحمله عليهاء غير منتكسرء وذلك أنه إن أوصى 
بالئلث والربع» حملت على الفريضة مثلهاء ومثل خمسيها© فإن لم يكن لها حمس؛ 
فحيتئذ تضريها في اثني عشر كم ذكرنا. 

بإوحت مداق ارا عل ع وعداو والاكن ارقي كته ادوااريع: 
أو بالخمسء أو بثلث وربع» فانظر١6)‏ عدداً يخرج منه جزء الوصية مستقي]”7©» فأخرج 
منه الوصية. 

ثم انظر ما بقي من ذلك المأخذ » فإن انقسم على ورثة الميت قسمته وإلا نظرت» 
فإن كان لما بقي جزءء يوافق جزء ما تنقسم عليه فريضة الميت؛ ضربت جميع المأخذ(8) 
في ذلك الجزء من سهام الورثة. 

فإن 0 لم يتفقا في جزءء ضربت المأخذ !10 في جميع سهام الورثة. 

مثال ذلك أن يوصى بالثلثء وقد ترك ابتئين وابئأء فمخر ح(11 الثلث ثلاثة» 
فللموصي له واحدء يبقى اثنان وسهام الورثة أربعة» فلا ينقسم عليهم السهمانء إلا أنها 
تتفق مع الأربعة في نصف. فاضرب الثلاثة في اثنين تبلغ ستة؛ للموصى له سههمان؛ 


(1) في (ف1): (ضربتها). 
(2) في (ن): (و). 

(3) قوله: (بثلث وربع) يقابله في (ن): (بالئلث والربع). 
(4) قوله: (فيه) ساقط من (ن). 

(5) في (ن): (خسها). 

(6) في (ن): (انظر). 

(7) في (ق): (مستقيم). 

(8) في (ن): (المأخوذ). 

(9) في (ن): (فإن). 

(10) في (ن): (المأخوذ). 

(11) في (ن): (فخرج). 


أ ا ا را 100 1 
2044 لو م رحا 2 رون 
وتبقى أربعة منقسمة على الورثة. 
ولو أوصى بثلث وربع» وأجاز الورثة» فمخرج الثلث والربع اثنا عشرء فيخرج 
الثلث والربع» فتبقى خمسة لا تنقسمء ولا توافق» فاضرب اثني عشر في أربعة تبلغ 
ثانية وأربعين» فانية وعشرون للموصى له وعشرون للورثة» منقسمة عليهم 
بالميراث. 
وبالله التوفيق 
تم مختصر الفرائض وال حمد لله رب العالمين(1) 


قن 


(1) قوله: (تم مختصر الفرائض والحمد لله العالمين) زيادة من (ف1). 


2117 


اختصار كتاب القذف2 


فَةهٍ حد القذف وذكر التعريض وصنوف الشتم 
وفغ © من قذف محدوداً وفقٍ العبد والكاقر والصبقي 
والمجنون والسكران يقذف أو يُقذف, وققٍ الأب يقذف ابنه 

قال الله سبحانه: لوَالْذِينَ يَرَمُونَ المُخصَّئَتِ. ..* الآية [سورة النور: 4]؛ وهن العفائف 
الحرائر المسلماتء لإمُمٌ لَز يَأنُوا بأربَعَةِ سْبَدَآَ فَآَجْلِدُوهُمْ تْمِيِينَ جَلِدَةُ4 [سورة النور آية: 4] فناب 
ذكر رمي النساء عن ذكر الرجال» وهذا من الحكم المسكوت عنه لحكم ما يشبهه من 
الذكون: 

وقد ضرب عمر الحدٌ في التعريضء ومن ذلك ما حكى الله سبحانه من قول57) قوم 
شعيب لشعيب عليه السلام: (إإتلك لأنتّ الْحَلِيمُ آلرَشِيدُ4 [سورة هود آية: 87]. 

قال مالك: فلا يجب الحد إلا في قذف أو نفي أو تعريض يرى أنه أريد به القذف. 
ومن قذف رجلا بالزنا أمكن من البينة عليه» ولا يأتي إلا بأربعة شهداء6) سواه. وإلا 
حد وكذلك إن جاء وحده بمعنى الشهادة» وتمام هذا المعنى في الباب الأول من 
اختصار الرجم. 


(1) قوله: (اختصار) زيادة من (ت1). 

(2) عياض: القذف أصله الرمي إلى بعد » فكأنه رماه ب| يبعد ولا يصلح.ء ومنه قيل للمنجنيق: القذاف» 
وقد سمى الله تعالى ذلك رمياء فقال: إإنّ لْذِينَ يَرْمُوَ الْمُخصَكَدت آلَْفِلّس» [سورة النورآية: 
3. وقال عَلله: «من رمى مسل) بغير ما فيه...» الحديث » ويسمى-أيضاً - فرية؛ لأنه من الافتراء 
والكذبء وقد يكون من فريت الأديم, إذا قطعته ولهذا قيل: إن فلاناً يمزق أعراض الناسء كأن 
ذلك تقطيع لها ى]... يقطع الأديم. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2/21. 

(3) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(4) قوله: (والكافر) ساقط من (ن). 

(5) قوله: (قول) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (شهداء) زيادة من (ن). 


28 ل 0ك ون 


ومن قذف مرجوماً في زنا أو مجلوداً في زنا لم يحد. ونكل لإذاية10) المسلم. 

ومن قذف رجلا أو امرأة» ثم أقام بينة أنهه| زنيا في حال الصباء أو في حال كفر 
تقدم منهما لم ينفعه ذلك وحدّ(2» لأن هذا لايقع عليه اسم زناء وكذلك لو بين فقال 
زنيت| [2ش: 171/أ)] أو رأيتى| تزنيان في الصبا أو في كفركا وأتى بالبينة لم ينفعه 
ذلك وحدّ(6 لأنه لا يخلو أن يكون قاذفاً أو معرضاً. 

وقال أشهب: إن كان في مشاتمة فعليه الحد إلا أن يقيم بيئة» فإن كان في غير 


مشاتة لم يحد(ة». 
وقال عبد الملك: إن أقام بين ةلم يحد. وإنلم يقم بينة فعليه الحدء وإن 
0 


قال ابن القاسم: ومن زنا بصغيرة طائعة فحدّء ثم قذفها رجل بعد أن بلغت. فإنه 
يحد لما إذ لم تكن بذلك الوطء9 زانية 

ومن قال لزوجته زنيت» وأنت مستكرهة» أو قال ذلك لأجنبية فإنه يلاعن الزوج 
ويحد الأجنبي لو7© جاء في هذا ببيئة لم يكن عليه حدء وإن لم يلحقها اسم الزنا 
بالاستكراه فقد تبين أنه أراد الغصب60. 

قال محمد: لا ينفعه ذلك ويحد0©. 


ومن قال لمعتق: زنيت في حال رقكء وأقام بذلك بينة» أو قال: يا زان أو يا زانية 


(1) ني (ش) و(ن): (لأذاه). 

(2) قوله: (وحد) زيادة من (ن). 

(3) ني (ن): (ويحد). 

)4 قوله: (ل يحد) يقابله في (ن): (فلا حد عليه). 
() انظر: النوادر والزيادات: 352/14. 

(6) قوله: (الوطء) زيادة من (ح). 

(7) في (ن): (ولو). 

(8) انظر: المدونة: 32/11 و33. 

(9) انظر: التبصرة» للخمي ص: 6240. 


ثم أقام بينة00 أنه زنى أو زنثْ في الرق فلا شيء عليه0©» لأن اسم الزنا في الرق لازم 
هماء وإن لم يقم البينة حذ. 

وإن قال لامرأة قد أسلمت: كنت قذفتك في نصرانيتك بالزناء فإن كان إنما 
ياليا العفو مستمخيا(6 أو نادماً فلا شيء عليه وإنلميقم ذلك لوجه يعذربه؛ 
قعليه الحد: 

ومن قال لامرأة: يا زانية؛ فقالت: بك زنيت حدت للزناء وحدت حدٌّ القذف4) 
إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقطء ولايحد الرجلء لأنها(© صدقته؛ وقاله 
مالك. 

قال محمد قال أشهب: إلا أن تقول ما قامت9© ذلك إلا مجاوبة» ولم أرد قذفاً ولا 
إقراراً؛ فلا حد عليها»» ويحد لها الرجل. 

قال أصبغ: يحد كل واحد منهما لصاحبه وإن نزعت لأن ردها عليه غير إقرار 


بالزناء وهو جواب قذف. 
قال مالك: وإن قال له: يا زان؛ فقال: أنت أزنى منى» قال: يحدان حميعاء وقاله 
رسعة80 ), 


قال © ابن القاسم: في100) التعريض ا حد كاملاً. 


(1) قوله: (ثم أقام بينة) ساقط من (ت1). 

(2) في (ح): (عليهم). 

(3) في (ح) و(ت2): (مستحياً)» وتمخيت من الشيء وامخيت منه. إذا تبرأت منه وتحرجتء انظر: 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 2490/6. 

(4) قوله: (حد القذف) يقابله في (ن): (للقذف). 

(5) في (ت2): (لأنه). 

(6) في (ن): (قلت). 

(7) قوله: (فلا حد عليها) ساقط من (ن). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 335/14 و336. 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(10) في (ت2): (وفي). 


يجا اسلف سا 09 19 جز 5 اام مررفن ١ااء‏ ورر 4اء. 

20 اا انر سرون 

ومن عرض لزوجته بالزنا لاعن فإن نكل حدّ. 

ومن قال: ما أنا بزان» أو قال: قد أخيرت أنك زان حد. 

وإن قال: أشهدني فلان أنكٌ زان حدَّء إلا أن يقيم بينة على قول فلان وكذلكء إن 
قال له: يقول لك فلان: يا زان إن قال ذلك كله عند الإمام وعند(!) غيره. 

ومن قال لرجل: زنى فرجك أو زنت يدك أو زنت© رجلك؛ فعليه الحد. 

يريد: وذلك من التعريض في غير الفرج. 

قال أشهب: لايحد في غير ذكر(0 الفرج» وينكل. 

قال(5) ابن القاسم: ومن قال لرجل: جامعت فلانة حرام أو باضعت فلانة(6) 
حراماء أو وطئتها حراماًء ثم قال: لم أرد قذفاً وأردت أنك تزوجتها تزويجاً فاسداً أو 
حكى ذلك عن نفسه فطالبته المرأةٌ فقال: لم أرد قذفاً وأردت أني80© كنت وطثتك بتكاح 
فاسد. فإنه يحد إلا أن يقيم في الوجهين البينة أنه تقدم فيها نكاح فاسد منه أو من 
الرجل المقذوف إما تزوجها في عدتها أو تزويجاً حراماً» ويحلف أنه ما أراد إلا ذلك» ثم 
لاحدّ عليه في تزويجه بها في عدتبا!©. 

وكذلك قوله19) لرجل كنت وطئت أمكء وقال أردت بنكاح فإن أتى117) ببينة 


(1) في (ن): (أوعند). 

(2) قوله: (يدك أو زنت) زيادة من (ن)» والمثبت موافق لما في التهذيب: 488/4. 
(3) في (ت2): (ذكره). 

(4) قوله: (ذكر الفرج) يقابله في (ن): (ذكره للفرج). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(6) قوله: (باضعت فلانة) يقابله في (ن): (بأضعتها). 

(7) في (ن): (وطئت فلانة). 

4:9 في (ش) و (ت2) و(ح): (أي) والمثبت موافق لما في المدونة. 
(9) قوله: (في تزويجه مها في عدتها) ساقط من (ت1) و(ن). 
(10) في (ت2): (لو قال). 

(11) قوله: (فإن أتى ببينة) ساقط من (ت) و(ش). 
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أنه تزوجهاء وإلا حد(1). 

ومن قال لرجل: إنك© جامعت فلانة في دبرها أو بين0© فخذيها فهو» من 
التعريض البين» وفي التفخيذ60 الحر©6). 

قال أشهب: لا يحد في التفخيذ9 لأنه صرح با رماه به(8©. 

ومن قال لرجل: يا خبيث حلف ما أراد الفاحشة وتُكل فإن لم يحلف م 


يحد ونكل. 
وقال في قوله: يا ابن الخبيئة يحلف ما أراد قذفاًء فإن لم يحلف سجنء فإن طال 
سجنه فإنه ينكل 0©. 


وإن قال: يا فاجر بفلانة حلف ما أراد قذفاً. 
أو من 12 أمر يذكره له فيه مخرج مثل أن يكون قد جحدها مالآ فيقول له إن جحدتني 
و 
وفجرتني117) فقد120) فجرت137 بفلانة قبل ذ غ14 هذاتمايعرف به(15) صدقه 


(1)انظر: المدونة: 41/11 و42. 

(2) في (ن): (أنت). 

(3) قوله: (أو بين فخذيها) زيادة من (ح) و(ن). 

(4) في (ت2): (فإنه). 

(5) قوله (في التفخيذ) ساقط من (ش) وفي (ح) (بالتفخيذ). 
(6) انظر: المدونة: 55/11. 

(7) قوله: (بالتفخيذ) زيادة من (ح) و(ن) وفي (ت1): (التفخيذ). 
(8) انظر: التبصرة» للخمي ص: 6254 . 

(9) انظر: المدونة: 39/11. 

(10) قوله: (من) زيادة من (ت1). 

(11) قوله: (له إن.... وفجرتني) زيادة من (ح) و(ات1). 
(12) قوله: (وفجرتني فقد) ساقط من (ن). 

(13) في (ن): (وفجرت). 

(14) قوله: (فبلي فمئل) يقابله في (ن): (قبل بمثل). 

(15) ني (ت2): (له). 


5 ا ناطر اوقد 
فأرى أن يحلف ويكون القول قوله. 2 

وإن قال له0©: يا فاجريا فاسق؛ فعليه التكال» وكذلك إن قال: يا ابن الفاسقة 
ويا ابن الفاجرة. 

وإن قال له يا مخنث حدّ إلا أن يحلف أنه لم يرد قذفاًء فإن حلف أدب4) 

قال غيره: هذ( إن كان في كلامه أو في6) عمله أو في بدنه توضيع7) وإلا حد 
ولم يحلف. / 

وإن قال له: يا لوطي أو قال8' يا عامل عمل قوم لوط؛ فعليه حدّ القذف. 

وإن قذفه ببهيمة» أدب أدباً موجعاًء ول يحد لأنه لا يحد من أتاها [(ش: 
71/ب)]. 

ومن وطئ زوجته وهي حائض *» أو أمة له مجوسية» ثم قذفه رجل بالزنا 
فعليه الحد. 

ومن قال لرجل: يا سارق ونكل فأما إن قال له: سرقت متاعي» وكان ممن يتهم 
فلا شيء عليه وإن لم يتهم نكل القائل له ذلك. 

وإن قال له: يا شارب الخمر يا آكل الربايا خائن» نكل. 

وكذلك إن قال له100): يا خنزير يا ثوريا حماريا ابن الحمار. 

أو قال: يا بودي يا نصراني يا عابد وثن» أو يا مجوسي ففي ذلك كله النكال. 


() ني (ت2): (وصفنا). 

(2) انظر: المدونة: 41/11. 

(3) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(4) انظر: المدونة: 29/11. 

(5) قوله: (هذا) ساقط من (ن). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(7) قوله: (كلامه... توضيع) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (أو قال) زيادة من 2١‏ و(ت1). 

(9) قوله: (وهي حائض) يقابله في (ت1): (حائضا). 
(10) قوله: (له) زيادة من (ت1) و(ن). 


ولم يحد مالك في النكال حداًء ولكنه من الناس» وفيهم مختلف. وليس المعروف 
بالإذاء كمن يقع”1 منه الفلتة من أهل المروءة» والمعروف© بالإذاء يبالغ في عقوبته. 
د وى 12 
وأما ذو الحال والمروءة تقع منه الفلتة فليعاقب بالشتم الفاحش عقوبة مثله» ويُقال في) 
خف من ذلك ويتجافى عنه. فأما الحدود فالناس فيها سواء(6. 

ومن قذف ولده أو ولد ابنه» أو ولد ابنته فقد استثقل مالك أن يحد لولده؛ وقال: 
ليس ذلك من البرٌّ وأرى إن قاه!» على حقه أن يحد له ويجوز في ذلك عفوه عند 
الإمام. 

وكذلك ولد البنين أو البنات» ولا يقاد من أب أو(6© جد في نفس أو جارحة6), 
وتغلظ عليها الدية إلا( في التعمد البين مثل أن يضجعه فيذبحه أو يشق بطنه. 

ومن قال لبنيه: ليسوا بولدي60 فقام عليه إخوتهم لأمهم من رجل غيره فطلبوا 
حدّ أمهم؛ وقد ماتت فإن حلف أنه لم يرد قذفاًء وأنه أراد في قلة طاعتهم له لم يحد وإن 
نكل حدَّء ولو كانت الأم حية كان القيام لها دون بنيها. 

ومن قال [له] أبوه©: يا ابن الزانية فله القيام بحد أمه إن ماتت وإن كانت حية 
فحتى توكله, وإن19) كانت غائبة فلا قيام للولد إلا بأمرها. 

ومن قذف مرتداً في حال ردته أو قذفه قبل ردته؛ فلا حدّ عليه» ولو رجع إلى 


(1) ني (ت1): (تقع). 

(2) في (ت1): (فالمعروف). 

(3) انظر: المدونة: 39/11 و40. 

(4) في (ن): (أقام). 

(5) في (ن): (ولا). 

(6) في (ن): (جراحة). 

(7) قوله: (إلا) ساقط من (ت1). 

(8) في (ش): (بولد). 

(9) في (ت1): (لابنه)» والمثبت موافق لما في تهذيب البراذعي: 494/4. 
(10) في (ت1): (فإن). 
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28 ل 2 


ساشظ لاتس ميد 
القاذف» وقد قذف رجلا قبل الردة» أو في حال الردة فإنه يحد أقام على ردته أو 
راجع الإسلام. 

وإذا قذف الذمي مسلا حدّ ثانين جلدة. 

وكذلك إن قذف حربي أتانا!» بأمان مسلا فإنه يحد. وإن سرق قطع. 

وإذا قذف حري في بلد الحرب مسلا ثم أسلم فإنه لا يؤخذ© بها قذف في 
حال كفره. 

يريد( وأما الذمي يسلمء فإنه يؤخذ بما كان منه في كفره من قذف أو سرقة 
أو قتل. 

قال: والمحارب المسلم إذا تاب أخذ بها قذف في حال حرابته والعبد أو من فيه 
بقية رق» إذا قذف حراً جلد أربعين جلدة» ومن قذف عبداً أو أم ولد أو مكاتباً أو 
دترا أو افعتقاً عفيه أدت ولم يحد. 

ومن قذف ذمياً زجر4؛ ومن قذف نصرانية لها زوج مسلم أو لها ولد مسلم نكل 
بإذاية المسلم. 

ومن قال لرجل: لست لأبيك وأبوه عبد فعليه الحد. لأنه نفاه. 

ولو قال لحر مسلم وأبوه كافر: لست لأبيك حدء لأنه نفاه. 

ألا ترى أن بعض الصحابة آباؤهم مشركون. فلو قال ذلك لأحدهم لحد. 

ولو قال لكافر: لست لأبيك أويا ولد زناء وله ولد مسلمون لم يحد6. 

ومن قال لعبد يا زان فقال العبد: بل أنت زان نكل الحرء وحد العبد. 

ومن قال لعبده لست لأبيك أويا ابن الزاني» أويا ابن الزانية» وأبواه حران 


(1) ني (ت1) و(ن): (أتى). 
(2) في (ن): (يحد). 

(3) قوله: (يريد) ساقط من (ن). 
(4) في (ن): (أدب). 

(5) انظر: المدونة: 38/11. 


مسلان جلد السيد الحد لحماء ولو ماتا ولا وارث لما أوهما وارثء فإن للعبد أن يحد 
سيده في ذلك. 

وإن قال لعبد(1» لست لأبيك وأبوه حر مسلم, وأمه أمة أو كافرة فقد وقف فيها 
مالك وأنا أرى أن يحد, لأنه حمل أباه على20 غير أمه(6©. 

وقال أشهب: لايحد. وكأنه قال: وطء أمك غير أبيك0». 

قال ابن القاسم في كتاب الرجم: ومن قذف رجلاً لا يعرف بالرق [(ش: 
72 وهو يدعي الحرية» فقال القاذف: بل هو عبدء قال مالك: هو على الحرية؛ 
ومن © يعرف البصري والشامي والإفريقي بالمدينة» فأرى أن يحد له إلا أن يأتي 
ببينة على رقه» فإن ادعى بذلك بينة قريبة لم يعجل عليه» وإن كانت بعيدة أقيم عليه 
الحد مكانه؛ ثم إن أقام تلك البينة بعد الضرب زالت عنه جرحة الحد. وجازت 
شهادته ولا رجوع له على المقذوف بثمن الضربء ومن قذف مجنوناً فعليه الحدء 
ويحد قاذف الصبية لم تبلغ المحيض ومثلهاء يوطئ ولا يحد من قذف صبياً لم يحتلم» 
وإن كان مثله يطأ. 

ومن كتاب الرجم: ولا حد© على المجنون إن قذف رجلاً. وكذلك الصبي؛ 
ويحد السكران إن قذف رجلاً» ولايحد حتى يصحو. 

محمد: قال ابن القاسم: ومن قال لمجتونة في جنوتها يا زانية فعليه الحد. 

قال محمد: إلا أن يكون أصايها الجنون من صغرها إلى كبرها ما(© لم تفق؛ فلا حد 
عليه أو لا يلحقها اسم الزنا. 
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(1) في (ت1) و(ن): (لعبده). 

(2) قوله: (على) ساقط من (ن). 

(3) انظر: المدونة: 37/11. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 325/14. 
(5) ني (ن): (وبمن). 

(6) قوله: (حد) ساقط من (ن). 

(7) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 
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وكذلك المجبوب17 إذا جب© في الصغره ثم قذف في كبره(3, وإن أجب4) 
بعد الكبر وهو حر مسلم فعلى من قذفه الحد. 

ومن قال لرجل: يا50) قرنان©) حدّ لزوجته إن طلبته» وقاله ابن القاسم في غير 
كتاب ابن المواز: أنه يحد» ولم يذكر زوجته. 

وير فيه يحبى بن عمر: الحد» وقال يجلد عشرين سوطاً. 

وروي عن أشهب فيمن قال لرجل: يا مؤاجر أنه يحد(©. 

ومن كتاب60 ابن المواز: وإن© قال يا مواجر بارت إجارتك على مشائمة فعليه 
الحد. وإن قال يا مواجر فقط لم يحد. 

وقال يحيى بن عمر: فيمن قال لامرأة(10): يا قحبة(11)؛ فعليه الحد. 


جامع فقي النفقٍ والقذقف 
قال الله سبحانه: لآَدَعُوهُمَ لِأَبَآيوِةِ4 [سورة الأحزاب آية: 5]. 
قال ابن القاسم: فمن نفى120) أحداً من نسبه حدّ؛ لأنه رمى أمه. 


(1) ني (ت1): (المجنون). 

(2) في (ت1): (جن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 360/14. 

(4) في (ت1): (جن). 

(5) قوله: (لرجل: يا) يقابله في (ش): (أيا). 

(6) القَرْنانُ الذي يمارك في امرأته كأنه يَقْرُنِ به غيرّه» وهو نعت سوء في الرجل الذي لاغَيْرّة له. انظر 
لسان العرب: 331/13. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 350/14. 

(8) قوله: (ومن كتاب) يقابله في (ن): (قال). 

(9) في (ت1): (ومن). 

(10) في (ت1): (لامرأته). 

0 )في (ش)و(ت1): (قحباء). 

(12) قزله: (نفى)سافظ هن (3): 
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0 
يكون مستفهاً في غير سباب. 

وإن قال له(): لست ابن فلان حدّء كان أبواه حرين أو عبدين أو أحدهماء 
أو © كانت أمه أم ولد أو حرة» وكذلك إن كان أبواه كافرين8) 

ومن قال لرجل: لست ابن فلان لجده وجده كافرء فإنه يحد لقطع نسبه. 

ومن قال لرجل من ولد عمر بن الخطاب: لست ابن( الخطاب حد(6. 

وإن قال: ليس أبوك الكافر ابن أبيه لم يحد حتى يقول للمسلم: لست من 
ولد فلان. 

وكذلك لو قال للكافر©» ليس أبوك فلاناً أويا ابن زانية» وله ولد مسلمون. 

ومن قال لرجل: لست ابن فلان لجده؛ وقال: أردت لست ابنه لصلبه. لأن دونه 
لك آباء”7 لم يصدقء وعليه الحذٌ كان جدّه مسلا أو كافراً. 

ولو نسبه إليه فقال: أنت ابن فلان لجده لأبيه م يحد لا في مشاتمة» ولا في 
غيرها. 

وكذلك إن نسبه إلى جده لأمه وأنه© أيضاً أب يحرم عليه ما نكح. 

ولو نسبه إلى عمه أو خاله لحد. 

وكذلك إلى زوج أمه. 

ومن قال: إن فلاناً الميت ليس لأبيه فللأب القيام بالحد لما نفى من نسب ولده. 


(1) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(2) في (ت1): (إن). 

(3) انظر: المدونة: 45/11. 

(4) ني (ت1): (لابن). ' 

(5) انظر: المدونة: 43/11. 

(6) في (ت1): (لكافر). 

(7) في (ت1): (أب). وقوله: (لك آباء) يقابله في (ن): (للأب). 
(8) قوله: (ابن) ساقط من (ن). 

(9) قوله: (وأنه) زيادة من (ن). 
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ومن كتاب الرجم: وإن(1 قال لرجل: يا ابن الزانية» وقال: أردت جدة من جداته لأمهه 
فإن© كانت جدة له لأمه عرفت بذلك حلف ما أراد سواهاء ولم يلزمه الحد. 

قال في كتاب الرجم: وينكل. 

وإن قال: لست ابن فلانة لأمه لم يحد. ومن قال لزوجته في ولدها منه: إنك لم 
تلديه. فإن كان [2ش: 172/ب)] مقراً به قبل ذلك فلا حد عليه ولا لعان وليس 663 
بقاذف وهو كمن نفى ولداً من أمه. 

ومن قال لرجل: يا ابن الأقطع أو المقعد أو الأعمى أو الأحمر أو الآدم؛ أو 
الأصهب. أو الأزرق؛ فإن لم يكن أحد من آبائه كذلك0» جلد الحد. 

وكذلك في قوله يا ابن الأسود عربياً كان» أو مولى. 

فأما0©© إن ذكر الصنائع؛ فقال: يا ابن الحجام أو الخياط» فإن كان من العرب فله 
أن يحده. وإن كان مولى لم يحد بعد أن يحلف أنه لم يرد قطع نسبه» لأن ذلك أعمال 
الموالي. 

وسئل مالك عمن قال لرجل: يا ابن المطوق وهو مولى أنه لا يحد. وكأني رأيته أن 
لو كان عربياً لجعل عليه الحد©6». 

قال مالك في المختصر الكبير: ومن قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن 
النبطي©7» أو يا ابن الحداد» وما أشبهه؛ فعليه الحد إذا ل يكن أبوه يعمل شيئاً من 
تلك الأعمال90©. 


(1) ني (ن): (ومن). 

(2) ههنا بدأت النسخة (ت2))» والمحفوظة في المكتبة الوطنية التونسية. 
(3) في (ت1): (لأنه) وفي (ت2): (ليس) وفي (ن): (لأنه ليس). 

(4) قوله: (كذلك) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت1): (وأما). 

(6) انظر: المدونة: 53/11. 

(7) في (ت 1): (القبطي). 

(8) في (ش): (يفعل). 

(9) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم ص: 1 43. 


ل 29 
وقال أشهب: لا يحد في العربي ولا في المولى ويحلف أنه لم يرد قذفاً. 
قال ابن القاسم: وإن قال له(4©: يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني أو ياابن 
المجوسيء أو يا ابن عابد وثن حدء إلا أن يكون أحد من آبائه كذلك. 
ومن قال لرجل(2: يا أي( أو بنيي فلا شيء عليه. 
وإن © قال لعربي: لست من العرب فعليه الحد. 


وإن قال لعربي لست من بني فلان لقبيلته حد. 
وإن كان مولى لم يحد إذا حلف أنه لم يرد نفياً؛ لأن من عرض بقطع نسب كمن 
عرض بالحد. 


ومن قال لغر: يا نظي قعلية الخيزة». 

وإن قال ذلك لمولى حلف أنه لم يرد نفياً ولم يحد ويتكلء وإن لم يحلف لم 
دو 0 

أشهب: إن نكل عن اليمين حد©. 

ومن كتاب آخر: ومن قال لعربي: يا عبد يا مولى؛ حدّ. 

ومن قال لمولى: يا عبد لم يحد. 

وإن قال لعربي: يا حبثي» أويا فارسي؛ أويا بربريء أويا رومي؛ فعليه الحد. 

وكذلك إن قال لمضري9: يا يماني» أو ليواني: يا مضري 10 أو لعربي: يا قرشي أو 


(1) قوله: (له) زيادة من (ن). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ن). 

(3) في (ت1): (بني). 

)4( في (ح): (يا بني) وفي (ت1): (يا ابن). 

(5) في (ت1): (ومن). 

(6) قوله: (فعليه الحد وإن قال... الحد) ساقط من (ش) و(ت2)» انظر: المدونة: 46/11. 
(7) ني (ن): (وينكل). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 333/14. 

(9) في (ت1) و(ت2): (المصري». والمثبت موافق لما في المدونة. 

(10) في (ت1) و(ت2): (مصري». والمثبت موافق لمافي المدونة. 


لط سرك 


لمضري أو قيسي يا كلبي أو لكلبي يا قيسى فعليه الحد لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 


وهذا نفى لها من آبائها. 
وأما إن قال لقرشى ياعربي فلا يحد. لأن كل قبيلة من العرب يجمعها هذا 
)01( 

الاسه0!». 


وإن قال لمولى من الروم: يا فارسيء أو لبربري: يا حبشي يا فارسيء أو لفارمي: يا 
رومي يا قبطي يا حبثي؟ لم يحد. 

واختلف قول مالك في قوله لبربري أو لرومي: يا حبشي في وجوب الحد. وأنا 
أرقا اة لأعد إلا اديعرن ددا بن الأبوة منظ هرد ليكو فى آنانه أسروصة له 

فأما0© قوله: يا ابن الحبشي فلا يحد. وكذلك إن قال لفارسي أو لبربري: يا عربي. 

ومن قال لمولى(3: لست من الموالي» ولست من موالي فلان» وفلان قد أعتق أباه 
أو جده؛ فإنه يحد. 

قال أشهب: لا يحد. وإن قال: لست مول فلان» وفلان قد أعتقه نفسه ل يحد. لأنه 
َم ينفه من نسب. 

ومن نفى ولد الملاعنة من أبيه في مشاتمة حد» وإن كان على وجه الخبر؛ لم يحد. 

قال: ويحد قاذفها هي لاعنت عن غير ولد أو عن ولد, والولد الذي لاعنت منه 
معهاء أو ليس معها. 


(1) انظر: المدونة: 47/11. 
(2) في (ح): (وأما). 
(3) في (ن): (لعربي). 


؟ ا 
3 


جامع الشهادات والدعوق في القذف 
وفي قيام الوارث وغيره بالقذف 
وفق!) [(ش: 173/)] العفو عنه. والقضاء فيه 
وفيمن اجتمعت عليه حدود فه قذف 
ولم يذكر الله سبحانه شهادة النساء إلا في آية الدين فلا تجوز شهادتهن في الحدود. 
ولا تجوز فيها إلا شهادة رجلين حرين مسلمينء فإن لم يأت بذلك المقذوف بالزنا 
لم يحلف القاذفء إذ لا يقضى عليه بنكوله. وليس ذلك مما تبري 20 فيه الخلطة. 
قال: وإن علم المقذوف من نفسه أنه زان جاز له أن يحدَ قاذفه بالزنا. 
وإذا شهد شاهد أنه قال له يوم الخميس: يا زان» وشهد آخر أنه قال له ذلك يوم 
الجمعة وجب الحد.. 
وكذلك على لفظ الطلاق والعتاق. 
وكل ما كان من القول أو لفظ يمين مضمنة بفعل واحدء وأما ما كان من الشهادة 
على فعلين مختلفين أو يمين مضمنة بفعلين فبخلاف ذلك. 
ومن مرّ برجل فسمعه يقذف غائباً فليشهد عليه إن كان معه غيره» وأما في إقرار 
بحق(6 فلا حتى يشهده أو يستوعب الأمرّ من أوله. 
وإن سمع الإمام رجلاً يقذف رجلاًء ومعه عدلان فليحده». 


(1) قوله: (وفي) ساقط من (ن). 

(2) في (ت1): (تجرئ). 

(3) في (ت1): (لحق). 

(4) عياض: وقوله في: (الذي يقذف الرجل عند الإمام وهو غائب أنه يقيم عليه الحد إذا كان معه 
غيره)؛ يعنى شهودا سواه. 
واغخلت ف تأويل قوله فذهب سد وغيزه [ أن معناء إذانجاء المقذوف :وطلب ذلك وهر ظاهن 
المدونة» وأصل مذهبناء وتأويل ابن حبيب» وحكاه عن غير ابن القاسم أن الإمام يحده وإن لم يقم 
به صاحبه وهذا الاختلاف كله هل تعلق به حق الله تعالى مع حق المقذوف أم لا؟ وعليه اختلاف 
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ا 

قال في كتاب السرقة: ومن قام من الناس بزانٍ أو سارق إلى الإمام؛ أقام الحد عليه 
إذا أثبت ذلك عنده بخلاف القذف. 

قال مالك: في قوم سمعوا رجلاً يقذف رجلاً فرفعوه إلى الإمام فلا ينبغي له أن 
يحده حتى يحضر الطالب. 

ومن خاصم في قذف فيات قبل إيقاع البينة فلورثته القيام بذلك» ويحد لهم إن أتوا 
ببينة» ولولم يقم المقذوف بقذفه حتى مضت سنة أو أقل أو أكثر» ثم مات فقام بذلك 
وارئه2©» فإن لم يمض من طول الزمان ما يعد به« المقذوف تاركاً؛ فلورثته القيام؛ 
فإن0» مضى من طول الزمان57 ما يرى أنه ترك؛ فلا قيام لهه6). 

قال أشهب: ذلك لورثته» وإن بعد طول الزمان. 

قال ابن القاسم: فأما لو قام المقذوفٌ نفسه بعد طول الزمان خَلِففَ ما كان ذلك 
ترك مده تعن نعلت زرقه لأن القدوت لتك اها كان ذلك مه ترك . 

ومن قذف ميتاً فإن لولده وولد ولده. ولأبيه70) وجده لأبيه© أو لأمه 
القيامٌ بالحدٌ» ويحد لمن قام به منهم. وإن كان ثم أقرب منه. لأنه عيب لزمهمء 
وليس لأحد من العصبة مع هؤلاء قيام؛ فإن لم يكن من90 هو لاء(10) أحد 


قول مالك في العفو عنه إذا بلغ الإمام وقبله. انظر: التنبيهات المستنبطة ص: 2728. 
(1) ني (ت1) و(ت2): (أو يريد). 
(2) في (ن): (ورثته). 
(3) في (ت1): (له). 
(4) ني (ت1) و(ت2): (وإن). 
(5) قوله: (طول الزمان) يقابله في (ت1): (ذلك). 
(6) انظر: المدونة: 65/11. 
(7) في (ن): (ولابنه). 
(8) قوله: (وجده لأبيه) ساقط من (ن). 
(9) في (ش): (مع). 
(10) زاد بعده في (ن) قوله: (قيام). 


فللعصبة القياه10). 

ولو يذكر ابن المواز جده لأمه. 

قال(© أشهب: لا يقوم به إلا الأقرب فالأقرب؛ فلا قيام للأب مع الابن ولا عفو 
ثم ابن لابن؛ ثم الأب ثم الأخ ثم الجد, ثم العم» وكذلك قرابته من النساء الأقرب 
فالأقرب» وليس لابنة البنت» ولا لزوجته(0 قيام وهما كالأجنبيين!4) 

قال: وليس للأخوة وجميع العصبة قيام مع الولد وولد الولد. 

قال: وللبنات والأخوات والجدات القيام بالحد, إلا أن يكون له ولد0©. 

ومن قذف امرأة ميتة فولده6» وولد ولدها أو أخ إن كان لها أو أخت خحت7 أو ابن 
أخ أو جد أو أب أو عم القيام بذلك» ولو كانت حية غائبة؛ فلا قيام لهم. 

ومن قال: ليس فلان الميت لأبيه كان للوارث الحي © أن يقوم بالحد. ومن لا 
وارث له؛ ولا قرابة؛ فليس للأجنبي أن0© يقومَّ بحذه. 

قال(10 ابن القاسم: وأما الغائب [(ش: 173/ب)] فليس لولده ولا لغيره من 


عصبته أو ذي117) رحمه القيام بقذفه إلا أن يموت»ء وإن مات ولا وارث له فأوصى 


(1) انظر: المدونة: 35/11. 

(2) في (ت1): (وقال). 

(3) في (ت1): (لزوجة). 

(4) قوله: (ولم يذكر ابن المواز جده لأمه... كالأجنبيين) جاءت متأخرة في (ن) بعد قوله: (فليس 
للأجنبي أن يقومَ بحدّه)» انظر: النوادر والزيادات: 380/14. 

(5) انظر: المدونة: 35/11. 

(6) في (ن): (فلولدها). 

(7) زاد بعده في (ن) قوله: (أو ابن أخت) والمثبت موافق لما في تبذيب البراذعي: 484/4. 

(8) قوله: (للوارث الحي) يقابله في (ت1): (لولده الحق) وفي (ن): (لرلنه الحي). 

(9) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(11)ني (ت1) و(ن): (ذوي). 
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بالقيام بقذفه فلوصيه القيام به10). 

قال: وليس في حدٌّ القذف© عفو إذا بلغ الإمام وقد قال الرسول عليه السلام 
لصفوان إذ عفا عنده عن سارق ردائه: «فهلا قبل أن تأتينى اتا 

وكذلك إذا بلغ صاحب6 الشرط أو©» الحرس فكمثل بلوغ الإمام لا عفو فيه 
إلا أن يويد المقذوف همير . 

وأما النكال أو التعزير” فيجوز فيه العفو أو الشفاعة» وإن بلغ الإمام. 

وقد قال مالك فيمن يجب عليه التعزير وانتهى إلى الإمام قال: إن كان من أهل 
العفاف والمروءة» وإنما هي طائرة منه2© فليتجافى عن عقوبته» وأما من عرف بالإذاء 
أوالتسلط10) فلا يقبله ولينكله(11). 

قال في كتاب القطع: وكان مالك يقول: إن(42 في القذف العفوء وإن بلغ الإمام 
وأخذ في ذلك بقول عمر بن عبد العزيزء ثم رجع فقال: لا عفو له(13 إذا بلغ الإمام؛ 


(1) في (ن): (بقذفه)» انظر: المدونة: 35/11. 

(2) في (ن): (القاذف). 

(3) في (ح): (تأتني). 

(4) تقدم تخريجه في كتاب القطع في السرقة. 

(5) قوله: (صاحب) ساقط من (ش). 

(6) ني (ت1): (و). 

(7) قال عياض: والتعزير - بتقديم الزاي - مادون الحد. انظر: التنبيهات المستنبطة ص: 2730. 

(8) في (ت2): (و). 

(9) قال عياض: وقوله: (وإنا هى طائرة أطارها)؛ أي زلة زهما وكلمة فلتت من فيه ليس بعادة له أو 
فعل فعله لم يكن من أخلاقه ويتجافى السلطان عن الفلتة مثل ذلك. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص : 2/730. 

(10) قوله: (أو التسلط) يقابله في (ش): (أو التمادي)»؛ وفي (ن): (والتسلط). 

(11)انظر: المدونة: 28/11 و 29. 

(12) قوله: (إن) زيادة من (ن). 

(13) قوله: (له) زيادة من (ن). 
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إلا أقيريد مرا 

قال في كتاب الأقضية: مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه؛ قال: وليكشف الإمام 
عن ذلك سرأً» فإن كان أمراً قد سمع وذكر لحاز© عفوه(6. 

قال محمد: إلا في عفو الولد عن الأب. فإنه جائز عند الإمام؛ قاله مالك 
وأصحابه!» إذا قذفه في نفسه. فأما إن قذف أمَّه وقد ماتت أو قذف ولده. وقد مات 
فلا عفو فيه بعد بلوغ الإمام. 

وكذلك إن قذفت أُمّه أباه وقد مات(5) فلا عفو فيه بعد بلوغ الإمام©. 

قال: ويجوز عفوه عن جده لأبيه عند الإمام إن قذفه. 

وأما عن جده لأمه فلا. 

ومن كتاب القذف: قال: ومن عفا عن قاذفه ثم قام بذلك أجنبي لم يحد القاذف. 
وليس للمقذوف القيام بعد عفوه كان حداً أو نكالا. 

وإذا شهد قوم على رجل بقذف رجل7© فأكذبهم المقذوف؛ لم تجز© شهادثهم, إلا . 


(1)انظر: المدونة: 118/11 و 119. 
عياض: وقوله في العفو عن القاذف: (أنه جائز وإن بلغ الإمام) ؛ كذا أطلق هذا القول؛ وفي كتاب 
السرقة وهو عندهم قول على حياله» بخلاف ماله في كتاب القذف أنه إنم| يجوز إذا بلغ الإمام إذا 
أراد سترا وإلالم يجر. 
وقوله الآخر: (أنه لا يجوز جملة وإن لم يبلغ الإمام) وهو ظاهر رواية أَشْهّب في العتبية ومقتضى قوله 
في مدونته أنه يقوم بعد العفو عنه » وإن عفوه غير لازم» وقد قيل: إنه متى أراد سترا فلا يختلف في 
جوازه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2727 و2728. 

(2) ني (ت2) و(ن): (جاز). 

(3) انظر: المدونة: 410/8. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 369/14. 

(5) ني (ت1) و(ت2): (هلك). 

(6) قوله: (بعد بلوغ الإمام) زيادة من (ن). 

(7) قوله: (رجل) ساقط من (ن). 

(8) ني (ن): (يجز). 


ا ا ل ا روه 120 . 
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أن يكون هو الذي أتى بهم» وادعى ذلك ثم أكذبهم بعد الشهادة؛ أو قال: ما قذفني 
05 لايزيله هذا بمنزلة(!) عفوه عنه. 

ولو أكذب الشهود أنفسهم بطل الحد. 

و ومن قال أخبرت أننك زان فإنه يحد فإن أقام شاهدين على إقرار 
المقذوف بالزنا. 

فقال ابن القاسم: لا حد عليه» وقاله© عبد الملك. 

وقال أشهيت: وعليه(3) الحد. 

قال محمد: إن أقر بعد القذف فلا حد على قاذفه» وإن كان القذف بعد رجوعه 
فالحد على قاذفه. 

قال(© ابن القاسم: ومن قذفه رجل فعفا عنه على أنه متى شاء قام بحده. وكتب 
بذلك كتاباًء وأشهد على ذلك فذلك له متى ما69» قام به. ولو عفا عنه. ول يشهد عليه 
بهذا فلا قيام له بعد ذلك» وكذلك إن عفا في التكال. 

قال ني كتاب الرجم: وإن مات فلولده أن يقوم عليه بذلك الكتاب؛ وذلك 
الإشهاد0. 

ومن القذف: قال80): ولا أبطل شهادة القاذف حتى يحد0©. 

ومن قذف جماعة فحد واحد يجزئه لهم قاموا أجمعون أو واحد منهم قذفهم 
في مجلس واحدء أو ني مجالس شنَّى فإذا حد لأحدهم كان ذلك لكل قذف متقدم» 
(1) في (ت1): (له). 
(2) في (ش): (قال). 
(3)في(ح)و(ت1): (عليه). 2 / 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 376/14. 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ن). 
(6) قوله: (ما) ساقط من (ت1) و(ت2). 
(7) انظر: المدونة: 80/11 و81. 


(5) قوله: (قال) زيادة من (ت1) و(ت2). 
(9) انظر: المدونة: 81/11. 


1 اص اانا 

[2ش: 174/أ)] فيمن حد له» وفي غيره » ولكل شرب خمر. 
ومن قذف وشرب الخمر فإن) عليه حد واحدء؛ لأن حد الخمر مأخوذ من حد 

القذف, فإن لزمه حد الزنا مع حد قذف أو حد خمر فإنها يجتمعان عليه وإن رأى 
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الإمام أن يفرق ذلك عليه فعل. 
1 
و0 


ومن قذف رجلاً فحد له. ثم إن قذفه حد له ثانية» ولو قذف آخر وهو يجلد 
للأول ابتدئ الحد عليه ثانين» ولا يعتد ب|(© مضىء ولكن يبتدئ به فيجزيه للآخرء 
ولبقية الأول. 

قال أبو زيد عن .ابن القاسم: إلا أن يبقى أيسر 6١‏ الحد فليتم» وليؤتنف7© للثاني. 

ومن قال لرجل: يا ابن الزانيين فعليه حذ واحد. 

قال: ويجوز كتاب القاضى إلى قاض با ثبت عنده في الحدود. وينفذه المكتوب 
إليه5) إذا ثبت عنده بييئة©6). : 


تم كتاب القذف بحمد الله وعونه9 


51 © 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 313/16. 

(2) قوله: (يعتد بها) يقابله في (ش): (يحد ما). 

(3) في (ش) و(ح): (يسير). 

(4) قوله: (لم يؤتنف) ساقط من (ش) و(ح), 

(5) في (ش) و(ح): (عليه). 

(6) انظر: المدونة: 99/11. 

(7) قوله: (تم كتاب القذف بحمد الله وعونه) زيادة من (ن). 


ا 27 
يداي ” لل ١لا ١‏ 


اختصار(“ كتاب الأشربة من المختلطة 2 


جام القول فق تحريم الأشربة والحد فيها 
وذكر الخليطين والظروف, وفَق الخمر إذا تخللت060 
وهل ينتفع بالخمر وفيمن شرب الخمر في رمضان 
أو أكل لحم الخنزير 
وقد ثبت أن الرسول لله قال: «اكل مسكر حرام) 40 وروي(6 أنه قال العليئل: «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام»©»: وأن الخمر من أشياء مختلفة» وأنها(7» حرمت وشراهم 
وقد قرن الله تعالى النخل والعنب فيا تتخذ منها فقال: لوَمِن ثُمَر تِأَلَخِيلٍ 
والأغتب تَكَخِدُونَ مِنْهُسََكَرًا وَرِزْقَا حَسَئَاك [سورة النحل آية: 67]» وبين العلة التي حرم 
لم60 الخمرء فقال: (إِنْمَا يُرِيدُ السْيْطسٌ أن يُوقِعْ بَيِكَكُم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَآء فى احير وَالْمَميرٍ 

(1) قوله: (اختصار) زيادة من (ت1). 

)2( قوله: (من المختلطة) ساقط من (ت1). 

(3) في (ن): (خللت). 
إلى اليمن قبل حجة الوداع » من كتاب المغازي » برقم: 4+7 ومسلم: 2222/3 في باب بيان 
أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: 1733. 

(5) زاد بعده في (ن) قوله: (عنه). 

)6( صحيح» أخرجه أبو داود: 32/2 في باب النهي عن المسكرء من كتاب الأشرية» برقم: 31 
والترمذي: 4 22 في باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام من كتاب الأشرية» برقم: 65 1 
والنسائي: 320/8 في باب تحريم كل شراب أسكر كثيره؛ من كتاب الأشربة» برقم: 7 وابن 
ماجه: 1124/2 في باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ من كتاب الأشربة» برقم: 3392, وأحمد في 
مسنده: 291/2 برقم: 8» من حديث عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما. 

(7) في (ش): (وأنا). 

(8) قوله: (حرم له) يقابله في (ن): (حرم الله). 


272 يلاك درون 


> م ث©» 


وَيَصّدَّكُمْ عَن ذْك آَل وعْ نِآَلصَلَة ؛ كَهَلَأَدم و4 [سورة المائدة آية: 91]. 

وأجمعت الأمة على انتقال اسم العصير إلى اسم الخمر بالشدة17) الحادثة» فدل 
بذلك أنها علة التحريه2» فكل ما قامت فيه من الأشربة؛ وجب له حكمه. 

ونبى الرسول الكقة عن الخليطين من الأشربة3) 

وروي أنه اللتقل جلد في الخمر». 

وجلد فيه الخلفاء. 

وأجمء(5) رأى الصحابة في أيام عمر على أن يجلد فيه انون جلدة. 

قال ابن القاسم: وقال67) مالك: ما(7) أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام؛ كان 
أصله عصير عنبء أو نبيذ زبيب أو تمر أو تين أو حنطة أو غير ذلك مطبوخاً أو غير 8) 


مطبوخ. 


(1) ني (ت1) و(ت2): (بالتنبيذة). 

(2) في (ن): (للتحريم). 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2126/6, في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا 
وأن لا يجعل إدامين في إدام» من كتاب الأشربة» برقم: 5280» ومسلم: 1575/3. في باب كراهة 
انتباذ التمر والزييب مخلوطين» من كتاب الأشربة, برقم: 1988. 
ولفظ الحديث: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى النبي عله أن يجمع بين التمر والزهو 
والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 6/ 2487» في باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء من كتاب 
الحدود. برقم: 6391) ومسلم: 1330/3. في باب حد الخمرء من كتاب الحدود؛ برقم: 1706 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) في (ت1): (واجتمع). 

(6) في (ت1): (قال). 

(7) في (ت1): (وما). 

(8) قوله: (مطبوخا أو غير) ساقط من (ن). 


10 سس ا اد 4 

ب ب االا“|ا١ااالل‏ با ربر#ا#ا#اا<ببببلللللكللللاااالاتلتتا2222يي تت ديدي يي لا لملا ا الل 
وكذلك الْأَسْكْرْكّة(1) إذا أسكرت©. 
ولا أجد في قيام الانتباذ قدراً من توقيت وقت أو غليان» ولكن ما أسكر كثيره 


فقليله حراه(6. 
ولم يحد مالك فيما طبخ أن ذهاب الثلث أو أكثر منه يحله» ولكن إذا طبخ حتى 
لا يسكر كثيره حل. 


قال مالك: وكنت أسمع أنه إذا ذهب ثلثاه لم يكره(5. 

ولا بأس بشرب عصير العنب أو نقيع الزبيب مالم يسكرء ولا أنظر إلى الغليان» 
والسكر علة التحريه». 

وما حل [(ش: 174/ب)] من النبيذ لم يجز فيه الخليطانء لنهي الرسول 
عليه [الصلاة و] السلام عن ذلك ونهى أن يتتبذ"© البسر والتمر جميعاًء والزهو 
والثمو 

ولا يجوز أن ينتبذ تمر مع زبيب» ولا بسرء وزهو مع رطب ولا حنطة مع شعير؛ أو 
شيء من ذلك مع تين أو عسلء وإن نبذ كل واحد© على حدة؛ لم ينبغ أن يخلطا عند 
الشوض. 


(1) في (ش): (الأشربة).؛ وفي (ت1): (الأسككت). وفي (ت2): (الأسلية)» والمثبت موافق لمافي 
المدونة. 
قال عياض: الأسكركة» بضم الحمزة وسكون السين وضم الكاف الأولى وفتح الثانية وبينهما راء 
ساكنة» كذا ضبطناه في الكتاب عن شيوخنا وفي غيره» وضبطناه - أيضاً - في كتب اللغة: السكركة» 
بالسين المضمومة» وهو شراب الذرة. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2737. 

(2) انظر: المدونة: 101/11 102. والتفريع» للجلاب: 274/1. 

(3) قوله: (فقليله حرام) يقابله في (ح) و(ت1) و(ن): (حرم قليله). 

(4) في (ت1): (لأن). 

(5) انظر: المدونة: 106/11 107. 

(6) انظر: المدونة: 105/11. 

(7) في (ت1): (ينبذ). 

(8) ني (ت1) و(ت2): (واحدة). 


214 لالص سروف 


وكذلك لا يخلط عسل بنبيذ» ويشرب«17» ولا بأس أن يخلط بالماءء لأنه لا 
ذ0©, 

قال اب:60 عبيس :لا تأنى أن خلنط الهد] عبد العسل» وكذلك ريت 
يطرخ في نبيذ زبيب ليحليه» وكما يخلط بنبيذ0ة) مع نبيذ زبيب ويشربان» لأن الأصل 


واحد©6). 
وروى عن ابن القاسم: أنه خفف أن يخلط العسل باللبن» ويشربان©. 
وأما بالفقاع» فإنه استثقله8). 


قال: لا© بأس بأكل الخبز بالنبيذء قيل: فهل يفتت الخبز في النبيز2100, 
ويدعه يوماً أو(11) يومين ثم يشربه قبل أن يسكرء قال: هذا مثل ما أعلمتك من 


(1) عياض: مسألة: (خلط العسل بنبيذه» قال: لا يصلح شربه)؛ كذا عند شيوخناء وعليه اختصر 
بعضهم» وف نسخ: بنبيذ» وعليها اختصرها جل المختصرين» وهي أبين ومعنى الروايتين واحد. 
ومعنى بنبيذه على روايتنا بنبيذ نفسه؛ ال هاء عائدة على الرجل لا على العسلء والمعنى بنبيذٌ عنده من 
غير نبيذ العسلء على هذا حملها الشيوخ واختصرها المختصرون. 
ولااخلاف في جواز إلقاء العسل في نبيذ العسل والزبيب في نبيذ الزبييب وهي منصوصة في كتاب 
ابن حبيب وغيره من الأمهات. وكذلك إلقاء كل شىء في نبيذ نفسه؛ إذ لا فرق بين إلقائه أولا 
وآخراء وتأول اللخمي مسألة الكتاب على ظاهرهاء وأنه منع إلقاء العسل في نبيذ العسل» وقال: 
وعلى هذا لا يلقى التمر في نبيذ التمر والأول الصواب. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2735. 

(2) في (ت1) و(ن): (نبيذ). 

(3) في (ش) و(ت1) و(ح): (لابن). 

(4) في (ت2): (الزبيب). 

(5) في (ت1) و(ن): (نبيذ زبيب). 

(6) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض ص: 2735» والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 288/14. 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 279/16» والنوادر والزيارات» لابن أبي زيد: 14/ 288. 

(8) في (ن): (يستثقل). 

(9) في (ت2) و(ن): (ولا). 

(10) في (ت1): (نبيذ). 

(11) في (ت2): (و). 


ال اه 
ل لت 215 
الجذيذة17»» وشبه ذلك؛ لأن مالكاً كرهه في قوله الآخرء وأكره أن ينبذ البسر 
المذنب20, حدى يكون رطباً كله أو بسر كله(6©. 


قال: ولا يجعل دردي المسكر» وعكره في شراب يُشْيريه(» ولافي شيء من 
الأشربة والأطعمة». 

قال: وأرخص مالك أن يجعل في النبيذ عجيناً أو سويقاً”© أو دقيقاً ليعجنه © أو 
ينتبذ به قليلاء ثم نهى عنه. 

قال: وبالمغرب تراب يجعلونه في العسلء فأنا أكرهه؛ وهذه أشياء يريدون بها 
إجازة الحراه0©, 


(1) في (ش)» و(ت1) و(ت2): (الحديدة)» وفي (ن): (الحريرة)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
قال ابن منظور: والَذِيدّة جَشِيسَةٌ تعمل من السويق الغليظ لأنها تُجَدٌ أي تقطع قطعاً تمش انظر: 
لسان العرب: 479/3. 
عياض: والجذيذة - أوله جيم مفتوحة وذالان معجمتان أولاهما مكسورة وبينهم| ياء ساكنة - هو 
الأحويق الكين اشر : 
انظر: التنييهات المستنبطة» ص: 2735, 2736. 

(2) في (ت1) و(ت2): (المدني). 
عياض: والبسر المذنب: الذي أرطب بعضه من جهة ذنبه» كذا ضبطنا - هنا - مذنب - بالفتح - 
وضبطناه في كتب اللغة بالكسرء وكلاهما له معنى صحيح. فإن أرطب من جانبه قيل له: 
موكت. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 2736. 

(3) انظر: المدونة: 104/11. 

(4) في (ش) و(ح) و(ن): (السكر). والمثبت موافق لما في المدونة. 

(5) في (ت1) و(ت2) و(ن): (يُضْرا به)» والمثبت موافق لمافي المدونة. 
ابن منظور: ضري انيد يَضْرى: إذا اشْنّد لسان العرب: 482/14. 

(6) انظر: المدونة: 102/11 103. 

(7) قوله: (أو سويقا) زيادة من (ح) و(ن). 

(8) في (ت1) و(ت2) و(ن): (ليعجله). 

(9) انظر: المدونة: 103/11. 


قال ابن ااال 

وسئل مالك في سماع أشهب عن الذي يخلط الزبيب والتمر للخلء قال: ما 
سمعت أنه يكره إلا في الشراب الذي يشرب60 

وذكر في المختصر الكبير أنه نبى عنه. 

قال ابن القاسم: في الخليطين من النبيذ إذا تخلل أنه لا بأس به. 

قيل: أليس النبي الكلقلة مى عن الظروف. ثم أوسع فيها(» قال: قال مالك: ثبت 

ل ل الل طق 


غيره(7) من الظروف«8) 
> ل ل 
مزفته(©. 


وما أسكر من جميع الأشربة» فلا ينبغي لمسلم تعمد إمساكه ليتخلل» وكذلك خمر 
عصير العنبء وليريقها19» فإن اجترأ وخللها حل أكلها(1). 


(1) في (ن): (لا). 

(2) انظر: المدونة: 103/11. 

(3) انظر: النوادروالزيادا ت. لابن أبي زيد: 289/14. 

(4) قوله: (فيها) زيادة من (ت1) و(ت2). 

(5) عياض: الدباء - بالمد وضم الدال وتشديد الباء - القرعة التي تؤكل بسكون الراء. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2736. 

(6) في (ن) : (فيها)؛ والحديث متفق عليه أخرجه البخاري: 5 هوي باب الخمر من العسل وهو 
البتع» من كتاب الأشربة» برقم: 5265» ومسلم: 1577/3 في باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير و بيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكراء من كتاب الأشربة» 
برقم: 1992 و1993. 

(7) في (ح) و(ت1): (أو غيره). 

(8) انظر: المدونة: 106/11. 

(9) انظر: المدونة: 106/11. 

(10)ني (دت1) و(ت2): (ليهرقها). 

(11)انظر: المدونة: 106/11 107. 


د بيد 7 


وقد روي عن عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة أنهم كرهوهاء وقال 
ذلك ابن الماجشون» وسحنون. 

وكره مالك أن يجعل ال حيتان في الخمر حتى يصير مرياً(1). 

ومن كتاب الرهون© قال: ولا ينتفع بالخمر ولا تباع(6 ولا ترهن© ولا 
تورث57» وإن أصابها الوصي في تركة الميت رفع ذلك إلى الإمام» ولا مبريقها إلا بأمره 
لئلا يتعقب7 بأمرء وكذلك مرتهن العصير يصير عنده خمرا70©. 

ومن الأشربة: والحد في الخمر ثانون جلدة» ويجب الحد على من شرب مسكراً 
سكر مما شربء أو لم يسكرء شرب قليلاً أو كثيراً. 

وإذا شهدت عليه بينة أن به رائحة مسكر جلد الحد8. 

ركد ذلك عل اه قاناء قال ودين قروب المي عار فزت عاي اعد 
واحدٌ©: وكذلك إن حد للقذف دخل في ذلك حد الخمر» وإن شرب الخمر بعد أن 
حد فيه(10) جلد ثانية. 

ومن أقر بعد طول الزمان(11) وبعد أن برز في العدالة والفضل والعلم [(١ش:‏ 
5 بحد من شرب خمر أو قذف أو زنا أقيم عليه الحد(02. 


(1) ني (ت1) و(ت2): (مربى)» وانظر: المدونة: 108/11. 
(2) في (ت2): (الرهن). 

(3) ني (ت1) و(ت2): (يباع). 

(4) ني (ت1): (يرهن). 

(5) في (ت1): (يورث). 

(6) في (ت2): (يتعاقب). 

(7) انظر: المدونة: 296/9. 

(8) انظر: المدونة: 101/11. 

(9) قوله: (يريد وكذلك... حد واحد) زيادة من (ت1) و(ت2). 
(10) في (ت1) و(ت2): (فعليه). 

(11)ني (ت1): (زمان). 

(12) قوله: (الحد) زيادة من (ن). 


تا د13 صر 1 روا 
278 يا رون 
قال في كتاب القطع: ومن شرب خمراً في رمضان؛ جلد للخمر ثمانين» ثم جلد 
لانتهاك حرمة الشهرء وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه. 
وإن أكل المسلم لحم خنزير؛ عوقبء ولايحد السكران حتى يصحو من 
سكره(1). 


تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه بتهامه(2) 


55 © 


(1) انظر: المدونة: 154/11. 
(2) قوله: (تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه بتمامه) زيادة من (ن). 


الرموز المعتمدة فَهيٍ الرشارة 
إل المخطوطات المعتمدة 
1 -(ش): نسخة الشيخ ابّاه في النباغية بموريتانيا 
2- (ح): نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش الحمراء 
3-(ن): نسخة خزانة الزاوية الناصرية بتمكروت 
4- (ت1): نسخة المكتبة الوطنية التونسية 
5-(ت2): نسخة المكتبة الوطنية التونسية 


3 7 


6 نت 0ت للب ماد 
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000 
فى 
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5 ما ال "لممضيدة 
ااا #7اسْسسااااا ات 3و3 
2 1192222222222١8١]81]١لش‏ هي ىلآ ىس ] ] 2 525242 2112224711125 7 تئش 2 


اختصار(! كتاب الجنايات20 
فقي جناية العبد والجناية عليه والقصاص بينه 
وبين الحر والعبد وإقراره بالجنايات وعفو أحد الوليين 
عنه أو صلحه والقضاء في ولد العبد الجانقي وماله 
قال مالك: القضاء© يجري بين العبيد؛ في النفس والجراح» بقول الله سبحانه: 
«وَآلْعَبَدُ بالْعبَّدِ4 [سورة البقرة آية: 178]» وقال: «وَآَلْجِرُوحَ قِصَاصٌ) [سورة المائدة آية: 45]) 
إلا أن سيد المجني عليه مخيّر في القصاصء أو أخذ العقلء إلا أن يسلم إليه 
الجا يل 
وإذا جرح عبد عبدأ4» فقال سيد المجروح: لا أقتص ولكن آخذ الجارح, إلا أن 
يفديه سيده بالأرش. 
وقال الآخر: إما أن تقتص أو تدع فالقول: قول سيد المجروح؛ وكذلك 
في القتل. 


والقضاء: أن ليس في العبد دية مؤقتة» وإنما هو سلعة يقل ثمنه0©» ويكثر» قال 


(1) قوله: (اختصار) زيادة من (ح). 

(2) عياض: أصل اشتقاق الجناية من اجتناء الثمر باليد» فاستعمل في كل ما يكتسبء ثم قصر عرفا على 
كل ما يكتسبه من أحدث في مال غيره أو نفسه أو حاله مما يسيء ويضرء كان بيد أو غيرها.كا أن 
الجريرة أصلها ما يجر الإنسان من منفعة لنفسه من مال أو غيره ثم استعمل في كل ما يحدثه على غيره 
عموما مما لاايوافقه أو يضره في نفسه أو ماله أو حاله. واعلم أن العبيد - عندنا - في القصاص فيم| 
بينهم؛ ذكورهم وإنائهم» كأحكام الأحرار فيا بينهم» كانوا لمالك واحد أو لملاك مختلفين» وقد نبه 
في المدونة في كتاب الرجم على خلاف فيه لبعض الناس إذا كانوا لواحد أنه لا قصاص بينهم» وهو 
فيها بينهم وبين الأحرار مرتفع في الجراح» فأما في النفس فيقتل العبد با حر إذا رضي أولياؤه ولا 
يقتل الحر بالعبد؛ لعدم... التساوي والتكافؤ.اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2741 و2742. 

(3) في (ت1) و(ات2) و(ن): (القصاص). 

(4) في (ت1) و(ت2): (عمداً). 

(5) في (ن): (ثمنها). 


ل ا را 011 4 

22 وق 
ذلك عمر وعلي» وغيرهماء وإنم| ذكر اللّه سبحانه الدية في الحر(!). 

ولا قود بين الأرقاء وبين الأحرار في الجراح كلهاء فأما في© النفس فلا يقتل 
جز بعك» 

قال ابن شهاب: إلا في حرابة(©. 

ويقتل العبد باحر إن شاء الولي؛ وإن استحياه خير سيده؛ فإما أسلمه. أو فداه 
بدية الحر. 

وقال عبد العزيز بن أي سلمة: يقاد للحر من العبد من الجراح إذا رضي الحرء ولا 
يقاد من الحر للعبد» وإن رضي الحر(» وبه يقول محمد بن عبد الحكه(6©. 

قال ابن القاسم: وإذا6» جرح حر عبداً- يريد عمداًء أو خطأ- فإن| عليه ما نقصه 
بعد برئه. إلا في جائفة» وموضحة. ومنقلة» ومأمومة» فعليه فيهن من قيمته مثل 
حدهن7) من دية الحر80©. 

قال عبد العزيز: إذ لا ينقص'27 ثمنه إذا برئن» فلا بد أن يكون فيهن ما ذكرنا. 

ورقبة العبد وماله رهن بجنايته» إلا أن يفديه سيده بالأرش» ولو كان مدياناًء 
فأهل الدين أحق باله والجناية في رقبته. 

قال سحنون: إنم) يخير السيد إن كان مال العبد عرضاً» أو عيئاًء لا وفاء فيه» فأما 


(1) في (ش) و(ح): (الخمر). 

(2) قوله: (في) زيادة من (ن). 

() انظر: المدونة: 266/11» والحرابة» بحاء مهملة» السرقة» وبالمعجمة: سرقة الإبل خاصة. انظر: 
التنبيهات المستنبطة»لعياض» ص : 22723 2724» ومشارق الأنوار» لعياض: 189/1. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 275/13. 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 301. 

(6) في (ت1) و(ت2): (فإذا). 

(7) في (ت1) و(ن): (جزئتهن). 

(58) انظر: المدونة: 401/11. 

(9) ني (ت1) و(ت2): (ينقصون). 
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إن كان عيئاً وفيه وفاء» فلا يخير هلهنا(1). 

قال(© ابن القاسم: ولو ولدت أمة بعد أن جنتء لم يسلم ولدها معها؛ إذ يوم 
الحكم يستحقهاء وقد زايلها قبله» ولكن تسلم ببالهاء ولو ماتت فأهل الجناية أحق 
بالهاء إلا أن يدفع السيد الأرش إليهه0©. 

وقال المغيرة: إن ما ولدت بعد الجناية رهن معها في الحناية». 

وكل ما غصب العبد, أو اختلسء أو سرقء ففي رقبته كالجناية. 

وكذلك67 إن اغتصب حرة. أو أمة نفسهاء ففي رقبته للحرة صداقهاء والأمة ما 
نقصها إما فداه بذلك سيده؛ أو أسلمه. وقضى بذلك عمر. 

قال ربيعة: في عبد افتض بكراً فهو لهاء إلا أن يكون صداقها دون رقبته؛ فإنه يباع 
بغير أرضها©6»» وما زاد ثمنه29 على عوضها فلسيده. 

ولو باع عبداً سارقاً دلس به فسرق من [(١ش:‏ 175/ب)] المبتاع» لم يقطع؛ للإذن 
في الدخول. وذلك في ذمته إن عتق يوماً. 

سحنون: بل في رقبته(©. 

ولو سرق من أجنبي مالا قطع 9 فيه09 فرده المبتاع» فهي جناية» فإما أسلمه 
البائع أو فداه بها. ٠‏ 

وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قدل» أو قطعء أو حدء أو عقوبة: فإنه 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض» ص: 2748. 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(3) انظر: المدونة: 227/11 و2285. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 339/13. 

(5) في (ت1): (أرى) وفي (ت2): (فكذلك أرى). 

(6) في (ن): (أمرها). 

(7) قوله: (ثمنه) ساقط من (ت2). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 460/10. والتبصرة» للخمي» ص: 4391. 
(9) في (ن): (يقطع). 

(10) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 


254 ارون 
يقبل إقراره. 

قال أبو الزناد: إذا أقر طائعاً غير مسترهب17). 

وما آل إلى غرم على سيده لم يجز إقراره به إلا ببينة(© على فعله في| لا يلزم ذمته!©, 
مثل إقراره بغصب أمة» أو حرة نفسهاء أو بقتل خطإء أو أنه جرح عبداً خطأء أو(» جرح 
حرا عمد أو خطأء أو أقر©© باختلاس مالء أو استهلاكه. أو بسرقة لا قطع فيهاء و 
يتبع بشىء من ذلك إن أعتقء إلا أنه إن أقر بقتل حر عمداً فلوليه القتصاصء فإن استحياه 
لم يكن له ذلك؛ وله معاودة القتل» إن كان ممن يظن أن ذلك له كعفو الولي عن حر قتل 
وليه عمداً على أخذ الدية فأبى القاتل أداءهاء فللولي أن يقتله. 

وقول أشهب: يجبر على غرم الدية» كمن فداه من أيدي العدو. 

واختلف قول مالك فيه0©. 

قيل: فإن أقر عبد بسرقة لرجل» فقال ربها: أنا أعفو عنه. ولا أرفعه. وآخذ ما أقر 
لي به قال: لا يكون له شيء من ذلك. 

ولا يصدق في إقراره بوطء أمة, أو8» حرة غصباً إلا أن تأي متعلقة به» وهي 
بكر" تدميء أو كانت ثيباً وأتت مستغيثة متعلقة به» أو أقر بقطء 19 أصبع صبيء فإن 


كان متعلقا به وأصبعه تدمى صدّق في مثل هذاء وخيّر سيده في أن يفديه» أو يسلمه. 


(1) انظر: المدونة: 278/11» وما بعدها. 
عياض: أي خوف»ء والرهب؛ الخوف. اه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2752. 
(2) في (ش)» و(ن): (ببينته). 
)03( قوله: (ذمته) ساقط من (ح) و(ت1) و(ن). 
(4) قوله: (جرح عبدا خطأ أو) ساقط من (ن). 
(5) قوله: (أقر) زيادة من (ت1). 
(6) في (ت1) و(ت2): (وقال). 
() انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 291/13. 
(8) ني (ت1) و(ت2): (ولا). 
)9 قوله: (بكر) زيادة من (ح). 
(10) ني (ت1): (بأنه قطع). 


[لكركرن 2655 


ولا يتهم هاهنا بفرار إلى شيء» ومالم يتبين هكذا لم يصدقء ولا يلزم ذمته إن أعتق, ألا 
ترى أن إقرار الحر بقتل خطأ يلزم العاقلة بقسامة» فإن أبت الأولياء أن تقسه17) فلا 
شيء على العاقلة» ولو اهم على طلب غنى© ولد المقتول لقرابة أو صداقة. لم يلزمه هو 
ولا عاقلته شيء0©: فكذلك لا يلزم العبد» كما لا يلزم السيد(». 


وقضى عمر بن عبد العزيز في أمة أنها عضت(65)] صبع صبي» وقد 
طمرت2©) أصبعه فمات7, أن تمل ٠‏ ولاته خمسين يميناًء وهم الأمة» وإلا فلا شيء 


د 


وإذا جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم وآخرين20» فإن سيده 


(1) في (ش): (تقسموا)» وفي (ت1) و(ت2): (يقسموا). 

(2) قوله: (غنى) يقابلها بياض في (ت1). 

(3) قوله: (شىء) ساقط من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 280/11 و281. 

(5) في (ت1) و(ح) و(ش): (قطعت). والمثبت موافق لما في المدونة وتهذيب البراذعي. 

(6) في (ن) و(ح) و(ات1) ومدونة (زايد) و(صادر): 365/6: (ضمرت». والمثبت موافق لما في 
التهذيب: 533/4. 
عياض: وقوله: عضت إصبع مولى فطمرت. اه؛ كذا ضبطناه عن ابن عتاب بفتح الميم وطاء 
مهملة» وضبطه ابن المرابط بكسر الميم» وفسره انتفخت ورواه بعضهم بالضاد المعجمة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2/751. 

(7) عياض: تأول ابن لبابة أن مذهب عمر - هنا - ألا قصاص أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد على 
مذهّب المخالف وأنه لم يوجب لهم دمها وليس فيها بيان لما قال بل يحتمل قوله: ثم الأمة لمم أن 
يستحقوها للقصاص أو يسترقوها إن شاءواء إلا أن يفديها سيدها منهم» وإن كانت عضتها ببينة لا 
باعتراف» وإن كان إن هو باعترافها على ظاهر قوله في الحديث واعترفت فهو أبعد على تأويله أن 
تكون لهم ملكاً؛ لأنها لا تصدق على إخراجها من ملك سيدهاء وإنم| يملكون باعترافها دمها لا 
رقبتها وهذا أبين. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2752 و2753. 

(8) انظر: المدونة: 267/11. 

(9) قوله: (وآخرين) زيادة من (ت1) و(ت2). 


2566 اا ترون 


إما فداه بدياتهم أجمع» أو أسلمه إليهم» فتحاصّوا(1) فيه© بقدر مبلغ جناية كل واحدء 
ولو فداه ثم جنى » فعليه أن يفديه(3) ثانية» أو يسلمه!4), 

ال د يي د ع ا الي ا 
السلطان ببينة ث ثبتت» وكذلك في قطع السرقة وحد الزنا(6» وإن كان قد قطع بعض 
الصحابة دون الإمام فلا ينبغى ذلك لأحد. لئلا يدعى من مثل بعبده أنه مرق 260 

وإنما للسيد أن يقيم حد الخمرء أو الزنا. 

قال في كتاب 9 السرقة:80) مالم يكن للأمة التي زنت زوج. 

قال مالك في المختصر الكبير: وليس بعبد له(©. 

رفن تاديد عيد لمعي فت فزن قا ريه تيرق 1 وق لله عرف إلا أن 
يعذر بجهل» وكذلك إن عدى بقتل قاتل وليه دون الإمام» فإن كان إليه العفوء لم يلزمه 
غير الأدب؛ لئلا يجترئ على الدماءء» وإذا جنى عبد مأذون وعليه دين من تجارة» ثم 
أسره العدو فابتاعه رجل من المغنم فلم يفده منه(10) سيده بالثمن» فليس لأهل الجناية 
أخذه. إلا بدفع الثمن الذي ضاز نه كجاعة إذ لو أسليه سند أولا باللناية(011غ لم يكن 
لمن صار له أخذه. إلا بدفع الثمن» وأما الدين فباق في ذمته وإنم| سقط عنه. وعمن 
صار له ما كان متقدماً في رقبته. 


(1) ني (ن): (فيحاصوا). 

(2) في (ت1) و(ت2) و(ن): (به). 

(3) في (ش): (يقف). والمثبت أقرب لما في المدونة» وزاد بعده في (ن): (به). 
(4) انظر: المدونة: 229/11. 

(5) قوله: (وحد الزنا) ساقط من (ح) و(ت1) و(ن). 
(6)انظر: المدونة: 271/11. 

(7) قوله: (كتاب) ساقط من (ت1) و(ت2). 

(5) قوله: (وإن كان... السرقة) زيادة من (ح). 

(9) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 425. 
(10) قوله: (منه) ساقط من (ن). 

(11) قوله: (أولا بالجناية) ساقط من (ن). 
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وإذا قتل [(ش: 176/أ)] عبد رجلاً له وليان عمدا(1» فعفى أحدهماء ثم قال: 
عفوت ليكون لي نصف العبد لم يصدقء إلا أن يأ بدليل» فإن جاء به كان العبد بين 
الوليين2), إلا أن يفديه سيده بجميع الدية» وله فداء نصفه بنصفها من أحدهماء 
وإسلام نصفه إلى الآخر(6) 

ولو عفى أحدهما على أن أعطاه السيد جميع العبد» فإن شاء دفع السيد إلى الآخر 
نصف الدية» وتم فعله» وإن أبى خيّر العافي بين أن يكون العبد بينهماء أو يرده» فإن 
رده فلهم| القتل» أو العفو فإن عفيا عنه(5) ليستبقياه» فلسيده إسلامه» أو فداه منهم| 
تانق 

وقد قال ابن القاسم:- أيضاً- إن للأخ الدخول مع أخيه©) في العبد. بشركتههما 


(1) قوله: (عمداً) ساقط من (ش). 

(2) في (ن): (وليين). 

(3) عياض: وقوله (في مسألة أحد الوليين يعفو عن العبد على أن يأخذ جميع) إلى آخر المسألة. 
وقد قيل: (إنه الولي يدخل على أخيه إلى آخر المسألة).ثم قال: وهو قول عبد الرحمن - أيضا - كذا 
رواية ابن وضاح وغيره. ولغيره: وقد قال عبد الرحمن - أيضاً - قال سحنون: وذلك إذا أحب الولي 
الذي لم يعف الدخول وهو تفسير وبيان. قال أبو عِمرَان: يريد يدخل بالإجبار» قال: وقوله الثاني - 
هنا - مثل قوله في كتاب الصلح في الولي يصالح بعرض: إن أخاه يدخل معه.وقوله الأول مثل ما 
لغيره في كناب الصلح» وقد أشفينا التنبيه عليها في كناب الصلح» وهو قول أشْهّب هناك موافق 
لقول غيره» وهو علي بن زياد أو هو خلاف؟ 
واختلاف تأويل الشيوخ في ذلك» وهل يرجع إذا بطل الصلح في مسألة العبد للقتل بكل حال أو 
يختلف؟ لقوله في كتاب الصلح في مسألة الحر: ولا سبيل إلى القتل» ويفرق بين العبد والحر» فقف 
عليه هناك. 
وكذلك قوله في المسألة بعدها في العبدين» (وقد قيل للولي أن يدخل على أخيه فيهم| جميعا) إلى آخر 
قوله. ثم قال: وهو قول جل الرواة علي وأَشّْهَبِ» كذا لابن وضاحء وعند الإبياني بعض الرواة» وم 
يزدء وسقط الكلام كله في نسخ والكلام فيها على ما تقدم في الأول سواء.اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص : 2/742. 2743. 

(4) في (ت1) و(ت2): (ثم) وفي (ن): (تم). 

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ت1) و(ن). 

(6) في (ت1) و(ت2): (أخته). 


في الده10). 

وكذلك لو عفى أحدهما على العبد وعبد آخر فأبى السيد»ء دفع نصف الدية 
للآخرء فإنه يقال للعاني: ادفع إلى أخيك نصف القاتل وحده فيته©» فعلك. فإن أبى 
رد العبدين وكانا على أمرهماء وقيل: يدخل معه في العبدين بالقضاء. 

وإذا عفى ا حر عن عبد قتله عمداً جاز عفوه. إلا أن يعفو على أن يسترقه. فيرجع 
ايان إلى سيدة اما أن يقدية؛ أو يسلمة. 

وإن كان خطأ » فكانت قيمته قدر ثلث تركة(6 القتيل؛ جاز عفوه؛ وإلا جاز منه 
قدر الثلث. 

ومن رواية ابن أبي سليان0»» قال سحنون: وقيل: يكون في الثلث الأقل من 
قيمته» ومن الدية60©. 

فيمن أعتق عبده. أو باعد بعد أن جنق. 
أو كتمه العتق ثم جنق 

وإذا أعتق عبده بعد علمه) أنه قد قتل قتيلاً خطأ. سئلء فإن أراد حمل الجناية 

فذلك له؛ وإن قال: ظننت أنها تلزم ذمته» ويكون حرا يتبع بها0» حلف على ذلك؛ ورد 


(1) انظر: المدونة: 216/11. 

(2) قوله: (وحده فيتم) يقابله في (ت1): (وخده ويتم). 

(3) قوله: (تركة) زيادة من (ت1) و(ت2) و(ن). 

(4) أحمد بن أبي سليمان واسم أبيه داود» ويعرف بالصواف يكنى بأبي جعفر من الطبقة الثالئة من إفريقية من 
مقدمي رجال سحنون يسمى جوهرة أصحاب سحنون أجازه جميع كتبه» ولازمه عشرين سنة» وسمع 
من الكبار وسمع منه الأعيان أبو العرب: محمد وغيره وكان حافظاً للفقه مقدماً فيه مع ورع في دينه أحد 
كبار المالكية ووجوههم وذكره أبو العرب وأثنى عليه ثناء طويلاً. توفي سنة 291 ه. 
انظر ترجمته في تدريب المدارك؛ لعياض: 366/4)» الديباج المذهبء لابن فرحون: 54/1 
وشجرة النور» لمخلوف: 71/1. 

(5) انظر: المدونة: 227/11. 

(6) ني (ت1) و(ت2): (أن علم). 

(7) قوله: (بها) ساقط من (ت1) و(ت2). 
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عتقه» وكذلك لو جرح ال حر جرحاء وحلف السيدء فإن كان للعبد مال مثل الجناية» أو 
وجد معيئاً على أدائها مضى عتقه. وإلا بيع منه بقدرهاء وعتق ما فضلء وإن كان لا 
فضل فيه أسلم رقاً لأهل الحناية0). 

محمد: إن كان فيه فضل للعتق بعد البيع منه للجناية» والسيد ملي» أدى جميع 
الأرش» وعتق عليه©. 

وإن باعه بعد علمه بالجناية» حلف ما أراد حملهاء ثم إن دفع لأهل الجناية الأرش» 
مضى بيعه إن كان أعلم المبتاع بجنايته» وإن أبى من غرم الأرشء فلأهل الجناية إجازة 
البيع؛ وقبض الثمنء وهم فسخه. وأخذ العبد. 

قال غيره: إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش إليهم فذلك له ويرجع على البائع 
بالأقل من الأرش أو الثمن. 

ابن القاسم: ولو افتكه البائع» فللمبتاع رده بهذا العيب0©© إلا أن يكون بينه له 
البائع. 

قال غيره: هذا في العمد فأما في الخطأ فلاء وهو كعيب ذهب7. 

قال ابن القاسم في كتاب الحبس: وكذلك لو وهبه بعد علمه بالجناية0© فلم يرض 
بأداء الدية6) حلف9 ما أراد حملهاء فإن60 الجحناية أولى به(©. 

ومن جنى عبده جناية» فقال: أبيعه وأدفع الأرش من ثمنه» فليس ذلك له إلا أن 


(1)انظر: المدونة: 217/11. 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 300/13 و301. 
(3) في (ت1): (البيع). 

(4) انظر: المدونة: 215/11. 

(5) في (ت1) و(ن): (بجنايته). 

(6) في (ش): (الدية). 

(7) ني (ت1): (وحلف). 

(8) في (ت1): (قال). 

(9) انظر: المدونة: 315/10, من كتاب الهبة. 
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يضمن» وهو مأمون أويأتي بضامن ثقة(1) فيؤخر اليومين »ونحوهماء وإلا فداه أو 
أسلمه©©. 


ولو باعه فلم يدفع الأرش إلى المجروح. لم يجز بيعه» وإذا جرح حر عبداً» أو قذفه 
فأقر سيده أنه أعتق عام أول لم يصدق إلا ببينة» وأرشه أرش عبدء يكون للعبد دون 
سيده؛ لإقراره بحريته» ولو قامت بالعتق بينة كان له حكم الحر في ذلك كله [(ش: 

ومن أعتق عبده أو أمته. ثم جحد ذلك واستغل واستخدم ووطئ الأمة» أو جنى 
عليه( أو قذفء ثم أقر بالعتق» أو قامت به( بيئة وهو منكرء فإن قضي عليه بهاء 
وهو منكر لم تلزمه غلة» ولا قيمة خدمة, ولا أرش» ولا حدء ولا صداق» وإن© أقر 
جمالك كاه ]لذ اهز اعد زه اوهل [تراره وكذتك مين فاته جاع بغر مانا 


فوطئهاء ويعرم الصداق. 
وأما ما جنى عليه الأجنبيون20 من جرح., أو قذفء. وقد حكم له بالعتق ببينة» 
والسيد منكر بخلاف8) السيد وله حكم الحر مع الأجنبي 9» وفي شهادته. 


(1) قوله: (ثقة) ساقط من (ت1). 

(2) عياض: ومسألة (الذي جنى عبده؛ ثم باعه)» جاء في كثير من النسخ فيه اآخراً قول كثير من 
أصحاب مالك, وهو قول المخزومي إذالم يفتكه البائع فالجناية في رقبته» والعبد بها مرتين» وأهل 
الجناية أولى بفضلها إلى آخر كلامه ثبت في كتاب ابن عتاب منها ما ذكرناه وسقط له ما زاد من بقية 
كلامه وثبت الكلام كله للإبيان» وصح للدباغ» وليست في أكثر رواية الأندلسيين ولا ذكرها أكثر 
المختصرين. اه. 
انظر: التنييهات المستنبطة» ص : 2743 و2744. 

(3) في (ت1): (عليه). 

(4) في (ت]1): (له). 

(5) قوله: (تلزمه غلة) يقابله في (ش): (يلزمه غله). 

(6) في (ح): (فإن). 

(7) في (ش». و(ات2): (الأجنبي). 

(8) في (ح) و(ن): (فبخلاف). 

(9) في (ت1): (الأجنبيين). 
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وقال أكثر الرواة: أن على السيد ما على الأجنبي7!» من قصاصء وحدء ويغرم 
الغلة وقيمة للخدمة© في إنكاره. 
قال سحنون: وبه أقول0© من رواية أحمد بن داوود(#. 
في(5) حكدة)) الجنايات في المعتق بعضلف 
والموصةق بعتقه أو بخدمته أو مبتل © في الموض, 
أو معتق إلخ أجل أو مخدم 
والقضاء أن من لم تتم حريته» فله حكم العبد في حرمته. 
قال مالك: وإذا جنى المعتق بعضه. أو جنى عليه» فللسيد أو عليه بقدر ملكه 
منه80»» وللعبد أو عليه بقدر ما عتق منه» وتبقى حصة العبد في) يأخذ من أرش بيده 
وكان يقول: يأخذ الأرش كله من له فيه الرق» ثم قال: هو بينه|10). 
وإذا أعتق نصف عبده. ثم جنى قبل القضاء بعتق117) بقيته» لم يكن كا حر؛ إذ لو 
مات السيدء أو فلس(12 قبل الحكم رق باقيهء ولكن يلزم السيد الأقل من نصف 
قيمته؛ أو من نصف الأرش للمجني عليه: ويعدق جميعه؛ لأنه لو أسلمه لقوّئىه(03 


(1) في (ح): (الأجنبيين). 

(2) في (ت2): (الخدمة). 

(3) انظر: المدونة: 2758/11. 

(4) قوله: (بن داوود) ساقط من (ن). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ت1) و(ت2). 

)6( في (ن): (جامع). 

(7) ني (ن): (المبتل). 

(8) في (ش): (عنه). 

(9) قوله: (أو عليه) ساقط من (ش)» و(ت2). 
(10)انظر: المدونة: 231/11. 

(11)ني (ت1) و(ت2): (فعتق). 

(12) ني (ن): (أفلس). 

(13) ني (ت1) و(ت2): (لقومت». وفي (ن): (لقومه). 


ا اتشا ماسر تود 
فإن نصف الأرش في ذمة العبد وتخير(!1) الورئة في النصف الرقيق بين إسلامه رقا 
وبين أن يفدوه فيكون لهم رقاً. 

ولو أعتق الملي شقصاً له من عبد ثم جنى قبل التقويم» يّر المتمسك بين أن 
يفدي شقصه منه؛ ثم يقومه2©0 على المعتق» أو يسلمه فيقومه المسلم إليه على المعتق 
بقيمته يوم الحكم معيبأء ويتبع العبد لا(© العاقلة بنصف الجناية» وإن جاوزت ثلث 
الدية؛ إذ لا تعقل عنه العاقلة حتى تتم حرمته(© قبل الجناية. 

ومن أعتق حصته من عبد, ثم إن المتمسك وهب حصته بعد العتق لرجل- يريد 
لغير ثواب - جاز ذلك, وكان التقويم للموهوب بخلاف البيع؛ لأنه في البيع باع 
نصفه(5) بعين» أو عرض على أن يأخذ المبتاع قيمة مجهولة» فذلك غررء ولا غرر 
فى الهبة6), 

وإن جنى معتق إلى أجل مُحيّر سيده» فإما فدى الخدمة أو أسلمها7. فإن 
فداها80) عتق العبد للأجلء ول يتبعه بشيء, وإن أسلمها خدم العبد في الجناية» فإن 
أوفاها قبل الأجل رجع إلى سيده» وإن حل 9 الأجل ول تتم عتق واتبع ببقيه19) 


(1) في (ت1): (ويخير). 

(2) في (ن): (يقوم). 

() قوله: (لا) ساقط من (ت1) و(ت2). 

(4) في (ت1): (حريته). 

(5) في (ش): (حقه). 

(6) انظر: المدونة: 231/11. 

(7) قوله: (فدى الخدمة أو أسلمها) يقابله في (ش): (فداها لخدمة أو إسلامها)» 20 في 
المدونة. 

(8) في (ن): (فداه). 

(9) في (ن): (رجع). 

(10) في (ت1) و(ن): (ببقية). 
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وكذلك الموصى بعتقه بعد خدمة سنة يجني بعد موت سيده؛ وقد حمله الثلث» أو 
كان لم يحمله وأجازت الورثة» فإما أن© يسلم الورثة خدمته [(ش: 1/177)] أو 
يفدوها بحال ما ذكرناء ويحلون محل السيد في المعتق إلى أجل» ولو(6 لم يجيزوا لضيق 
الثلث» فبتلوا عتق ما حمل الثلث منه» زالت الخدمة» ثم إن جنى! اتبع ب| يقع على ما 
عتق منه؛ وير الورثة في إسلام ما رق منهء أو فدائه» ولو جنى قبل تخيير الورثة في 
عنيق الدلت؛ ختروايين أن يفدوه؛ ويخدمهم إلى الأجل 57 ويعتق ولا يتبع بشيء؛ 
فيكونوا قد أجازواء فإن أبوا توك ةيدنا حلل الدلت رابع منن الأرش ببخضة 
ذلك» وخيرو في فداء ما رق» أو إسلامه. 

ل ل د 
أسلمه نطلت. 

ولو بتله في المرضء ثم جنىء فإن كان يوم بتله له مال مأمون من ربع وعقارء كان 
كالحر في جنايته» والجناية عليه يقتص في العمد. ويتبع العاقلة في الخطا. 

وإن كان ماله كثيراً وليس بمال مأمون, أوقف إلى موته فكان كالمدير» إن حمله 
الثلث اتبع بالجناية» أو بحصة ما حمل منه» وخير الورثة فيها رق» وكذلك الموصى بعتقه 
عر الجا بطري حير وا لطر الج [اا بير ون مال تيا" 
فيكون في جنايته» والجناية عليه كالحر عند ابن القاسم. 


(1) انظر: المدونة: 241/11 و242. 
(2) قوله: (فإما أن) يقابله في (ن): (فإنا). 

(3) في (ت1) و(ت2): (وإن). 

(4) في (ش) و(ت1) و(ن): (رجع)». والمثبت موافق لما في المدونة. 
(5) ني (ن): (أجل). 

(6) في (ن): (وخير الورثة). 

(7) في (ح): (فجنى»» وفي (ش): (فهي). 
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قال سحنون: وفي17 المال المأمون» اختلاف من قول مالك ©. 

ولو جنى الموصى بعتقه قبل موت السيدء فلم ينظر فيه(3© حتى مات السيد كان 
بها رهتاًء إن أسلمه الورثة رقٌّ(4)» فإن فدوه عتق في ثلث سيده. 

قال ابن المواز0©: وتسقط قيمة العبد من مال الميت في قول ابن القاسمء ثم يكون 
ما بعد©6» هو ماله فإن كان فدوه بالثلث فأدنى عتق كله» وإن فدوه بأكثر عتق منه قدر 
ثلث الميت بعد إسقاط العبد من مال الميت. 

قال محمد: كأنهم ابتاعوا رقبته7» من مال الميت. فإن اشتروه بثلث الميت غير 
العبد عتق» وكأن العبد استّحق؛ وليس له. وإن اشتروه بأكثر لم يعتق منه إلا ما حمل 
الثلث. 

وقال أشهب: إن فداه الورثة كان لهم رقيقاًء بعد أن يحلفوا أنهم ما علموا أن الميت 
أقره تحملاً للجناية» فإن نكلوا أخرجوا الدية من رأس المال» وأعتقوا العبد في ثلث 
ما بقي. 

أشهب: إن فدوه رق 

ابن القاسه©: ولو بتله في المرض ولا مال له ثم جنىء فلم ينظر فيه حتى أفاد 
السيد مالاً مأموناً من ربع وعقارء فإني أبتل10) عتقه ويتبع بالجناية في الذمة» ولا يتبع 


© 


(1) قوله: (وفي) ساقط من (ن). 

(2) انظر: المدونة: 232/11» وما بعدها. 

(3) قوله: (فيه) ساقط من (ن). 

(4) قوله: (رقّ) ساقط من (ن). 

(5) في (ن): (القاسم). 

(6) في (ن): (بعده). 

(7)في(ح)» (ت1): (رقبة). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 359/13. 

(9) قوله: (أشهب: إن فدوه رق. ابن القاسم) ساقط من (ن). 
(10) قوله: (فإني أبتل) يقابله في (ت1) و(ات2): (فأبى بتل). 
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بها العاقلة» إذا لم يكن للمعتق يوم العتق مال(1). 

قال: والمبتل في المرض يوقف باله إن لم يكن للسيد مال مأمون فيتم عتقه 
بصحته(2: أو ما حمل ثلثه(0 منه بعد موته» ولو جنى قبل وفاته وقف أيضاًء فإن صم 
السنيل عتقى العبد» واتبع بالجناية. وإن مات كان40) كالمدبر سواء» ولا بخير فيه سيذه قبل 

موته. ى) يخير في المدبر؛ إذ ليس في هذا بقية رق» ولا خدمة0©. 

قال سحنون: وعلى هذا ثبت بعد أن قال غيره» وهو أصل قوم وأحسنه. فإذا 
رق بعضه فاله بيده ولا يتتزعه المسترق0) لبعضه من وارثء أو مجنى عليه©. 

وإذا أوصى أن يُشترى عبد بعينه فيعتق فاشتروه؛ ثم جنى قبل 8) العتق» كان 
كالموصى بعتقه بعينه يجني بعد الموت. فإنه يعتق ويتبع بالجناية» بخلاف عبد ليس 

(1) انظر: المدونة: 235/11. 

(3) في (ش): (حمله)» في (ت1) و(ت2): (حمل الثلث)» وفي (ن): (حمله ثلئه). 

(4) قوله: (كان) ساقط من (ت1). 

(5) عياض: وقوله (في المبتل في المرض يجني: إنه موقوف حتى يرى ما يصير إليه السيد) إلى آخر المسألة 
(وإن حاله إذا لم يترك سيده مالا فهال المدبر يعتق منه ما حمل الثلث) إلى آخر المسألة. ثم قال: فكل 
قول تجده له أو لغيره خلاف هذاء فأصلحه فهو أصل قولهم» وقد كان عبد الرحمن ربا قال غير هذا 
القول ثم رجع فقال: هذا وتبين له وثبت عليه. أشار سحنون من الخلاف إلى ما في الأسدية وكتاب 
محمد أنه يختدمه المجني عليه في أرش الجحناية. 
فإن أداها قبل موت سيده رجع إليه ووقف إلى موته» وإن لم يتم الأرش حتى مات سيده عتق في 
ثلثه» فها خرج حراً كان عليه ما بقي من أرش الجناية نوبة وخير الورثة فيه| رق منه. وقد قيل: ينظر 
إلى قيمة الرقبة والجناية» فإن اغترقتها الجناية خرجت حرة؛ إذ هي أحق من الدين» فم| معنى توقيف 
عتقه ولا حق فيه بعد الجناية لغريم ولا وارث.اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص : 22747 18/. 

(6) في (ت1) و(ت2): (السيد و). 

(7) انظر: المدونة: 2236/11 237. 

(8) في (ن): (بعد)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
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وبقية القول في مال المعتق 0 اختصار العتق. 

ومن أخدم عبده أجلاً» أو حياة رجل؛ فجنى خيّر مالك رقبته» فإن فداه بقي في 
خدمته وإن أسلمه خير المخدم, فإن فداه خدمه. فإن تمت خدمته؛ فإن دفع إليه السيد 
ما فداه به أخذه. وإلا أسلمه للمخدم رقا وكذلك الموصى بخدمته لرجل حياته» أو 
أجلاً يجني في الخدمة. 

وقيل: يبدَّى صاحب الخدمة» وأما الموصى بخدمته أجلاً لرجل ثم برقبته لآخر» 
فأبدي صاحب الخدمة» فإن فداه خدمه ثم أسلمه بعد الأجل للموصى له بالرقبة» ولا 
يتبعه بشيء ما أدى وإن أسلمه خير صاحب الرقبة» فإن فداه أخذه وسقطت الخدمة» 
وإن أسلمه استرقه أهل الجناية. 

قال سحنئون: واختلف قوله في هذا الأصلء؛ وأحسن ما قال هو وغيره: أن من 
أخدم عبده سنين» أو أوصى بذلكء ثم برقبته لآخر والثلث يحمل الموصى بذلك فيه 
ثم جنى أن يبدأ صاحب الخدمة بالتخيير» فإن فداه خدمه بقية الأجلء ثم لم يكن لسيده 
ار لمعي ابرق إليه تسيل حتي باقع إليه ما أده وإلا كان لاني فد رق. 

وإن أسلمه خيّر السيد أو صاحب مرجع الرقبة»» فإن أسلمه استرقه المجني 
عليه» وإن فداه صار له.» وبطلت الخدمة©. 

محمد: وقال أصبغ: يبدأ صاحب مرجع الرقبة0©: كما لو كان مرجعه إلى سيده 
نفسه. وقال: هو بخلاف من» مرجعه إلى حرية. 

قال محمد: قول© ابن القاسم أحب إلي؛ لأن صاحب مرجع الرقبة لم تصر له 


(1) قوله: (بعضه في) زيادة من 26 ورت1). 

(2) انظر: المدونة: 239/11 و240. 

(3) قوله: (يبدأ صاحب مرجع الرقبة) يقابله في (ن): (نحو قول سحنون أنه لا يأخذ من له المرجع 
حى يودي للمخدم ما عزم ؟ 

(4) قوله: (من) ساقط من (ت1) و(ت2). 

(5) في (ت2): (قال). 

(6) في (ن) و(ح): (يضمن».؛ وفي (ت1): (تضر»» والمثبت موافق لما في النوادر. 


١ ا‎ 
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رقبته10) بعد؛ إذ لا يرثه إن مات» ولا يأخذ قيمته إن قتل ©. 

وقد اختلف قول مالك فيمن أخدم عبده رجلاً أمدأء ثم هو لفلان؛ فقال مرة: 
ميراثه وقيمته إن قتل للسيد( الأول» وقال مرة: هو لمن له مرجع الرقبة(». 

قال ابن القاسم في المدونة: وإذا أوصى بخدمته لرجل سنين» فقتله رجلء أو قطع 
يده في الخدمة57» فإن مايجب في ذلك لصاحب الرقبة قاله مالك» واختلف فيه 
أصحابه» وهذا6) أحسن قوطهه. 

يريد: وكذلك يرثه إن مات. 

وقال أشهب: يشتري بذلك رقبة فيخدم باقي المدة» ثم يكون لمن له مرجع 
الرقبة80). 

وقيل: يؤاجر بذلك من يخدم إلى تمام المدة» فإن بقي شيء» كان لصاحب الرقبة» 
قيل: فإن جنى المعتق إلى أجل على سيده» قال90): سبيله في ذلك سبيل المدبر. 

محمد: وقول ابن القاسم أحب إل00. 


(1) في (ش»» و(ن): (رقبة). 

(2) انظر: النوادر والزيادت. لابن أبي زيد: 349/13 و350. 

(3) في (ت1): (لسيده). ٠‏ 

(4) انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد 354/13 

(5) عياض: وقوله (فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنين» فقتل العبد قبل انقضاء الأجل أن القيمة 
لصاحب الرقبة» وليس للموصى له بالخدمة شيء؛ ثم قال: هذا قوله وأصحابه اختلفوا فيه)» فنبه 
على الخلاف» وهو قول المخزومي وغيره أنه يكري من القيمة من يخدمه إلى الأجل. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2748. 

(6) في (ت1): (وهو). 

(7) انظر: المدونة: 241/11. 

(8) انظر: المدونة: 352/13. 

(9) في (ت2): (فقال). 

(10) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 349/13. 


28 سا ترون 


فق جناية المدبر والجناية عليه وعتقه بعد الجناية, 
وما يرده من الدين والقضاء قي ماله. 
وأرش جرحه وميراثه وحكم مدبر الذمقٍ 
فق ذلك وفقٍ إسلامه 

والقضاء في المدبر يجني» أو يستهلك مالاً أن ذلك في خدمته؛ إذ هي التي يملك 
السيد حينئذ منه. إلا أنه إذا كان للمدبر مال دفع في جنايته إلا أن يكون مدياناً 
فغرماؤه أحق باله والجناية في خدمته؛ ويخير السيد» فإما فداه بجميع ما جنىء أو 
استهلكء أو با عجز عنه ماله من ذلك» وإما أسلم خدمته فاختدمه المجني عليه فيه 
يجب له بسبب جنايته» فإن تم قصاصها وسيده حي رجع إليه مدبرا. 

وإن مات السيد قبل وفائها(1) ولادين على السيد. فكان© يخرج من ثلثه عتق» 
واتبع ببقية الجناية» وإن خرج بعضه اتبع بحصة ذلكء وخيّر الورثة في إسلام ما رق منه 
أو افتدائه بحصته ما بقي من الجناية. 

قال: ولولم يكن في رقبته جناية» وعلى [(١شس:‏ 178/أ)] سيده دين بيع منه للدين» 
ثم عتق ثلث ما بقي» حتى إذا اجتمع الدين على سيده؛ وجنايته في رقبته» فإن لم يكن في 
رقبته فضل عنها(3» فأهل الجناية أولى به. 

قال مالك. وعبد العزيز: فإن أدركه دين» والدين والجناية يغترقانه» فالمجني 
عليه أحق برقبته» إلا أن يفديه أهل الدين ببقية الجناية» وإن كان لا يغترقانه بيع منه لهماء 
وبدئ بدية الجناية» ثم الدين وعتق ثلث بقية رقبته0). 

ابن القاسم: وما جنى على المدبر فعقل ذلك لسيده. وليس كاله ومهر9 المدبرة 


(1)في(ش)و(ح): (وفاتها). ‏ ” 
(2) في (ن): (وكان). 

(3) في (ت1) و(ن): (عنهما). 

(4) في (ن)» و(ت1) و(ت2): (وبقية الجناية)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
(5) انظر: المدونة: 243.242/11. 

(6) في (ن): (ومن). 


مود ريدن 3 
كالهاء وهي17) أحق به بعد موت السيد من ورثته؛ إذ به استحلتء وكذلك إن زوج 
أمته لعبده فلا بد من مهر يدفع إليها©. 

ولو أسلم مدبر الذمي» ثم قتل أو جرح كان عقله للذمي؛ لأنه مات في رقه 
فاله(6 له بالرق» وإذا غصبت المدبرة نفسها ف| نقصها للسيد. وإنما يقوم المدبر في] 
يجنى عليه قيمة عبد. 

وإذا دبر أحد الشريكين حصته9» من العبد فرضي شريكه؛ وتماسك جازء فإن 
جنى مير من دبر في إسلام نصف الخدمة أو دفع نصف الجناية» وحُيّر الممسك في 
إسلام نصف الرقبة أو دفع0© نصف الجناية. 

وإذا قتل مدبر رجلاً عمداً فعفى أولياؤه على أخذ خدمته فذلك لهمء إلا أن يفديها 
السيدٌ بجميع الدية» وليس هم العفو على رقه» وإن رضي السيد. 

قال: والحر والمدبر إن قتلا رجلاً خطأء فنصف ديته على عاقلة الحر» وخدمة 
المدبر مرتهنة بنصف الدية6©. 

وإذا جنى مدبر على جماعة فأسلم إليهم» تحاصوا في خدمته. ولو جرح واحداً 
منهم فأسلم إليه خدمته. ثم جرح آخر تحاص مع الأول في الخدمة هذا بجنايته» 
والأول با بقي له. وليس كالعبد©. 

وإذا جنى على سيده؛ اختدمه بالجناية» فإن مات السيد2©» ولم يتمها عتق في ثلثه 


وتوبع(© ببقيتهاء وإن عتق بعضه اتبع بحصة ما عتق منه اماف نا اف اا لد اه ااه 01د 


(1) في (ت2) و(ش) و(ح) و(ن): (وهو). والمثبت موافق لما في المدونة. 
(2) انظر: المدونة: 252/11. 

(3) في (ت2): (وماله). 

(4) في (ش) و(ح): (حصة). 

(5) زاد بعده من (ت1) و(ت2) قوله: (تصدق). 

(6) انظر: المدونة: 247/11. 

(7) انظر: المدونة: 242/11. 

(8) قوله: (السيد) زيادة من (ت1) و(ت2). 

(9) في (ت1) و(ن): (وتدفع)» وفي (ش) و(ح): (وتربح)» والمثبت موافق لما في المدونة. 


من(1) بقيتها ويسقط0© ما بقي؛ وليس كالعبد. 

قال غيره: ولا يختدمه(6 في الجناية؛ إذ له عظم9 رقبته. وإذ لو فداه من أجنبي لم 
يتبعه بم| فداه به ولا اختدمه فيه ولو أسلمه لاتبعه المجروح بم| بقي 57 إن أعتق في 
الثلث. 

قال ابن القاسم: وإن جنى على سيده؛ وعلى أجنبي؛ اختدماه بقدر جناية كل 
واحد. بخلاف العبد الذي ليس فيه علقة عتق620). 

ولغرماء السيد أن يؤاجروا المدبر في دينهم إن أعدم السيد. 

ولو جنى كان أهل الجناية أحق بخدمته. إلا أن يدفع إليهم الغرماء الأرش» 
ويأخذوه« © فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم» فإن أسلموه للمجني عليه يختدمه99» ثم 
مات السيد وعليه دين» وفي رقبة المدبر كفاف للدين والجناية وفضلة بيع منه لذلك» 
وبدئ بالبيع للجناية» ثم للدين» ثم عتق ثلث 100 ما بقي. 

وإن كان لا فضل في قيمته عنهماء أو(11) قيمته أقل منهماء فأهل الجناية أحق به؛ 
لتسليط حكم الرق عليه.- يريد بالدين-» إلا أن يزيد أهل الدين على ما ارتهنه به أهل 
الجناية شيئاًء فذلك لهم ويدفعوا الجناية إليهم» وعلى أن يسقطوا الزيادة من دينهم من 
دنه ليت 


(1) قوله: (من) ساقط من (ت1). 
(2) في (ت1) و(ت2) و(ن): (وسقط). 
(3) في (ت1): (يخدمه), 

(4) في (ش) و(ح): (عظيم). 

(5) في (ت1) و(ت2): (يبقى). 

(6) في (ن): (رق)» والمثبت موافق لما في المدونة» انظر: المدونة: 245/11» وما بعدها. 
(7) ني (ن): (ويأخذونه). 

(8) في (ن): (بخدمته). 

(9) ني (ت1) و(ت2): (العبد). 

(10) في (ش) و(ح): (ثلثه). 
(11)ني(ن): (و). 
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قال حمك: وللغرماء [(ش: 1018 )] أن يفدوه بدية الجر 12 فقطل إن شاءواء 
ثم إن بيع فنقص ثمنه0©© عم|(© فدوه به» | نقص فعليهم, وبقي دينهم الأول بحاله. وإن 
بيع بأكثر كان ما زاد على ما فدوه به في دينهم الأول فإن بقي شيء بعد قبضهم 
الفداء(6» والدين9©؟ كان لورثته9. 

قال محمد: هذا في العبدء وأما المدبر ”8 فيعتق ثلث ما فضل. 

قال): وإن شاء الغرماء أن يفدوه بأزيد من الجناية على أن يكون رقاً لهم وإن10) 
زاد فلهمء وإن نقص فعليهم» فذلك هم ولو فداه الورثة بالجناية» لم يحاسبوا بثىء منه» 
وبيع منه للدين فقضيء ثم عتق ثلث ما بقي» ورق الثلثان» وليس للورثة أن يفدوه إلا 
على هذا؛ لأنهم كالميت(11). 

قال ابن القاسم: وإذا جنى المدبر» ثم أعتقه سيده, فإن أراد حمل الجناية لزمه» وإلا 
حلف ما أراد حملهاء ثم ردت خدمته؛ وير بين إسلامه مدبراً» أو افتدائه» فإن أسلمه 
وكان للمدبر مالُ120 أديت منه(13 الجناية وعتقء وإلا اخدده040 بالجناية» أو با بقي 


(1) ني (ت1): (الجمع)» والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات. 

(2) قوله: (فنقص ثمنه) يقابله في (ش) و(ح) و(ت1)» و(ن): ( ففض ثمنها)» والمثبت موافق لما في 
النوادر والزيادات. 

(3) قوله: (عما) زيادة من (ت1). 

(4) قوله: (ففض ثمنهما عما فدوه به... وإن بيع) ساقط من (ن). 

(5) تي (ح): (للفداء). 

(6) في(ت1): (وللدين). 

(7) في (ت1): (للورثة). 

49 في (ش) و(ح) و(ن): (التدبر)» والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات. 

(9) قوله: (قال محمد: هذا ...فضل. قال:) ساقط من (ن). 

(10) في (ت2): (إن) وساقط من (ن). 

(11) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 375/13, وما بعدها. 

(12) قوله: (مال) زيادة من (ن). 

(13) قوله: (منه) ساقط من (ن). 

(14) في (ت1) و(ت2): (اختدمه). 
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منهاء فإن أدى والسيد حي خرج حراً. 

وإن مات السيد قبل وفائهاء وكان يحمله ثلثه عتقء وأتبع ببقية الجناية» وإن م 
يدع غيره عتق ثلثه» واتبع بثلث باقي الأرش ورق باقيه للمجروح إن(1) كان قيمة 
ذلك مثل ما قابله من بقية الأرش أو أقل2. ولا خيار فيه للورثة؛ إذ لم يبق للميت 
فيه مرجع رق30©» ولا خدمة لما أسلمه؛ وإن لم يحلف أنه ما أراد حمل67 الجناية 
عتق» وكانت الجناية على السيد» فإن لم يكن له مال رد عتقه» وأسلم إلى المجروح 
يختدمه60) مها70). 

قال © محمد: إن لم يكن له مال لم أستحلفه. وسله © المدبر يختدمه في(10) 
الجناية(11). 

قال ابن القاسم: وإن وفاها(12) في حياة السيد عتق, ول يرد ب|(13) استدان السيد 
بعد عتقه» فإن لم يوفها حتى مات السيد» وقد استحدث بعد عتقه دينا يغترق المدبر م 
ينظر إلى ذلك» وعتق ثلثه واتبع بثلث بقية الأرشء ثم إن كان له معين في فداء ثلثيه140) 
بثلثي باقي الجناية عتق» وإلا رق ثلثاه لأهل الجناية» إلا أن يكون في ثمن ثلثيه فضل 


(1) في (ن): (وإن). 

(2) قوله: (أو أقل) يقابله في (ن): (وإن كان). 

(3) قوله: (رق) ساقط من (ن). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (ن). 

(5) في (ش) و(ح) و(ن): (حل)» والمثبت موافق لما في المدونة. 

(6) في (ش): (يخدمه). 

(7) انظر: المدونة: 249/11, 250. 

(8) قوله: (قال) زيادة من (ح). 

(9) في (ت2) و(ن): (ويسلم). 

(10) قوله: (يختدمه في) يقابله في (ش): (يخدم), وفي (ت2) و(ن): (يختدم في). 
(11) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 380/13. 

(12) في (ن): (أوفاها). 

(13) ني (ت1): (ما)» والمثبت موافق لما في المدونة وتهذيب البراذعي. 

(14) في (ح) و(ن): (ثلثه)» والمثبت موافق لما في المدونة وتهذيب البراذعي: 520/4. 


لع لا 


ا 
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عن ثلثي باقي الجناية» فيباع بقدره ويعتق ما بقي» ولو كان للسيد مال عتق جميعه في 
ثلثه» واتبع بباقي الأرش. 

ولو كان دين السيد قبل الجناية والعتق» كان كمدبر لم يعتق سواء(). 

ومن غير رواية يحيى وأحمد» وقيل: إن كان قيمة ثلثي الرقبة أقل من قيمة ثلثي 
باقي الأرشء لم يقبل0© منه معونة من يعينه بهال» ورق ثلثاه لأهل الجحناية. 

والذي ذكره”6 ابن المواز: أنه إن أوف الجناية بالخدمة في حياة سيده خرج حرأ 
ولم يضره(5 ما استحدثه سيده من دين. 

وإن مات السيد قبل وفاء الجناية» فإن ما استحدثه سيده من الدين بعد عتقه في 
صحة. أو مرض؛ أولى به من العتق 6)» وتكون [(ش: 179/أ)] الجناية أولى به من 
الدين» إلا أن يكون فيه فضلة عنهم| فيعتق ثلث الفضلة» وسواء حلف السيد أولآًء أو م 
يحلف؛ إذ لا مال له فأسلاه77) يختدم في الجناية(8). 

قال ابن القاسم: وإذا جنى مدبر الذمي خيّر بين إسلامه عبداً؛ إذ لا أمنعه بيعه 
وبين فدائه فيبقى© مدبراً له» ولو أسلم مدبره» ثم جنى لأسلم خدمته. أو فداها 
فيؤاجر له وأمنعه من بيعه؛ لأن مدبره إذا أسلم ألزمته فيه التدبير وآجرته19) عليه 
وصار حكراً بين مسلم ونصراني» وكذلك لو حنث بعتق في عبده المسلم أعتقته عليه 


(1) انظر: المدونة: 250/11. 

(2) قوله: (لم يقبل) يقابله في (ن): (تقبل). 

(3) في (ت1): (ذكر). 

(4) قوله: (أنه) ساقط من (ن). 

(5) في (ش»). و(ن) و(ح) و(ت2): (يغيره)؛ والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات. 
(6) في (ش) و(ح) و(ت1) و(ت2): (المعتق)» والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات. 
(7) في (ن): (فأسلمناه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 380/13. 

(9) في (ن): (ليبقى). 

(10) ني (ش) و(ح) و(ات1) و(ت2): (وأجزته)» والمثبت موافق لما في المدونة. 


504 اا ترون 


ولا أمنعه بيع عبد نصراني أعتقه(1!؛ إذ لم يخرجه من يده» ولو حلف بعتق رقيقه فأسلم 
السيد» ثم حنث لم يعتقوا عليه©. 
في جناية أم الولد وولدهاء 
والجناية عليهم 

قال مالك: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد: أن يلزم السيد الأقل من قيمتها 
أمة يوم الحكم, أو من أرش جنايتهاء فذلك عوض من إسلام رقبتها0©؛ لمالم يكن 
سبيل إلى رقهاء وكذلك ما استهلكت وأفسدت بيدهاء أو دابتها(4» أو بحفير حفرته57) 
حيث (6) ليا 0 ا وتقوم أ بغير مالها(8). 

قال المغيرة وعبد الملك©: تقوم بالهاء ولا يتبع السيد بها ناف على قيمتهاء ولا 
هي إن عتقتء ولايقوم ولدهاء وإن ولدته بعد الجناية؛ إذ لا تسلم أمة بولدهاء 


وإخراج قيمتها بأمر قاض 19 أو بغير أمره سواء(01. 
ويحاص أهل جنايتها بذلك غرماء سيدها. 
وما استدانت من تجارة أذن لها(12) فيهاء ففى ذمتهاء ولا يفديها لذلك 


(1) في (ت1): (اعتقاه). 
(2) انظر: المدونة: 252/11 و253. 

(3) في (ن): (رمتها). 

(4) في (ت1): (بدابتها). 

(5) في (ت1) و(ت2) و(ش) و(ح): (حفرة). 

(6) قوله: (حيث) زيادة من (ت1) و(ن). 

(7) في (ش) و(ح): (تتبغى). 

(8) انظر: المدونة: 254/11 255. 

(9) في (ن): (الله). 

(10) في (ن): (القاضى). 

(11) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 364/13. 
(12) قوله: (لما) زيادة من (ن). 


34 أ ا ا 
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وإذالة» جنى عليها فأرشها© لسيدهاء أو وطئت غصباًء فله ما نقصهاء وإن م 
وإذا جنت فلم يحكم فيها حتى ماتت» فلا شيء على السيد» ولو لم تمت ومات 

السيد -محمد: فذلك في ماله60- ابن القاسم: فإن لم يدع مالآ» فلا شيء على 

أم الولد. 
قال غيره: هذا إذا قاموا على السيد وهو حيء وإلا فلا شيء لهم؛ إذ لو قاموا وقد 

ماتت لم يكن لهم شيء فكذلك إن مات هو قبل قيامهم فلا شيء عليه!, 

وعليها(ة) هى7). 

0 0 

واحدة يتحاص فيها أولياؤهماء ولو حكم في الأول بالأقل ثم جنت على ثان» وجب للثاني 
الأقل- أيضاً- ثانية يوم يحكم له وكذلك يفديها كلما جنتء إلا أن يتأخر الحكم حتى 
يجتمع لها جنايات كل جناية مثل قيمتها فأكثر» فلا تقوه72 إلا قيمة واحدة يتحاصون فيها 

بقدر جناية كل واحدء كالعبد يجتمع له جنايات» أو يفدى ثم يجني. 
قال محمد: وإن اختلفت الجنايات» فأراد السيد أن يعطي لبعضهم دية حر ة(8) 

ولبعضهم قيمة ما يصير له من رقبتها لو© كانت أمة» فذلك له. 
ولو جنت على واحد أكثر من قيمتهاء ثم جنت على آخر أقل [(ش: 179/ب)] 

(1) في (ن): (وما إذا). 

(2) في (ن): (فأرشه). 

(4) قوله: (لمم إذ لو قاموا ... قيامهم فلا شيء) ساقط من (ش). 

(5) في (ت2): ( وذلك عليها). 

4 2 (وعليها همي) ساقط من (ن)» انظر: المدونة: 259/11 و260. 

(8) قوله: رح امم 1و 0 رلك ف : (حر)ء شد 


3 لجرحة). 


لك رك 


من قيمتهاء فعلى سيدها قيمتها لم|(!2» يقتسانها بقدر جناية كل واحد منهماء ولو جنت 
على رجل © ثم جنت على آخر فقام أحدهماء والآخر غائب فله الأقل من أرشه(©» أو 
ما ينوبه في الحصاص مع الغائب من قيمتها الآن. ثم إن قام الآخر فله الأقل من أرشه؛ 
أو حصته من قيمتها يوم قيامه زادت القيمة» أو نقصت. 

محمد: ولو قام الآول» ولم يعلم بالثاني©» فأخذ الأقل يوم قيامه. ثم قام الثاني» فله 
الأقل من أرشه؛ أو م50 يقع له من قيمتها لو حاص صاحبه اليوم؛ ثم يرجع السيد على 
الأول فيترك له مما أخذ قدر ما يصيبه لو حاص صاحبه يوم قياه6) الأول من قيمتهاء 
إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فله الأقل. ويأخذه7 السيد با بقي» ولو جنت 
على ثالث بعد أن أخذ الأول قيمتهاء وجراحهم سواءء ثم قام الثاني والثالث؛ فليرجع 
السيد على الأول بنصف قيمتها الذي دفع إليه» ويقال: للثالث نصفها هذا المفدى0© 
كا ا الاج مر مف لراك أرت يده ينها البو ااي ذٍ 
عليك نصفها الآخر فهو مرتهن بجناية الثاني» ونصف100) جنايتك» فإن كان قيمة(11) 
نصفها اليوم أقل من ذلك كان لكما نصف قيمتها لك أنت ثلثه» وللثاني ثلثاه؛ لأن 
جنايته بقيت له كاملة» وأنت إنما بقي لك نصف جنايتنك» وذلك أن قيمة جنايته| 


(1) في (ش) و(ت1) و(ح): (هها). 
(2) قوله: (على رجل) ساقط من (ت1) و(ن). 
(3) في (ن): (أرشها). 

(4) في (ش) و(ات2): (الثاني). 

(5) في (ش): (مما). 

(6) في (ن): (قام). 

(7) في (ت1) و(ن): (ويأخذ). 

(8) في (ن): (ما). 

(9) في (ن): (الفدى). 

(10) في (ت1) و(ن): (وبنصف). 

(11) في (ت2) و(ش) و(ح): (فيها). 


0 4 


0 7 
له ا 
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سواء» وقاله سحنون10). 

قال ابن القاسم: وإن قتلت رجلاً عمداً فعفى الأولياء» على أخذ قيمتهاء لم يلزم 
السيد ذلكء إلا أن يشاءء فإن أبى فلهم القتل أو العفو كالحر يعفى عنه في العمد على 
غرم الدية فيأبى. 

قال غيره: يلزم السيد في أم الولد غرم الأقل من قيمتهاء أو من الأرش» وليست 
كالحر» ولا حكم العبد. 

وقال أشهب: في الحر تلزمه الدية» يجبر على دفعها(» وإن كره؛ ولا يقتل. 

قال ابن القاسم: ولو عفا الولي في العمد على أخذ قيمتها( لم يكن ذلك له؛ وإن 
رضي السيد. 

وكذلك المدبر» وإن جنت على سيدها فلا ثبىء عليهاء بخلاف المدبر الذي جنايته في 
خدمته» وما بقي في ذمته» وبع لعل انها وللذمي إسلام أم ولده أمة) إن 
جنت؛ إذ لا أمنعه بيعهاء وتحل لمن أسلمت إليه» وله أن يفديها بالأقل. 

قال أشهب: بل بجميع الأرش60©. 

وإذا جنت أمة ثم وطئها السيد6» فحملت. فإن لم يعلم بالجناية» أدى الأقل من 
قيمتها يوم حملت أو الأرش»ء وإن لم يكن معه مال7 اتبع بهء وإن علم بالجناية قبل 
الوطء لزمه جميع الأرش» وإن جاوز قيمتهاء فإن لم يكن له مال أسلمت للمجني!© 

: عليه رقاًء ولا شيء عليه للولد؛ إذ لا تسلم أمة بولدها. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 366/13), وما بعدها. 
(2) قوله: (يجبر على دفعها») ساقط من (ت1) و(ن). 

(3) في (ن) و(ح) و(ات1): (رقبتها)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
(4) قوله: (أمة) ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: 2257/11 258. 

(6) قوله: (ثم وطئها السيد) يقابله في (ن): (فوطئها سيدها). 

(7) قوله: (مال) ساقط من (ت2) و(ن). 

(8) في (ت1) و(ت2): (إلى المجني). 


جره ل 
0 1 

[(ش: 180/])] وكذلك الابن يطأ من تركة أبيه أمة فتحملء وعلى الأب دين 
يغترقهاء فإن علم به وبادر الغرماء لزمته لهم قب قيمتهاء وإن لم يكن له مال بيعت لهم في 
دينهم؛ وإن لم يعلم اتبع بقيمتها في عدمه؛ وكانت له أم ولد(!1). 

قال غيره: هذا بخلاف وطء السيد» وعلى السيد إسلامها في عدمه. وإِن لم يعلم 
بالجناية؛ إذ لو باعهاء ولم يعلمء لم يفتها عتق © المبتاع» وهو فوت في بيع وارث» 3(1) 
يعلم بالدين©) 

وإذا جنت أم الولد» ثم ولدتء ثم قام ولي الجناية» لم يكن على السيد من 50 قيمة 
ولدها شيء, مثل الأمة» وإذا ولدت من غير السيد وبعد©) أن صارت له أم ولد. فجنى 
ذلك الولد فإن السيد مخير بين أن يفديه» أو يسلم خدمته فيختدم بالأرشء فإن وق 
رجع إلى سيده؛ وإن مات السيد قبل أن يوفى77؛ عتق من رأس ماله؛ وتوبع ببقية 
رسن 

وهو بخلاف أمه فيا جنت80)؛ إذ فيه للسيد خدمة ولا خدمة له في أمه. 

فَف جناية المكاتب. والجناية عليه. 
وغير ذلك من أحكامه 

قال مالك: أحسن ما سمعت في جناية المكاتب90) عمداً» أو خطأ أنه إن أدى جميع 

العقل حالء وإن جاوز قيمة رقبته» وإلا عجزء قيل: فإن عجز عن أداء العقل فأداه عنه 


(1) انظر: المدونة: 267/11 و 268. 

(2) ني (ن): (عن). 

(3) ني (ت1) و(ت2): (ثم). 

(4) انظر: المدونة: 268/11. 

(5) قوله: (من) ساقط من (ن). 

(6) في (ت2) و(ش) و(ح): (بعد). 

(7) في (ت2) و(«ش) و(ح): (توقي). 

(8) في (ن): (وجبت). 

(9) زاد بعده من (ن) قوله: (وغير ذلك من أحكامه). 


بت /1١‏ ا مكنا اث 
ا 309 
السيدء هل يبقى على كتابته؟ قال: إذا لم يقوّ على أداء الجناية رُقَّ مكانه(1)؛ وخيّر سيده» 
ولو قوي على أداء ما حل من الكتابة دون أداء الأرش حالاً؛ فقد عجزء ولا ينجم عليه 
الأرش بخلاف العاقلة 2 وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعذه سواءع» فإذا 
عتدر خترشيلة ف أن يسلمة رفا أو يفديه بالأرش60. 

وللمكاتب بيع أم ولده في جنايته إن خاف العجزء كم يبيعها في عجزه 
عن الكتابة. 


وكذلك إن جنى على سيده فلم يعجل له الأرش عجزه. وكذلك إن جنى على 
عبد8» لسيده أو مكاتب ليس في كتابته» فعليه تعجيل قيمته للسيد(©» وكذلك ما 
استهلك له؛ لأنه أحرز ماله بخلاف العبد يجني على السيد» أو على عبده» ولو جنى 
على مكاتب معه. فلم يعجل الأرش هو ولا من معه عجزاًء ولم يتبع الجاني بشيء 
لرقه60». 


ولو جنى على أجنبي حر أو عبدٍء ثم أدى الكتابة وعتق قبل القيام عليه» فلا عتق 


(1) في (ش) و(ح): (مكاتبا). 

(2) عياض: وفي الآثار: مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم ى] تنجم المعاقل 
لكنه عاجل. 
قال بعض شيوخنا:.معناه إذا كانت الجناية قتل نفس فالدية حالة» وقد قيل في العبد يقتل خطأ 
فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه» ولا تلزمه حالة. 
قال: وكذلك يلزم في المكاتب إذا عجز عن أدائها حالة» وقال سيده: أنا أفتديه أنها تنجم على السيد. 
وإنلم تنجم على المكاتب؛ لأن في تنجيمها على المكاتب والعبد» إضرارا بالسيد؛ إذ لا يمكن أن 
يؤدي إليه من الكتابة شيئاً حتى يؤدي في الجناية» فإن أوقفناه على أداء الكتابة مدة السنين الثلاثة 
أضررنا بالسيد» وإن جعلناه يؤدي الكتابة للسيد فيها على نجومها أضررنا بأصحاب الجحناية.أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2754. 

(3) انظر: المدونة: 285/11. 

(4) في (ش) و(ت2): (سيده). 

(5) في(ت1) و(ت2): (لسيده). 

(6) انظر: المدونة: 300/11. 


2 0 0 رد رو 
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له. إلا أن يؤدي الجناية حالة للقائم باولا رق00 وح سانانا قداذ 7 
ورد معه ما اقتضى من نجم بعد الجناية. 

ولو جنى أحد المككاتيين في كتابة؛ فعجز عن الغرم, فإن لم يؤد© من معه الأرش 
حالاًا6 عجزا جميعاًء وير السيد في الجاني وحده. ولو أدى الذي معه الأرش» ثم عتقا رجع 
به عليه» إلا أن يكون من د يعتق عليه فلا يرجع عليه» كأدائه عنه الكتابة(. 

ولو قتل المكاتب رجلاً عمداً فعفا الأولياء على9؟) استرقاقه بطل القعل؛ 
وعادت كالخطأء وكذلك في العبد فإن لم يؤد المكاتب الدية عجز وخيّر سيده- كما 
ذكرنا-» وإذا أقر مكاتب 67 بقتل خطأ [(ش: 180/ب)] 201 يلزمه عجز أو عتق بعد 
عجزه(8). 

ولو أقر بدين لزم ذمته عتق أو رق. 

وإن أقر بقتل© عمداً أو خطأ فصالح منه على مال19 لم يجزء وهم في العمد قتله 
بإقراز»فإن اسحيوة فلآ جوع لع لذمقن بلاطل سياه 

وإن صالح من جناية عمد على مائة دينار فلم يؤدها حتى عجز(11» فإن ثبتت 


(1) قوله: (وإلا رق) يقابله في (ن): (والأرش). 

(2) في (ش): (يرد)» والمثبت أقرب لما في المدونة. 

(3) في (ش) و(ح): (مالا). 

(4) انظر: المدونة: 289/11. 

(5) ني (ت2): (عن). 

(6) في (ن): (المكاتب). 

(7) في (ت1): (ثم). 

(8) انظر: المدونة: 299/11» 300. 

(9) في «ش) و(ح): (تبتل). 

(10) في (ش). و(ح) و(ات1) و(ت2): (ما)» والمثبت موافق لما في المدونة. 

110) عياض: وقوله في المكاتب: (يجني فيصالح المجني عليه بائة)» ثم قال في الكتاب: إن كانت الجناية 
معروفة؛ يعني أنها معروفة بقيام البينة عليه لا بإقراره؛ لأن إقراره غير مقبول.اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2756. 
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الجناية نير السيد في إسلامه؛ أو فدائه17) بالأقل من المائة؛ أو قيمة الأرش وكذلك 
الجناية خطأ إذا كانت معروفة2. 

وإن قتل رجلا له وليان فعا أحدهماء فإن أدى إلى الآخر نصف الدية» وإلا عجزء 
وير سيده في إسلام نصفه» أو افتدائه بنصف الدية» ولا شيء للعاني أدى نصف الدية 
المكاتبء أو السيد بعد عجزه. إلا أن يدعي(8 أنه عفا لأخذ الدية» ويستدل على ذلك؛ 
وإلالم يقبل قوله. 

وإذا كان على المكاتب دين وجناية» فأهل الجناية» أحق باله. ثم إن 601 يؤد 
الجناية عجزناه» فإن كان معه ولد في الكتابة» لم يلزم الولد دينهء»» وتلزمه الجناية في 
حياة الأبء إن لم يقدر عليها الأبء فإن لم يؤدها الابن عجزا. 

قال غيره: وكذلك الدين إن لم يؤده الولد عجزا؛ إذ لا تؤدى الكتابة قبل دين 
وإلا0 فإن عسجز أسلم السيد الجاني وحده أو فداه» والدين باق في ذمته©. 

أشهب: ولو أدى الولد الدين أو الجناية» وعتقا؛ لم يرجع على أبيه بشيء©. 

وإن مات قبل القيام, لم يلزم ولده من جنايته أو دينه شيء؛ إن لم يدع هو مالاء 
وإنما كان للأب معونة مال الولد في خوف العجز في حياته» فهو كسيد مات عبده 
الجاني» فلا شيء عليه» وكذلك ولد المكاتب 219 تجني أمهم, ثم تموت عن غير مال فلا 
شيء عليهم للجناية» ولدتهم قبل الجناية أو بعدهاء ولو قام ولي الجناية في حياة 


(1) في (ن): (افتدائه). 
(2) قوله: (وكذلك الجناية خطأ إذا كانت معروفة) زيادة من (ن). 
(3) ني (ت1)و(ت2) و(ن): (يزعم).. 

(4) ني (ت1) و(ت2): (الدين). 

(5) قوله: (إنلم) ساقط من (ت1). 

(6) في (ش) و(ح) و(ن): (ديته)» والمغبت موافق لما في المدونة. 
(7) ني (ت1) و(ت2): (قال). 

(8) انظر: المدونة: 289/11 290. 

(9) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 383/13. 

(10) في (ت1) و(ت2) و(ن): (المكاتبة). 


0١‏ ل لاسرا راسد 


المكاتب». ولا مال له فاختار الولد(1) أداءها فلم يؤدوها حتى مات لزمتهم ولو مات 
ولا ولد له ثم قيم عليه بدين وجناية» فالدين أحق باله فما20» فضل فلأهل الجناية, 
وإن لم يكن دين فلولي الجناية جميع ماله. إلا أن يدفع إليه السيد الأرش والعبد مثله؛ 
ولأن الجناية تلزم الرقبة والمال. 

قال سحنون: وإنما يفدي0© السيد ماله إن كان عرضاًء فأما العين فتؤدى منه 
الجناية» وما فضل فللسيد0). 

محمد: ولو قتل المكاتب فأخذت قيمته» فللذين قد(5) كان جنى عليهم أخذهاء إلا 
أن يفديها السيد أو من معه في الكتابة©6). 

وإن7© مات وعليه دين» وترك عبداً قد جنى قبل موته أو بعده؛ فولي الجناية أحق 
بالعبد» إلا أن يفتكه غرماء المكاتب بالأرش فذلك لهم. 

يريد: ويباع لهم فيم| فدوه به وفي دينهم فإن لم يبلغ ما فدوه به» فلا شيء لهم فيا 
انتقص»ء ويبقى دينهم في ذمته. 

قال: وكذلك عبد الحر المديان80. 

ولو جنى ما لا0© تحمله العاقلة» وعليه دين وليس له [(ش: 181/أ)] إلا عبد 
ضرب فيه أهل دينه» وأهل جنايته؛ لأن ذلك كله لزم ذمته» وليس لغرماء العبد أو(10) 
المكاتب في قيمتهم) إذا قتلا شيء» قتلهما أجنبي أو السيد, ولا في شيء من قبل رقبتهم| 


(1) في (ش) و(ح) و(ن): (للولد). 

(2) في (ت2): (وما). 

(3) في (ن): (يبدأ). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 297/13. 

(5) قوله: (قد) زيادة من (ن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 384/13. 

(7) في (ح): (فإن). 

(8) انظر: المدونة: 414/5. 

(9) في (ت1) و(ن) و(ش) و(ح): (مالا) والمثبت موافق لما في المدونة. 
(10) قوله: (العبد أو) يقابله في (ن): (أو العبد). 
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من نفس» أو جرح. كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع والدين باق في ذمتهم|. 

ويضرب السيد(1) بدينه من غير الكتابة مع غرماء المكاتب في ماله» وما عليه من 
دين» أو جناية أولى بهاله من الكتابة التي هي كالغلة» وليس للمكاتب أن يعفو عن قاتل 
عبده عمداً» أو خطأ على غير شىء إن منعه السيد؛ لأنه معروف صنعه(2 ويخير سيد 
الجاني بين فدائه وإسلامه(© رقاً للمكاتب» ولو طلب هو أن يقتص وعفا سيده على 
أخذ قيمة العبد» فذلك للسيد دونه؛ إلا أن يعجل المكاتب كتابته فيتم له ما شاء من 


عفوء أو قصاص. 

وإذا جنى عبده؛ فله أن يسلمه» أو يفديه على وجه النظر» ومن كاتب عبدين له في 
كتابة فقتل أحدهما الآخر عمداً أو خطأ- وهما أخوان أو أجنبيان- فللسيد القتصاص 
في العمد وله أن يعفو على أخذ القيمة في العمد, وله أخذ القيمة في الخطأء فإن أخذها 
في عمد أو خطأ وفيه/ وفاء بالكتابة عتق بها الجاني» واتبعه السيد بحصة ما عتق به 
منها في عمد أو خطأء كان أخاء أو أجنبياًء ولا أهم الجاني أن يريد تعجيل العتق في 
القيمة التي أدى. إذا كان على أدائها قادراً قبل القتل» ويعتق بها. 

فأما إن لم يكن للجاني مال أو معه أقل من القيمة» وللمقتول مال فلا أعتقه فيه 
ترك المقتول إن قتله عمداً إذا استحيى للتهمة على تعجيل العتق ههناء وإن أدى هو 
القيمة وهي كفاف الكتابة عتق بهاء واتبع كا ذكرناء وإلا عجزء وإن أداها ولم تف 
بالكتابة» حسبت من آخر النجوم وسعى فيا بقي» فإن أعتق اتبعه السيد بم نابه مما أدى 
من القيمة. 

محمد: ولا يؤدى من مال المقتول تمام الكتابة» وإن كانا أخوين, إن60© كان 


(1) في (ش) و(ح): (العبد). 

(2) قوله: (صنعه) ساقط من (ت1) وفي (ن): (صتعة). 
(3) في (ت1): (أو إسلامه). 

(4) في (ن): (وفيها). 

(5) في (ن): (وإن). 


ل ١‏ ا سردا و10 : 
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القتل عمد17). 

ابن القاسم: وإن كان القتل خطأ أعتق في تركة المقتول» إذا لم يكن في القيمة التي 
أدى وفاء بالكتابة» واتبع القاتل بحصته مما أدى من القيمة دون ما عتق به من مال 
المقتول» إن كان أخاً له» وإن كان أجنبياًء اتبع بحصته من التركة» ومن القيمة؛ لأن 
القاتل خطأ يرث من المال دون الدية©. 

قال محمد: قال أشهب: وإن كان القتل خطأء ولم يكن مع القاتل ما يؤدي القيمة: 
أو كان معه بعضها عجل تهام الكتابة من مال المقتول؛ وعتقء واتبع القاتل إن كان أخاً 
بجميع القيمة إن لم يؤد منها شيئاًء وإن أدى نصفهاء اتبع بنصفها وبحصته مما عتق به 
من النصف الذي أدى- أيضاً-. وإن كان أجنبياً اتبع بذلك وبا أدى عنه من الكتابة 
بعد القيمة(6, 

[قال ابن المواز: وإذا كان القاتل مليآء وللمقتول مال ؛ فإن) تؤدى الكتابة من 
الدية من مال القاتل» هذا قول ابن القاسم وأشهب وبه أقولء فإن كان فيها وفاء فأعتق 
واتبع بها أصابه منهاء وإن لم يكن فيها وفاء ؛ أتمت من مال المقتول» وعتق القاتل» واتبع 
با انتفع به من الدية» دون ما انتفع من التركة لأن القتل خطأء قال عبد الملك: بل 
تؤدى الكتابة من الدية!4» ومن مال المقتول بالحصص.ء فا بقى من ماله لأخيه؛ ميراثاً 
إن كان القتل خطأء وبا بقي من قيمته؛ فلسيده؛ ثم يرجع عليه السيد فيا ورثء فيأخذ 
منه ما صار إلى السيد من الدية عنه؛ لوفاء الكتابة. 

قال محمد: لايعجبني هذا؛ لأنه يصير كأن السيد ورث مع الأخر من المال في قتل 
الخطأ وأول أن ترد الكتابة من قيمة المقتول؛ ولو لزم هذا في النفس؛ لزم مثله في قطع 
يده إن أخذ ها دية أن يدخل ذلك مع ماله في كتابته وليس كذلكء بل يأخذ أرش ما 


(1) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 385/13. 
(2) انظر: المدونة: 302/11. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 385/13. 
(4) قوله: (دون ما انتفع من ... من الدية) ساقط من (ن). 
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جنى عليه كله» فيحسب من آخر كتابته](1). 

قال في المدونة: وإذا قتلثُ مكاتبة ولدها عمداً لم تقتل به(2» ولا يقاد من الأبوين» 
إلافي مثل أن يضجعه فيذبحه(6. 

قال مالك: لا اختلاف عندناء أن ما جنى المكاتب9) كجناية عبد وأن ذلك 
يتعجله السيد» ويحسب عليه من آخر النجوم, لحجته أن يعجز فيرجع ”© إليه 
معضوباً©6). 

وكذلك إن قتل ومعه في الكتابة أبواه أو ولده؛ تعجل السيد قيمته فحسبت من 
آخر النجوم؛ فإن أوفت بالكتابة عتقوا فيهاء ولا تراجع بينهم. إلا أن يكونوا 
أجنبيين» وإن [(ش: 181/ب)] فضل شيء عن قيمة ما أخذ في جرحه فذلك 
للمجروح خاصة من ولد أو غيره» وما فضل عن قيمته في القتل» فلورثته الذين معه في 


الكتابة ميراثاً. 
وكذلك لو كان السيد هو الجاني فالمقاصة عليه ى] ذكرناء وكذلك المكاتبة مع 
ولدها إن جني على أحدهم. 


ولو كاتب عبده وزوجته. ثم ولدت فجني على الولد ما قيمته أكثر من الكتابة» 
فللسيد تعجيل الكتابة» ويعتقون» وما فضل فللولد» ولا يرجع على أبويه ب| عتقا به. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (ش). 
(2) قوله: (به) زيادة من ١ح‏ ورت1). 
(3) انظر: المدونة: 303/11. 
(4) في (ش): (مكاتب»» وفي (ت1) و(ت2): (على المكاتب). 
(5) قوله: (فيرجع) زيادة من (ح) و(ت1). 
(6) في (ت1) و(ت2): (مغصوبا). انظر: المدونة: 297/11. 
عياض: (... معضوب. بعين مهملة وضاد معجمة:» هو الزَّمِن الذي لا حراك به). اه. 
انظر التنبيهات المستنبطة» ص: 2754» ومشارق الأنوار: 2/ 95: 96. 
(7)قوله:(منآخر)زيادةمن (ح). وفي («ت2): (أجزاء)» وزاد بعده من (ت1) قوله: 
(وحسبت من). 


316 ا ترون 


وباقي هذه المسألة من ذكر السعاية والأداء نقلته في المكاتب» وهناك إيعاب ذكر 
من يرث المكاتبء وعلى قاتل!1 المكاتب قيمته عبداً مكاتباً في قوة مثله على الأداء 
وصفته. 

وكذلك يقوم إن أوصى له با عليه» لا(© ينظر إلى قلة ما بقي عليه وكثرته» حتى لو 
بقي عليه دينار فقطء وآخر”6 لم يؤد شيئاًء فإن اتفقا في قيمة الرقابء والقوة على الأداء 
فقيمتهم| سواء» وإن تفاضلت قيم الرقاب خاصة» وقوة الأداء واحدة. أو اختلف قوة 
الأداء وقيمة الرقاب واحدة فقيمته) مختلفة. 

وكذلك يقوم فيا يصاب به من جرح؛ فله عقل ما نقصه. إلا في جائفته» 
ومأمومته» ومنقلته» وموضحته ففيهن من قيمته كجزئهن 7 من دية الحر. 

ومن شج مكاتبه موضحة.؛ قاصه(5) بنصف عشر قيمته0©). 

ل 
ويسعون فيم| بقي وإن وفى ذلك بالكتابة عتقواء وإن كان فضلٌ أخذوه ب: بينهم بالميراث» 
وكذلك في جراحاته» وكذلك المكاتبة تلد ولداً فيقتله السيدء وكذلك في قتل الأجنبي 
إياه في مقاصة السيد بقيمته0. 

ولو قتل السيد مكاتباً لمكاتبه» أو عبداً له(28 أغرم له قيمته معجلة, ولم يقاصه بها 
في كتابته؛؟ لأنه جنى على مال له لا على نفسه. فإن كان للمكاتب الأسفل ولد في كتابته 
فللمكاتب الأعلى تعجيل تلك القيمة من سيده90, ويأخذها قصاصاً من آخر كتابة 


(1) في (ن): (عاقلة). 
(2) في (ت1): (لا). 

(3) في (ت1): (واحد)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
(4) في (ت 1): (كونهبن). 

(5) في (ت1): (فأضيف). 

(6) في (ح): (قيمتها). 

(7) انظر: المدونة: 291/11, 292. 

(8) قوله: (له) ساقط من (ن). 

(9) في (ن): (سيدها). 
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المقتول» ويسعى ولد المقتول فيم| بقي. وإن كان”1) كفافاً!© عتقواء وإن كان فضلاً 
ورثوه. 

والمكاتب إن قتله عبده؛ فللسيد أن يقتص(9 منه» كعبدين له في النفس والجراح 
بأمر الإمام» إلا أن يكون مع المكاتب ولد فيصير لى.40, مثل ما للسيد من الحجة في 
النفع بهاله» فإن اجتمع هو وهم على القصاص قتلواء ومن أبى ذلك من سيد أو ولد 
فلا قتل للباقي» ثم إن صار العبد للولد بالأداء» وللسيد منه0) بالعجز لم يكن لمن كان 
عفا منه» ومنهم أن يقتله إن صار إليه؛ وإن صار لمن كان أراد القتل من ولد أو سيد 
فله أن يقتل. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا كان أخوان في كتابة» فقتل أحدهما الآخرء ولم يكن 
السيد قبض من الكتابة شيئاء وقيمة المقتول مثل الكتابة» فأداها القاتل وعتق» فليرجع 
عليه السيد بها عتق به6) منها(7»» وذلك نصفهاء إن كانا في الكتابة معتدلين. 

وقال أشهب: يرجع عليه بجميعهاء وجعله كموت أحد المكاتبين؛ أنه لا يوضع 
بذلك عن الباقين(8) : شيء» ولا يعجبنا ذلك؛ لأن قيمة المقتول عوض منه في النفع بهاء 
والميت إذا ترك مالاً أديت منه الكتابة» ورجع على من معه من الأجنبيين بحصته بعد 
محله. وإذا لم يدع شيئًا لم يوضع عن الباقين شيء. 

وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك وغيرهما [(ش: 182/أ)] وهو 
الصواب9) 


(1) ني (ن): (كان). 

(2) في (ش) و(ح) و(ن): (عفا)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
(3) في (ش) و(ح): (يقتض».» والمثبت موافق لما في المدونة. 

(4) في (ن): (له). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ن). 

(6) قوله: (به) ساقط من (ن). 

(7) في (ن): (منههما). 

(8) في (ن): (الباقي). 

(9) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3 وما بعدها: 
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وفي آخر القسامة باب فيه من مسائل(1) من الجنايات. 
تم اختصار كتاب الجنايات(2) 
وبتهامه تمت رزمة الحدود من مختصر المدونة 
وذلك بحمد الله وعونه( 
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(1) قوله: (من مسائل) يقابله في (ن): (مسائل من). 

(2) هنهنا اتتهت النسخة (ت1) والنسخة (ت2)» وهما نسختا المكتبة الوطنية التونسية» وجاء في آخر 
(ت2): (تم والحمد ننه رب العالمون» وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله الطيبين» انتهى وكمل بحمد 
اله على يد كاتبه أبي بكر بن قاسم بن أبي بكر البرتسيني الأندلسي الغرناطي القيرواني داراًء غفر الله له 
ولمشايخه وجميع المسلمينء آمين آمين» في ذي الحجة ا حرام يوم الخميس سنة 1254). 

(3) قوله: (وبتهامه تمت... وعونه) زيادة من (ن). 


كتاب الجراح والديات 
والعقول والقسامة 


الرموز المعتمدة فهٍ الرشارة 
إلخّ المخطوطات المعتمدة 


1 - (ش): نسسخة الشيخ اناه في النباغية بموريتانيا 
2-(ح): نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش الحمراء 
3-(ن): نسخة خزانة الزاوية الناصرية بتمكروت 
4- (ق): نسخة خزانة القيروان تونس 
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كتاب(1) الجراح والديات20 
والعقول والقسامة 


من المختلطة ومن المجموعة0!© ومن غيرهما 
من قول!؟ ابن القاسم وروايته غير مميز ما فيه من غير المختلطة؟ 
وفيه(© من© قول غيره وروايته كل ذلك من غير المختلطة 
وجامع7 ديات الأعضاء مما فيه دية مؤقتة أو اجتهاد حكومة, 


(1) ني (ح): (اختصار)»ء وفي (ق): (مختصر). 

(2) عياض: أصل هذه الكلمة من الاجتراح» وهو الاكتساب والعمل بالجوارح قال الله تعالى: لأَمّ 
حي بَالْذِينَ آَجِْرّحُ وأ آلسَيَقاتِ)4 [سورة الجائية آية: 21] ومنه: جوارح الصيد؛ لاكتسابها ثم لما كان 
عمل الجوارح في الصيد أكثره في الأجساد والإدماء» سميت بذلك جرحاً وصار عرفا فيه هو بتلك 
الصفة دون سائر الاكتسابات وجرحة الشاهد من هذاء كأنه لما مرض في عدالته فكان كمن جرح 
في جسمه؛ ولذلك قالوا فيمن في مثئله طعن: فيه كله تشبيها بالجرح. 
ومن الجراح الشجاج لكنها مختصة بالرأس؛ لأن معناها العلوء يقال: شججت البلاد؛ إذا علوتهاء 
فمعنى شجه؛ أي جرحه في أعلاه والجراح في جميع الجسد. 
والديات جمع دية» وأصلها - والله تعالى أعلم - من الوديء وهو الهلاك؛ ومنه أودى فلان؛ أي 
هلك, فلم| كانت عن الهلاك سميت بذلك لكونها بسببه» وقد تكون - أيضا - من التودية» وهو شد 
أطباء الناقة؛ لئلا يرضعها الفصيل ومنعه من ذلكء» فكأن الديات تمنع من يطلب بها من فعل ما 
يوجب ذلك كا يمنع ذلك القصاص والحدود. 
وقد تكون سميت دية من الإصلاح؛ لأنها سكنت الطلب من قوهم: ودّأت الشيء مهموزاً؛ أي 
سويته وودّأت الأرض؛ أي سويتها فسهل «مزهء وسميت - أيضاً - أرشاً من أجل الخصومة 
والطلب بها من التوريش وهي الخصومة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2759, 2760. 

(3) قوله: (ومن المجموعة) ساقط من (ق). 

(4) في (ق): (أقاويل). 

(5) في (ح) و(ش): (فيه). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ن). 

7( ف © و(ق): (جامع). 


22 نامرون 
وفقيٍ الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة7!) 


قال سحنون: اجتمع العلماء على ما في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول 
الله عه حين بعثه إلى نجران(2©. 

قال مالك: وعليه الأمر عندنا أن في النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعي 
جدعاً مائة من الإبل» وفي العين خحمسون من الإبل» وفي الأذن حمسون من الإبل وفي 
اليد حمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل أصبع مما هنالك عشر 60 
من الإيل(4), 

وفي المأمومة ثلث النفس.ء وفي الجائفة ثلث النفس. وفي المنقلة حمسة عشر 
فريضة”5» وفي الموضحة خمس من الإبل؛ وفي السن مس من الإبل©» وذكر الأذن 
ليس في رواية مالك» وهو في رواية ابن وهب عن يونس 7 عن ابن شهاب. 

قال مالك: اجتمه(8) الناس على أن في اللسان الدية©» وفي الذكر الدية» وفي كل 


(1) قوله: (والجائفة) ساقط من (ن). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ: 849/2. في باب ذكر العقولء. من كتاب العقولء برقم: 1547. 
والنسائي: 57/8 في ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. من كتاب 
القسامة, برقم: 4853. 

(3) في (ش): (عشرين). 

(4) قوله: (وني اليد خمسون من إبل ... الإبل) زيادة من (ن). 

(5) قوله: (فريضة) زيادة من (ن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/13 396. 

(7) قوله: (عن يونس) ساقط من (ن). 

(8) في (ق): (واجتمع). 

(9) عياض: وقوله في قطع اللسان: (لا يعجل حتى ينظر إلى ما يصير إليه قلت في الدية أو القود؟ قال: 
في الدية)؛ ظاهره تعجيل القود عنه. كسائر الأعضاء؛ لأن كل ما قال: يستطاع القود منه. ولا ينتتظر 
نباته كما يقاد في سائر الجراح» وإن نبت لحمها وصار إلى أحسن حالء وإنما الانتظار في الدية؛ إذ قد 
يفضي قطعه إلى النفس أو ينبت كا ذكرته» فلا تكون فيه دية أو ينبت بعضه. فيكون فيه بحساب 

ٍ ذلك؛ وعلقنا عن بعض شيوخنا أنه يجب عل قياس قوله: (في سن الصبي وثدي الصغيزة) إذا 
نبت أنه لا قود فيه وأن يتنظر نباته. قال القاضي:: والذي عندي ألا يجب هذا؛ لأن سن الصبي لولم 


ْ ءا ا 
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١ 
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فرد مثل هذا الدية كاملة» وفي الأنثيين الدية كاملة(1). 

قال مالك: وفي كل زوج من الإنسان الدية كاملة» وأخف ذلك الحاجبان» وثديا 
الرجل. 

قال ابن القاسم: فيه © الاجتهاد. وكذلك في أليني الرجل 57 أو أليتي 
المرأة © 

وقال0© أشهب: أما أليتا المرأة ففيها/90 الدية9©. 

وفي الأذنين الدية إذا ذهب السمع» اصطلمتا أو بقيتا0. 

وكذلك العين تضربء فيذهب بصرها وتبقى قائمة؛ ففيها نصف الدية» وفي 
الشفتين الدية كاملة» وفي ثديي 9 المرأة الدية. 


يكسره هذا الجاني» لسقط بنفسه غالبا للإثغار» وإذا نبت فكأنه لم يجن عليه شيئا وثدي الصبية لم 
يقطع لها ثدي؛ إذ لم يكن موجوداً» وإنما قطع لها حلمته؛ فإذا كبرت ونبت ثديها ول يبطل درها قطع 
الحلمة؛ فلا شيء عليه» إلا ما شانها به من قطع الحلمة» وكثير من النساء لا يكاد يوجد لمن حلمة؛ 
إذا كبر ثديهاء وإن لم ينبت لها شيء علمنا أنه بسبب ما فعله بهاء وأنه كان زاد على قطع الحلمة فقطع 
اللحم الذي ينبت منه الثدي, فإذا كان الفاعل رجلاً كانت عليه الدية؛ إذ لا مثال لما جناه عنده وإن 
كانت الفاعلة امرأة ففيها القتصاص. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2768 و2769. 
(1) انظر: المدونة: 188/11.» وما بعدها. 
: (2) في (ن): (ففيها)» وفي (ش): (فيها). 
(3) عياض: وألية الرجل - بفتح ال همزة وسكون اللام - مقعدته. اه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 
4. 
(4) انظر: المدونة: 194/11. 
(5) في (ق): (قال). 
(6) في (ش) و(ن): (ففيها). 
(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 396/13. 
(8) انظر: المدونة: 193/11. 
عياض: واصطلمت الأذنان؛ أي قطعتا من أصوهم). اه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2774. 
(9)في (ش): (ثدي). : 


تي تا ل كط 1 را 0 
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قال مالك: وفي العقل يذهب الدية كاملة(1» وفي الصلب الدية» وذلك إذا أقعد 
عن القياه©. 

قال أشهب: وما نقص عن قيامه فبحسابه 

قال ابن القاسم: وأما إن مشى على عثل أو حدب7 ففيه الاجتهاد(©©. 

قال مالك: وفي» انقطاع الصوت 77 الدية وما نقص منه الكلاء(8) 
فبحسابه!©. 

والذي فيه الدية من الأنف أن ينقطع 12 المارن وهو دون العظمء وسواء قطع 
المارن من العظم أو استؤصل من العظه117) من تحت العينين ؛ فإنما فيه الدية كالحشفة 
فيها الدية ى) في استئصال الذكر. 

قال أشهب: وإنما يقاس في قطع بعضه من حد المارن دون العظه(02. 

قال ابن القاسم: وإذا خرم أنفه أو كسره فبرئ(13) على عث(14)؛ ففيه الاجتهاد. 


© 


(1) انظر: المدونة: 193/11. 

(2) انظر: المدونة: 191/11. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 421/13. 

(4) قوله: (عثل أو حدب) يقابله في (ن): (حدب أو عثل). 

(5) انظر: المدونة: 191/11. 

(6) في (ق): (في). 

(7) في (ش) و(ح): (العضو بالضربة). 

49 قوله: (الكلام) زيادة من (ن). 

(9)انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 397/13. 

(10) قوله: (أن يقطع)يقابله في (ش) (إن انقطع). 

(11) قوله: (من العظم) ساقط من (ن). 

(12) قوله: (قال ابن القاسم:..العظم) زيادة من (ح)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 402/13. 

(13) قوله: (فبرئ) ساقط من (ن). 

(14) عياض: العثم والعثلء بالميم واللام معا والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلئة مفتوحة مع اللام 


ا اكازاء 
اط 2 


وإن برئ على غير عثم؛ فلا شىء فيه» وليس العمل عند مالك على ما قيل: إن في كل 
نافذة في عضو ثلث دية ذلك العضو7). 

وليس كالموضحة تبرأ على غير عثم فيكون فيها ديتهاء لأن تلك جاءت به( 
السنة» وليس في خرم الأنف أثر» والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة60©. 
كاملة حمسون من الإبل في الخطأ(©. 

قال أشهب: ولايزاد0© لشينها شىء©6) ندرت07 أو انخسفت©. 

قال: وإن قطع اللسان من أصله؛ ففيه الدية كاملة» وكذلك إن قطع منه ما منع 
الكلام» وإن لم يمنع من الكلام شيئاً؛ ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه©, وإن(00) 
منع بعض(11) الكلام فبحساب(2) ذلك إذا(13 كان يتكلم بالحروف كلها قبل ذلك» 
وكذلك السمه(04 في الأذنين إنما الدية في السمع أو في الكلام, لا في الأذنين 
وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى» وهما الأثر والشين. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2005 
(1) انظر: المدونة: 186/11 و187. 
(2) في (ح): (به). 
(3) انظر: المدونة: 187/11. 
(4) انظر: المدونة: 194/11. 
(5) في (ش): (تزاد)» وفي (ن): (يراد). 
(6) في (ش): (شيئاً). 
(7) في (ن): (برزت). 
(8) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 403/13. وني (ن): (تخسفت). 
(9)في(ح) و(ن) و(ق): (أشانه). 
(10) في (ن): (فإن). 
(11) قوله: (بعض) ساقط من (ن). 
(12) في (ش): (فيحاسب). 
(13) في (ش): (إذ). 
(14) قوله: (السمع) ساقط من (ن). 
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واللسان17): ولا يعمل في نقص الكلام على عدد الحروف. فرب حرف أثقل من حرف 
في المنطق©» ولكن بالاجتهاد في( قدر ما نقص من كلامه؛ إن ذهب قدر نصف 
كلامه فنصف الدية» وإن ثلث فثلث الدية(#. 

قال: وفي الشفتين الدية» وفي كل 59) واحدة منهما نصفها كانت السفلى أو60) العلياء 
ول يأخذ مالك 77 بقول ابن المسيب: إن(8) في السفلى ثلثي الدية©. 

قال أشهب: لم يبلغني أن أحدًا فرق بينهما غيره. 

والعقل في الأسنان في مقدم الفم والأضراس 199) سواءً لقول الرسول يَْله: «وفي 
السن خمس»117), والضرس سن. 

قالأشهب: ك120 كانت الرباعية[(ش: 182/ب)] والناب والثنايا 
سواء(03. 


قالأشهب: وإذا طرحت الس 140) من سنخها(13 ففيها الدية» وكذلك إن 


(1) في (ق): (أو اللسان). 
(2) في (ق): (النطق). 
(3) قوله: (في) ساقط من (ق). 
(4) قوله: (الدية) زيادة من (ن). 
(5) قوله: (وني كل)ساقط من (ش). 
(6) في (ق): (أم). 
(7) في (ن): (هو). 
(8) قوله: (أن) ساقط من (ن). 
(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 405/13. 
(10) في «ش): (والآخرين). 
(1) تقدم تخريجه جزء من حديث عمرو بن حزم فلقله. 
(12) في (ش): (فم)) وساقط من (ن). 
(13) قوله: (سواء) ساقط من (ن). 
(14) قوله: (السن) ساقط من (ش). 
(15)في (ن): (من سنختها). 
قال الجوهري: السنخ: الأصل. وأسناخ الأسنان: أصوطا. انظر: الصحاح: 423/1. 


شرن 1 
مكارو 1 6 ا 


كسرت من أصل ما أشرف منهاء ولايحط لما بقي17) من الكسر موضع سنخهاة, 
وذلك كبقية الذكر بعد الحشفة» وإذا اسودت تم0© عقلها. 

قيل لابن القاسم: فإذا احمرت أو اخضرت أو اصفرت#» قال: إن كان ذلك 
كالسواد تم عقلهاء وإلا فعلى حساب0© ما نقص. 

قال أشهب: الخضرة أقرب إلى السواد, ثم الحمرة» ثم الصفرة» وفي ذلك كله بقدر 
ما ذهب من بياضها إلى ما بقي منه إلى اسودادها. 

وقال ابن القاسم في المستخرجة نحو قول أشهبء وإذا أصيبت السن السوداء 
بعد ذلك ففيها ديتها ثانية6), 

وإذا ضربت السن فتحركتء فإن كان اضطراباً شديداً تم عقلهاء وإن كان 
خفيفاً؛ عق ل لها بقدره. والشديدة الاضطراب ينتظر بها سنة» وإذا قطعت أصابع 
الكف؛ تم عقلهاء وفي كل أصبع عشر من الإبل» وكذلك في قطع الأصابع من أصلها. 

قال أشهب: وكذلك اليد من المنتكبء والرجل من أصل الورك لا يزاد في 
ديتهاء وإن ضربه فقطع كفه وأشل ساعده.؛ فليس عليه إلا دية اليد فقط» إذ هي ضربة 
واحدة؛ وإن هو قطع له أصبعين67 ب يليهم|©© من الكف؛ ففيهم| سا8 
ديتها(00) فقط. 

قال أشهب: إلا أن ينقص بذلك شيء من قوة بقية الأصابع» فله بحساب ذلك. 


(1) قوله: لما بقي) يقابله في (ن): ١لمانع).‏ 

(2) في (ن): (سنختها). 

(3) في (ن): (ثم). 

(4) قوله: (أو اخضرت أو اصفرت) يقابله في (ش): (واخضرت,ء واصفرت). 
(5) في (ش): (فبحساب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 406/13: 407. 

(7) في (ق): (أصبعان). 

(8) قوله: (ب) يليهما) يقابله في (ن): (فأباهما). 

(9) في (ق): (خسي). 

(10) ني (ن): (ديته). 


افا نقنافت لقان 


وإذا ضربه فأشل يده فقد(1) تم عقلها. 

أيه وذلك إذا تم شللها يبساً فنذهب© قو اطع الدكيةة أو مرا 01 
الكف. أو الأصابع فقطء وإن لم يذهب ذلك كله منها فبقدر ما ذهب 0 
الأصبع 57 ديته 

ومن قطعت كفه وليس فيها إلا أصبع ففي الأصبع ديته» واستحسن في الكف 
حكومة60). 

قال أشهب: لا شيء في الكف مادام يبقى شيء له دية9) 

قال ابن القاسم: وأما إن كان فيها أصبعان87)!؛ فلا شيء ف الكك5: 

والمقطوع الحشفة إن قطع عسيبه و أنثياه19) ففي أنثييه الدية» وفي العسيب 
010 وإذا كانت خلقت(117 يده على أربع!42 أصابع» ففي واحد 5 منها عشر 


(1) قوله: (فقد) ساقط من (ن). 

(2) في (ش): (فذهبت». وفي (ن): (فيذهب). 

(3) في (ن): (المرفق). 

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ن). 

(5) في (ش): (الأصابع). 

(6) عياض: ومعنى الحكومة في| ل عقل فيه؛ أي الحكم با نقصه الجرحء وتفسيره أن يقوم لو كان عبدا 
صحيحا ثم محروحاء فها نقص من قيمته كان على الفاعل بحساب ذلك من ديته» وكذا فسره غير 
واحد من شيوخنا البغداديين. اه. 
انظر التنبيهات المستنبطة» ص: 2772. 

(7) قوله: (دية) زيادة من (ن). 

(8) في (ق): (أصبعين). 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 408/13 409. 

(10) في (ق): (وأنييه). 

(11) في (ق): (خلقة). 

(12) في (ن): (أربعة). 

(13) ني «(ش) و(ق): (واحد). 
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من الإبل» وفي جميعها أربعون, وكذلك من في يده(1) ثلاثة(© أصابع؛ أو أصبعين فقطعت 
يده؛ ففيها بقدر الأصابع؛ ومن بيده أو رجله أصبع زائدة» فإن كانت قوية كسائر الأصابع؛ 
فعقلها تام» وإن قطعت عمداً؛ فلا قصاص فيهاء إذ لا نظير لها. 

ولو قطعت يده كلها خطأ ففيها ستون من الإبل» وإن كانت الزائدة ضعيفة» 
وقطعت 69 اليد لم يزد في ديتهاء وإن قطعت الأصابع9» فقط ففيها حكومة: ثم إن 
قطعت اليد؛ ففيها ديتها كاملة لا يحاسب بالحكومة فيهاء وفي كل أنملة 60 ثلاثة 67) 
لون كوا او الك وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث. وفي الإبهام أنملتان» فإن 
قطع ”2 من أصلها8 ففيها© عشر من الإبل» وفي كل واحدة منه|12) حمس من 
الإ 0 وإبهام الرجل مثلها. | 

قال مالك: وهو شيء ما(12) سمعت فيه شيئاً:13)» ولكنه رأبي قال: ثم إن قطعت 
الأنملة الثالثة من الكف ففيها حكومة(14). 


(1) في (ق): (يديه). 

(2) في (ش): (ثلاث). 

(3 في (ق): (فقطعت). 

(4) في (ن): (الأصبع). 

(5) عياض: والأنملة - بفتح ا همزة وبفتح الميم وتضم - وهو كل عظم من عظام الأصابع ومفصل 
منها. أه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2/7/4. 

(6) في (ن): (ثلاثا)» وفي (ق): (ثلاث). 

(7) في (ن): (قطعتا). 

(8) في (ق): (أصلهم). 

(9) في (ن) و(ق): (ففيهما). 

(10) في (ق): (منها). 

(11) في (ش): (خمسة)» وقوله: (من الإبل) زيادة من (ن). 

(12) في (ن): (وما). 

(13) في (ن): (بشىء)» وفي (ق): (شىء). 

(14) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 411:410/13. 


وفي الذكر الدية من أصله(1)» وكذلك في الحشفة فقطء وإذا قطع بعض الحشفة 
فمن الحشفة يقاس ف|0©© نقص منهاء ففيه بحسابه(6© من الدية» وفي الأنثيين الدية» فإن 
قطعتا مع الذكر في ضربة [(ش: 153/أ)] ففي ذلك ديتان» وكذلك إن تفاوت القطع 
كان قطع الذكر قبل الأنثيين» أو بعد» وإذا رضّ البيضتين أو أخرجهم)! ففيهما الدية» 
وفي0© كل واحدة نصف الدية كانت اليسرى أو اليمنى 7067© 

قال أشهب: وفي 8 فتق الأنثيين حكومة. 

وإن قطع © حلمتا المرأة» فإن بطل 19 مخرج اللبن ففيه الدية» وإن قطع ثديا 
الصغيرة» فإن استيقن أنه أبطله] فلا يعودان(41؛ ففيه) الدية. وإن شك يدنك 
وضعت الدية واستؤني ببه|(12 كسن الصبي. 

وإن(43 نبتا فلا عقل لى|(044, وإنم ينبعا(45: أو انتظرت©1 فيبستاء أو ماتت 


(1) قوله: (الدية من أصله) يقابله في (ق): (من أصله الدية). 
(2) في (ش): (مما). 

(3) قوله: (ففيه بحساب) يقابله في (ن): (فبحسابه يجب). 
(4) قوله: (أو أخرجههم)) زيادة من (ن). 

(5) في (ش): (في). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 413/13. 
(7) قوله: (ه) ساقط من (ن). 

(8) في (ن): (في). 

(9) في (ن): (قطعتا)ء وفي (ق): (قطعت). 

(10) ني (ن) و(ق): (أبطل). 

0 قوله: (فلا يعودان) يقابله في (ن): (ولا تعودان). 
(12) قوله: (واستؤني ببهما) يقابله في (ش): (فاستؤني بها). 
(13) في (ن) و(ق): (فإن). 

(14) في (ن): (لها). 

(15) في (ن): (تنبتا). 

(16) في (ن): (شطرتا). 


در 1 


لس 


قبل أن يعلم ذلك؛ ففيهم| الدية(©. 

قال أشهب: لا يطمع في ذلك بنبات فيؤخره والمنقلة أو الموضحة لا يكونان إلا 
في الوجه؛ أو الرأس, ولا تكون المأمومة إلافي الرأس» وهي © ما أفضى إلى الدماغ» 
ولو بمدخل إبرة. 

وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم, ولو بقدر إبرة كانت في الوجه. أو الرأس» 
والمنقلة التي يطير!© فراشها من العظم. وإن قل ولا يخرق© إلى الدماغ إذا استيقن أنه 
من الفراش» والجائفة ما أفضى إلى الجوف» ولو بمدخل إبرة» وتكون المنقلة أو 69 
الموضحة في الوجه والرأس» وليس في موضحة الجسد ومنقلته©). 

قال أشهب: ومأمومته إلا الاجتهاد. 

قال أشهب: وذلك إذا برئ على عثل» وليس اللحي 7 الأسفلء ولا الأنف من 
الرأس في جراحهماء لأبا عظمان منفردان؛ وإنما في موضحة ذلك الاجتهاد. وف 
8 الرأس إذا برئت على شين زيد 
في عقلها بقدر الشين» ولم يأخذ مالك بقول سليان بن يسار في موضحة الوجهه أنه 
يزاد© لشينها ما بينك وبين نصف عقلها. 

قال مالك: وما سمعت أن غيره قاله» قال أشهب: لا يزاد لشينها شيء2190 كانت 
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موضحة الخد عقل الموضحة» وموضحة الوجه. أو 


(1) انظر: المدونة: 198/11. 

(2) في (ن): (وهو). 

(3) في (ن): (طار). 

(4) في (ن): (تخرق). 

(5) في (ن) و(ق): (و). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 416/13. 

(7) عياض: واللحي: العظم الذي في أسفل الوجه الذي تنبت عليه من الرجل اللحية بفتح اللام. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2774. 

(8) ني (ن): (و). 

(9)ني(ش): (تزاد). 

(10) في (ق): (شيئاً). 
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في الوجه. أو في الرأس. 1 
منهاء وحد ذلك منتهى الجمجمة» فإن أصاب أسفل من الجمجمة؛ فذلك في(1) العنق» 
لأ موضحة فيه. 

قال أشهب: كل ما نقب©© فيه فوصل إلى الدماغ فهو من الرأس. والجائفة إذا 
نفذت07 -يريد من جانب آخر-؛ ففيها ثلثا الدية» وهو أحسن قولي!4 مالك فيها(5, 
ومن شج رجلا ثلاث مأمومات في ضربة واحدة؛ ففيهن الدية كاملة. 

قالأشهب: لكاتو صر راجا مرا ع رابزا اد 
منقلات ففيها ديتها كلهاء وإن(10) انخرقت(11) فصارت واحدة فدية واحدة(12, 
وكذلك الجائفة إن انخرق ما بين النهدين(213, وكذلك إن كان ذلك من ضربتين(14 في 
فور واحر(05. 

قال مالك : وم يعقل رسول الله كله فيا دون الموضحة من جرا 06 الخطأً 


(1) في (ق): (من). 
(2) في (ن): (نفد). 

(3) في (ش): (أنفذت). 

(4) في (ن): (قول). 

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ن)., 

(6) قوله: (رجلاً) ساقط من (ن). 

(7) في (ن): (ضرب). 

(8) قوله: (واحدة) ساقط من (ن). 

(9) في (ش): (ففيهها). 

(10) قوله: (ديتها كلهاء وإن) يقابله في (ن): (دية كاملة. فإن). 
(11) في (ش): (انحرفت). 

(12) قوله: (فدية واحدة) ساقط من (ش). 

(13) في (ح): (النديين). 

(14) في (ق): (الضربتين). 

(0 انظر: النوادر والزادات. لابن أبي زيد: 417/13. وما بعدها. 
(16) في (ح) و(ق): (جراح). 


0 


17 اما ااه 
ل 233 


قال مالك: ل فيها دونها بعقل مؤقت» 
وليس أجرٌ الطبيب أمراً معمولاً به. ولكن ما برأ على عثل ففيه الاجتهادء قال: وليس 
في الدامية والباضعة والسمحاق والملطأة© خطأ دية. 

فإن برئت على غير شين؛ فلا شيء فيهاء وإن برئت على شين؛ ففيها 


الاجتهاد(©, 
وفي ثدي [(ش: 183/ب)] الرجل7 الاجتهاد. وكذلك في0© حاجبي الرجل 
ذا يننا 


قال أشهب: وهما كأشفار العينين واللحية؛ والشاربين. 

وفي حلق الرأس إذا لم ينبت الاجتهاد. وكذلك اللحية©6). 

قال أشهب: وما نبت من ذلك كله فلا شىء فيه. 

قال ابن القاسم: واقشدو عند تك نماض نولت الادنه ورتين تيا 
العين7» وحجاجه8 إلا الاجتهاد, إلا أن ينقص بصر العين» وكذلك في الجفون 
والأشفار©. 


وإذا قطع أذنيه. وبقي السمع ؛ ففيهم)!19» حكومة؛ وليس في كسر 


(1) في (ش): (يقضى). 

(2) في (ق): (والملطا). 

(3) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 397/13. 

(4) في (ش): (المرأة)» والمثبت موافق للنوادر» وتهذيب البراذعي. 

(5) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 396/13. 

(7) في (ش): (العينين) الشّدَّد انقلابٌ في جفن العين لسان العرب. لابن منظور: 4/ 393. 

(8) قال الباجي: حِجَاجٌ الْعَيْنِ فَهُوَ الْعَظْمُ المستدير حول العينٍ. المنتقى: 9/ 43. 

(9) قوله: (وكذلك في الجفون والأشفار) يقابله في (ن) قوله: (وليس في الجفون والأشفار إلا 
الاجتهاد). 

(10) في (ق): (ففيها). 


١4‏ ا جامد 
الترقوة(21, أو الضلع خطأ إلا الاجتهاد وإذا(© برئا على عثل» وما كسر من عظم 
الإنسان خطأ فبرئ» وعاد لهيئته ؛ فلا شىء فيه» وإن نقص أو كان فيه عثل» فإن كان مما 
جمدي عن اد عه در تومن كبات ها قعي ونا اياك يادي 
الاجتهاد. وليس في نافذة من عضو من الجسد إلا الاجتهاد. والظفر لا شيء فيه إلا أن 
يبرأ على شين ففيه الاجتهاد. 

قال ابن حبيب: في أسماء الجراح في الوجه والرأس وهي عشرة: أوها: الدامية 


التي( تدمي الجلد بخرش©© أو خدش. ثم الحارصة تحرص الجلد أي تشقه99 ثم 


السمحاق التي تسلخ الجلد كأنها”» تكشطه عن اللحم, ثم الباضعة تبضع اللحم بعد 
الحلد أ تشقه يه(28 * دم المتلاحمة التي قد أحذت 5 اللحم فقطعت ف غير موضعء ثم 
الملطأة(10) بينها ونين ن العظم صفاق(11) 4120 


(1) عياض: والترقوة - بفتح التاء وضم القاف غير مهموزء وهو عظم أعلى الصدر المتصل بالعنق. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2773. 

(2) في(ق): (و). 

(3) في (ق): (إذا). 

(4) قوله: (التي) زيادة من (ن). 

:(5) قال الجوهري: الخرش: مثل الخدش. وقد خرشه يخرشه. انظر: الصحاح: 1003/3. 

(6) عياض: الحارصة - بحاء مهملة وصاد مهملة - وهي التي حرصت الجلد؛ أي شقته. وهي الدامية؛ 
لأبا تدمي» وهي الدامعة - بعين مهملة - لأن الدم ينبع منها ويقطر كالدمع. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2766. 

(7) في (ن) و(ق): (كأنه). 

(8) في (ن): (تشق اللحم). 

(9) قوله: (قد) زيادة من (ن). 

(10) في (ق): (الملطا). 

(11) ني (ق): (سفاق). 
كلانه عل : الصّفَاقُ جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. 
وقال الأصمعي: الصّفَاقٌ الجلد الأشفل الذي دون الجلد الذي يُسْلخ فإذا سلخ المَسْك بقي ذلك 
نيك البطن وهو الذي إذا انْشَقّ كان منه المَيْقَ. انظر: لسان العرب: 200/10 

(12) في النوادر: (صفاق رقيق). 


0 كا 
ا 72 
الشحاب ار فين 
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قال ابن حبيب: ثم الموضحة؛ وهي توضح عن90 العظم, ثم الهاشمة تهشم 
العظم, ثم المنقلة التي(©© يطير©؟ فراش العظم مع الدواء» ثم المأمومة ما أفضى إلى 
الدماغ29. 


في الرجل يصاب بجراح في ضربة 
ومن أصيب بجرح فترامق إل3© أكثر منه أو إلؤٌ النفس, 
وفيمن أخذ دية عضو ثم عاد أو برأ أو في سن الصبقٍ يصاب, 
وفي وقف 19 الجراح إلخ تناهيها, 
وفقي العضو يذهب بعضه أو منافعه ثم يصاب 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النفس إذا أصيبت؛ ففيها الدية» كان 
ذلك بجرح أو جراح كثيرة. 
قال: ومن أصيب م.:(119) أطرافه بما فيه أكثر من الدية؛ وإن ديات فذلك 
له(02, 


(1) في (ن): (ويقال لها). 

(2) في (ن): (تسمى). 

(3) قوله: (توضح عن) يقابله في (ن): (ما أوضح). 
(4) في (ن): (و). 

(5) قوله: (التي) ساقط من (ن). 

(6) في (ق): (تطير). 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 398/13, وما بعدها. 
(8) قوله: (فترمى إلى) يقابله في (ن): (فترى فيها). 
(9) في (ن): (و). 

(10) ني (ح) و(ق): (إيقاف). 

(11) ني (ق): (في). 

(12)ني الموطأ: 856/2. 


انل نتنفطداتزذ 


وكذلك إن أوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتينء وإن أوضحه من قرنه إلى 
قرنه(!)؛ فهي موضحة واحدة. 

قال أشهب : في ضربة أو ضربات متواليات ت 020 

قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: ومن صالح من موضحة خطأ بثلاثين(6© 
دينارأء ثم نزف©» فيها فمات؛ فعلى العاقلة الدية بقسامة» ويرجع الجاني فيا دفع؛ 
ويبطل الصلح؛ ويكون في العقل كرجل من قومه(5) 

قال 0 ابن القاسم: وإن قطع يده فعفا عنه» ثم مات منهاء فإن كان عفوه عن اليد 
لاعن النفس؛ فللأولياء القيام في النفس بالقود إن كان عمداء [(ش: 184/)] أو 
بالدية إن كان خطأء وذلك كله بقسامة» وكذلك لو صالحه من اليد على مال في العمد؛ 
فلهم القتل» ويبطل الصلح.ء ويرد المال. 

فإن أبوا القسامة» وقال الجاني: قد عادت نفساً فاقتلوني وردوا المال» فليس ذلك 
له ولمهم إن لم يقسموا المال الذي أخذوا©. 

أشهب: وإن جرحه رجل جرحين 8 خطأء وجرحه آخر جرحاً© خطأء ثم مات 
أقسموا إن شاءوا عليهماء وكانت الدية على عاقلتيهها نصفين» لا على الثلث 
والعلين00, 

وإذا أصاب أنملة رجل عمداً؛ فذهبت منها أصبعه أو أصبع أخرىء أو شلت 


(1) في (ن): (قدمه). 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 435/13.؛ 436. 
(3) في (ق): (لثلاثين). 

(4) في (ن) و(ق): (نزي). 

(5) انظر: المدونة: 415/7 416. 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(ق). 

(7)انظر: المدونة: 376/11. 

(8) في (ش): (جرحتين). 

(9) في (ش) و(ق): (جرح). 

(10) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 68/14), 69. 
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يد ثم برئ؛ فله القود بالأنملة» وليستأنى به(21» فإن ترامى ذلك إلى مثل © ما أصاب 
المضروب أو أكثر؛ فذلك بذلكء ولا شىء في الزيادة» وإن جاء ذلك دون ما تنامى 0 
بالأول عقل له ما بينهما. ْ 

قال مالك: هذا أحب ما في ذلك من الاختلاف إ404). 


وإذا شجه موضحة. ومأمومة في ضربة متعمداً؛ اقتص من ال موضحة؛ وحملت 
العاقلة المأمومة» وإن ضربه عمداً فأوضحه فأذهب سمعه وعقله؛ فإنه يقادمن 
الموضحة بعد البرء» ثم ينظرء فإن تنامت60 إلى ذهاب السمع والعقل؛ فذلك بذلك267, 
وإن برئ» ولم يذهب له سمع ولاعقل؛ عقل للأول سمعه وعقله في مال الجاني» وإن 
أوضحه متعمداً فعادت منقلة عند العلاج؛ فله قود الموضحة ويستأنى» فإن تنامت مت0 إلى 
منقلة» وإلافله عقل ما بين موضحة ومئقلة؛ لما يخاف أن يكون العلاج هشم منها شيئاء 
ولو علم أنها كانت من أول الشجة منقلة؛ كان فيها دية المنقلة. وكذلك الملطأ:(6©, 
والباضعة(9» والدامية(00 خطأ تستغور(01) حتى تصير موضحة. ففيها عقل الموضحة» 
وإن أوضحه خطأ فصارت منقلة؛ فله عقل المنقلة فقط(42» ولو أصيبت منها عينه» فله 


عقل الموضحة وعقل العين(03. 


(1) قوله: (به) ساقط من (ن). 

(2) قوله: (مثل) ساقط من (ن). 

)3( ف (ق): (تناهى). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 422/13. 
(5) في (ش) و(ق): (تناهت)»» والمثغبت موافق للنوادر. 
(6) قوله: (فذلك بذلك) يقابله في (ن): (فذام بذاك). 
(7) في (ش): (تناهت). 

(8) في (ق): (الملطا). 

(9) في (ح): (أو الباضعة). 

(10) ني (ق): (أو الدامية). 

(11) في (ش): (يتسعن). 

(12) قوله: (فقط) زياذة من (ح). 

(13) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 423. وما بعدها. 


2 22 2 4 0 

8 ارون 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يستقاد من الجراح في العمدء ولا يعقل 
في الخطأ من أحد حتى يبرأ صاحبه» فيقاد من العمد. فإن صار إلى ما صار الأول فهو 
القود. وإن زاد ومات(1) فهو هدرء وإن لم يتنا جرح الثاني وتنامى© جرح الأول 
إلى شين أو عثل؛ فإنه يعقل له بقدر ما نقصء وكذلك40 جراح الجسد. 

قال مالك: وذلك في مال الجاني دون العاقلة» لأنه جرح أقيد منه. 

قال أشهب: وما بلغ ثلث الدية من 50 الخطأ ما لو برأ على شين لم يكن بد من عقله 
كالجائفة والمأمومة؛ أو مواضح أو مناقل تبلغ ثلث الدية فقد وجبت ساعة جرح ©6) 
على العاقلة لا مخيص هم منها عادت نفساً أو برئتت©. 

وقال ابن القاسم: لا يعجل له بشيء0© حتى يبرأء إذ لاتجب الدية إن مات إلا بقسامة» 
وإن كانت موضحة واحدة» فأنت لا تدري © على من وجبت الموضحة. 

قيل: فلو قطعت حشفته19) فطلب [(ش: 184/ب)] تعجيل (11) فرض الدية ؛ 
إذ لا بد منها مات أو عاشء قال: لا بد أن يؤخر ولعله أن تذهب120) من ذلك أنثياه أو 
غيرها(13, وإنما هو الاتباع. 


(1) في (ق): (أومات). 

(2) في (ش): (يتناه). 

(3) في (ش): (وتناهى). 

(4) قوله: (وكذلك) ساقط من (ن). 

(5) في (ق): (في). 

(6) قوله: (ساعة جرح) يقابله في (ن): (دية الجرح). 
(7) في (ش) و(ح): (قربت). 

(8) في (ق): (شيء). 

(9) وقوله: (فأنت لا تدري) يقابله في (ح): (فإنه لا يدرى). 
(10) في (ش): (حشفة). 

(11) ني (ش) و(ق): (تعجل). 

(12) في (ش): (يذهب). 

(13) في (ش): (غيرهما). 
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قال مالك: في قطع اللسان يستأنى بأمره في الدية لا(1) في القود في العمد2, 
030 


وزتعهو| الديست 

ا 

وإن قطع أصبع خطأء أو ما فيه دون ثلث الدية؛ فليوقف عقله فإن برأ©» دفء(6) 
العقل» وإن ترامى إلى أكثر من الثلث رد ما أوقف. وحملت العاقلة ذلكء والجارح فيه 
كرجل من قومه» ولو كان الجرح قدر الثلث؛ لم يوقف شيء لأن العاقلة أمر مأمون ولو 
كان ©) الجارح غير مأمون الذمة. 

وإذا طرح رجل سن صبي لم يثغر خطأ وقف77) عقله بيد عدل؛ فإن عادت رجع 
العقل إلى مخرجه وإن ‏ ينبت وأيسر 80) منهاء أو مات قبل إثغاره؛ وجب له العقل» 
وإن نبت منها شيء» ثم مات ؛ دفع عقلها إلى ورثته. 

قال أشهب: وإن عادت ناقصة فله بقدر نقصهاء وإن قلع سن صبي عمدا؛ 
أوقف100) العقل؛ فإن عادت بعد الإثغار فلا قود له(11)» ولا عقلء وإن لم تنبت؛ فله 
القود ويرد(42 الدية» وإن نبتت ناقصة فلا قود له» وله من ديتها بقدر نقصهاء وإن 
مات» ولم تنبت أقيد منه. 


(1) زاد بعده في (ش): (بد).' 

(2) قوله: (في العمد) يقابله في (ن): (عمداً). 
(3) انظر: المدونة: 190/11.» وني (ش): (نبت). 
(4) قوله: (فإن برا) يقابله في (ن): (وإن برئ). 
(5) في (ش): (دفعه)» وفي (ن): (ذُفع). 

(6) قوله: (ولو كان) ساقط من (ن) و(ق). 

(7) في (ن): (أوقف). 

(8) في (ن): (تنبت). 

(9) في (ن) و(ق): (له). 

(10) في (ق): (وقف). 

(11) قوله: (قال أشهب: وإن عادت ناقصة فله... قود له) ساقط من (ن). 
(12) ني (ن): (وترك). 


سل سه دا و 
20 ترون 

قال سحنون: ولا يوقف جميع العقل» ولكن يوقف منه ما إذا نقصت السن إليه ‏ 
يقتص له؛ كما أن ضعف17) العين» والنقص اليسير في اليد لا يمنع من القصاص 
فيه1©. 

ومن ضرب عين رجل فنزل فيها الماء» أو ابيضت؛ فأخذ الدية ثم برئت فليرد 
الدية» قال: وينتظر بالعين سنة فإن مضت والعين ل تبرأ فليتتظر برؤهاء ولا يكون قودٌ 
أو دية إلا بعد البرء؛ وإن ضربت؛ فسال دمعهاء انتظر به0©© سنة» فإن لم يرقا( دمعها؛ 
ففيها حكومة. 

قال مالك: فيمن قطعت أصبعه ول يبرأ(27؛ فزعم من ينظر الجراح أنه ذهب ثلاثة 
أرباعهاء فأخذ عقل ذلكء ثم برئت؛ ولم يذهب منها إلا الربع» قال: أخطأ في أخذ 
العقل قبل البرء؛ وعليه رد نصف عقل الأصبع. 

ومن طرحت سنه عمداًء فردها فثبتت؛ فله القود فيهاء والأذن كذلك» ولورد 
السن في60 الخطأ فثتبت0)؛ لكان له العقل. 

قال أشهب: لا عقل له. وكذلك الأذن؛ لأن جراح الخطأ إذا برئت فلا شيء فيهاء 
إلا أن يبرأ8© على شينء إلا الموضحة والمنقلة والمأمومة والحائفة. 

قال: والصلب إذا كسر خطأ ثم برأ وعاد لهيئته؛ فلا شيء فيه وكذلك كل كسر 
خطأ يبرأء وإن كان عمدأ؛ ففيه القصاص إن كان مما فيه قصاصر © 


(1) في (ق): (ضعفت). 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 440/13. 441. 

(3) في (ق): (يها). 

(4) رقأ الدمع؛ يرقّأ رقأ ورقوءاً: سكنء وكذلك الدم. وأرقأ الله دمعه: سكنه. انظر: الصحا 2 
للجوهري: 53/1. 

(5) في (ن): (تبرأ). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ن). 

()ف (ن): (فنبتت)» وفي (ق): (فثبتت). 

(8) في (ن): (تبرأ). 

(9) في (ق): (القصاص). 
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قال أشهب: الصلب(1) عمده كخطئه؛ إذ لا قود فيه. 

درم أده" في رفع © القودء وأن الدية في العمد في ماله في أحد قولي مالك إن 
كان له مال وفي القول60 الآخر هو [(ش: 185//)] على العاقلة بكل حال. 

قال مالك في أقطع اليمين!» يجرح يمين رجل عمداً أو خطأً: إنه لا قود في ذلك؛ 
لزوال المثل» ولا دية إذ ليس في جراح الجسد دية. 

قال: وليس في العين القائمة التي ذهب بصرها تفقأ0©» ولا في اليد الشلاء تقطع 
إلا الاجتهاد» وكذلك ذكر الخصيء ولسان الأخرس. 

قال مالك: وذكر الخنصى هذا إذا كان» عسيب قد قطعت حشفته» فأما مقطوع 
الأنثيين فقط ففي ذكره إن قطء (7) الدية كاملة0). 

وليس في الكف بعد ذهاب الأصابع إلا اجتهاد» وليس السن7© السوداء كالعين 
القائمة لبقاء منافع السنء وإنم19) ذهب منها البياضء والسن التي ترجف إذا 
طرحت,. فإن كان اضطراباً شديداً؛ فهي كالمعلقة ففيها حكومة: وإن كان!11) شيئاً 

وإذا(12) ذهب أصبع من الكف بأمر م:(13 الله سبحانه؛ أو بجناية وقع فيها 


(1) قوله: (الصلب) ساقط من (ش). 
(2) في (ن): (دفع). 

(3) في (ش): (القود). 

(4) في (ش): (اليمنى). 

(5) قوله: (تفقأ) زيادة من (ن). 

(6) قوله: (إذا كان) زيادة من (ق). 
(7) قوله: (إن قطع) ساقط من (ح). 
(8) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 443/13)؛ وما بعدها. 
(9) قوله: (السن) ساقط من (ن). 
(10) في (ن): (إنما). 

(11) قوله: (كان) زيادة من (ق). 
(12) في (ن): (فإذا). 

(13) قوله: (من) زيادة من (ن). 


32 ولي ا رون 
قصاص أو عقل”17»: ثم أصيبت© الكف خطأ؛ ففيها أربعة أحماس الدية» ولو 
ذهبت(ة منها أنملة قد قد اقتص له منها لقوصص ”5 بها في دية الكف. 

[(ش: 185/ ب)] وقال في عين الكبير» ويها ضعفء أو العين يصيبها الشيء 
بفعل فاعل؛ فنقص بصره©؟» وهي قائمة ينتفع بهاء ولم يأخذ فيها عقلاً: فعلى من 
أصابها العقل كاملا وذلك أن في السن السوداء العقل تاماً. 

قيل لمالك: فإن كان7) قد0© أخذ لنقصان العين عقلاً؟ قال: ذلك 
أشكل ويقاص با أخذ» ويكون له ما بقي» وقد قال قبل © ذلك: ليس هذا إلا على 
حساب ما بقي. 

قال: وسمعته يقول في العين وغيرها: إذا أخذ لما اتتقص من ذلك عقلاً ثم يصاب 
بعد ذلك فله بحساب ما بقي من عقل ذلك. فإن كان النقص الأول خلقة من استرخاء 
البصر أو لرمد؛ أو كان ضعف 49 في يد أو رجل» أو سمع من كبر أو علة؛ وهو مع 
ذلك يسمع ويبصر ويمشي ويبطش؛ ففي ذلك العقل كاملاً» وكذلك العرج الخفيف. 
ولوكان ضعف هن !01 العين أو اليد أو الرجل بجناية خطأ؛ أخذ فيه عقلاًثم 
أصيب(12 عمداً؛ ففيها القصاص بخلاف الدية. 


(1) ني (ن): (العقل). 

(2) في (ق): (أصيب). 

(3) ني (ن) و(ق): (ذهب). 
)4( قوله: (له) زيادة من (ن). 
(5) في (ن): (قطع). 

(6) في (ن) و(ق): (بصرها). 
(7) قوله: (كان) زيادة من (ن). 
4 قوله: (قد) زيادة من (ق). 
)9 قوله: (قال) زيادة من (ق). 
(10) في (ش): (ضعفه)» وفي (ن): (لضعف). 
(11) ني (ق): (هذه). 

(12) في (ن): (أصيبت). 


لل لت 213 
افيد ا ا و 

وأما أصابء1!7) الكف يصاب بعضها عمداً أو خطأء ثم يقطع باقيها0© خطأً؛ ففيها 
حصة ذلك من الدية. 

وفي السن المأكولة حصة باقيها من الدية(©. 

والأنف إذا برأ على غير( عثم» وقد أصابه عمداً؛ فإنه يقتص منه فإن برأ على 
عثم مثله أو أكثر؛ فذلك ماضء وإن برأ على غير عثم أو على عثم عثه(6© دون عثم 
المجروح؛ فللأول الاجتهاد بقدر ذلك. 


فخ الرجل يضرب فيدعق ذهاب سمعه أو بصره. 
أو بعض ذلك وفقٍ دية عين الأعور, 
وفي معاقلة الرجل المرأة وفقٍ دية الجنين, 
وذكر دية أهل الكفر والعبيد 

كال ماللك فيمن ضرت قيقول: ذهب من :سمغ هذاء أو من بنصري هذا 
وعينه قائمة: فإنه يختبر» ويمسك له رجل بيضة: أو شيئاً إلى موضع يرى ذلك منه ثم 
يحول [(ش: 186/أ)] إلى موضع آخرء : ثم إلى آخر» وكذاك السمع يصاح به من 
مواضع هكذاء ويقاس ذلكء فإن تساوت الأماكن أو تقاربت؛ امدي بقدر ما ذهب 
من سمعه؛ أو من بصره. ويحلف على ذلك. 

قال أشهب: ويحسب له ذلك على بصر © وسط من الرجال مثله» وكذلك في(8) 


(1) في (ش): (أصابع). 

(2) قوله: (يقطع باقيها) يقابله في (ش): (قطع ما فيها). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 446/13. وما بعدها. 
(4) قوله: (غير) زيادة من (ن). 

(5) قوله: (أو على عثم) ساقط من (ح)» (ش). 

(6) قوله: (كذا) ساقط من (ن) و(ق). 

(7) في (ق): (نظر). 

(8) قوله: (في) زيادة من (ن). 


4 0 
السمع؛ ويعتقل17 في السمع أيضاً بعد أن يختبر بالمواضع. 

قال مالك: وإن اختبر فاختلف قوله؛ لم يكن له شيء. 

قال عسى ين ديتار: إذا اختلف قوله؛ عقل له الأقل مع يمينه» وإذا ادعى أن جميع 
بصره ذهب؛ صدق مع يمينه والظالم أحق بالحمل عليه؛ وإذا ادعى ذهاب بعض 
عينه (2) اختبر بالبيضة منتهى بصر الصحيحة, ثم تختبر السقيمة وتبدل الأماكن له 
ويعطى بقدر ما نقصت عن الأخرى والسمع مثله. 

قال أشهب: ولا تبالي!6 بأي عينيه بدأت بالتغميض لاختبار ذلك4. 

قال( مالك: وفي دية عين الأعور الصحيحة ألف دينار» أخذ في الأولى دية أم لاء 
بخلاف سائر الأعضاء؛ لأنه يبصر بها ما يبصر بالاثنتين» وليس سائر الأعضاء كذلك 
من يد ورجلء. وأذن©6»: قال: ولو””© ذهب سمع إحدى أذنيه ثم ضربه رجل فأذهمب 
سمع الأخرى؛ فعليه نصف الدية؛ بخلاف عين الأعور©. 

قال أشهب: إذا(9) كان السمع إذا سثئل عنه يقال: إن أحد السمعين تسمع ما 
تسمع السمعين (00)ب فهو عندي كالبص (01. 

قال مالك: ودية المرأة على النصف من دية الرجل في الإبل» أو الذهب أو الورق. 


(1) في (ن): (ويعقل). 

(2) في (ق): (عينيه). 

(3) في (ق): (أبالي). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 453 454. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (ورجلء و) يقابله في (ق): (أو رجل أو). 

(7) ني (ن) و(ق): (فلو). 

(8) انظر: المدونة: 336/11. 

(9) في (ن): (فإن). 

(10) قوله: (تسمع ما تسمع السمعين) يقابله في (ن): (يسمع ما يسمع بالسمعين). 

(11) قوله: (قال أشهب: إذا كان... كالبصر) ساقط من (ق)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 451/13. 
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وتُعاقلٌ الرجل ”1 في الجراح إلى ثلث دية الرجل» فإذا بلغتها؛ رجعت إلى عقلهاء 
فأصبعها كدية© أصبعه, وكذلك السن والموضحة والمنقلة» فإذا بلغت إلى المأمومة 
والجاتفة وشبههماء أو أكثر؛ كان لها نصف عقل الرجل في ذلك. 

وإذا قطع لا أصبع ففيها0© عشر من الإبل» وكذلك في ثانية وثالثة) أو قطعت 
ثلاثة(5» معاً من كف؛ فثلاثون من الإبل» ثم إن قطع من تلك اليد الأصبعان الباقيان في 
مرة أو مرتين؛ فإن في كل إصبع خمس©) من الإبل» ولو قطع لها ثلاثة!27 أصابع ونصف 
أنملة؛ فلها أحد وثلاثون بعيراً وثلئا بعير9©» ولو كانت ثلائة© أصابع وأنملة؛ كان 
00 بحساب ديتها. 

وإن قطع لها أربع أصابع من يد؛ ففيها عشرون بعيراً» ثم إن قطع الخامس منها؛ 
قن غ111 أرئة. 

ولا يحسب عليها في يد أو رجل ما تقدم من قطع الأخرىء فلو قطع من يدها 
ثلاثة12 أصابع؛ فأخذت ثثلاثين بعيراًء ثم قطع من الأخرى أصبع أو(13) أصبعين في 
مرة أو مرتين؛ لابتدأ فيها الحكم كالأول140 في كل أصبع عشرة؛ ولكن لو قط علا 


(1) أي تعاقل المرأةٌ الرجلّ» أي توازي الرجل. 
(2) قوله: (كدية) زيادة من (ن). 

(3) في (ق): (ففيه). 

(4) قوله: (ثانية وثالثة) يقابله في (ن): (ثان وفي ثالث)» وفي (ق): (ثان وثالث). 
(5) في (ن): (ثلاثا). 

(6) في (ق): (خمس). 

(7) في (ن) و(ق): (ثلاث). 

(8) قوله: (وثلثا بعير) ساقط من (ش) و(ح). 
(9) في (ن) و(ق): (ثلاث). 

(10) قوله: (لها) زيادة من (ق). 

(11) في (ق): (خخس). 

(12) في (ن): (ثلاث). 

(13) قوله: (أصبع أو) يقابله في (ن): (أصبعا). 
(14) في (ق): (كالأولى). 


ا 4 2 1 ل * 
3146 2 لو م ”ا مر اك ره 
أصبعان من كل يد معاً؛ كان لما(1) عشرون بعيراً : ثم إن قطع أصبع من إحدى اليدين 
كان لها عشرة وإن قطع من الأخرى أيضا ثالثة ففيها عشرة» وكذلك لو قطع هذان 
الأصبعان2 من اليدين معاً ففيها عشرون60 ف|(4 زاد بعد ثلاث أصابع من كل كف؛ 
ففي كل أصبع خمس حمس . 
وإن0© قطع ثلاثة6) أصابع من يد وأصبع من الأخرى معاًء فعلى حساب ديتهاء 
ثم إن قطع من المقطوع منها الثلاث رابع؛ ومن الأخرى أصبع معاً أو أصبعان70©؛ 
أخزت(8) في الرابع من إحدى © اليدين خمسة أبعرة» وفي الأصبع أو الأصبعين100) من 
اليد الأخرى عشرة [(ش: 186/ب)] عشرة افترق القطعء أو كان كله في ضربة 
واحدة مالم يقطع لها من اليدين في مرة واحدة أربعة(11) أصابع» وكذلك الرجلان(12) 
ومن غير رواية يحيى؛ قال ابن القاسم: ولو قطع لما أصبعين عمداً فاقتصت أو 
عفت, ثم قطع لما من تلك اليد أصبعين(13) يعنى خطأء فإن) لها عشرون140 بعيرا ولا 


(1) قوله: (لما) زيادة من (ن). 

(2) قوله: (هذان الأصبعان) يقابله في (ق): (هذين الأصبعين). 

(3) قوله: (ثم إن قطع لأصبع من إحدى اليدين كان لها عشرة... عشرون) زيادة من (ن). 
(4) في (ن): (وما). 

(5) في (ق): (فإن). 

(6) في (ن): (ثلاث). 

(7) في (ق): (أصبعين). 

(8) في (ق): (أخذ). 

(9) في (ق): (أحد). 

(10) قوله: (الأصبع أو الأصبعين) يقابله في (ق): (أصبع أو أصبعين). 
(11) في (ن) و(ق): (أربع). 

(12) في (ق): (الرجلين). 

(13) في (ن): (أصبعان). 

(14) في (ق): (عشرين). 
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يضاف الخطأ إلى العمد. وإنم) يضاف الخطأ إلى الخطأ(1). 

والأسنان لها فيا تصاب به من سن بعد سن؛ كدية الرجل إلى مبلغ ثلث ديته 
ب| تقدم. 

فإذا بلغته) أخذت نصفه. وسواء كان ذلك في مرة أو مرة بعد مرة. 

قال أشهب: وكذلك سمعها وبصرها وأرنبتهاء تحسب عليها ما تقدم من الجناية 
في ذلك العضو. 

قال ابن القاسم: ولو ضربها منقلة ثم منقلة ثم منقلة(3)؛ فلها في كل ذلك مثل ما 
للرجلء إذا ل يكن في فور واحدء وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولى(ة) 
نفسه بعد برئهاء وليس مثل 60 اليد والرجل» لأن ذلك عضو يتبعض جرحه. ولا يكون 
بعض منقلة ولا بعض موضحة؛ ولو أصابها في ضربة بمناقل أو مواضح تبلغ ثلث !6) 
الدية؛ رجعت فيها إلى عقلها0©. 

قال: وقضى رسول الله عليه عه في الجنين يخرج ميتاً بجناية جانٍ بغرة0©© عبد أو 
وليدة. ْ 


(1) انظر: المدونة: 200/11» وما بعدها. 

(2) في (ش): (بلغت). 

(3) قوله: (ثم منقلة) زيادة من (ن)» والمثبت موافق لما في المدونة. 

(4) في (ن): (الأول). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (ق). 

(6) في (ن): (ثلثي). | 

(7) انظر: المدونة: 203/11. 

(8) عياض: الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت عبدا أو أمة وأصله - والله أعلم - من غرة 
الوجه كما تسمى - أيضاً - ناصية ورأساء وقد تكون من الحسن والإنسان أحسن الصور. 
والغرة عند العرب أحسن ما يملك. 
وكال انز عرو مغناء الأبيشنولذللك سنت غرة فلا يفيل نتيا أسوه وضيطا غيدا أووليدة 
منوناعل البدل لا على الإضافة: وهو الصوابء والذي يقتضيه التفسير وأكثر الشيوخ يرونه على 
الإضافة. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2775. 
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قال مالك: والحمران من الرقيق أحب إل من السودان”1»» فإن قلَّ الحمران بتلك 
البلاد(©؛ فمن أو سط السودان, والقيمة في ذلك خمسون ديناراً أو ستائة درهمء 
وليست القيمة كسنة مجتمع عليهاء وإنا لنرى ذلك حسناء وأما(6© لو( بذل الجاني عبداً 
أو وليدة» جبروا على أخذه إن ساوى ما بذل خمسين ديناراً» أو ستائة درهم, وإن 
ساوى أقل من ذلك ؛ لم يجبروا على أخذه إلا أن يشاءواء وليس على أهل الإبل في 
ذلك57) إبل. 

وقد قضى الرسول عليه [الصلاة و] السلام بالغرة والناس يومئذ أهل إبل» وإنما 
تقويمها بالعين أمر مستحسن ليس ©) كواجب السئن07. 

وإذا ضرب” امرأة عمداً أو خطأً؛ فألقت جنينها!© ميتأء فإن علم أنه حمل» وإن 
كان مضغة أو علقة أو مصوراً ذكراً أو أنثى؛ ففيه الغرة بغير قسامة10) في مال الجاني 
ولا شيء فيه17!) حتى يزايل بطنها. 

قال ابن نافع: في(12 التوأم غرتان» ولو صرخا كان فيهما ديتان. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا خرج الجنين بعد موتها ميتاً» أو حياً ثم مات ؛ فأحب 


(1) عياض: وقوله: (الحمران أحب إلي من السودان)؛ أي البيضانء كما قال: "بعشت إلى الأمر 
والأسود"» وهذا يقتضى موافقة ما لأبي عمرو في أن الغرة تقتضى البياض. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2775» 2776. ْ 

(2) في (ن): (البلدة)» وني (ق): (البلد). 

(3) في (ن): (وإذا). 

(4) قوله: (وأما لو) يقابله في (ق): (وإذا). 

(5) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق). 

(6) في (ن): (وليس). 

(7) انظر: المدونة: 328/11, 329. 

(8) في (ن): (ضربت). ٠‏ 

(9) في (ق): (جنيناً). 

(10) في (ش): (قيامه). 

(11) قوله: (ولاشيء فيه) زيادة من (ح). 

(12) في (ق): (وفي). 


3109 
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قال© ابن القاسم: ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتاء فلا أرى فيه 
غرة» وإنها على قاتله(0 الدية» لأنه مات بموت أمه. وعليه كفارة واحدة60. 

وإن ألقت جنيناً حياً ثم ماتت بجنين في بطنهاء ومات5) الخارج قبلها أو بعدها ؛ 
ففي الأم الدية والكفارة» والجنين الذي لم يزايلها كأنه منها لا دية فيه ولا كفارة. 

والذي ألقته إن استهل؛ ففيه القسامة والدية» وإن لم يستهل [(ش: 1/187)]؛ 
ففيه الغرة. 

ومن ضرب بطن امرأة خطأ؛ فألقت جنيناً حياً فاستهل؛ ثم مات ؛ ففيه القسامة 
والدية على العاقلة» وإن كان ضرب بطنها عمدا؛ ففيه القصاص بقسامة» وذلك إذا 
ضربها البطن أو الظهر أو موضعاً©6) يعلم أنه أصيب بهء وأما رأسها أو رجلها؛ فيؤول 
ذلك إلى ما ذكرناء ففي الجنين هلهنا الدية في مال الجحاني(27» كمن أوضح رجلاً موضحة 


(1) قوله: (ما فيه) زيادة من (ن). 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(3) في (ن): (عاقلتها)» وفي (ق): (قاتلها). 

(4) انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 465/13» وما بعدها. 

(5) في (ن) و(ق): (أومات). 

(6) في (ق): (موضع). 

(7) عياض: وقوله: قال ابن القاسم: (ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمداً 
لذلك الذي يكون فيه القصاص بقسامة) لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب وأوقفه في كناب 
ابن سهل» وكتب عليه: صح لابن وضاح. 
وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. 
ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه» وقال: إنما يخرج في بعض الروايات؛ لأن من قول أصحاب 
مالك خلافه. 
قال القاضي: وكذا في المجموعة لابن القاسم أنه متى تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يرى 
أن الجنين أصيب به» ففيه القود بقسامة» إذا استهل وأما رأسها أو يدها أو رجلها عمداًء قلا قود 
فيه» وإنا فيه الدية بقسامة في ماله» ويحتمل أنه ليس بخلاف؛ لأن ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر 
فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن» وقوله خاصة يشعر بالخلاف إلا أن يقال إن كل ما يصل إلى الولد 


30 ترون 


فتراقت17) إلى ذهاب بصره فاقتص من الموضحة. فلم تتراق7©!؛ ففي البصر الدية في 
مال الجاني» لأنه من سبب ضربه عمد, والدية المغلظة في مال الأب دون العاقلة. 

قال: وم يكن في البمنين يخرج ميت قسامة؛ لأنه كرجل ضرب فمات» ولم يتكلم» 
وإذا صرخ ثم مات؛ كان كالمضروب يعيش أياماً؛ ففيه القسامة إذ لا يدرى أمات 
الجنين من الضربة» أم ل(3) عرض له بعد خروجه. 

وفي جنين النصرانية تحت المسلم ما في جنين المسلمة» وكذلك جنين أم الولد من 
سيدهاء لأنه حر» ولأنه لو استهل ثم مات؛ كانت فيه دية مسلم حر. 

قال مالك: وفي جنين الأمة من غير( السيد عشر قيمة أمه؛ كان أبوه حرا 


أأو 
كا 

ابن نافع: وإن استهل ففيه قيمته حين طرحء قلت أو كثرت. 

اد ا 0 أمه كانت كتابية أو مجوسية سية(7). 
ال رحد نم 
ئها يميئاً واحدة آنامات من ذلك واستسترا ديته. : 
وقال80© مالك © في النصراني: يقوم على قاتله شاهد عدلء أن ولاته يحلفون يميناً 


من ضرب ظهر وجنبء فهو كضرب البطن وهو مراده؛ واللّه أعلم. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2776» وما بعدها. 

(1) قوله: (موضحة فتراقت) يقابله في (ش): (بموضحة فترامت). 

(2) في (ش): (تترام). 

(3) قوله: (أم لما) يقابله في (ش) و(ح): (أو ما). 

(4) في (ق): (عبد). 

(5) انظر: المدونة: 323/11. 324. 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 469. 

(8) في (ق): (قال). 

(9) قوله: (مالك) ساقط من (ن). 


2-8 04 و وض إن أ ل 
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واحدة ويستحقون الدية(1), 


قال0© ابن القاسم: وإن تزوج عبد مسلم نصرانية؛ ففي جنينها ما في جنين الحر(3) 
المسلم. 

قال( أشهب: عشر دية أمه(6, 

ودية الجنين موروثة على كتاب الله قد وإن لم يستهل ولو أن الأب هو انضارب؛ 
فإنه ل يرث منها ولا يحجبء. ويرثها سواه» ولو ماتت الأم بعد خروجه لورثت من 
ديته استهل» أو لم يستهل» ولو ماتت هي وقد استهل ثم مات بعدها لورثها. 

ولو خرج الجنين ميتأء وخرج آخر حيّاً بعده أو قبله؛ أو ولد للأب ولد من امرأة 
أخرى, وقد مات الأب قبل ذلك كله. فإن ولد الأب يرثون الغرة» وإن ولدوا بعد 
الجنين» ألا ترى أن المولود يرث أباه الميت وأخاه © الميت277 قبل ولادته. 

قال ©) مالك: وأحسن ما سمعت في دية اليهودي والنصراني أنها مثل © نصف 
دية المسلم» ودية نسائهم على النصف من دية رجاهم» ودية المجوسي ثانائة درهمء 
والمجوسية أربعائة دره (410, وحساب جراحهم نحسات111) دياتهم» فمأمومة 
الكافر» وجائفته ثلث ديته» وموضحته نصف عشر ديته(42), 
(1) انظر: المدونة: 323/11 و324. 
(2) قوله: (قال) ساقط من (ن). 
(3) قوله: (الحر) زيادة من (ن). 
(4) في (ن) و(ق): (وقال). 
(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 469. 
(6) في (ق): (أو أخاه). 
(7) قوله: (الميت) زيادة من (ن). 
(8) قوله: (قال) زيادة من (ن). 
(9) قوله: (مثئل) زيادة من (ق). 
(10) قوله: (درهم) ساقط من (ق). 
(11) في (ق): (حساب). ّْ 
(12) انظر: المدونة: 313/11. 


25 اروف 
وليس في العبد دية» وإنم| هو كسلعة من السلع فعلى قاتله قيمته. وإن كانت 
أضعاف دية الحره وذلك في مال القاتل في العمد والخطأء إلا أن في جائفته 
ومأمومته ثلث قيمته. وفي منقلته عشر قيمته(1) ونصف عشر قيمته» وفي موضحته 
[(ش: 187/ب)] نصف عشر قيمتها©» وفيها سوى ذلك من جراحاته ما نقصه 
بعد برئه(6. 
فق دية الخطأ. في ماذا يجب وأسنان(© دية الخطأ 
والعمد والمغلظة 2 وكيقف تغلظ6©) الدية 2 وما تحمل العاقلة 
من عمد أو خطأ. وما تحمل جناية الكافر أو العبد 
أو غيرههما؟, ومن أقر بقتل خطأ ودية من قتل نفسه. 
وأقل ما تحمله العاقلة , وفَي كم تقطع الدية 
ومن العاقلة وكم يفرض”2 عليهم وذكر كفارة القتل 
قال مالك: قوّم عمر الدية على أهل الذهب ألففَ دينار» وعلى أهل الورق اثنى 000 
عشر ألف درهم. 
قال مالك: وأهل الورق أهل العراقء وأهل الذهب أهل الشام. وأهل(11) 


(1) قوله: (عشر قيمته) ساقط من (ن)» والمثبت موافق لما في تهذيب البراذعي: 572/4. 
(2) في (ق): (قيمته). 

(3) انظر: المدونة: 316/11. 

(4) في (ق): (تجب). 

(5) في (ن): (وفي أسنان). 

(6) في (ق): (تغليظ). 

(7) في (ق): (ومن). 

(8) قوله: (أو العبد أو غيرهما) يقابله في (ن) و(ق): (والعبد وغيرهما). 
(9) قوله: «(يفرض) زيادة من (ن). 

(10) في (ق): (اثنا). 

(11) قوله: (أهل) ساقط من (ن). 


2 0 
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مصر. وأهل الإبل أهل البادية والعمود. 
قال أشهب: وأهل الحجاز أهل إبل. 
قال ابن حبيب: أهل مكة والمدينة والشام ومصر أهل ذهبء وأهل الإبل 
الأعرابء وأهل الصحاري040). 
وقال أصبغ في العتبية: أهل مكة والمدينة الآن© أهل ذهب(3) 
ولا يقبل من أهل ”© صنف من ذلك صنف من © غيره» ولا يقبل فيها بقر ولا 
غنم ولا عروضء ولا غير ما ذكرنا. 
قال ابن حبيب: وأهل الأندلس أهل ورق6) 
قال مالك: ومصر والشام أجناد قد جندت» فكل جند عليهم جرائرهم دون من 
سواهم من الأجناد لا يعقل أهل مصر مع أهل الشاه(©. 
قال: وأهل إفريقية وطرابلس80) جند واحد يضم بعضهم إلى بعضء ولا يعقل 
أهل البدو مع أهل © الحض 00. 
ذإذا امسو بدي ركو قري هن يات لق ؛ فليضم عقله إلى قومه من أهل 
القرية»؛ وكذلك الشامي يوطن مصر(1!1)؛ فإنه يعقل معه2120. فإن لم يكن بمصر من 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 471/13 472. 

(2) قوله: (الآن) ساقط من (ق). 

(3) انظر: والبيان والتحصيلء لابن رشد: 67/16. 

(4) وقوله: (من أهل) يقابله في (ق): (أهل من). 

(5) في (ق): (عن). 

(6) قوله: (قال ابن حبيب: وأهل الأندلس أهل ورق) زيادة من (ن). 

(7) انظر: المدونة: 318/11. 

(8) قوله (قال: وأهل إفريقية وطرابلس) يقابله في (ش): (وإفريقية والمرابطين). 
(9) قوله: (أهل) ساقط من (ن). 

(10) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 486/15» والتبصرة» للخمي» ص: 6417. 
(10) ني (ق): (مصرا). 

(12) في (ق): (عنهم). 


عو 0 مر ج44 27 د 28 :5 

24 ينتروك 
قومه من يحمل ذلك لقلتهم بها ؛ ضم إليه أقرب القبائل التي بها إلى قومه. وإن17) لم 
يكن بمصر من قومه أحدء فإنه يضم- أيضاً- أقرب القبائل إليهم من قومه حتى يقووا 
على العقل» ولا يعقل أهل الشام مع أهل مصر © ولا البادون0© مع أهل القرى؛ لأنه 
لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير أو دراهم مع دنانير. 

وإذا جنى مصري فلم يقم عليه حتى أوطن العراق فجنايته على أهل مصر (. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ ألا تجب0© على العاقلة إلا ما بلغ ثلث 
الدية فأكثر» وما كان دون الثلث؛ ففي مال الجاني» فإن لم يكن له مال اتبع به. 

وكذلك المرأة والصبى إذا» شجه ثلاث منقلات في ضربة حملتها العاقلة؛ 
وكذلك مواضح في ضربة واحدة تبلغ ثلث الدية» وكذلك إن شجه موضحة ومأمومة 
في ضربة؛ حملت ذلك العاقلة» وكذلك إن أوضحه فذهب من ذلك سمعه وبصره؛ أو 
سمعه وعقله؛ فعلى العاقلة ديتان77» وعقل موضحة(8). 

ولو شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات: فإن كان متتابعً©» لم يقلع عنه؛ فهو 
كضربة واحدة» وإن كان مفترقاً ؛ ل تحمله العاقلة. 

وإن قتل عشرةٌ رجال رجلا19) خطأ ؛ فعلى [(ش: 188/أ)] قبيلة كل رجل117) 
عشر الدية في ثلاث سنين. 


(1) في (ق): (فإن). 
(2) في (ن): (المصر). 

(3) في (ق): (البادين). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 486/13. 
(5) في (ق): (يجب). 

(6) في (ق): (وإذا). 

(7) في (ق): (ديتين). 

(8) انظر: المدونة: 2211/11 212. 

(9) قوله: (كان متتابعاً) يقابله في (ن): (كانت متتابعات). 
(10) قوله: (رجلاً) ساقط من (ن). 

(11) في (ن): (واحد). 


ولو جنوا قدر ثلث الدية ؛ حملته عوا قلهم - أيضاً- في سنة. 

قال ابن القاسمء قال مالك: وإن وقعت دية الخطإ على أحرار وعبيد» فإن كان ما على 
الأحرار منهم قدر الثلث؛ حملته عواقلهم» وإن كان دون الثلث(1)؛ ففي أموالهم. 

وقال سحنون: تحمله عواقلهم» وإن كان أقل من الثلث. 

وقد روى ما قال سحنون ابن القاسم عن مالك. 

قال(©: وما لزم العبيد ففداهم السيد به ؛ فذلك منجم عليه كالعاقلة. 

قال مالك0©: وإن أصاب رجل امرأة بقدر ثلث ديتها؛ حملته عاقلته» مثل أن 
يقطع من المرأة أصبعين» فتحمل ذلك عاقلته؛ لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها. 

قال مالك0: وكذلك إن أصابت امرأةً امرأةٌ» قال ابن القاسم: إن أصابت امرأة 
رجلاً بقدر ثلث ديتها ؛ حملته عاقلتهاء والأول أبين(©. 

قال مالك: وإن كان قدر ثلث دية الجاني ؛ حملته العاقلة» وإن لم يكن ثلث دية 
الجاني» وكانت قدر ثلث دية المجنى عليه حملته عاقلة الجاني- أيضاً- في قول مالك» 
قال يحيى بن عمر: وقاله أشهب©©). 

وروى أشهب عن مالك أنه إن)/7 يراعي ثلث دية المجروخ خاصة80©. 

ومن أصيب بجرح. يبلغ ثلث ديته من بهودي أو نصراني أو مجوميء أو امرأة 
مسلمة أو يهودية أو نصرانية 0 أو محوسية ؛ فالعاقلة تحمل ذلك في سنة» ولو أن مجوسياً 


(10) قوله: (الثلث) زيادة من (ن). 

(2) في (ق): (وقال). 

(3) قوله: (مالك) ساقط من (ق). 

(4) قوله: (مالك) زيادة من (ن). 

(5) قوله: (والأول أبين) زيادة من (ن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 497, 498. 
(7) قوله: (إنا) زيادة من (ن). 

(8) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 495. 

(9) قوله: (أو نصرانية) ساقط من (ق). 


و ا 1 كر 2 1 1 م 7 
356 سرون 
أو مجوسية(1) جنى على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني من مجوسي أو مجوسية؛ حمل ذلك 
عنهم أهل معاقلتهم20» وهم الذين يؤدون معهم الخراج» يحمل ذلك الرجل #) 
منهم دون النساء والصبيان والماليك. 

ولو ضرب مجومي أو مجوسية بطن مسلمة خطأء فألقت جنينها(© مينا6)؛ حملته 
عاقلة الضارب. 

قال مالك: سمعت أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع» والغلث27) أحب إلي 
ثلك80 لكل سنة: 

قال أشهب: كانت إبلاً أو ذهباً أو ورقاء ويقطع ثلئها في © سنة. وثلثاها في 

وقال مالك مرة ونصفها في سنتين» وقال-أيضاً-: يجتهد فيه. 

قال ابن القاسم: وفي سنتين أحب إلي ؛ لما جاء أن الدية في ثلاث سنين أو أربع؛ 
قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين» وقال في خمسة أسداسها: يجتهد الإمام في السدس 
الباقي» وما كان دون الثلث؛ ففي مال الجاني نك 


(1) قوله: (أو مجوسية) زيادة من (ن). 

(2) في (ن): (عاقلتهم). 

(3) في (ش) و(ح): (الجراح). 

(4) في (ق): (الرجال). 

(5) في (ق): (جنيناً). 

(6) قوله: (ميتاً) زيادة من (ق). 

(7) في (ن) و(ق): (والثلاث). 

(8) قوله: (ثلث) زيادة من (ق). 

(9) في (ش): (من). 

(10)انظر: المدونة: ٠199/11‏ 200. 
عياض: وقوله: (في خمسة أسداس الدية أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي). قيل: اجتهاده فيه 
هل يجعله في أول السنة الثالثة أو وسطها أو آخرها؟ 
وقيل: يأتي على قوله: (في ثلاثة أرباع الدية في ثلاث سنين وربع كل سنة) وهو مثل قوله: (نصفها في 


وإذا قبلت من الرجل دية العمد؛ لم تنجم عليه» وتؤخذ حالة. 

قال: وتنجم دية المرأة المسلمة أو(1) دية الكافر أو الكافرة على العاقلة في ثلاث 
سنين» والعاقلة هي المأخوذة بالدية» والجاني كرجل منهم في الغره©» وعلى الموسر 
منهم بقدره. وعلى0© المعسر بقدره» ورب مقتر لا يؤخذ منه شي (4) لإقتاره. 

قال ابن القاسم: وقد7©) كان يؤخذ من أعطيات الناس من 9 مائة درهم درهه9” 
ونصف80. 
قال مالك: وإنم| الدية على القبائل» كانوا أهل ديوان أو لم يكونوا©. 

قال مالك: ومن كان مع غير قومه في ديوان فليعقل معه 122 ويعقلون عنه 
دون فومه. 

قال: وإن اضطر أهل الديوان إلى معونة قومهم أعانوهم, ولقد انقطع أهل(!!) 
الديوان وقل. 

قال أشهب: يعقل أهل الديوان [(١ش:‏ 188/ ب)] إذا كان العطاء قائأً فأما إذا 
انقطع العطاء؛ فليحمل عنه قومه كانوا معه في ديوان أو لم يكونواء وعقل المواللي على 
العاقلة» وإن كرهوا كانوا أهل ديوان أو منقطعين. وجناية المرأة على قومها. 


سنتين)» فعلى هذا تقسم خمسة أسداس الدية على ثلاث سنين. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 22770 2771. 

(1)ني(ن): (و). 

(2) زاد بعده في (ش): (منهم). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ن) و(ق). 

(4) قوله: (شيء) ساقط من (ن). 

(5) قوله: (قد) ساقط من (ق). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ن). 

(7) قوله: (درهم) زيادة من (ن). 

(8) انظر: المدونة: 338/11. 

(9) انظر: المدونة: 317/11. 

(10) قوله: (معهم) زيادة من (ن). 

10 قوله: (أهل) زيادة من (ن). 


1 
5 ترد 

قال: وولدها وزوجها أحق بميراثهاء ولا شيء عليهم من عقلها إن 1(! يكونوا 
من قومها(©. 

قال ابن القاسم وابن نافع: في السفيه يعقل مع العاقلة. 

قال ابن نافع: وتوضع عليه الجزية إن كان نصرانياًء وكان مثله لا يل ماله. 

قال(3) ابن القاسم: ولا يعقل مع العاقلة النساء ولا الصبيان» وهي على الرجال 
الأحرار البالغين» والسفيه يعقل مع العاقلة» وإذا مات رجل من العاقلة»- بعد توظيف 
الدية- ؛ فا جعل منها عليه فهو( في ماله» ولا شيء على المديان معهه(5) 

قال عبد الملك: وهي على من حضر الحكم فيهاء وإن كان قبل ذلك صغيراً فبلغ 
الآن أو منقطع الغيبة فقدم, أو عبد فعتق؛ فذلك يلزمه الآن» ولو كان ذلك منهم 
بعد الحكم فيها؛ لم يكن عليهم شيء ولا يسقطها بعد توظيفها” عدم أحد أو موته. 

وقال© أصبغ: إذا مات أحدهم بعد توظيفها9, أو 10 قبل محلها عمد !01 
فرضت عليه12؛ لم يكن ذلك في ماله. ورجع في(13) ذلك على من بقي من 
العاقلة(14) , 


(1) قوله: (4) ساقط من (ن). 
(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13 /488, 499. 
(3) قوله: (قال) ساقط من (ن) و(ق). 

(4) قوله: (فهو) ساقط من (ق). 

(5) في (ش): (منهم). 

(6) في (ن) و(ق): (عبد). 

(7) في (ش): (وظيفها). 

(8) في (ق): (قال). 

(9) في (ش): (وظيفها). 

(10) في (ق): (و). 

(11) في (ن): (على من). 

2)120 في (ن): (عليهم). 

(3)) قوله: (في) ساقط من (ق). 

(14) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 482/13 و483. 


5 سكس | اد‎ ١ 
ف د‎ 
ال 0 م و‎ 


ومن أسلم ولا قوه(1 له من المسلمين؛ فإن المسلمين يعقلون عليه©2, 
ويرثون عقله. 

قال مالك(©: وقول الله سبحانه: ط( قإن كارت من قَوْمرِعَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَمُؤورتٌ فَتَخْرِيرٌ 
رَقبَق مُؤِْئقك [سورة النساء آية: 92]» ولم يذكر فيه دية؛ فهوالذي آمن ولم 
يهاجر من مكة؛ فلا دية فيه( لقوله تعالى: لما لَكرمّن وَلَيهِم مّن سَْءٍ حَم يجاجرُو 4 
[شنوؤة الاتفان آن2: 72 ]وام قوله تعالى: إوإن كات ين فَوْمِبَيِنَكُمْ وَبَدَِهُم يَُقفَدِيَةٌ 
مُسَلَمَةُإِقَ أهْلِء4 [سورة النساء آية: 92]» وكذلك9) في هدنة رسول الله عله مع 
المشركين: أنه إن أصيب من أسلم منهم خطأ ولم يهاجر؛ ففيه الدية إلى قومه الذي7) 
كان بين أظهرهم كفاراًء ألا ترى أن النبي طلله رد أبا جندل إليهم بعد أن أسلمء 
فكذلك يعطون60 ديته. : 

قال: وأسنان دية الخطأ حمسة أسنان بنات مخاض» وبنات لبون وحقاق وجذاع؛ 
وبنو لبون ذكورء عشرون من كل صنفء ودية العمد إذا قبلت أربعة أسنان حمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة2, ومس 
وعشرون جذعة. ٠‏ 

والمغلطة ثلاثة أسنان ثلاثون حقة وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة 00 في بطونها 


(1)في(ق): (قوة). 

(2) في (ق): (عنه). 

)3( قوله: (مالك) زيادة من (ن). 
(4) قوله: (فيه) زيادة من (ق). 
(5) في (ن): (له). 

(6) في (ق): (وذلك). 

(7) في (ن): (الذين). 

(8) في (ش». (ن): (يعقلون). 
(9) في (ق): (حقة). 

(10) في «ش): (خليفة). 


200 د 
أولادها لا(1) أبالى من 20 أي الأسنان كانت(6. 

قال أشهب: فيما بين الثنية إلى بازل 40 عامها(6©. 

وجراح الخطأ يدخل فيها الخمسة الأسنان» كالنفس قل الجراح أء60) كثر قفي 
الأصبع ابنتا مخاضء وابتتا لبون» وابنا لبون29» وحقتان» وجذعتان في مال الجاني» 

وكذلك لو 8 جنى ب هو أقل من بعير؛ كان ذلك عليه في الإبل» وإنما تفترق 
دية الخطأ والعمد في أسنان الإبل في أهل الإبل. 

فأما أهل الذهب والورق؛ فذلك سواء فيهما في النفس والجراح» فإذا قبلت منهم 
في العمد فلا تغلظ 120 فيهاء إنى) هي ألف دينار, واثنى117) عشر ألف درهم [(ش: 
9)). 

وأما المغلظة على أهل الذهب والورق ؛ فإنها12) تغلظ عليهم في مثل ما فعل 
المدلجي(13) بابنه؛ ينظر كم زادت المغلطة من الإبل في القيمة على دية الخطأ المخمسة» 
فإن كان ربع الدية ؛ كان له دية وربع» وكذلك ما قلّ أو كثر من الأجزاء» وكذلك 


(1)ني(ن): (ولا). 

(2) في (ش): (بين). 

(3) في (ق): (كان)» وانظر المسألة في: المدونة: 183/11. 

(4) ني (ن) و(ق): (البازل)»» والمثبت موافق لما في النوادر. 

(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 473/13. 

(6) قوله: (الجراح أم) يقابله في (ق): (الجرح أو). 

(7) قوله: (وابنا لبون) ساقط من (ن)» والمثبت موافق لما في المدونة: 341/11. 

(8) قوله: (لو) ساقط من (ش). 

(9) في (ن) و(ق): (ما). 

(10) في (ق): (تغليظ). 

0010 ي0) : (أواثنى). 

(12) ني (ن): (فإنا). 

(13) عياض:(والمدلجي» بضم الميم وكسر اللام: منسوب إلى بني مدلج).اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2764. 


ا تا 361 
سيا م 0 ل سا سا" 


يغلظها( في الجراح» وني قطع الأعضاءء ويكون ذلك في مال الأب حالاً كان© أقل 
من ثلث الدية أو أكثر منه. 
قال عبدالملك: إلا جرح لاقصاص فيه ؛ فلا تغلظ فيه كالجائفة 
والمأمومة©, 
وإذا حكم الحاكه” بين أهل الكتاب(© في ذلك ؛ فإنه يغلظ بينهم الدية» 
وأما(6» المجوس فلا يغلظها بينهم؛ وإن اختار الحكم بينهم؛ لأنها قيمة» وليست 
مستخرجة من دية كدية النصراني واليهوديء فقال9): فيها نصف دية مسلمء وتلك 
قيمة على حدة. 
قال أشهب: وإذا قبلت في جر ح !8 العمد دية؛ فهي على أربعة أسنان على حسابهاء 
ولا يؤخذ في الدية من الإبل عجفاء. ولا عمياء ولا عوراء ولا مريضة ولا عرجاءء ولا 
وإنما الدية المغلطة في مثل فعل المدلجيء أن يحذف ابنه بحديدة» أو غيرها مما يقاد 
من غير الوالد فيه؛ فيدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية» وتكون في ماله حالّة» ولايرث 
الأب امن مالة ولا من ديته شيعا؛ لأنه من العمد. 
قال أشهب: وعبد الملك: بل هى على العاقلة حالة» قال عبد الملك: ألا ترى أن 
عمر أمر سراقة أن يعدد له على ماء© قديد؛ لأنه سيد القوم وجامع أمرهه000. 
(1) في (ق): (يغلظ). 
(2) قوله: (كان) ساقط من (ن). 
() انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 474/13. 
(4) في (ش): (الحكم). 
(5) قوله: (أهل الكتاب) يقابله في (ق): (الكتابيين). 
(6) في (ق): (فأما). 
(7) في (ق): (يقال). 
(9) في (ن): (مال). 
(10) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 478/13. 


طكللتنفطاضود 


قال(1) أ* ب: ولأن © من ال د مالا قود فيه يبلغ ثلث الدية فتحمله 


العاقلة(©. 

قال ابن القاسم: وإنما أمره عمر أن يعدد» له عشرين ومائة ليختار منها 
مائة(6©. 

ولا يعرف مالك شبه العمد©6), معد الوط م ولك لاد لد ف اوه 2010 مدر مضع لما 1 


(1) ني(ن): («وقال). 

(2) في (ن): (لأن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: : 439/13. 

(4) في (ش): (يعد). 

(5) انظر: المدونة: 182/11. 

(6) عياض: وشبه العمد: هو ما أشكلء هل أريد به القتل أم لا؟» فاختلف العلماء فيه» هل له حكم 
منفرد يخصه من دفع القصاص وتغليظ الدية عليه وهو قول أكثر الفقهاء؛ وسموه شبه العمد, ول ير 
ذلك مالك في شيء. إلا في الآباء وأبنائهم وهو قول أكثر أصحابه؛ وقال إنما هو عمد أو خطأء وفي 
ذلك عند أولئك الدية إما مثلثة» ى] قال مالك في مسألة الأب» وهو قول الشافعي أو مربعة» وهو 
مذهب أبي حنيفة. ْ 
وصفة شبه العمد عند القائلين به ماعدا الأب مع ابنه: أن يضربه ضرباً عمداً على وجه النائرة 
والغضب لا ينوي قتله ولا يقصده. بغير آلة القتل» كالسوط والعصاء فيموت من ذلك. فهذا عند 
مالك في مشهور مذهبه كالعمد» وهو قول كافة أصحابه وجماعة من أهل العلم, إلا ما فسره مالك 
في مسألة الأب والابن» وخصه من ذلك؛ لارتفاع التهمة في قصد القتل للآباء أبناءهم إلا أن يفعل 
به ما لا إشكال فيه ى| فسره به. 
وحكى البغداديون عن مالك أنه قال: فيم| تقدم من شبه العمدء بقول الكافة» وقال به كثير من أهل 
النظر من أصحابه وغيرهم. 
ووجه ثان فيا كان من ذلك على وجه اللعب دون النائرة» كالمتصارعين والمتراميين» فيموت من 
ذلك» فقول مالك ومشهور مذهبه في الكتاب وغيره أن حكم ذلك حكم الخطأ. 
وروى عبد الملك ومُطرّف عنه أن حكمه حكم العمد. 
وذهب ابن وهب وابن حبيب وعامة العلماء إلى أن حكم ذلك حكم شبه العمد. واختلف متأخرو 
شيوخنا في تأويل قوله في الكتاب: (كالرجلين يصطرعان أو يتراميان أو يأخذ برجله على وجه 
اللعب فيموت»» وقوله: إنا في ذلك كله دية الخطأء وقيل: إنها هذا إذا كانا معاً يتفاعلان ذلك كل 
واحد منه) مع الآخرء وهو ظاهر لفظه. 


مه 
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وهو”1) عمد أو خط©. 
قال أشهب: لا شبه(© للعمد إلا فيم| فعل المد لبي (4. 
قال: وتغلظ الدية على أبي الأب» كالأب» وتغلظ على الأم. 
قال عبد الملك: وكذلك الجدود والجحدات60. 
ولا تغلظ في الإخوة ولا الزوجين ولا أحد من القرابة من أعمام وغيرهم. 
قال: ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحأًء أو شق بطنه مما يعلم به تعمد القتل؟ ففيه 
القود إلا أن يعفو من له العفو ©). 


فأما إذا فعل ذلك أحدهما بالآخر على وجه اللعب ولم يلاعبه المقتول لا رماه» فهذا فيه القصاصء 
كما روى مُطرّف عن مالك. وعلى هذا نزل هؤلاء الروايتين وم يجعلوهما اختلافا. وقيل: ذلك سواء 
متى كان ذلك على وجه اللعب لا تبالي كان منهما أو من أحدهماء وهو ظاهر من قوله في الكتاب - 
انعا عا قرا هد ونوك وبيس ول الشرات: وهذا التفريق بعيد في النظرء إذا عرف... 
مقصد اللعب. 
وتكون رواية مُطرّف وعبد الملك خلافاًء وكذلك اختلف متأخرو شيوخنا الأندلسيين في) كان على 
وجه الأدب أو فعل ما يباح له تمن يجوز له ذلك على الوجه الذي أبيح وحيث أبيح. كالحاكم 
وضارب الحد والمؤدب والأب والزوج والخاتن والطبيب» فقيل: ذلك كالخطإ ويدخلها الاختلاف 
في شبه العمد المتقدم» وإلى هذا التخريج ذهب القاضي أبو الوليد الباجي. 
وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوز وحيث يحوز ولا يعد غلطاً ولا قصداًء فهي كمسألة اللعب 
ويدخلها الخلاف المتقدم في رواية ابن القاسم. 
ورواية مُطرّف ومذهب ابن وهب وابن حبيب» هل هو خطأ أو عمد؟ أو شبه عمد؟ وإليه ذهب 
شيخنا القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 2760» وما بعدها. 

(1) في (ن): (وإنما هو). 

(2) انظر: المدونة: 181/11. 

(3) قوله: (لا شبه) ساقط من (ن). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 473/13. 

(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 474/13 و475. 

(6) انظر: المدونة: 185/11. 


|كد 000 ا 1 

204 ص روف 

وقد قال غيرنا(1): إنه لا يقاد منه لابنه(© في هذا- أيضاً-. 

قال مالك: ولا تغلظ الدية على قاتل في شهر حرام؛ ولا فيمن قتل خطأ في الحرم؛ 
ولافي محرم» ولافي شيىء سوى ما ذكرنا0©. 

فإذا( قبلت دية العمد في النفس أو فيا فيه القصاص من الجراح؛ فلا شيء على العاقلة 
من ذلك» وذلك في مال الجاني» فإن كان عدياً؛ ففي ذمته» ومن قطع يمين رجل عمداًء -ولا 
يمين له- ؛ فديتها في ماله مربعة حالة» فإن كان عدياً؛ قفي ذمته» وعقل المأمومة والجائفة 
عمداً؛ على العاقلة كان للجاني مالء أو لم يكن» وعليه ثبت مالك0© وبه أقول» وكان قد قال 
مالك: إنه في ماله» إلا أن يكون عديأ ؛ فعلى العاقلة» ثم رجع» والفرق بين ذلك» وبين اليد ؛ 
أن الجائفة والمأمومة موضعهما قائم» ولا قود فيه)|(6. 


(1) في (ش): (غيره). 

(2) قوله: (لابنه) زيادة من (ن). 

(3) انظر: المدونة: 153/11. 

(4) في (ق): (وإذا). 

(5) قوله: (وعليه ثبت مالك) ساقط من (ن). 

(6) عياض: وقوله (فيمن قطع يمين رجل ولا يمين للقاطع» فيه العقل» غير مغلظ مثل عقل دية العمد 
إذا قبلت في الأسنان)؛ معناه في أسنان الإبل المربعة. 
وقوله (في عقل المأمومة والجائفة» كان مالك مرة يقول: هي في ماله إن كان له مال فإن لم يكن فعلى 
العاقلة؛ لئلا يبطل دمه؛ ثم رجع فقال: إنها على العاقلة وإن كان له مال)» وهو مما تحمله العاقلة 
وثبت على ذلك» وهو رأيي» فهذان قولان معلومان, وله قول ثالث: إها في ماله ولا مدخل للعاقلة 
فيهاء وهو ظاهر كتاب الديات في قوله: (ثم رجع؛ فجعلها على العاقلة بضعف. وقال لي آخر ما 
كلمته: ما هو بالأمر البين أنه على العاقلة). 
ومعنى الحكومة في| لا عقل فيه؛ أي الحكم ب| نقصه الجرح» وتفسيره أن يقوم لو كان عبدا صحيحا 
ثم مجروحاء فما نقص من قيمته كان على الفاعل بحساب ذلك من ديته» وكذا فسره غير واحد من 
شيوخنا البغداديين وغيرهم؛ وهو قول الشافعي. 
وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام ومن حضره؛ وظاهره عند بعضهم غير القول 
الأول» وإلى الخلاف في ذلك أشار أبو عِمرَانَء وقال: هذا الذي كنا نقول قبل أن نرى القول الآخرء 
وكنا نحمل ذلك على التفسير بعضها لبعض. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 2771» وما بعدها. 


كود بهن ط 

قال مالك: كل ما يجنيه عمداً فلا يقتص منه؛ وفي جسده مثله؛ فعقل ذلك17) على 
العاقلة» والأدب على الجاني» وذلك في المأمومة والجاتفة» وكذلك ما لا يستطاع القود 
منه إذا بلغت الحكومة فيه ثلث الدية» وأما ما ذهب من جسد الجاني» ولو كان قائ) 
لاقتص منه ؛ فعقل ذلك في ماله أو في ذمته في عدمه(2. 

ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على [(ش: 189/ب)] النصراني إلا 
المأمومة والجائفة» وإنم| استحسن مالك حمل العاقلة للمأمومة والجائفة» ولم يكن عنده 
بالأمر البين(6©. 

ومن أوضح رجلاً عمداً فترامت49 إلى ذهاب عينه ؛ اقتص له من الموضحة: فإن 
لم نتراء(5) فدية العين في مال الجاني ©). 

قال سحنون: إلا أن يكون ما ترامت© إليه الجراح ما لو ابتدأه عمداً حملته 
العاقلة0©. 

وما لا قود في عمده من المتالف. أو المسلم يقتل النصراني خطأ(10) ؤريته(1) 
على عاقلته» وكذلك إن قتله جماعة مسلمون خطأ؛ فالدية على عواقلهم» وجنايات 
النصراني خطأ؛ يحملها أهل جزيته الذين خراجه(12) معهم. 


(1) قوله: (فعقل ذلك) يقابله في (ن): (فذلك). 
(2) انظر: المدونة: 209/11» وما بعدها. 

(3) انظر: المدونة: 366/11. 

(4) في (ح): (فتراقت)» وني (ن): (فترامى). 
(5) في (ن): (تتراق). 

(6) انظر: المدونة: 91/11. ٠‏ 

(7) في (ح): (تراقت). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 501/13. 
(9) ني (ق): (و). 

(10) قوله: (خطأ) زيادة من (ن). 

(10) في (ن): (فدية النصراني). 

(12) ني (ش): (خراجها). 


266 ات ترون 

قال أشهب: إن حمل ذلك أهل قريته, وإلا حمل 17) ذلك على © أهل الكورة كلها 
التي( هو منها إن لم يقو على ذلك من دونها(. 

وقال0© ابن القاسم: وما جنى أهل الذمة بعضهم على بعض خطأ ؛ فعواقلهم 
تحمل ذلك إن بلغ ذلك الثلث6). 

والعبد إذا قتل خطأء فإنما فيه القيمة ما بلغت»ء وإن نافت على الدية أضعافا ؛ 
فذلك في مال الجاني أو ذمته لا تحمله79 العاقلة. 

وكذلك في عبيد أهل الذمة ومن أقرّ بقتل خطأ©» فإن اتهم أنه أراد غنى © ولد 
المقتول كالأخ والصديق الملاطف19؛ لم يصدقء وإن كان من الأباعد ؛ صدق إن كان 
مأمون ول يخف أن يرتشي(11) على ذلكء ثم تكون على عاقلته بقسامة» فإن أبى ولاة 
الدم أن يقسموا ؛ فلا شيء لهم ولا في مال المقرٌّء وإذا لزمت12 العاقلة كانت في 
ثلاث سنين(13). 

ومن قتل نفسه عمداً أو خطأ؛ لم تحمله العاقلة» وإنما ذكر الله سبحانه الدية 
على من (14) قتل غيره اط اي ما وي جم لسعم ا ار 


(1) في (ن): (جعل). 

(2) قوله: (على) زيادة من (ن). 

(3) في (ق): (الذي). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 491/13. 
(5) قوله: (وقال) ساقط من (ن). 

(6)قوله: (ذلك) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في: المدونة: 316/11. 
(7) ني (ن): (تحملها). 

(5) في (ن): (الخط). 

(9) في (ش): (إغناء). 

(10) قوله: (الملاطف) ساقط من (ح) و(ق). 
(11)في(ح) و(ق): (يرشى). 
(12)في(ق):(ألزمت). 

(13)انظر: المدونة: 330/11 331. 

(14) قوله: (على من) يقابله في (ق): (فيمن). 


وإن أقرٌ رجلان أنا وفلان(1 قتلنا فلاناً عمداً ؛ لم يصدقا عليه؛ إذ لا عدالة لهماء وإن 
قالا: خطأً؛ فعلى ولاة الدم القسامة» مع قول هذين إذا كانا عدلين؛ لأن هذين مقران0© 
على أنفسههماء فلا تحمل ذلك العاقلة بغير قسامة» ويقسمون عل الثالث ؛ لأن قول 
هذين0© فلان معنا لوث بينة لورثته(4. 

ولو كانت قاطعة ؛ لكانت الدية بغير قسامة» وليس لولاة الدم أن يقسموا على 
المقرين دون المنكرء ولا أن يقسموا على ثلثي الدية » ولا أعرف قسامة في غير دية 
كاملة60 , 1 

وقد قال مالك: إذا أتى الأولياء بشاهد أن فلاناً وفلاناً قتلوه» أو على قول الميت 
ذلكء؛ فإنهم يقسمون على قاتليه©» الثلاثة» وتكون الدية على عواقلهم فكذلك هذا؛ 
ولأنه لو شهد رجل لابنه ولأجنبي ؛ لم تجز للأجنبي؛ ولا للابن©. 

والكفارة في قتل الخطأ؛ رقبة مؤمنة» كما قال الله سبحانه: ظقَمَن لْمْ يَجِدَ فَصِيَامُ 
سهْرَينِ مُتَتَابعَينِ4 [سورة النساء آية: 92]» وإذا اجتمع جماعة على قتل خطأ؛ فعلى كل واحد 
كفارة. 

ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتء فقال© مالك: أستحسن فيه الكفارة» 
وأرى في قتل الذمي أو العبد الكفارة» وكذلك في جنينها©. 


(1) في (ق): (وفلاناً). 

(2) في (ق): (مقرين). 

(3) قوله: (أنفسه|... هذين) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (لورثته) ساقط من (ح) و(ق). 

(5) انظر: المدونة: 330/11, وما بعدها. 

(6) في (ح): (قبائلهم)» وني (ن) و(ق): (قاتلهم). 
(7)انظر: المدونة: 342/11. 

(8) في (ق): (قال). 

(9)ني (ق): (غيلتهما). وانظر المسألة في: المدونة: 320/11. 


سس سكا 


قال أشهب: هي في العبد المؤمن أوجب وروى أشهب عن مالك أنه لا كفارة فيه؛ 


وقاله أشهب(17). 


ومن ضرب عبده على الأدب فهات ؛ فليعتق رقبة. 

قال مالك في امرأة شربت دواء فأسقطت: فإن كان دواء©) يشبه السلامة [(ش: 
0)) فلا بأس به وقد( كوى 7 رسول الله يله سعدا فهات(6). 

وإن أسقت ولدها الصغير دواء» فشرق به فهات؛ فم| عليها الكفارة بواجبة» وإن 
كفّرت فحسنء وكذلك الطبيب يسقي الرجل 9 الدواء فيموت. 

قيل: فقاتل0© العمد يعفى عنه أيكفر؟ قال: نعم هو خير له(©. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 503/13. 

(2) في (ن): (ذا). 

(3) في (ق): (قد). 

(4) في (ن): (كان). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 503/13»: 504, والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
15 

(6) قوله: (الرجل) ساقط من (ن). 

(7) في (ش): (قاتل). | 

(8) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 503/15 504. 


١‏ كا ا ا 
ا 5269 
سبوا سا ا سي ١‏ 


فو ضمان الطبيب والمغعلم وشبهه : وجناية الصبق والمجنون 
والنائم ومن استعمل حرأ أو عبداً في عمل فهلك , 
وجرح العجماء . وضمان القائد والسائق , واصطدام السقينتين 
أو الفارسين , ومن تعلق بأحد(!) فماتا , أو حفرا© بثرا فماتا!© , 
وما أصاب الكلب العقور, والحائط المائل , وما كان 
فخ الطريق» من حفير أو دابة أو _ظلة0©, ومن وقع 
من يده شيؤء فعطب أو عطب ما تحته, والرمية تصيب 
صاحبها , ومن نزى يده من في رجل فقلع سنه 
قال ابن القاسم: لااضان على الحجام والبيطار والختان والطبيب» إن مات أحد 
مما صنعوا إذا لم يخالفواء قال: ومعلم الكتاب أو الصنعة إذا ضرب صبياً م يعلم أنه من 
الأدب فهات؛ فلا يضمن. فإن ضربه على غير الأدب عي أو أديه 00 فيه الأدب 
فأعنته ؛ ضمن ما أصاب الصبى من ذلك. 
قال9© مالك: والطبيب تعااج إنساناً فيوتى ©8© على يديه» فإن كان ليس له بذلك 
علم, ودخل في ذلك جرأة وظلاً فليستاد1© عليه وأحب إلى الإمام أن يتقدم إليهم في 
قطع العروق» وشبه ذلك ألا يتقدم أحد على عمله إلا بإذنه. 
وأما المعروف بالعلاج ؛ فلا شيء عليه ولينتهوا عن هذه الأشياء المخوفة التي 
فيها الهلاك» ولا يتقدموا عليها إلا بإذن الإمام. 


(1) في (ح): (بآخر). 

(2) في (ق): (حفرا). 

(3) قوله: (فاتا) زيادة من (ح). 

(4) قوله: (في الطريق) يقابله في (ق): (بالطريق). 
(5) في (ش): (طلة). 

(6) قوله: (وقع من) ساقط من (ن). 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ق). 

(8) في (ن): (فيموت). 

(9) في (ن): (فليستأنا)» وفي (ش): (فليستاد). 


قال(1) مالك(2) في رواية ابن نافع: وأرى أن ينذرهمء ويقول من داوى إنساناً 
فمات ؛ فعليه ديته» و أن © ذلك عليهم إذا انذووااسل أن سق © إنمانا ضصيما 
ل ا ل ا ل 0 
يعالج المريض فمنهم من يعيش ومنهم من يموت فليس من ذلك ©». 

قال مالك: وإذا أمر بقطع يد في قود فأخطأ فقطع غيرهاء أو زاد في القصاص ؛ 
فهو من الخطأ الذي يلزمه. وتحمله عاقلته في مبلغ ثلث الدية عمله بأجر أو بغير 
أجرء وكذلك الخاتن يقطع حشفة كبير أو صغيره والعبد يأمر الحجام أن يقطع عرقه. 
أو يختنه أو يحجمه80) فات لذلك ؛ فهو ضامن إن لم يأذن [(ش: 190/ب)] له السيد. 
وقد قال مالك فيمن"7 آجر رجلاً في سفر فعطب فيه؛ ثم استحق ق أنه عبد ولم يعلم 
الذي استأجره: فأراه ضامناً. 

قال مالك: فيمن ضرب عبده فضعف عنه؛ فيأتيه رجل فيقول: أنا أكفيك ذلك 
فضربه19) بأمره» فيأي ذلك على نفسه ؛ فلا يضمن المأمور» وعليه الكفارة(41. 

وقال مالك: الأمر عندنا أنه لا قود بين الصبيان» ولا فيا أصابوا به كبيراً 
وعمدهم كالخطأ مالم يبلغوا الحلم. 

والمجنون الكبير مثله عمده وخطؤه خطأء فإن كان يفيق أحياناً فا جنى في حال 


(1) في (ق): (وقال). 
(2) قوله: (مالك) ساقط من (ن) و(ق). 

(3) في (ق): (فإن). 

(4) في (ن): (يسقوا). 

(5) في (ن): (وهذا). 

(6) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 509/13. 
(7) في (ن): (العاقلة). 

(8) قوله: (أو يحجمه) زيادة من (ن). 

(9) في (ق): (فمن). 

(10) في (ن): (فيضربه). 

(0)انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 22/13 


الإفاقة ؛ فكالصحيح في حكمه في الجراح» والقذفء فإذا رفع للقود2!) وقد أخذه 
الجنون أخر لإفاقته. 
والقتل والجراح والحدود لا تقام عليه إلا بعد البرء» فإن أيس منه ؛ كان العقل في 
ماله» ويتبع به ديناً إن لم يكن له مال(2©. 

قال: ويضمن المجنون والصبي في مالم( ما كسرا( أو استهلكا(» ويتبعان به 
إن لم يكن لهم مال. 

وكذلك في الجراح في0» التي لا تبلغ ثلث الدية» وأما المملوك الصغير فذلك 
في رقبته. 

قال: وما أصاب النائم ؛ ففي ماله إلا أن يبلغ ثلث الدية ؛ فعلى عاقلته كجناية 
المجنون أو الصبي7©. 

وإذا نامت امرأ” ة على ولدها فقتلته ؛ فالدية على عاقلتهاء وعليها رقبة. 

ومن أمر ضما رول دن أو زرقن دل 4 فما أصابه ثما يبلغ دون ثلث الدية 
ففي ماله وما بلغ الثلث فعلى عاقلته. 

وقال علي بن زياد عن مالك: من استعان بعبد(8) بغير إذن ربه في شيء له بال 
ولمثله أجر؛ ضمن ما أصابه» وإن سلم؛ فلسيده الأجر» ولا يضمن ما أصاب ال حر إلا 
أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب فيط لا يعلم منه مثل ما( علم من قربه إليه. 


(1) قوله: (رفع للقود) يقابله في (ن): (وقع القود). 

(2) انظر: المدونة: 318/11 319. 

(3) في (ق): (ماله). 

(4) في (ن) و(ق): (كسر). 

(5) في (ن) و(ق): (استهلك). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ق). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 494/13 و507. 
(8) في (ن) و(ق): (عبدا). 

(9) قوله: (ما) زيادة من (ق). 


و لز 1 سر 07 
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ابن وهبء قال مالك: في العبد يستأجره الرجل فلا ضمان عليه فم(1) أصابه» وإن 
قال ربه: لم آمره يؤاجر نفسه. إلا أن يؤاجره© في غررء كالبئر ذات الحمأة» وال هدم تحت 
الجدران فإنه يضمن» ولو استعمله في العمل المخوف بغير إذن أهله فهو ضامنء وإن 
كان قد أذن للعبد في الإجارة؛ لأنه لم يؤذن له في الغرر. 

قال ابن القاسم: ومن استأجر عبد في بئر يحفرها0» ولم يؤذن له في الإجارة 
فعطب ؛ فهو ضامن.؛ وكذلك إن كان( بعثه بكتاب إلى سفر. 

قال سحنون: ورواية ابن وهب أحسن أنه لا يضمن إلا أن يستعمله في غرر كان 
مأذوناً له في الإجارة» أو غير مأذون إلا أن يكون سيده قد نباه أن يؤاجر نفسه؛ وأبان 
ذلك وأشهد عليه ومن دفع إلى صبي دابته أو سلاحه يمسكه؛ فعطب بذلك ؛ فديته 
على عاقلته؛ وكذلك الدابة يسقيها له» وعليه عتق رقبة» وإن كان كبيراً فلا شيء على 
رب الدابة» وإن كان عبداً [2ش: 191/أ)] صغيرا أو كبيراً ؛ فعليه قيمته(6. 

ومن انفلتت دابته فنادى رجلاً يحبسهاء فحاول ذلك فنفحته فقتلته ؛ فذلك جبار» 
وقال النبي اكلوقلة: «جرح العجماء جبار» يعني لا دية فيه. 

قال مالك: وما صنعه رجل في طريق وبموضع”77 لا يجوز له من حفر بئر؛ أو 
ربط80 دابة» ونحوه ؛ فهو ضامن بما©© أصيب لذلك ما كان دون ثلث الدية قفي ماله: 
وما بلغ الثلث فعلى عاقلته» وإن صنع من ذلك ما يجوز له ؛ لم يضمن كمن نزل عن 


(1) ني (ق): (في)). 

(2) في (ن): (يؤجر نفسه).ء وفي (ق): (بإجارة نفسه). 

(3) في «ش): (فحفرها). 

(4) قوله: (كان) زيادة من (ن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 535/13, وما بعدها. 
(6) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

0( في (ش): (بموضع). 

(8) في (ق): (رباط). 

(9) في (ق): (ما). 


93 م 9 ُ 
هن 313 
ك2 2127223113595293552295951ئ71727272727221225ر2ر020202 
دابته» ويدخل لحاجته جته(1» وهي واقفة في الطريق» أو بئر يحفرها!© في الطريق للمطرء أو 
مرحاض لحفره(3 إلى جنب حائطه ؛ فلا غرم عليه لما عطب في ذلك. 

قال أشهب: هذا إن لم يضر ما حفر من بئر أو مرحاض بالطريق. 

ومن أوقف دابته حيث لا يجوز له؛ ضمن4» فأما على باب المسجد أو باب 


الأمير» أو في السوق» ونحوه ؛ فلا يضمن. 

قال أشهب: أو يغشى رجلاً في منزله فيوقف دابته على بابه ؛ فلا يضمن شيئاًء 
وليس ذلك كمن اتخذ لها مربطاً في طريق المسلمين» وما أشرع الرجل من ميزاب أو 
ظلة في طريق الناس ؛ فلا يضمن ما أصيب بذلك0©. 

قال مالك: ولا بأس بإخراج العساكر والأجنحة: إلا أن يخرجه في أسفل حائطه 


(1) في (ش): (لحاجة). 

(2) قوله: (أو بئر يحفرها) يقابله في (ش) و(ن): (أو يوقفها). 

(3) في (ن) و(ق): (يحفره). 

(4) عياض: وقوله: (فيمن قطع يمين رجل ولا يمين للقاطع» فيه العقل» غير مغلظ مثل عقل دية العمد 
إذا قبلت في الأسنان)؛ معناه في أسنان الإبل المربعة. 
وقوله: (في عقل المأمومة والجائفة» كان مالك مرة يقول: هي في ماله إن كان له مالء فإن لم يكن 
فعلى العاقلة؛ لثلا يبطل دمه. ثم رجع فقال: إنبا على العاقلة وإن كان له مال)» وهو ما تحمله العاقلة 
وثبت على ذلك وهو رأبي» فهذان قولان معلومان» وله قول ثالث: إنها في ماله ولا مدخل للعاقلة 
فيهاء وهو ظاهر كتاب الديات في قوله: (ثم رجع؛ فجعلها على العاقلة بضعف. وقال لي آخر ما 
كلمته: ما هو بالأمر البين أنه على العاقلة). 
ومعنى الحكومة فيه| لا عقل فيه؛ أي الحكم بها نقصه الجرح» وتفسيره أن يقوم لو كان عبدا صحيحا 
ثم بجروحاًء فما نقص من قيمته كان على الفاعل بحساب ذلك من ديته» وكذا فسره غير واحد من 
شيوخنا البغداديين وغيرهم؛ وهو قول الشافعي. : 
وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام ومن حضره؛ وظاهره عند بعضهم غير القول 
الأول» وإلى الخلاف في ذلك أشار أبو عِمرَانَء وقال: هذا الذي كنا نقول قبل أن نرى القول الآخرء 
وكنا نحمل ذلك على التفسير بعضها لبعض. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2771» وما بعدها. 

(5) في (ق): (لذلك)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 517/13 518. 


ا 
14 رون 
مما يضر بالناس في طريقهم ؛ فإنه يمنع من ذلك. ومن حفر بثراء أو سربا”1) للماء» أو 
الريح © في داره أو أرضه فعطب فيه إنسان ؛ فلا يضمنء وإن حفر حفيراً في داره أو 
جعل حبالة ليعطب بها سارقاء فعطب بها السارق أو غيره ؛ فهو ضامن لذلك. 

قال أشهب: لأنه احتفره ب)(6 لا يجب. 

قال مالك: ولو جعل في حائطه حفيراً للسباع أو حبالة ؛ ل يضمن ماعطب 
ا ا 

قال0©) مالك: إن27 جعل باب جنانه قصبا80» يدخل في رجل من يدخله. أو اتخذ 
فيه كلباً عقوراً ؛ فهو ضامن ما أصيب بذلك0©. 

قال أشهب192): وكذلك من اتخذ تحت عتبته117) مساميراً لمن يدخل» وكذلك لو 
رش فناءه يريد به زلق من يسلكه من إنسان أو دابة فتزلق فيه دابة أو غيرها فهو 
ضامنء ولو رشه لغير ذلك لم يضمن من12) عطب فيه كحافر البئر في داره 
لحاجة(13, أو لإرصاد سارق فهو مفترق» ولو ربط كلباً للصيد بداره فدخل إنسان 
فعقره لم يضمنء إلا أن يعلم أنه يفترس الناسء ولو ربطه لعقر!14) من يدخل ضمنء 


(1) ني (ن): (سرجا). 

(2) ني (ق): (للريح). 

(3) قوله: (احتفره ب|) يقابله في (ق): (احتفر لما). 
(4) ني (ن): (من ذلك). 

(5) في (ن): (أو غيره). 

(6) قوله: (قال) زيادة من (ح). 

(7) ني (ق): (وإن). 

49 قوله: (باب جنايه قصبا) يقابله في (ن): (بباب خخبائه نصبا). 
(9) في (ق): (لذلك). 

(10) ني (ن): (مالك). 

10 )ين (ش): (عتبه). 

(12) ني (ن): (ما). 

(13) ني (ق): (الحاجته). 

(14) في (ق): (ليعقر). 
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وكذلك إن ربطه في غنمه لذب السباع عنها لم يضمن إن أصاب إنسانء ولو ربطه 
ليعدو على من أرادها من طارق وسارق؛ فهو ضامن لما أصاب17). 

قيل في مثل هذا كله: إنه(© في ماله» وقيل: على عاقلته(6. ٠‏ 

ومن وضع سيفاً في طريق الناس أو بموضع من المواضعء يريد به قتل رجل؛ 
فعطب به ذلك الرجل فهات. فإنه يقتل به» وإن عطب به غيره ؛ فديته على عاقلته. 

ومن حفر في دار رجل بغير إذنه حفيراً فعطب فيه إنسان ؛ فالحافر ضامن» 
والخائط المخوف إذا أشهد على ربه ثم عطب به أحد فربه ضامنء وإن لم يشهدوا عليه 
لم يضمنء وإن كان مخوفاً. 

قال أشهب: [(ش: 191/ب)] إن بلغ إلى شدة التغرير فهو ضامن من( أشهد 
عليه؛ أوم يشهد©» وإذا كانت الدار6 مرهونة أو مكتراة لم ينفعهم الإشهاد إلا على 
ربهاء فإن غاب7) رفعوا أمره إلى الإمام» وإذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور إنذار8) 
ضمن ما أصاب. 

وإذا اتخذه في موضع تجوز له اتخاذه ؛ فلا يضمن حتى يتقدم فيه إليه؛ وإن اتخذه 
بموضع لا يجوز له اتخاذه فيه كالدور وشبهها ضمنء والجمل إذا صال على الرجل» 
فخافه على نفسه. فقتله ؛ فلا شيء عليه ؛ إذا قامت له بينة أنه أراده» وصال عليه؛ وإن م 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 517/13» وما بعدها. 
(2) قوله: (أنه) زيادة من (ن). 

(3) ني (ن) و(ق): (العاقلة). 

(4) قوله: (من) ساقط من (ن) و(ق). 

(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 512/13. 

(6) في (ش): (الدلو). 

(7) في (ق): (عاد). 

(8) قوله: (إنذار) ساقط من (ق). 

(9) في (ن) و(ق): (يجوز). 


26 رون 


وإذا تقدم إلى رب الجمل الصؤول إنذار(1!»؛ ضمن ما أصاب بعد ذلك كالكلب 
العقورء وإن© كان دون الثلث ففي ماله؛ وما بلغ الثلث فعلى عاقلته» وإن لم يشهد على 
فتلة إلا شاهة وحن قورثة ليت خلفون ونا واحدة» وستحقرن الدة ولا قسامة 
فيه أصابت الععجماء لا مع قول الميت ولا مع شاهد(6. 

قال مالك: والقائد والسائق والراكب7» كلهم ضامن ما أصابت الدابة» إلا أن 
ترمح7© من غير أن يفعل بها شيئا ترمح له6©. 

وكذلك إن7) نفحت برجلها من غير أن يفعل بها ثيء80» من ضرب أو( كبح 
أو 00 غيره فلا شبىء عليه. 

وإن كان لشىء فعله بها ضمن. 

وكذلك الكدم, وأما ما وطئت117) بيدها أو برجلها ؛ فهو له ضامنء لأنه هو 
يسيرها. 


وإذا ضربت بيدها رجلاً وهو عليها راكب ؛ فلا ثبىء عليه إلا أن يكون أوطأها 


(1) قوله: (إنذار) ساقط من (ن) و(ق). 

(2) في (ن): (إن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2512/13 513. 

(4) قوله: (والسائق والراكب) يقابله في (ق): (أو السائق أو الراكب). 

(5) عياض: وقوله: (فرمحت)؛ أي ركضت برجلها إلى خلف ونفحت برجلها مثلها. ويقال: هو ضربها 
برجلها الأرض ودفعها به ما واقعها ومنه: نفح بكذاء إذا رمى به. اه. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2791. 

(6) في (ن): (به). 

(7) في (ق): (إذا). 

(8) في (ق): (شيعاً). 

(9) قوله: (أو) زيادة من (ن). 

(10) ني (ن) و(ق): (و). 

(11)في(ق): (أوطئت). 


ا 57 
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وحركها(2()1. 

قال0© مالك في القائد: يقول: إياك إياك فتطأ على أصبع رجل ؛ فهو يضمن؛ 
أيحملهاء ويقول إياك. 

قال مالك: وما أصابت وعليها راكبان» فإن كانا في حمل ولا يقودها أحد فها| 
ضامنان» وإن كانا مرتدفين فالمقدم ضامن خاصة إلا أن يعلم أن المؤخر حركها أو 
ضربهاء فيكون عليهماء أو يأتي من فعلها أمر يكون من المؤخر لا يقدر المقدم على دفعه؛ 
مثل أن يضربها فترمح لضربه فتقتل رجلا ؛ فذلك على عاقلة المؤخر خاصة؛ ولا 

قال ابن القاسم: وإذاكان منها لفعل7) المؤخر شيء0 لم يعلم به المقدم ولا 
استطاع حبسها ؛ فذلك على المؤخر خاصة: وإن كان المقدم صبياء فإن كان قد ضبط 
الركوب فهو كالرجل فيه ذكرنا. 

وما كدمت67 أو نفحت لغير شىء هيجت به فهو جبار» وإن كان من تهبييج فذلك 
على من هيجها من المقدم أو المؤخرء وإن كان منهما فذلك عليهم|/©. 

قال سحنون: وإن كان الصبى ليس له19) قبض ولا بسط فهو كالمتاع المحمول» 


(1) في (ق): (أو حركها). 

(2) انظر: الموطأ: 868/2. والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2520/13 521. 
(3) في (ن) و(ق): (وقال). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 524/13. 

(5) قوله: (النفحة) ساقط من (ق). 

(6) في (ن): (من). 

(7) في (ق): (شيئاً). 

(8) عياض: كدمت: عضت. اه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2792. 

(9) انظر: المدونة: 392/11. 

(10) قوله: (له) زيادة من (ن). 


اط ساك شه 


وما كان من ذلك فهو على!19) امو خر ©) 

ومن نخس دابة رجل فوثبت فقتلت رجلا ؛ فديته على عاقلة الناخس [(ش: 
2 . 

قال أشهب: كان عليها راكب أو لم يكن قاله المغيرة(6. 

ولو طرحت الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخسء وإذا كان قائد وراكب 
سائق فأوطئت7 ؛ فعلى القائد والسائق دون الراكب إلاأن يكون فعلها بسبب 
الراكب ؛ فذلك عليه خاصة: إذ لم يكن فيه عون من القائد والسائق. 

وكذلك من قاد قطاراً ؛ فهو ضامن لما وطئى 7 البعير في أول القطار أو 


وإذا حملت صبياً على دابة يسقيها أو يمسكهاء فوطئت رجلاً» فقتلته ؛ فالدية على 
عاقلة الصبي؛ ولا رجوع لعاقلته على عاقلة الرجل الذي حمله عليها”2 بشيء» ولو حمل 
عليها عبداً بغير إذن سيده ؛ فذلك في رقبة العبد إما فداه سيده؛ وإما©© أسلمه ولا 
يرجع على الذي حمله بشىء. 

ولو اصطدم العبد ورجل آخر ففاتا ضمن © الذي حمل العبد على الفرس 
قيمته لسيده؛ وإن(10) كانت دية الحر أكثر من قيمة العبد؛ فلا شيء على السيدء 


(1) قوله: (فهو على) يقابله في (ق): (فعى). 

(0) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 522/13. 

(3) منه هنا يبدأ سقط في (ن) مقدار أربعة ألواح. حتى قوله: (قال مالك: وإذا مات وارث المقتول 
الذي له). 

(4) في (ح) و(ق): (فما أوطأت). 

(5) في (ح) و(ق): (أوطأ). 

(6) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 521/13,» وما بعدها. 

(7) في (ق): (عليه). 

(8) في (ق): (أو). 

(9) في (ح): (لضمن). 

(10) في (ق): (فإن). 


ل 29 
وبطل (1) الحر. 

وإن كانت قيمة العبد أكثر من الدية كان الفضل في مال الحرء ويكون ذلك لحامل 
العبد على الدابة» لأنه غرم قيمته كلها لسيده. 


وإذا اصطدم حامل جرة مع حامل جرة فانكسرتاء ضمن كل واحد جرة صاحبه؛ 
وإن اصطدم راكبان» فمات الفرسان, و الراكبان ؛ ففرس كل واحد في مال الآخرء ودية 
كل واحد على عاقلة الآخرء وإن سلم أحدهما بفرسه ؛ ففي ماله الفرس الآخرء وعلى 
عاقلته دية راكبه. 

قال أشهب: وقضى بنحوه علي بن أبي طالب اليه (© . 

وأما اصطدام السفينتين فلا ثبيء عليهم إذا كان أمراً غالباً من الريح لا يقدر على 
دفعه» ولو علم أن النوتي يقدر أن يصرفها فلم يفعل ؛ لضمنء وإن0© قدروا على 
حبسها إلا أن في حبسها هلاكهم وغرقهم ؛ فهم ضامنون. 

وكذلك لولم يروهم في ظلمة الليل» وهم لو رأوهم لقدروا على صرفها ؛ فهم 
ضامنون لما في السفينة» ودية من مات فيها على عوا قلهم. 

قال مالك: وإذا جمحت دابة براكبها ؛ فهو ضامن لما وطعت!60)4. 

ابن نافع عن مالك: وكذلك الصبي تجمح به الدابة©) فتصدمء وهو لا9) يملك 
حبسها؛ فهو ضامن في ماله دون الثلث, وما بلغ الثلث فعلى العاقلة©. 

قال أشهب: لأن عمر ضمن مجري الفرس وهو مغلوب إلا أن بإجرائه إياه 


(1)في(ق): (ويطل). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 528/13. 
(3) في (ق): (ولو). 

(4) انظر: المدونة: 396/11. 

(5) في (ق): (أوطئت). 

(6) قوله: (الدابة) زيادة من (ق). 

(7) قوله: (لا) ساقط من (ق). 

(8) في (ق): (عاقلة). 


30 امات الترواق 
ضمنء وليس ذلك بدون مجرى السفينتين(0). 

قال ابن القاسم: ولو كان الفرس في رأسه اعتزاه©© فحمل صاحبه فصدم؛ فراكبه 
ضامنء لأن سبب60 فعله وجمحه من فارسه وفعله به» وكذلك إذا ذعره» فخاف منه 
أو غير ذلكء إلا أن يكون إن فر( من شيء مر به في الطريق من غير سبب راكبه ؛ فلا 
ضمان عليه» وإن كان غيره فعل به ما جمح له ؛ فذلك على ذلك الفاعل والسفينة لا 
يذعرها شيء» والريح هو الغالب فهذا فرق ما بينه/)» ومن مر بحمل حطب فخرق 
به ثياباً منشورة على حبل قصار أو صباغ ؛ فصاحب الحمل ضامنء فإن أعدم فلا شيء 
[(ش: 192/ ب»] على القصار أو الصباغء لأنه ظهر أنه من غير فعله» وكذلك إن كسر 
المارون قلالا وضعها صاحبها في الطريق فهم ضامنونء وليس تعديه بجعل قلاله 
ونشر ثيابه في طريق الناس بدافع للضمان عن هذا(©. 

ومن طلب غريقاً فلم| أخذه خشي على نفسه الموت فسرحه فلا شبيء عليه» ولو 
ذهب يعلمه العوم فل! خشي على نفسه الموت تركه فذلك عليه» ولو تردى في بئر فقال 
لرجل: دل إِيّ حبلاً فدلاه إليه(8» فجره فخشي على نفسه فسرحه فمات؛ فهو ضامن. 

تالومالاك :قن وب رجاه يكل ولاه ف يقزر ليع مام وري تعبا الخراق 
خشبة فانقطع به الحبل الذي في الخشبة فخشي الرجل أن يذهب معه في البئر فترك 
الحبل الآخر فخر الرجل فرات فهو ضامن0©. 


(1) في (ق): (السفينة). 

(2) في (ش): (اعتراض». والمثبت موافق لما في المدونة» قال عياض: في رأسه اعتزام سبالزاي- أي قوة 
وحدة. انظر التنبيهات المستنبطة» لعياض» ص: 2091. 

(3) في (ش): (سببه). 

(4) قوله: (إذا ذعره) يقابله في (ق): (إما 5 

(5) في (ق): (فقر). 

(6) انظر: المدونة: 173/8. 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 525/13 526. 

(5) قوله: (فدلاه إليه) زيادة من (ق). 

(9) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 530/13. 
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ومن أمسك حبلاً لرجل يتعلق به في البئر فإن انفلت منه ضمنء وإن انقطع لم 
يضمن شيئاًء ومن عنده وديعة فسقط عليها شيىء من يده فيكسرها؛ إنه ضامن» ولو 
سقطت الوديعة من يده فانكسرت؛ فلا شيء عليه. ا 

وقال في جمال حمل عدلين على بعير لغيره بإذنه» فانقطع الحبل فسقط عدل(1 على 
أحد فقتله؛ فالجمال ضامنْ دون صاحب البعيرء وإن© كان الجمال عبداً فذلك في 
رقبته» وكذلك إن قاد دابة هي له. ومن سقط من دابته على أحد فقتله فالساقط ضامن؛ 
وذلك على عاقلته(©. 

قال مالك: في بصير قاد أعمى فوقع في شيء» ووقع الأعمى عليه فقتله ؛ فديته 
على عاقلة الأعمى4. 

ومن رمى رجلاً بحجر فاتقاها بيده فرجعت على غيره فقتلته» فإن ردها حتى 
أوقعها على غيره؛ فالدية على المرمي دون الرامي» وإن كان إنما اتقاها دون أن يرد 
الحجر بشيء ؛ فالعقل على الرامي. 

وروى ابن وهب حديثاً للنبي طللله فيمن عضّ يد رجل فيجبذها فيقلع أسنانه أن 
أسنانه هدر0©©, وهذا الحديث ليس من رواية مالك. 

قال يحيى بن عمر: وبهذا الحديث أقول لا بها روي في ذلك عن مالك وغيره من 
أصحابه أن الجابذ يضمن. 

قال ابن القاسم: في صبي عبث برجل سقاء على عنقه قلة حتى سقطت القلة على 


(1) قوله: (عدل) زيادة من (ق). 

(2) في (ق): (فإن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 524/13. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 532/13. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 6/ 2526, في باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» من كتاب الديات» 
برقم: 6497)» ومسلم: 1301/3. في باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه الملصول 
عليه» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء برقم: 1673» من حديث عمران بن 


52 ا 
الصبي فهات ؛ فلا شىء على الساقي. ولو سقطت على غير الصبي كانت الدية على 
عاقلة الصبي07©. ْ ١‏ 

قال مالك: ومن ارتقى في بئر فأدركه© آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران . 
فيهلكان؛ فعلى عاقلة الأسفل دية الأعلى. 

قال أشهب: وإن حفر رجلان بئراً فامارت عليه فيات أحدهما ؛ فعلى عاقلة 
الباقي نصف الدية» والنصف هدر لأنه شرك في قتل نفسه. وإن ماتا فعلى عاقلة كل 


واحد نصف الدية60. 


في القود بين الرجال والنساء والعبيد 
وأطهل الذمة , وبين العبد والحر والمسلم والكاقر 

قال مالك: أحسن ما سمعت في قول الله سبحانه: آلو بخ وَالْعبدُبالْعَبَدِ وَالأم 
لم4 [سورة البقرة آية: 178] [(١ش:‏ 193/])] أن القصاص بين الإناث كهو بين 
الذكور فالحرة بالحرة كالحر بالحر» والأمة بالأمة كالعبد بالعبد» والقصاص بين الرجال 
والنساء في النفس والجراح لقول الله سبحانه: أن الئفس بِاَلكَفْس وَآلْعَيََ بِالْعينٍ وَالأنفت 
بالأنفٍ وَآلْأذ بِالْأَنٍ وَآلِسَنٌ بِآلسْنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [سورة المائدة آية: 45]» ويقتل 
الرجل بالمرأة» وكذلك جماعة رجال إذا قتلوها©. 

وتقتل المرأة بالرجل» وكذلك في0© الجراح فيم|©) بينهم| فيها القصاصء ونفس 
الآمة نفس العندموسرحيا درجم و إذ انفكا المتوعيدا أوسرا عيدا “فلسده لكر 
أولولية اش قل القاتا .قزق قال اسه وأبتر ف عي سيد وقإنا أشلمة أو قداذ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 534/13. 
(2) في (ق): (فيدركه). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 529/13. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 541/13. 
(5) قوله: (في) ساقط من (ق). 

(6) قوله: (فيها) زيادة من (ق). 
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بقيمة المقتول إن كان عبدأ أو بديته إن كان حرا(). 


قال0© مالك: وللرجل أن يقتص من عبده لعبده في النفس والجراح؛ ولا يكون 
ذلك إلا عند السلطان60. 


يريد ويثبت عنله. 

ولا يقاد من الحامل في النفس حتى تضع. 
ويقتلان به» ولا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله قتل غيلة ؛ فيقتل بمعنى ال حرابة» قال: 
ولا قصاص بينهما في الجراح» فإن(© قطع يده أو رجله غيلة ؛ فهذا يحكم فيه الإمام 
بحكم المحارب كيف رأى67). 

قال مالك: ويقتل الكافر بالمسلم» مالك: وإن جرح المسلم الكافر فلا 
يقاد منه79), 

مالك: وإن جرحه الكافر ؛ فلا يقاد منه دون النفسء وعليه العقل والعقوبة الموجعة» 
وليس بين الحر والعبد قود في الجراح» ويقتل العبد بالحر في العمد؛ ولا يقتل الحر بالعبد» ولو 
جرح العبد حرأ فأراد الحر القصاص وترك العقل ؛ فليس ذلك له(©. 

قال مالك: وليس بين نصراني وعبد مسلم قصاص. 


سحنون: في جرح ولا في0© نفس (00. 


(1)انظر: المدونة: 269/11. 

(2) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(3) انظر: المدونة: 271/11. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 543/13. 

(5) في (ق): (وإن). 

(6) انظر: المدونة: 364/11 365. 

(7) قوله: (منه) ساقط من (ق). 

(8) قوله: (له) ساقط من(ش). 

(9) قوله: (في) زيادة من (ق). 

(10) انظر: النوادر والزيادات: 542/13, 543. 


ا س2 او 0 كذ | 

264 اه 
1ذأ 0 كروك 

ومن ضرب عبداً لغيره فقتله ؛ فعليه قيمته ويعتق رقبة. 

قال المغيرة: والنصراني يقتل نصرانياً عمداً فلم خاف القتل أسلم ؛ فإنه يقتل» وإن 
0 

قال عبد الملك: في العبد يجرح العبد ثم يعتق الجارح ؛ فلسيد المجروح أن يستقيد 
دايع الععق ا لإزن خرع شري هيدا أوذها فرع عتق0© أو أسلم» ثم نزي في جرحه 
فيات ؛ فلا قود فيه» وفيه الدية لورثته؛ لأنه إن| هو مقتول يوم مات. 

عبد الملك: ومن ضرب مسلا ثم تنصر المجروح ؛ فلا قود له ولا دية» لأنه ساقط 
الدم بالردة» فكأنه قتله وهو مرتد ساقط الدم» ولكن يؤدب كا لو قتل دون 
الإماه(©. 


في القصاص من الناقص بالتام والقصاص 
من عين الأعور وله. واليمنق باليسر8 


والرجلين عمداً ؛ قتل به» وإنما هي النفس بالنفس لا ينظر إلى نقص البدن وعيوبه47) 
قال: ومن أصيبت عينه أو يده خطأ فتضعف وأخذ لذلك عقلآء وكان ينظر بالعين» 
ويبطش باليد فأصابهم| رجل ؛ ففيهم|ا القصاص5) 

مالك: ومن قطع كفا ناقصة أصبعاً©» عمداً ؛ فعليه الققتصاص7) 

قال عبد الملك: أخذ للأصبع دية» أو لم يأخذ(©. ' 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5348/13. 

(2) في (ق): (أعتق). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 354/13. 

(4) انظر: المدونة: 384/11. 

(5) انظر: المدونة: 213/11 النوادر والزيادات: 447/13. 
(6) في (ق): (أصبع). 

(7) انظر: المدونة: 209/11. 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/14. 


ل لال ل 

قال ابن القاسم: كانت الإبهام أو غيرها(1). 

قال عبد الملك: إن كانت [(ش: 193/ب)] الإبهام فلا قصاص. 

قال ابن القاسم: وسواء© كانت الأصبع ناقصة أو قطعت بجناية أو بأمر من الله 
تعالى كانت يد الجاني أو المجنى عليه؛ فالقصاص في ذلك0©»: وإن كانت ناقصة 
أصبعين4 أو ثلاثاً5)؛ فلا قصاص في ذلكء وفي ذلك العقل ©). 

وإذا كانت يمين القاطع شلاء ؛ فلا قصاص فيهاء واليد الشلاء يقطعها صحيح ؛ 
فلا قصاص فيها. 

وكذلك الأصبع قال أشهب: وكذلك إن كان شل بعضهاء لأنه لا يستطاع فيها 
قود لأنا"7» نعطيه أكثر من حقه ؛ فإن) فيها العقل بقدر تمام الشلل ونقصه. 

مالك: ويكون ذلك في مال الجاني80©. 

مالك: ومن قطع أصابع كف منه:0© أصبعان شلاوان فله القصاص في 
الثلاث» وله في الأصبعين100) حكومة في ماله» وإن كان خطأ وبلغ ثلث الدية حملته 
عاقةه(01), 

وقال في أقطع الكف يقطع يمين رجل من المرفق: فالمجني عليه مخير إما أخذ عقل 


(1) انظر: المدونة: 209/11. 
(2) في (ق): (سواء). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/14. 
(4) في (ق): (بأصبعين). 

(5) في (ق): (ثلاث). 

(6) انظر: المدونة: 209/11, 

(7) في (ق): (لأنك). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/14. 
(9) في (ق): (منها). 

(10) في (ق): (الأصبعان). 

(11) في (ق): (العاقلة). 


يده» وإما قطع يده17) الناقصة الكف من المرفق» وكذلك من قطع يد رجل والقاطع قد 
قطعت من كفه ثلاث © أصابع قبل ذلك؛ فلصاحب اليد أن يقتص أو يأخذ العقل 
قاله ابن القاسم. 

وقال أشهب: ليس له قطع الكف(6) الناقصة من المرفق» وذلك كقائم العين 
يفقأ عيناً صحيحة فلا يكون فيه قصاصء وإن رضى المفقوءة عينه. 

قال مالك: ومح تا فين امورعيدا : فللأعور إن شاء القود. وإن شاء 
الدية ألف دينار في ماله( وممن قال في دية عين الأعور ألف ديئار عمر بن الخطاب» 
وعثمان وعلي» وابن عباسء وقاله ابن المسيب» وعروة» وسليهان بن يسارء وسليهان بن 
حبيبء؛ وعبد الملك بن مروان» وابن شهابء وربيعة» ومالك. 


(1) في (ق): (اليد). 

(2) في (ق): (ثلاثة). 

(3) في (ق): (اليد). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/14- 13. 

(5) عياض: ومسألة (عين الأعور يفقأ مثل عينه من الصحيح) وتخييره بين القصاص وأخذ الدية. 
قال بعضهم: يخرج منها قول آخر في التخيير في أخذ الدية في جراح العمد وهو قول ابن عبد الحكم 
والمشهور من قول مالك وأصحابه أنه لا تخيير في ذلك إلا القصاص وما اصطلحا عليه ويخرج من 
هذه المسألة - أيضاً - رواية أخرى عن مالك في إجبار القاتل على الدية» خلاف معروف روايته» 
وقوله مثل قول أَشْهّبٍ وترجح بعضهم في هذا. 
وأما أب عِمرَانء فقال: إنم| قال ذلك لعدم التساوي وعين الأعور أزيد من إحدى عيني الصحيح 
فلم يمنعه القصاص؛ إذ هي غير عينه في الصورة» وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور 
أن يأبى من ذلك؛ لأنه دعا إلى الصواب. 
قال القاضي تعتلته: هذا غير بين ويلزمه في الإجبار على الدية هذا التصويب» وخرج منه بتعض 
شيوخنا - أيضاً - أن لولي القتيل إذا كان القاتلون كثيرا أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه 
بحسب قدر ديته أو كل من أراد استحياءه منهم استحياه» ويقتل من شاء. 
قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء منهم ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه» 
ك) ألزمه هنا دية عينه. 
قال القاضي تفقتة: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلة؛ لأن جماعة أنفس زيادة على 
نفس واحدة على كل حال. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 22/784. 2785. 


ا 27 


قال مالك: وإن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور؛ فللصحيح 
القود منهاء أو يأخذ فيها ألف دينار دية ما ترك له17)» ولا قول للأعور إن أبى إلا 
القصاصء والخيار للمجني عليه» وكان مالك يقول قبل هذا: إن أحب الصحيح 
اقتص,. وإن أحب فله ذية عينه خمسمائة دينار» وكان مالك يقول أيضا: إما اقتص وإلا 
فلا شيء له. 

قال أشهب© وهذا أعدل» 0" إلا أن يكون ما قيل 
من ألف:دينار سئة فتتبع . 

قال ابن القاسم: وإن اصطلحوا على الدية فيها؛ فإن| له دية عينه المفقوءة 
حمساثة دينار. 

وإذا فقأ أعور اليمين يمين رجل صحيح عمداً؛ فليس عليه غير خمسائة دينار في 
ماله كأقطع اليمين يقطع يمين رجلء وإن فقأها لأعور فعليه ألف دينار». 

ولا يقتص من اليد أو الرجل اليمنى باليسرى ولا© اليسرى باليمنى» وكذلك 
العين» ولا يقاد» سن إلا بمثلها في صفتها وموضعها الرباعية بالرباعية» والعليا 
بالعلياء والسفلى بالسفلىء» وإن فقأها لأعور ففيها ألف دينار9© وإن فقأ أعور اليمين 
يمين رجل خطأ؛ فله نصف الدية على عاقلته» وإن فقأ أعور اليمين عيني صحيح؛ فله 
القصاص من عينه ونصف الدية من عين80) الأخرى. 

قال أشهب: هذا إن فقأهما© في فور واحد, وأما إن كان واحدة [(ش: 1/194)] 
(1) قوله: (له) زيادة من (ق). 
(2) قوله: (خحمساثة دينار» وكان مالك يقول أيضا... قال أشهب) زيادة من (ق). 
(3) في (ق): (يصطلحا). 
(4) انظر: المدونة: 2335/11 336 
(5) في (ق): (أو). 
(6) في (ق): (تقاد). 
(7) قوله : (وإن فقأها لأعور ففيها ألف دينار) زيادة من (ق). 


(8) في (ق): (العين). 
(9) في (ق): (فقأها). 


20 ل | 
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بعد واحدة» فإن بدأ بفقء اليمنى؛ فقد وجب فيها خمساثة إذ لا نظير لى)|(1)) وفي 
او حت صر زمري لات اه ية للأعور؛ ففيها 
القصاص ببهاء ويجب له في الأخرى ألف دينار» لأنها عين أعور © 
وإن فقأ أعمى عين رجل عمداً؛ فديتها في ماله ولا تحملها العاقلة. 
في صفة العمد والخطأ. 
والقصاص بغير الحديد, والقصاص بين القرابة 
والزوجين, وما لا قصاص فيه 
من كسر العظام والمتالف ونحوها 
قال مالك: الأمر عندي00 أن شبه العمد باطل؛ وإنما هو عمد وخخطأ(694©. 
وصفة العمد أن يضرب الرجل الرجل ©6) حتى يقتله. 
ومنه أيضاً أن يضربه في نائرة بينهماء ثم يدعه فيترامى 27 جرحه فيموت؛ ففيه 
القود بقسامة. 
ابن وهب عن مالك: والعمد أن يعمد للقتل وللضرب فيهلك منه؛ فأما(8) 
اللعب فليس من العمد0©. 
قال مالك:(10) ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين, أو يتراميا على وجه اللعب 


(1) في (ق): (لما). 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 21/14. 

(3) في (ق): (عندنا). 

(4) انظر: المدونة: 2179/11 181. 

(5) في (ق): (أو خطأ). 

(6) قوله: (الرجل) ساقط من (ق). 

(7) قوله: (فيترامى) يقابله في (ح): (حيا فينزا في). 

(8) في (ق): (وأما). 

(9) انظر: موطأ مالك: 872/2. والنوادر والزيادات: 24/14. 
(210 قوله: (قال مالك) زيادة من (ح). 


اة 
تا 359 
أو يأخذ برجله على وجه اللعب107) فيموت من ذلك ففيه الدية على العاقلة أحماساًء ولو 
تعمد فصرعه أو جرّ برجله على غير اللعب فيموت من ذلك ففيه القود©. 

ولو طرحه في نهر وم يدر أنه لا يحسن العوم فمات» فإن كان على وجه(6 العداوة 
والنائرة ففيه القود» وإن كان على غير ذلك ففيه الدية. 

وإن0» ضربه بعصا أو بحجر أو بغيرهم0© عمداً فيات ففيه القود. وكذلك إذا 
تعمذه بوكزة أو بلطمة أو ببندقة أو بقضيب فات؟ ففيه القود©6). 

ومن سقى رجلاً س] فقتله2)!؛ فإنه يقتل بقدر مايرى الإمام» والذين يسقون 
النامن السيكران كالمحاريين: 

قال مالك: ويقتل القاتل بالعصا والحجر بمثل ما قتل(8). 

ابن نافع عنه: وذلك إذا كانت الضربة عنه© مجهزة» فأما أن يضربه ضربات فلاء 
وقال: ذلك أيضا49 إلى الولي أن يستقيد بالسيف أو با قتل به. 

وروى عنه ابن وهب قال417): وإن لم يمت في ضربة ضرب بالعصا حتى يموت 
ولايطول عليه وكذلك قال ابن القاسم. 

قال أشهب: إذا خيف12 ألا يموت من مثل فعله به؛ أقيد منه(13) بالسيف 


(1) قولة عن ويجه اللغنن) تتاقط م (3): 

(2) انظر: المدونة: 186/11. 

(3) قوله: (وجه) زيادة من (ق). 

(4) في (ح) و(ق): (ولو). 

(5) في (ق): (بغيرها). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 24/14 و25 و26. 
(7) في (ق): (فهات). 

(8) انظر: المدونة: 2362 363. 

(9) قوله: (عنه) ساقط من (ق). 

(10) قوله: (ذلك أيضاً) يقابله في (ق): (أيضاً ذلك). 
(11) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(12) في (ق): (خاف). 

(13) قوله: (منه) ساقط من (ح). 
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وإن(!» رجي ذلك فضرب ضربتين كما ضرب فلم يمتء فإن رجي إذا زيد© ضربة أو 
اثتتين أن يموت؛ فعل ذلك به؛ وإن كانت العصا أو الحجر يجهز في القئل قل بباء وإن 
كانت صغيرة لا يجهز بمثلها فالقود بالسيف60. 

ومن قتل رجلاً خنقاً؛ قتل بالخنق. 

قال أشهب: هذا إذا خنقه حتى مات. فأما إن خنقه فأتى عليه بغتة فيه فمات 
فالقود بالسيف. 

قال ابن القاسم: إن(© غرقه غرقته به» وكذلك إن كتفه وطرحه في نهر؛ فليصنع به 
مثل ذلك وإن كان ممن إذا كتف لم يغرق؛ فليثقل بشيء حتى يغرق. 

قال عبد الملك: لا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة» لأنه لا يأتي على ترتيب القتل 
وحقيقته ؛ فهو من التعذيبء ولا يقتل بالنار» لأنه من التعذيب» ويقتل بالعصا6)) 
وبالخنق» وبالحجر” الذي يشدخ 8). 

وإن قطع يديه ثم رجليه» ثم ضرب عنقه؛ فإنه يقتل ولا يقطع يديه ولا رجليه©) 

وقال أشهب: إن فعله [١ش:‏ 194/ب)] على وجه المثلة؛ استقيد منه كذلك» وإن 
فعله(19) على وجه القتال؛ فالقتل يأتي على ذلك كله(11). 


(1) في (ش): (فإذا). 

(2) في (ق): (أزيد). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 30/14. 
(4) قوله: (بغتة) ساقط من (ق). 

(5) في (ق): (وإن). 

(6) في (ش): (بالحصى). 

(7) في (ق): (والحجر). 

(58) انظر: النوادر والزيادات: 230/14 31. 
(9) قوله: (يديه ولا رجليه) يقابله في (ق): (يداه ولا رجلاه). 
(10) ني (ق): (كان). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 31/14. 
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وإن قطع يديه ورجليه فيات مكانه؛ فإنه يضرب عنقه(1). 

وإذا عمد الرجل ففقأ عين امرأته أو قطع يديها أو( نحوه أقيد منه. 

وأما إن ضربها بسوط أو حبل فيصيبها من ذلك مالم يرده من زوال جارحة:. فإن) 
فيها العقل. ظ 

قال: ويقاد للأخ من أخيه يقتله على وجه العداوة» وأما على وجه الأدب؛ فليس 
فيه إلا العقل كالمعلم والصانع؛ والقرابة يؤدبون مالم يتعمد بالسلاح وشبهه. 

وسئل مالك: عن امرأة فجرت فقال ا ابنها لأخبرن أب فقتلته» قال: تقتل به. 

قال0© وإذا وضعت الفاجرة فألقت ولدها في بئر فهات» فإن ألقته في مهلك 
كالبحر أو بئر كثيرة الماء فم| أحقها بالقتل» وإن كان مثل بر الماشية وما يرى أنه 
يؤخذ منه؛ فلا تقتل. 

وقال: في الأب يقتل ابنه إن كان أضجعه فذبحه أو شق جوفه. وما يعلم أنه أراد 
قتله قتل به» وأما أن يرميه بعصا أو حجر أو يحذفه بسكين 50 فيموت. ففيه القتصاص 
بين الأجنبيين 9 فأما( الأب فلاء وعليه الدية مغلظة. 

وكذلك الجراح منه يرميه أو يضربه©» ففيها تغليظ الدية» ولا قصاص في ذلك 
إلا أن يأخذ سكيئاً فيقطع يده أو غيرها قاصداً لذلك؛ فيقتص منه؛ والأب والجد في 
ذلك سواء©, 


قال مالك: وفي جراح العمد القصاص كما قال الله سبحانه» وكذلك مادون 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 32/14. 

(2) في (ش): (و). 

(3) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(4) قوله: (الماء) ساقط من (ق). 

(5) في (ش): (بحديدة). 

(6) في (ش): (الأجنبي). 

(7) في (ق): (وأما). 

(8) قوله: (يرميه أو يضربه) يقابله في (ق): (برمية أو ضربة). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 33/14. 
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الموضحة من الدامية» والباضعة؛ والملطأة(1» وما يستطاع(© القود منه() 

وكذلك إن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص. 

ابن القاسم: وإن ضربه© اليد أو الرجل فشلت لضربته» فإنه يضرب مثلها 
قصاصاًء فإن شلت يده أيضاً مضتء وإن لم يشل؛ فعليه دية اليد أو الرجل في ماله. 

قال أشهب: هذا إذا كانت الضربة بجرح فيه قود وأما إن ضربه على رأسه فأشل 
يده؛ فلا قود عليه؛ وعليه دية اليد وإذا قطعت اليد من المنكب؛ ففيها القصاص. 

قال © أشهب: وكذلك الرجل من الورك. 

مالك: وفي كسر اليد أو الرجل القود©». 

قال 7 ابن القاسم: وإن 28 كسر أحد الزندين© -وهما قصبتا اليد-؛ 
ففيه10) القصاصء وإن كان خطأ فبرأً؛ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثم؛ ففيه 
الاجتهاد(11). 

وإن قطع يده من نصف الساعد؟ ففيه القصاص. 

قال: والقصاص من كسر العظام مالم يكن متلفاًء وأما الذراعان والعضدان 
والساقان والقدمان والكفان12) والأصابع؛ ففيها القصاص. 


(1)ني(ق): (الملطا). 

(2) في (ش): (استطيع). 

(3) انظر: المدونة: 206/11», والنوادر والزيادات: 34/14. 

((4) في (ش): (ضرب). 

(5) في (ق): (وقال). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 35/14. 

(7) قوله: (قال) زيادة من (ق). 

(8) في (ش): (وإلى). 

(9) عياض: والزندان - بالزاي والنون - قصبتا الذراعين وهما عظماهماء انظر: التنبيهات المستنبطة؛ 
ص: 2173. 

(10) في (ح): (ففيه)). 

(11)انظر: المدونة: 208/11. 

(12) قوله: (الذراعان والعضدان والساقان والقدمان والكفان) يقابله في (ق): (الذراعين والعضدين 
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وأما الفخذ والصلب فلا قصاص فيه. 

قال ابن القاسم: وكذلك عظم العنق» وأما عظاء(!) الصدر والأضلاع» فإن كان 
مخوفاً كالفخذ فلا قود فيه» وإن كان لا يخاف كاليد والساق ففيه© القصاص. 

وفي كسر الترقوة القصاص(6. 

وفي كسر الأنف القود؛ فإن برأ الجاني على مثل حال المجني عليه أو أكثر 
فقد مغىء وإن برأ على غير شين: أو على شين :دون شين الآخر؛ اجتهد له( في 
ذلك60, 

وإن كسر بعض سنه ففيه القصاص برأي [(ش: 195/أ)] أهل المعرفة» ولا 
قصاص في حلق الرأس واللحية والحاجبين» وفيه الأدب ©6). 

قال مالك: وني الظفر القصاص إن استطيع منه القود. 

قال سحنون: ينبغي أن يكون كسن صبي ل يئغر؛ لأنه قد( ينبت. 

وروي عن مالك: أنه لا قود فيه ويستأنى به. ولا قود في الجائفة ولا80) المأمومة 
والمنقلة©, 

قال ابن القاسم: وليس في هاشمة الرأس قود لأنها تعود منقلة» وفي هاشمة 
الجسد القود إلا مثل الفخذ وما يخاف(10). 


والساقين والقدمين والكفين). 
(1) قوله: (العنق وأما عظام) ساقط من (ش). 
(2) في (ن): (ففيها). 
(3) قوله: (وفي كسر الترقوة القصاص) ساقط من (ش). 
(4) في (ش): (به). 
(5) انظر: المدونة: 207/11؛ 208. 
(6) انظر: المدونة: 194/11. النوادر والزيادات: 40/14. 
(7) قوله: (قد) زيادة من (ق). 
(8) قوله: (لا) ساقط من (ق). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/14 3. 
(10)انظر: المدونة: 192/11. 
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قال مالك: وني اللسان القود إن كان يستطاع؛ وإن كان متلفاً كالفخذ 
والمأمومة» فلا. 

وروي عنه أنه استحب ألا يقاد منه» لأنه قد يمنع من الكلام أكثر من الآخر أو 
أقل» وقاله(1» أشهب: لا قود فيه(2) 

قال مالك: وفي الأنثيين القصاص. 

قال ابن القاسم: وأما إن رضها فأخاف أن يكون ذلك0© متلفاًء فإن كان متلفاً؛ 
فلا قود فيه|». 

وقال أشهب: إن قطعهما أو أخرجها ففي ذلك القصاص.ء وأما إن رضه| فذلك 
متلف لا قصاص فيه. 

ومن ضرب رجلا على العين فأذهب بصرها وهي قائمة لم تنخسف. فإن استطيع 
القود من ذلك أقيدء وإلا فالعقل. 

قال ابن القاسم: وكذلك البياض إن لم يقدر منه(© على القود فالعقل. 

قال أشهب: وذلك لا يقدر عليه. 

مالك: ولا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوطء وفي ذلك العقوبة. 

قال أشهب: ولافي ضربة بالعصاء ولا شيء إذا لم يكن جرحاً©: لأنه لا يعرف 
حد الضربة ومبلغهاء وذلك في الناس مختلفء ليس ذو الحال كالوضيع والعبد. 

قال ابن القاسم: وأرى في ضربة السوط القود(©. 

تم الجزء الأول من كتاب الجراح والديات بحمد الله ونعمته وجميل إحسانه 


(1)في(ق): (وقال). 

(2) انظر: المدونة: 189/11.» والنوادر والزيادات: 2.37/14 38. 
(3) قوله: (ذلك) زيادة من (ق). 

(4) انظر: المدونة: 196/11. 

(5) في (ق): (فيه). 

(6) في (ق): (جرح). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 338/14, 39 و40. 
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وفرغ منه حارث بن مروان بخط يده في شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وأربعائة نفع الله به 
كاتبه ومن كتب له ورحم اللّه من قرأ ودعا لكاتبه بال رحمة ولجميع المسلمين آمين» يتلوه من 
يستقيد في الجراح والقتل وكيف يستقيد والولي يقتل القاتل» وصل الله على النبي محمد 
وآله وسلم تسليا كثيراء قوبل وصحح بحمد الله ونعمته(). 


من يستقيد© فقي الجراح والقتل وكيف يستقيد., 
والولي يقتل القاتل بغير أمر الرماسص 
وفخٍ القاتل يقتله أحد أو يجرحه 


قال مالك: ومن جرح. أو فقكت عينه أو جدع أنفه؛ فلا يستقيد بيده» وليستقد له 
أهل المعرفة. 

قال أشهب: بأرفق ما يقدر عليه. 

قال ابن القاسم: وأجره على من يقتص له؛ وأما في القتل فيسلم إلى الولي يل قتله. 
وينهي عن العبث إليه. 

قال أشهب: النفس كالجراح لا يليه بنفسه؛ خوف أن يتعدى. 

ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في الجرح؛ فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث 
الدية» وإذا اقتص له من موضحة أقل من حقه» أو من أصبع فأبقى أنملة» فإنه لا يقاد 
عليه القصاص60. 

مالك: ومن قطع بعض أصبع» وأصبعه أطول من أصبع الجاني؟ فلا يقطع بقدره؛ 
ولكن إن كان قدر ثلث أصبعه؛ قطع من أصبع الآخر ثلثهاء وكذلك قياس الأنملة. 

قال أشهب: والموضحة كذلك إذا أخذت ما بين قرنيه فليؤخذ ما بين قرني الجانٍ 
إن كان أكثر في القياس أو أقل» وإن نصف فنصف. 2 


(1) قوله: (تم الجزء الأول من كتاب الجراح... ونعمته) زيادة من (ق). 
(2) في (ق): (يستقد). 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 442/14 43. 


وقال ابن القاسم وعبد الملك: إنما ينظر إلى قياس الجرح» وإن بلغ - 
الآخر ما بلغ» فإن [(ش: 195/ب)] استوعب العضو ولم يف بالقياس؛ فلا شيء له 
غير ذلك» وكذلك في الرأس إذا بلغ طرفيه ول يتم ذلك من الحبهة©. 

ومن قتل قاتل وليه دون الإمام» فإن كان ممن إليه العفو والقتل؛ فإنما عليه الأدب 
من الإمام؛ لئلا يجترئ على الدماء. 

ولو قطع يده؛ لاقتص منهء ثم له أن يقتله بوليه» ولو فقأ عينه خطأ؛ فذلك له على 
عاقلة الولي» ووليا الدم إن قتل أحدهما القاتل فقال الآخر: كنت أردت العفو على 
نصف الدية؛ فله أن يغرم نصف الدية من هذا المتعدي. 

ومن قطعت لأربعة أيديهم اليمنى فعفي أحدهم فللباقين قطعه. 

وإن عدى أحدهم فقطعه فلا شيء للباقين» ومن قطع أصابع رجل الخمس؛: 
فعدى الرجل فقطع الجاني من الكوع. فإنه يقطع بقية كف الآخر. 

وإذا قطع الصحيح يد الأشل عمداًء ثم قطع الأشل يد الصحيح؛ فللصحيح عليه 
فضل الدية بعد الحكومة في اليد الشلاء» ولو بدأ الأشل بقطع الصحيح؛ فلا قصاص به 
في يده» وإن قطعها الصحيح؛ فللصحيح حكومة ما بين يد شلاء وبين يد صحيحة. 

ومن قتل رجلاً عمداء أو فقأعينه فلم يقد منه حتى قتل؛ أو فقأت عينه؛ فقد 
ذهب قود المستقيد؛ كما لو ماقء أو ذهبت عينه بأمر من اللّه. 

وكذلك قاطع اليمنى تذهب يمينه بأمر من الله أو يسرق فتقطعء والسرقة أولى 
بيمينه من القتصاص. 

ومن قل رجلاً عمداً فعدى عليه أجنبي فقتله؛ فدمه لأولياء المقتول الأول 
ويقال لأولياء المقتول أخيراً: ارضوا أولياء الأول» وشأنكم بقاتل وليكم في القتل أو 
العفوء فإن لم ترضوهم ؟ فلأولياء الأول قتله والعفو عنه» ولهم ألا يرضوا با بذلوا لهم 


(1) قوله: (من) ساقط من (ش). 
(2) انظر: النوادر والزيادات: 45/14. 
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قال مالك: وإن قتل خطأ فديته لأولياء الأول. 

ومن قطع يد رجل عمداًء ثم قطعت يد القاطع خطأ؛ فديتها للمقطوع الأول 
وإن كان عمداً؛ فللأول أن يقتص من قاطعه© الأول. 

أشهب: إلا أن يرضيه قاطعه. ويل هو القصاص لنفسه فذلك له0©. 

ومن فقأعين رجل ففقأ آخر عين الفاقئ» ثم مات الفاقئ الثاني؛ فلا شيء 
للمفقوء الأول(50)4, 

ومن قطع يد رجل من المنتكب ثم قطعت يد القاطع من الكوع؛ فالأول مخير إن 
شاء قطع كف قاطع قاطعه. وإن شاء قطع من المنكب بقية يد قاطعه» ومن قتل رجلا 
عمداًء فحبس للقتل» ففقأ رجل عينه أو جرحه في السجن عمداً أو خطأً؛ فله القود في 
العمد, والعقل في الخطأء وله العفو في عمده. ولا شيء لولاة المقتول في ذلك كله. وإنما 
لهم سلطان على من أذهب نفسه؛ وكذلك لو أسلم إليهم للقتل» فقطع رجل يده قبل أن 
يقتلوه؟ فله القود بهاء ويقتل هو با قتل. 


فيمن قتل وجرح, أو جرح رجلين أو قتلهما. 
والجماعة يجرحون رجلا أو يقتلونه. 
والقاتلين لرجل أحدهما عمداً والآخر خطأ 


قال مالك: ومن قتل رجلا وجرح آخر عمداًء أو قطع يد آخر فإنه إن قتل؟ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 48/14. 

(2) في (ش): (قاطع). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 52/14. 

(4) قوله: (أشهب......الأول) ساقط من (ش). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 48/14. 
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328 لو م دح م ) ا تروك 
فالقتل [(ش: 196/أ)] يأتي على ذلك كله(1). 

أشنين: فإن عفى عن دمه؟؛ فللمجروح قصاص جرحه(©. 

ابن القاسم: ومن قطع يد رجل خطأ قتله عمداً؛ فدية يده على عاقلته؛ وعليه 
هو القتل. 

ومن قطع أصابع رجل عمداًء ثم قطع بقية كفه. فإن) عليه أن يقطع يده 
م الكقد 

ومن قطع أنملة لرجل0© ومن آخر أصبعا مثلهاء فإن!| تقطع أصبعه. ولو قطع 
أصابع هذا ويد هذا لم يقطع لم| إلا( يده. 
المرفق©6). 

ولو قام به صاحب الكف قطع كفه. ثم قام الآخر؛ فله قطع بقية يده من المرفق. 

قال ابن القاسم: ولو قطع لرجل أصبعين ثم قطع لآخر كفا فيها ثلاثة أصابع؛ 
فليس لصاحب الكف غير ثلاثة أحماس دية اليدء ولصاحب الأصبعين القتصاص 
بأصبعيه» ولو لم يقطع الكف حتى اقتص منه من الأصبعين لكان لصاحب الثلاث 

قال غيره: مثله فيمن قطع كف رجلء ثم قطع من آخر ذراعا بغير كف7). 
وكذلك اليد والرجل» ولو قام أحدهم وهو أولهم وآخرهم؛ فله القصاصء ولا شيء 
(1) انظر: المدونة: 374/11. 
(2) انظر: النوادر والزيادات: 55/14. 
(4) قوله: (إلا) ساقط من (ش). 
(5) في (ح): (وإن). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 56/14. 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 256/14 57. 


من بقي. 

ومن قتل رجلين عمداً» فصالح أولياء أحدهما على مالء ثم قام أولياء الآخر؛ 
فلهم القتل» فإن قتلوه؛ بطل صلح الأولين على المال. 

قال مالك: في الجماعة يضربون رجلاً بحديد أو غيره؛ فلم يرفعوا عنه حتى مات؛ 
أغهم يقتلون به إلا أن يعلم أن ضرب بعضهم نبله دون بعضء وإذا مات بعد ضربهم؛ 
كانت فيه القسامة» ولا يقسم إلا على واحد. 


قال مالك: في القوم يضربون رجلاًء هذا برمية» وهذا بضربة حتى مات؛ أنهم 
يقتلون به» وإن اجتمعوا فقطعوا يديه أو فقؤوا عينيه؛ قطعت أيديهم» وفقأت 
أعينهه17). 

مالك: وإذا قتل صغير وكبير رجلاً عمدأً؛ قتل الكبير» وعلى الصغير نصف الدية. 
يريد على عاقلته. 

وكذلك حر وعبد قتلا عبداً؛ فيقتل العبد» وعلى ا حر نصف قيمته©. 

لفل كبورا ومين جلا قطاًء قعل غافلة كل وانمد حصت الدية» وعمد 
الصبي كالخطأً. 

قال ابن القاسم: فإن كانت رمية الرجل عمداً ورمية الصبي خطأ؛ فأحب إلي أن 
تكون الدية عليهماء لأنا لا ندري من أيهها مات(6©. 

وقال أشهب: عمد الصبي وخطؤه سواءء وعلى عاقلته نصف الدية والقتل على 
الكو 

محمد: وهذا أحب إلينا(#. 

قال ابن القاسم: وإن قتله حر وعبد خطأ؛ فعلى عاقلة الحر نصف الدية» ويخير 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 60/14 61. 
(2) انظر: الموطأ: 851/2. 

(3) انظر: المدونة: 325/11. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 269/14 70. 


0 فت تند 
سيد العبد في أن يسلمه أو يفديه بنصف الدية(!). 
قال مالك في المستخرجة: يؤجل ذلك عليه كالعاقلة©. 
قال ابن القاسمء قال مالك: وإذا قتل الأب ورجلان ابنه عمداً مما يقتل به الأب؛ 
قتل الأب والرجلان؛ وإن كانت بالرمية أو بالضربة لم يقتل به الأب(6©. 
قال عبد الملك: عليه ثلث الدية مغلظة. 
ويقتل الرجلان والنفر يجتمعون على قتل امرأة [(ش: 196/ب)] وصبي أو 
صبية فإنهم يقتلون» وكذلك لو اجتمعوا على قتل عبد أو ذمي قتل غيلة» فأما لغير 
غيلة؛ فلا قود بينه|(#. 
ومن كنات ابو "كزان سرض ميعن عدا والأخو طقال سمو و عل 
أيهها شاءواء فإن أقسموا على المتعمد قتلوه» وكانت لهم على المخطئ دية الجناية. 
محمد: وذلك إذا عرفت جناية المخطئ من جناية العمد. 
قال أشهب: وإن اقسموا على المخطى؛ فلهم الدية كاملة على عاقلته» واقتصوا من 
المتعمد جر حه إن كان ما فيه قصاصء وإن كان مما لا يقتض منه أخذوا منه جنايته. 
وقال فيها ابن القاسم: إن مات مكانه؛ قتل به صاحب العمد؛ وعلى صاحب 
الخطأ نصف الدية. 
حمد: هذا إذا لم يكن جرح الخطأ معروفاً بعينه. 
قال ابن القاسم: وإن عاش بعد ضريه) ففيه القسامة» فإذا أقسموا على واحد برئ 
الآخرء فإن أقسموا على المتعمد ويقتلونه؛ فلا ثبىء على المخطئ»؛ وإن أقسموا على 
المخطى؛ فالدية لهم على عاقلته» وبرئ المتعمد. ١‏ 
قال محمد: ويضرب ماثة» ويحبس سنة0©. 


(1) انظر: المدونة: 392/11 393. 

(2) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد: 442/15. 
(3) انظر: البيان والتحصيل: 439/15 440. 
(4) انظر: المدونة: 364/11. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 68/14) 69. 
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من أمر رجلا بقتل رجل, أو أمسكه لقاتل, وقتل السكران 
والمقتول بعقد عن دمه أو ديته. أو وصقي بثلثه: 
ومن أذن لرجل في قطع يده أو يد غيره 
وذكر الصلح فق دم العمد والخطأ 
وفق إقامة الحدود فق الحرم. 

قال ابن القاسم: ومن أمر رجلاً بقتل رجل فقتله؛ قتل القاتل دون الآمر(!). 

ومن أمسك رجلاً لآخر فقتله فإن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله؛ قتلا به وإن 
كان لم يظن ذلك وظن أنه يضربه كضرب الناس؛ قتل القاتل» وبولغ في عقوبة الممسك 


وسجن ول يقتل. 

وإذا أمر السيد عبدهء أو العامل(2) الظالم بعض أعوانه» بقتل رجل بغير حق؛ فإنه 
يقتل الآمر والمأمور. 

وأما الأب يأمر ابئه والمعلم يأمر بعض صبيانه أو الصانع متعلميه؛ فإنه إن كان 


المأمور منهم محتلاً فالقتل عليه الس هل الأسو هلزلا عل عاقلك دية» وعليه 
العقوبة» وإن لم يحتلم فالقتل على الآمر وعلى عاقلة الصبي الدية» وإن كثر الصبيان فالدية 
على عواقلهم» وإن لم يجب على كل عاقلة إلا أقل من الثلثء فإنها تحمله(2. 

والسكران يقتل رجلاً في حال سكره فإنه يقتل به. 

قال أشهب: وليس كالصبي والمجنون». 

مالك: وعفو المقتول عمداً عن دمه لازمء إلا في قتل الغيلة» وأما إن كان خطأ 
فعفى عنه؛ فذلك كوصيته إن كان له مال يحمل ثلثه جازء وإلا جاز من ذلك الثلث؛ 
ويحاص بذلك أهل الوصايا(©. 
(1) في (ش): (الآخر). 
(2) في (ش): (والعامل). 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 84/14 85. 


(4) انظر: النوادر والزيادات: 308/13. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 87/14. 
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وإن أوصى بثلثه والقتل خطأ؛ دخلت الوصية في ديته» وكذلك إن أوصى [(ش: 
7 بثلثه قبل أن يضرب. إلا أن يضرب فتختلس نفسه. ولا تعرف17) له بعد 
الضرب حياة» فلا تدخل الوصايا في ديته» لأنه لم يعلم بباء وإن عاش بعد الضرب؛ 
دخلت فيها الوصاياء ولو كان القتل عمداً فقبل الأولياء الدية؛ لم تدخل فيها الوصاياء 
وإن عاش بعد الضرب. 

ومن قال لرجل: اقطع يدي أو يد عبدي أو افقأ أعيننا ففعل؛ فعلى المأمور 
العقوبة» ولا غرم عليه في الحر ولا في عبده0©. 

مالك: في رجل له ابن يجري الخيل» فسأله فيه رجل يجري له فرسه, فأذن له فوقع 
من الفرس فمات؛ فليس على الذي حمله إلا الكفارة» ولا دية عليه لأنه من الخطأ وكأن 
الأب عفى عن ديته بإذنه» لأن الدية تصير للأب وحده(6. 

وقاتل العمد إذا صولح على أكثر من الدية؛ فذلك جائز كان من أهل الإبل أو 
من ”© غيرهم؛ وإذا رضي أولياء العمد بالدية فهي في مال القاتل لا على العاقلة» ولو 
جنى جناية خطأء وهو من أهل الإبل فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من ألف دينار؛ 
فذلك جائز» وإن عجلوها فإن تأخرت فذلك دين بدين لا يجوز. 

ولو جنى عمداً فصولح الجاني على مال إلى أجل؛ جاز ذلك» لأن هذا دم وليس 
بهال» ولو صالح الجاني عن العاقلة والجناية خطأ مما تحملهاء فلم ترض العاقلة بصلحه 
إلا بها عليهم من الدية؛ فذلك لهه(6. 

مالك: ومن قتل رجلاً في الحرم؛ فلا بأس أن يقاد منه في الحرم» ولو قتله في الحل 
فظفر به في الحرم» فلا بأس بالقود منه فيه. 

قال ابن القاسم: ويقتل وهو محرم ولا يترك حتى يحل. 


(2) انظر: النوادر والزيادات: 87/14 88. 

)003 انظر: البيان والتحصيل: 275/16 76, والنوادر والزيادات: 92/14. 
(4) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(5) انظر: المدونة: 341/11. 
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مالك: ويقاد من حدود الله تعالى كلها في الحرم» ولا ينتظر بهاء ولا يخرج منه إلى 
الحل» فعسى أن ينفلت من الأسارى أو تأتيه منيته قبل خروجه(). 


فَؤ© اجتماى الأولياء. ومن له العفو أو القود, 
وولد المقتول يعفو والأولياء فيهم الغائب والصبق والمجنونر 
وعفو المديان والمولق عليه وولةي الدم يموت 
طهل يحل ورثته محله والابن يريد يقتص 
من أبيه والقاتل يدعقي العفو 
قال ابن القاسم: أولى الأولياء الولد الذكورء ولا حق للأب أو الجد معهم في 
عفوء ولا قيام. 
وإن كان مع الأب أو الجد بنات فلا عفو لمن إلا به ولا له إلا ببن. 
فإن لم يكن إلا أب وأم فلا حق للأم مع الأب في عفو ولا قيام. 
وإن كان أب وأخوات فلا حق لن معه في عفوء ولا قياه(©. 
وأما الإخوة والأم فلا عفو لهم إلا بهاء ولا لها إلا بهم 
والأم والأخوات والعصبة فإن اجتمعت العصبة والأم على العفو؛ جاز على 
الأخوات. 
وإن عفى العصبة والأخوات فللام القيام بالدم» وأما الأم والبنات والعصبة فإن 
عفى العصبة والبنات؛ جاز على الأم. 
وإن عفت الأم والعصبة لم يجز إلا بعفو البنات» لأنبن أقرب. 
والبنات والأخوات إذا اجتمعن فلا كلام للعصبة» لأنمن يحرزن الميراث دونهم» 
والجدة للب أو للأم لا تجر مجرى الآم في عفو ولا قيام. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 226/14. 


(2) قوله: (في) زيادة من (ح). 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 98/14 99. 


ا ا ا روا 010ص 0 
404 0 
مالك في الأم والعصبة إن صولح!1) العصبة فللأم القيام بالقتل. 
والبنت [(ش: 197/ ب)] يجوز عفوها مع ولاة الدم» ولا يجوز عفو الولاة دونهاء ه. 
هذه رواية ابن وهب. وروى ابن القاسم أنها لاعفو لها إلا بهم ولالمم إلا 
|00 
قال ابن القاسم: في الحد والإخوة: أن من عفى فعفوه جائز» وهو كأحده.60. 
بالقعدد(4). 
القتل(6©. 
قال مالك: وإذا قامت بينة بالقتل عمدا وللمقتول بنون وبنات فعفو البئين جائز 
على البنات» ولا أمر لمن مع البنين في عفو ولا قيام © فإن عفوا على الدية دخل فيها 
النساء وكانت على فرائض اللّه9). 
ابن القاسم: وإذا عفى واحد من البنين سقط حظه من الدية وبقيتها لمن بقي بينهم 
بقسامة» ولو أنه عفى على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث80)), ه. 
وإذا عفى جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية» وإنما ل من إذا عفي بعض 
البنين» ه. 
(1) في (ح): (صوحوا). 
(2) انظر: النوادر والزيادات: 105/14. 
(3) انظر: المدونة: 378/11. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 101/14. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 110/14. 
(6) انظر: موطأ مالك: 874/2. 


(7) انظر: المدونة: 351/11. 
(8) انظر: المدونة: 351/11. 


قال: والإخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيها ذكرنا) ه. 

قال أشهب: وحظ الأم والزوجة والبنات من الدية قائم بعفو جميع البنين عن 
جميع الدم على الدية أو أقل منهاء أو أكثر» وذلك بينهم على المواريث©. 

فأما إن عفى أحد0© البنين من جميع الدم على أقل من الدية» وهم ابنان وابنة فله 
الخمسان من ذلكء ولأخيه وأخته ثلاثة أخماس الدية كملا وإن عفى على الدية فأكثر 
منها فهي بين جميعهم على الفرائتض» وإن صا حه من حظه على خمسي الدية أو أكثر(/) 
فإن لأخيه وأخته ثلاثة أخماس الدية تضم إلى ما بيده ويقسمونه على الفرائض ولو 
صالح من حظه على أقل من خمسي الدية فهو له. ويكون لإخوته ثلاثة أحماس الدية 
كملا. 

قال مالك: وإذا ثبت القتل ببينة وللمقتول بنات وعصبة من إخوة وغيرهم فلا 
عفو للعصبة إلا بالبنات ولالهن إلا بالعصبة©. 

قال مالك: وإن © لم يثبت القتل بشاهدين وهو موضع قسامة فللعصبة أو الموالي . 
أن يقسموا ويستحقوا الدم» ولا عفو للنساء معهمء لأن الدم بأيما:هم وجبء ولو عفوا 
بعد وجوب الدم بإيعانهم» فإن أراد النساء القتل فذلك لمن, لأن من قام بالدم أحق ممن 
تركه(©. 

قال ابن القاسم وأشهب والمغيرة: فإذا كان النساء والرجال في درجة واحدة كبنين 
وبنات وإخوة وأخوات» فلا حق للنساء مع الرجال في عفو ولا قيام» وإن اختلفت 
أرحامهم كالبنات والإخوة والأخوات وبني العم فالقول قول من دعى إلى القتل كان 


(1)انظر: المدونة: 378/11. 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 131/14. 
(3) ني (ح): (بعض). 

(4) زاد بعده من (ح) قوله: (ما تناها). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 98/14. 
(6) في (ح): (وإذا). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 98/14. 


اسه 


من الرجال أو من النساءء ه. 

قال المغيرة: ثبت القتل ببينة أو أقسم عليه بقسامة» لأن القود أدب عن الفساد. 

قال هو وابن القاسم: وإن عفى بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات» 
وبعض العصبة» فلا سبيل إلى القتل» ويقضى لمن بقي من الدية» وإن قال بعض البنات: 
يقتل» وبعضهن: نعفو نظر قول العصبة» فإن عفوا تم العفوء وإن قالوا: يقتل فذلك 
كك 

قال: وإن كان أخوات [(ش: 198/أ)] شقائق وإخوة لأب فلا عفو إلا 
باجتماعهم» لأن الإخوة للأب معهن عصبة©. 

قال أشهب: في إخوة شقائق وإخوة لأب» فلا قول للإخوة للأب مع الأشقاء في 
عفو ولا قيام وإن أقسموا نهدي افق 1 قسسترا عيب والأشتطا:6 اندان فمباقدا 
أقسمواء واستحقوا الدم(©. 

ابن القاسم: وإذا لم يكن معه غير بنته(©2 وأخته فالبنت9©© أولى بالقتل وبالعفوو 
وهذا إذا مات مكانه» وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فلا يقسم النساء وليقسم 
العصبة» فإن اقسموا وأرادوا القتل وعفت الابنة فلا عفولماء وإن أرادت القتل وعفى 
العصبة فلا عفو للعصبة ولا عفو إلا بإجماع منهاء ومنهم أو منها ومن بعضهه”7» وإذا 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 110/14. 

(2) انظر: المدونة: 378/11. 

(3) في (ح): (والشقائق). 

(4) انظر: المدونة: 378/11. 

(5) في (ح): (ابنته). 

(6) في (ح): (فالابنة). 

(7) عياض: وقوله: (في مسألة البنت والأختء إذا أقسم العصبة» فقالت البنت: أنا أعفوء قال: ليس 
ذلك ها؛ لآن الدم إن) يستحقه العصبة - هنهنا - قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم؛ 
وقالت البنت : لا أعفوء فليس فليس ذلك لهم ولاعفو إلا باجتاع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم)؛ 
هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات. 
قال بعض الشارحين: فمذهبه في الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة أو بغير قسامة أنه لا عفو إلا 


10 ا 1 زاء 
ل تلطا آ' ليه 
كان رجل لا عصبة له. فإن قتل خطأ أقسمت أخته وابنته وأخذتا الدية10»» وإن قتل 
عمدالم يجب القتل إلا ببيئة» ه. 


وإذا قتل ابن الملاعنة ببينة فلأمه القتل©. 


باجتماعهما على ذلك؛ يريد البنات والعصبة ومن قام بالدم كان أولى. وقال: إن له في الكتاب قولين: 
أحدهما هذا وهو أصله. والثاني: ماله في أول الكلام من قوله: ليس لما ذلك؛ لأن الدم إنم| استحقه 
العصبة بقسامة فمفهومه أنه لو كان ببينة لكان لما ذلك من العفو دون العصبة. 
وقيل: إنها هذا إذا كان النساء يحزن الميراث وينفردن به دون العصبة كمسألة البنت والأخت فلا 
عفو إلا باجتماع من الأقرب من النساءء والعصبة إذا كان بقسامة فإن كان ببينة فلا كلام للعصبة مع 
البنات في ذلك في عفو ولا قتل» وحملوا المسألة والجواب على مسألة البنت والأخت خاصة. وإلى 
هذا ذهب عبد الحق وغيره. 
وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث بنات وأخوات. يحزن الميراث باجتاعهن وثبت الدم 
وأما إن ثبت بقسامة ففى ذلك قولان: 
أحدهما: ما في المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتاعهماء وأن من قام بالدم كان له. 
والثاني: ما في العتبية من سماع عيسى عنه: أن العصبة أحق بالقيام والعفوء قال: وأما إن كانوا بنات 
وإخوة أو أخوات وعصبة؛ يريد تمن لا يحزن بجملتهن الميراث» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
مذهبه في المدونة المشهور: لا عفو إلا باجتماع من جميعهم ومن قام بالدم فله ذلك. كان له ذلك ببينة 
أو بقسامة. 
والثاني: مذهبه في سماع عيسى في العتبية: التفريق بين القسامة والبينة على ما تقدم أولا في الوجه الثاني. 
الثالث: رواية مُطرّف وعبد الملك عن مالك أنه إن كان ببينة فالنساء أولى بالعفو والدم وإن كان 
بقسامة, فلا عفو إلا باجتماعهم ومن قام بالدم... فهو أولى. 
وحكى ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة» والنساء اللائي لمن مدخل في الدم 
على المشهور عندناء البنات دنية دون بناتهن وبنات الأبناء وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلوا دون 
ا ا ا واختلف في الأم» فرأى ابن القاسم لما القيام بالدم وأباه 
شهب. انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 8ظ210. وما بعدها. 

0 وقوله: : (وإن كان لا عصبة له من أهل الأرض)؛ يريد إسلاميا من أسلم من أهل العنوة؛ إذ ليس 
هم عصبة تعقل عنهم ولا أهل جزية يعقلون عنه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2791. 

(2) انظر: المدونة: 378/11. 


ار 1 م 0 
40 اا و سرون 

ومن أسلم من أهل الذمة فقتل أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمداء وترك بنات 
فلهن أن يقتلهن» فإن عفى بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في 
ذلكء. لأن ولاءه للمسلمين(0). 

قال: وليس للإخوة في العفو عن الدم نصيب0©) 

قال عبد الملك: إذا قتل رجل وله ابن عبد فعتق بعد القتل فلا مدخل له مع 
الأولياء في الدم ولا الميراث» ولو ألحق بأبيه لحكم بعد القتل لدخل في الولاية»؛ وورث 
المال(©. 

قال ابن القاسم: وإذا غاب بعض البنين كتب إليه وانتظر وحبس القاتل ولم يكفل 
به وليس للحاضر دون الغائب ولكن إن عفى جاز ذلك على الغائب(4) 

قال أشهب: فإن عفى الحاضرون أو بعضهم تم العفو وكان للباقين من غائب 
ومقيم نصيبهم من الدية ول ينتظر الغائب وذلك في أولياء مستوفين» وأما إن كانوا من 
إذا قام أحدهم بالقتل كان أولى فإنه إن قام من حضر بالقتل أو بعضهم قتل وم ينتظر 
الغائب» وإن عفى الحاضر ون انتظر الغائب(5) 

مالك: وإذا كان للمقتول ولد صغار لم يننظر بلوغهم ونظر لهم وليهم في القتل 
وأخذ الدية وليس له أن يعفو على القتل والدية©). 

قال أشهب: فإن لم يكن لهم وصي جعل السلطان لهم ناظراء وله أن يأخذ في العمد 
أقل من الدية» لأنه كبيع من البيوع وأولى من البيوع بالتجاوز فيه ه. 

قال سحنون: أشهب يقول إن طلبت من القاتل الدية فذلك يلزمه فكيف يجوز 


(1) انظر: المدونة: 380/11. 

(2) انظر: المدونة: 378/11 والمقصود الإخوة لأم» وهذا نص المدونة (أرأيت الإخوة للأم أيكون لهم 
أن يعفوا عن الدم؟ (قال:) قال مالك: ليس هم في العفو عن الدم نصيب). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 122/14. 

(4) انظر: المدونة: 382/11. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 119/14. 

(6) انظر: المدونة: 388/11. 


عو ين 0 
على أصله للوصي أن ينقصه منهاء والصبي لو بلغ كان له أن يلزمه إياهال". 

وإذا جرح الصبي عمداً؛ فللوصي أن يقتص له وهو أحق بذلك من جميع ولاته؛ 
وأما إن قتل فولاته أحق من الوصي بالقيام في ذلك» وليس للأب أن يعفو عمن جرح 
ابنه الصغير إلا أن يعوضه من مال وليس للوصى أيضاً أن يعفو في ذلك إلا على مال 
عل وبح النظووالعميد ق #لاك وانفظا سبواءء ول ياد الأب او الوضي في ذلك قل 
من الأرش إلا أن يكون الجارح عديه| فيرى الأب أو الوصي من النظر صلحه على أقل 
من الدية فذلك جائ ©. 

قال أشهب: ذلك في العمد على النظرء لأنه ليس له دية معلومة0©. 

قال اين القاسم: وإن قل لصغير [(ش: 198/ ب)] عبد( عمداً؛ فأحب إلي أن 
يختار أبوه أو وصيه أخذ المال له لأنه لا يقع له في القصاص6©. 

وقال في المقتول له بنون صغار وكبار: والقدل بقسامة» فإن كان الكبار اثنين 
فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا يتنظر بلوغ الصغار, وإن عفى بعضهم فللباقين 
منهم وللأصاغر حظوظهه © من الدية» وإن لم يكن إلا كبير واحد وصغير فوجد كبير 
ممن يحلف معه من ولاة الدم؛ وإن ل يكن ممن له العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن 
يقتل» فإن لم يجد من يحلف معه حلف حمسا وعشرين يمينا واستؤني بالصغيرء فإذا 
كبر حلف خساً!8» وعشرين يمينا واستحق الدم؛ ه. 

قال مالك: وإن كان له بنون صغار وإخوة وبنو عم فلعصبته© تعجيل القتل ولا 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 112/14: 113. 
(2) انظر: المدونة: 89/11. 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 114/14. 


(4) في (ش): (عبداً). 

(5) انظر: المدونة: 390/11. 
(6) في (ح): (حظهم). 

(7) في (ح): (خمسة). 

(8) في (ح): (خسة). 

(9) في (ح): (فللعصبة). 


الس سا1 سه 


يتتظرون أن يكبر ولده وإن عفووا فلا عفو لهم إلا على الدية لا أقل منها(1). 

قال ابن القاسم: وليس الصغير كالغائب فالغائب يكتب إليه والصغير يطول 
انتظاره فتبطل الدماء إلا البعيد الغيبة فيكون لمن حضر القتل. 

قال سحنون: هذا لمن بعد جدا أو يئس منه كالأسير بدار© الحرب وشبهه. فأما 
من غاب من إفريقية إلى العراق فليس كالأول» وكذلك الصبي إن كان قد راهق 
وقارب فلينتظر بلوغه60. 

وإن كان صغيراً لا يبلغ إلى سنين فللكبير أن يقتل ولا أقول بقول عبد الملك إن 
الصغير ينظ (4), 

قال ابن القاسم: فإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر القتل©» وهذا يدل 
عل أن الصغير ل01©© ينتظر9. 

قال أشهب: إن كان للمقتول87»من عفى عن الدم من أوليائه كان أولى فليول 
الإمام للمجنون وليا يا ينظر له بها كان ينظ (10(9), 

ولا يعفو بغير شيء يأخذه ولا قتل للصحيح إلا باجتماعهم منه. ومنهم هذا الولي» 
فإن كانوا من قام بدمه فهو أولى فلا يولي (11) السلطان للمجنون وليا وللصحيح أن 
يقتل بإذن الإمام. 


(1) انظر: المدونة: 349/11. 

(2) في (ح): (بأرض). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 119/14. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 118/14. 

(5) في (ح): (أن يقتل). 1 
(6) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(7) انظر: المدونة: 388/11. 

(5) في (ش): (المقتول). 

(9) قوله: : (به| كان ينظر) زيادة من (ح). 

(10) قوله: : (بهاكان ينظر) زيادة من (ح)» وانظر المسألة في: : النوادر والزيادات: 120/14. 
(11) ني (ح): (يول). 
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قال ابن القاسم: وإن كان في أوليائه مغمى عليه أومبرسم. فإنه ينتظر إفاقته» لأن 
هذا مرض من الأمراض(!1). 

مالك: والصغير يشجه موضحة خطأ فيريد أبوه أن يعفو عن شجته فليس ذلك» 
إلا أن يتحمل ذلك لابنه في ماله ه. 

قال ابن القاسم: ويكون مليا يعرف ملاؤه فيجوز ذلك. وإن لم يكن مليالم يجز 
عفوه» ولو وجب له دم عمدا أو خطأ لم يجزللاب أن يعفو فيه على أقل من الدية» ولو 
تحمل دية الخطأ في ماله جاز إن عرف ملاؤه وإلالم يجر(©. 

وكذلك العصبة والمرأة المولى عليها لا يجوز عفوها عن جراحاتها في عمد 
ولاخطأ. ١‏ 

أشهب: والوليان يعفو أحدهما عن دم العمد وعليه دين لا وفاء له» فذلك جائز 
فإن عفى الثاني وهو مديان لم يجز إلا فيما فضل عن دينه؛ لأن الدم صار بعفو 
الأول مالا. 

قال مالك: وإذا مات وارث المقتول الذي له القيام بالدم فورثته تقوه(© مقامه في 
العفو أو القتل9. | 

قال أشهب: يقوم مقام هذا الميت من ورثته من له القيام بدمه [(ش: 1/199)] 
أن0©© لو كان هو المقتول» وإن ورث هذا الولي رجال ونساء فلا عفو للنساء إلا مع 
العصبة©6). 

ابن القاسم: ومن قتل وله بنون وبنات فهاتت واحدة من البنات وتركت بنين 
ذكورا فلا شيء لهم في الدم من عفو ولا قيام كما لم يكن لأمهم» وإن مات من ولاة الدم 


(1) انظر: المدونة: 2388/11 389. 

(2) انظر: المدونة: 382/11. 

(3) قوله: (تقوم) ساقط من (ح). 

«4) انظر: المدونة: 386/11. 

(5) قوله: (أن) زيادة من (ح). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 2122/14 123. 


ش 2 وس 1 15 س2 ا | 

42 ا ترون 
رجل ورثه(1) رجال ونساء فللنساء من القتل أو للعفو ما للذكورء لأنهم ورثوا الدم 
عن من له العفوء أو القتل0©. 

قال أشهب: إن مات من البنين واحد وترك بنات وبنين فأمر الدم لبنيه دون بناته 
فإن عفوا جاز عفوهم كما إذا عفى أعمامهم!6) 

ابن القاسم: وإن مات أحد بني المقتول فكان القاتل وارثه بطل القصاصء لأنه 
ملك من دمه حصة فهو كالعفو ولبقية أصحابه حظوظهه! من الدية0©. 

قال أشهب: إلا أن يكون من الأولياء الذين من قام منهم بالدم فهو أولى فإن 
للباقين أن يقتلو©). 

قال9) ابن القاسم: ومن قتل رجلا فكان ولي الدم ولد القاتل فقد كره مالك 
القصاص منه؛ وهو يكره أن يحلفه في حق فكيف بهذا©. 

وقال أشهب: وقد اختلف في الأب يقتل ابنه عمدا فقال أكثر العلماء لا يقاد منه» 
لأنه لا(19) يطلب(017 إلا من هو أبعد من ابنه120 رحماً منه ومن لا يلزمه من بره ما يلزم 
الابن في الأب فكيف يقتل أباه» والله سبحانه يقول: لإقَلَا تقل هْمَآأَفِوَلَا تَمْرَهُمَا4 
[سورة الإسراء آية: 23] ما أرى فيه إلا الدية على العاقلة(13). 


(1) ني (ح): (وورثته). 

(2) انظر: المدونة: 387/11. 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 123/14. 

(4) قوله: (أصحابه حظوظهم) يقابله في (ح): (أصحابهم حظهم) وني (ن): (أصحابه حظهم). 
(5) انظر: المدونة: 2386 387. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 124/14» 125. 
(7) قوله: (قال) زيادة من (ن). 

(85) قوله: (ولد) زيادة من (ن). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 125/14. 

(10) قوله: (لا) ساقط من (ن). 

(11) ني «ش): (يغلب). 

(12) في (ن): (أبيه). 

() انظر: النوادر والزيادات: 125/14. 


35 2 2 
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قال ابن القاسم: إذا ادعى القاتل أن ولي الدم عفى عنه فأنكر فله أن يحلفه. فإن 
نكل ردت اليمين على القاتل217» فإن ادعى بينة غائبة تلوم له الإماه©. 


في الجانق يطلب 20 منه دية العمد في نفس 
٠‏ أو جرح فيأبق والعافيٍ يطلب الدية 
والمقتول يعفو عن بعض قاتليه أو جارحيه 
قال مالك: في قاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية» فيأبى إلا أن يقتلوه؛ فليس لهم 


مورلا 


إلا القتل» قال الله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاص فى الْقَتَلَى 4 [سورة البقرة آية: 178]؛ فإن 


قال بعض الأولياء: : يعفو وم يعف بعضهم.ء فالدية في ماله نصيب من عفا و(4) 


1 
بعشا. 


قال ابن القاسم: إذ لا سبيل إلى تبعيض الدمء فزال القتل وصار كعمد المأمومة 
التي(© لا يقدر فيه على قصاص. 

قال مالك: وكذلك في الجراح العمد, إن طلب المجروح الدية؛ فليس له إلا 
القصاص إذا أبى الجار 67 

قال محمد: وهذا قول مالك في الجراح» وقول أصحابه ابن القاسم وأشهب 


من لم 


(1) عياض: وقوله: (إذا ادعى أن ولي الدم عفا عنه؛ أرى أن يستحلفه» فإن نكل حلف الآخر)» قالوا: 
يخرج منه إلزام اليمين في الدعوى المجردة وفي دعوى المعروف في هبة ثمن المبيع وكراء المسكن 
وهبته ودعوى الإقالة وشبهه. وهو أصل يتنازع فيه؛ ولهذا م ير أَشْهّبٍ في مسألة العفو يمينا 
واختلف شيوخنا في التنازع فيه: فقيل: هو اختلاف من قوله في الباب كله. 
وقيل: بل هو اختلاف حالء فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى ويلزمه مع وجود الشبهة. انظر: 
التنبيهات المستنبطة» ص: 2786 و2787. 

(2) انظر: المدونة: 381/11 النوادر والزيادات: 92/14. 

(3) في (ن): (تطلب). 

)4( قوله: (من عفا و) زيادة من (ن). 

(5) في (ش): (الذي). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 93/14. 


414 مروف 


وابن وهب. 
وقال أشهب: فأما(1) قاتل العمد يطلب منه الدية؛ فليس له أن يأبى ذلك. وروآه 
أشهب عن مالك: ويجير على ذلك إن كان ملياًء لأنه في قتل نفسه ليبقى ماله 


لغيره مضار. 
ورواه عن النبي َيه أنه جعل للأولياء إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية. 
وقاله ابن المسيب20. 
قال سحنون: وفي(0 المجروح يعفو عن نصف جرحه. فإن أمكن القصاص من 


نصفه اقتص» وإذا كان إذا سقط نصفه م 0 90 باقيه قصاص» فالجارح [(ش: 
9 ب)] مخير إن أجاز ذلك أدى نصف عقل الجرح؛ فإن أبى أن يجيز» قيل: إما أن 
يقتص أو يعهو. 

قال أشهب: يبر على أن يعقل له النصف60. 

قال مالك: ومن عفى عن دم عمد بعد أن وجب له؛ فلا عقل له على القاتل؛ إلا 
أن يشترط ذلك عند عفوه(6) 

ولو كان الدم لثلاثة إخوة فعفى أحدهم., ول يذكر الدية فقضى للباقين بحظهما من 
الدية» ثم طلبها العاني» وقال: لم أرد ترك الدية» فإن استدل على قوله مما يعرف به أنه 
أراد به الدية؛ حلف ما كان عفوه تركاً للدية» وكان ذلك له). 

ومن ولى قتله جماعة» فعفى عن أحدهم؛ فلأوليائه قتل بقيتهم وعفوه عن أحدهم 
بغير ثبىء» أو على الدية؛ فذلك جائز. 


(1) ني (ن): (أما). 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 93/14 94. 
(3) في (ن): (في). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 94/14 95. 
(6) انظر: موطأ مالك: 874/2. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 93/14. 


ا بم ازاء 
ا 415 
قال ابن القاسم وعلي بن زياد» قال مالك: في النفر يقتلون رجلاً عمداً؛ أن للولي 
قتل من أحب منهم, والعفو والصلح فيمن أحب!!) 
قال علي؛ قال مالك: وليس له ذلك في الجرح © إذا جرحوه جميعاًء فليس له ولا 
لأوليائه العفو عن بعض والقصاص من بعضء وذلك أنه لا يدري من جرحه منهم. 
: د 3 4 
ولكن عليهم عقل الجرح00 بالخصص 4©7. 
قال ابن القاسم في كتاب الصلح: وإذا قطع جماعة يد رجل» أو جرحوه عمدا؛ فله 
صلح أحدهم, والعفو عمن شاءء والقصاص ممن شاءء وكذلك للأولياء في 
النفس(6. 


في الطائفتين تنكشف_ © عن قتيل وفي الجماعة 
يجرحون رجلا والقتيل يوجد فق المحلة 
قال مالك: الأمر عندنا في الجماعة يقتتلون فيتكشفون عن قتيل أو جريح. لا يدرى 
من فعل ذلك أن فيه العقل على الذين نازعوه ونازعوا أصحابه» فتضمن كل فرقة منهم 
ما أصيب من الفرقة الأخرىء وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفرقتين7)!؛ فعقله على 
الفرقتين 80 جميعاًء ولا قسامة في ذلكء ولا قود في هذ|(©. 


(1) انظر: المدوئة: 377/11. 

(2) في (ن): (الجراح). 

(3) في (ن): (الجراح). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 90/14. 

(5) انظر: المدونة: 414/7. 415. 

(6) في (ن): (تكشف). 

(7) في (ح): (الفريقين). 

(8) في (ح): (الفريقين). 

(9) انظر: موطأ مالك: 868/2. 
عياض: وقوله [(في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه)]؛ معناه: أنه لم يدم على أحد ولا قام 
شاهد على من قتله ولا على أي الصفين قتله. 
وفي كتاب محمد لكن فيه الدية على الفئة التي نازعته؛ حملوه... على التفسير. 
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قال أشهب: وهذا إذا ل يثبت دمه عند أحد بعينه(4). 

قال ابن القاسم: وقول مالك لا قسامة في هذاء يعني: دعوى الأولياء أن فلانا 
قتله» فأما لو قال الميت: فلان قتلني» أو قام شاهد على!© أن فلاناً قتله؛ لكانت فيه 
القسامة» وقاله أشهب قال: وكذلك لو قام شاهد أن فلانا قتله بين الصفين؛ لقتل به. 

قال ابن القاسم: وإن شهد شاهدان أن فلاناً جرحه؛ ثم مات بعد أيام من تلك 
الخراحة؛ ففيه القسامة مة(©, 

وقال سحنون في المستخرجة عن ابن القاسم: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين» 
وإن شهد على قتله واحد أو على إقراره(#. 

قال محمد: رجع ابن القاسم عن هذاء إلى أنه يقتل بالقسامة من ادعى عليه 
المقتول» وهو قول مالك؛ وأشهب. وابن عبد الحكم وأصبغ 

وكذلك إن شهد شاهد على قاتله بعينه(8) 

وقال ابن وهب عن مالك: في القوم يقتتلون فيقع بينهم جراحات؛ أن يستحلفوا 


وفي كتاب ابن الجلاب أن في مثل هذا القسامة مطلقا. 

واختلف قول ابن القاسم إذا دمى أو شهد شاهد بقاتل معين له أو على أحد الصفين مجملا بقتله» 
هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه الققصاصء وهذا كله في صفي العصبية والبغي والمستويين 
في ذلك. فلو كان أحدهما باغياً والآخر مظلوماً أو متأولاً والقتيل منهم طلب الآخرون الذين ليس 
القتيل منهم بعقله على كل حال بقسامة أو بغير قسامة على القولين المتقدمين إن لم يثبت قاتله أو قتل 
الصف له بعدلين» سواء وجد مقتولا أو شهد له بذلك لوث أودمى. 

ويقتص في العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين أو بقسامة» إن شهد له شاهد أو دمى على قاتله. 

ولو كان من صف الباغين متأولين فمن الزاحفين» كان هدرا بكل حال لا قصاص فيه ولا دية ولو 
تعين قاتله» وكذلك لو كان القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأولين» فمن قتل منهم الآخر هدر. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص : 22787 2788. 

(1)انظر: النوادر والزيادات: 77/14. 

(2) ني (ن): (عدل). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 277/14 78. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 518/15. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 78/14. 
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على من ادعواء ثم يقادو|(©. 

ابن وهب: قال مالك: في قوم قامت عليهم بينة» أنهم شرعوا إلى رجل فضربوه 
فافترقواء وبه موضحة. لايدري أيهم شجه. فإن العقل على جميعهم. 

قال ابن القاسم: وإن أثبت المجروح أن [(ش: 200/أ)] أحدهم جرحه(2؛ 
حلف واقتص منه» وإن قال: لا أعرف من جرحني منهم؛ حلف ما يعرف ذلكء لأنه 
يتهم أن يعرف الفاعل فأنكره ليلزمهم العقلء ثم يحلفون» فمن حلف؛ سقط عنه 
العقل» ومن نكل؛ فالعقل عليهم, فإن0© حلفوا كلهم أو نكلوا؛ كان العقل على 

قال0© مالك: إن أثبت أن الشجاج من أحدهم؛ حلف واقتصء فإن نكل؛ 
فالعقل عليهم. 

قال المغيرة: بعد أيي|نهه0©. 

قال مالك: في الفئتين يفترقان67) عن قتيلين بأحدهما جدع وقطع أنملة؛ فليس 
لذلك زيادة عقل مع الدية» وإنما فيهما جميعاً العقل9©. 

وقال علي عن مالك: في قوم يترامون فجرح أحدهم؛ فشهدوا على أحدهم أنه 
جرحه؛ فلا شهادة لهه80» لأنهم دافعون عن أنفسهم والعقل عليهه©. 

قال ابن القاسم في الطائفتين: تفترق عن قتيل؛ فيقول رجل من طائفة غير 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 77/14. 

(2) قوله: (أن يستحلفوا على من ادعوا... أحدهم جرحه) ساقط من (ن). 
(3) في (ن): (وإن). 

(4) في (ن): (وقال). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 62/14 و63. 

(6) في (ن): (تفترق). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 80/14. 

(8) قوله: (لهم) ساقط من (ن). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 80/14. 


0 ر1 مر« 20 , 
4 ترود 
طائفته217: أن] قتلعه؟ قو لاته واطيان؛ إن كناءواقدلوه ناقراوه و إن شناءوا تركوهة 


1 20 )3 
والزموهم!© الدية©. 


قال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها؛ ل 
يؤخذ أقرب الناس إليه داراً ولا مكاناً وذلك أنه يقل ويلقي على باب قوم 
ليتلطخون”/ به فلو أخذ بهذاء لم يشأ قاتل أن(© يقتل القتيل ويلقيه على قوم آخرين©6) 
إلافعل229. 
ولادية وبطا 60 ومه0©, ولا يكون فيه دية في بيت مال190) ولا غيره؛ وكذلك لو وجد 
ف فلوات الأ | 410 

وسئل مالك: عن رجل نزل عند امرأة فيات» فجاء وليه. فقال: إنا اتهبمناها(12 به 
من وجه لا أبئه(13)» قال مالك: يكشف أمرهاء فإن كانت غير متهمة لم تحبس وخلى 

8 |(14), 
(1) في (ن): (طائفة القتيل). 
(2) في (ن): (وألزمهم). 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 81/14. 
(4) في (ن): (يلطخوا). 
(5) قوله: (أن) زيادة من (ن). 
(6) قوله: (آخرين) زيادة من (ن). 
(7)انظر: موطأ مالك: 868/2. 
(8) في (ن): (ويبطل). 
)9 عياض : ويطل دمه: يترك ويهملء انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 20 
(10) في (ن): («المال). 
(11)انظر: النوادر والزيادات: 14. 
(12) قوله: (إنا اتبمناها) يقابله في (ن): (أنا أعهمها). 
(13)ق (ن) تابه 
(14) انظر: البيان والتحصيل: 456/15. والنوادر والزيادات: 84/14. 
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قال المغيرة في القتيل: يوجد إلى جنب1) منازل20 أعدائه؛ فيدعي ولاته دمه 
عند فلان» وفلان» فلا أرى على من وجد برب منزله إلا استيراء بقدر ما تكون 
الغلنة(©©. ٠‏ 


في القسامة وما يوجبها. وفق المقتول يقول دمي 
عند قلان وفق المضروب يقيم أياماً ثم يموت 
والشهادة علق إقرار المقتول ودعوق المقتول 
الدماء وفق 4 القسامة علق الجماعة فق العمد والخطأ 
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء وما اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحادث7©؛ أن يبدأ بالآيهان مدعؤ الدمء وكذلك فعل النبي عَقُهِ في الحارثيين67», فإذا 
حلفوا استحقوا الدم, والفرق :ين ذلك وين شات: الحقوق؟ أتك تقدن أن سعيت فيها 


(1) قوله: (جنب) ساقط من (ن). 

(2) في (ن): (منزل). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 83/14. 

(4) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(5) في (ن): (والحديث). 

(6) أخرجه البخاري: 2275/5, في باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» من كاب 
الآدب» برقم: 5791» ومسلم: 1291/3. برقم: 1669 في باب القسامة» من كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» ومالك في الموطأ: 878/2. في باب تبدئة أهل الدم في القسامة؛ 
من كتاب القسامة» برقم: 1566. 
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهها حدثاه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا 
خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا 
مسعود إلى النبي عَكْه فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الررحمن وكان أصغر القوم فقال النبي عله : 
كبر الكبر. قال يحيى بعني ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي عَإلله: أتستحقون 
قتيلكم أو قال صاحبكم بأيهان خمسين منكم. قالوا: يا رسول الله أمر لم نره. قال: فتبرتكم بود في 
أيهان حمسين منهم. قالوا: يا رسول اللّه قوم كفار. فوداهم رسول الله عه من قبله. 
قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها 


40 اروف 
البينات [(ش: 200/ ب»] والدماء إنها ترتصد لما الخلوات» فلو قيل17) فيها كغيرها 
لاجترئ(© الناس عليها(6. 

قال أشهب: والقسامة سنة لا رأي لأحد فيهاء وكانت» في الجاهلية فأقرها 
الرسول الكلككلة في الإسلاء(5©. 

قال مالك: وما ذكر الله في كتابه من شأن البقرة التي ضربوا القتيل بلحمها 
فحبيء فأخبر بمن 60 قتله» دليل أنه يقسم مع قول الميت0©. 

قال مالك: والمجتمع عليه عندناء أن القسامة لا تجب إلا بأمرين» إما أن يقول 
المقتول دمي عند فلانء أو يأتي ولاته بلوث من بينة» وإن لم تكن قاطعة. 

قال مالك: واللوث#): الرجل العدل الذي يرى أنه حضر الأمر» ولا يقسم على 
قول شاهد مسخوطء ولاعبد ولا النساء» ولا الصبيان. 

وروى أشهب عن مالك: أن اللوث المرأة والرجل الحر ليس بعدل. 

ورأى ربيعة: أن يقسم بشهادة الصبي أو الذمي, وهذا لا يقوله مالك ولا أحد من 


أصحابه(9), 
قال: وليس في الجراح قسامة» ولكن إن أقام شاهداً عدلاً؛ حلف يميناً واحدة 


(1) قوله: (فلو قيل) يقابله في (ن): (ولو فعل). 

(2) في (ن): (اجترأ). 

(3) انظر: موطأ مالك: 878/2. 

(4) في (ن): (وكانت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1395/14. 

(6) في (ح): (من). 

() انظر: النوادر والزيادات: 136/14. 

(8) عياض: ومعنى اللوث في الكتاب: الشهادة التي ليست بتامة كأنها لاثت؛ أي التبست في الحكم؛ إذ 
واللائث من الشجر: ما التبس بعضه ببعض. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 27583. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 137/14.» وما بعدها. 
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قال ابن القاسم: وأخذ العقل في الخطإء قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في 
جراح العمد وليست بمال» قال: قال مالك: إنه لشيء أستحسنه(!» وما سمعت فيه 
ببشىء(0. 
وقال أشهب: ىا يقسم مع شاهد واحد في النفس» كذلك يقتص معه بيمين 
واحدة في الجراح» إذ لا قسامة فيهاء وقاله غير واحد من أهل العلم. 

ابن القاسم: إن أقام شاهداً أنه قطع يده خطأء ثم قتله عمداًء فإن دية يده تستحق 
على العاقلة بيمين واحدة. ثم لا يستحق النفس إلا بخمسين يميئاً بعد ذلك(©. 

وليس في الصبيان قسامة فيم| بين بعضهم لبعض إلا أن يقتل كبير صبياً» ويشهد 
رجل على قتله؛ ففيه القسامة في العمد والخطأ. 

قال ابن القاسم: إذا قال المقتول: دمي عند فلان وهو مسخوطء أو غير مسخوط؛ 
فلايتهم» وليقسم ولاته على قوله» وإن كانوا مسخوطين أيضاً؛ فذلك لهم في العمد 
والخطأء وكذلك المرأة تقول: دمي عند فلان. لا يشبه المقتول الشاهد, ألا ترى أن 
المدعي يحلف مع شاهده؛ والمدعي مسخوط أو امرأة» ويقسم مع قول المرأة وهي غير 
تامة الشهادة» ولا يقسم مع شهادتها. ٠‏ 

وإذا قتل صبي صبياء فقال المقتول: فلان الصبي قتلنيء وأقر القاتل بذلك: 
وقامت على قول المقتول بينة؛ فلا يقسم على قوله» ولا يقبل إقرار الحيء لأن الصبي لا 
يحنث 49 فيه مع شاهده فلا يقبل فيه إلا عدلان على معاينة القتل. 

قال أشهب: وأصبت قول كل أحد© على نفسه أوجب من دعواه على غيره» 
فلم| كان إقرار الصبي على نفسه أنه قتل أو جرح لا يقبل» كان دعواه ذلك على 


(1) في (ن): (استحسناه). 

(2) انظر: المدونة: 348/11. 

(3) انظر: المدونة: 384/11. 

(4) قوله: (لايحنث) زيادة من (ن). 
(5) ني (ن): (واحد). 
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و درون 
غيره أبعد(1), 

قال ابن القاسم عن مالك: ولو قال نصراني دمي عند فلان لم يقسم على قوله. 
قال: ولا يقسم النصراني وإنا [2ش: 1/201)] يقسم المسلمون0©. 

قال أشهب: سنة القسامة كانت في حر مسلم فلا يقسم في دم عبد» وإن كان 
0 ولا 5 د من على غير الإسلام» وإن كان قر 

قال ابن القاسم: ومن أقام شاهداٌ أن فلاناً فقتل عبده ذا 3 ملاء حلف يدا 
واحدة مع شاهدة لأنه فال وغرم له القاتل قيمته. وإن كان القاتل عبداً؛ خير سيده 
بين أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده؛ فإن أسلمه لم يقتل» لأنه لا يقتل بشهادة 
واحدء ولأنه لا قسامة في العبيد في عمد ولا خطأ. 

قال( محمد: وإن أقام شاهداء بأن المسلم قتل النصراني عمدا؛ فاختلف فيه قول 
مالك. فالذي قال به من ذلك أشهب وابن عبد الحكم: أن يحلف المشهود عليه 
خسين 57 يميناً ويجز 260 

والذي قال به ابن القاسم وعبد الملك: أن يحلف ورثة الذمي يميناً واحدة على كل 
واحد منهه 7 ويأخذوا ديته ويضرب مائة ويحبس سنة(©. 

قال ابن القاسم: وإن جرح النصراني أو العبد المسلم؛ ثم أسلم هذا أو عتق هذاء 
ثم قال كل واحد منهما: دمي عند فلان» فإن كان للنصراني أولياء مسلمون أو للعبد 
أولياء أحرار؛ قسموا مع قوله. واالاتحتواحقه اليا 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 143/14. 
(2) انظر: المدونة: 335/11. 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 144/14. 
(4) قوله: (قال) زيادة من (ن). 
(5) قوله: (حمسين) زيادة من (ن). 
(6)ق (): ديرا 
000 قوله: (منهم) ساقط من (ن). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 146/14. 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 42/16: 43» والنوادر والزيادات: 145/14. 
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وإذا قال المقتول: دمي عند فلان؛ فذكر رجلاً أورع أهل البلد أو أوسطهم, فذلك 
منواء ويقيل قوله. 

وإن(1) رمى به© صبياً؛ أقسم على قوله» وكانت الدية على عاقلة الصبي» وإن 
رف غيذا أوذما؟ أفمواءء قخلوا: ق اليمده فإ احصقو) © العرد »نحن سيدة بين أن 
يسلمه أو يفديه بالدية» وإن كان خطأ؛ أقسمواء وخخير سيد العبد في غرم الدية أو 
إسلامه بهاء وقيل لهل جزية هذا الذمي: احملوا © العقل. 

وإن قال: دمي عند أبي أقسم على قوله في الخطأء وكانت الدية على العاقلة» وإن 
قال: عمداً أولم يفسر عمداً من خطأ أقسم على قوله» ولم يقد منه وغلظت الدية على 
الأب في ماله. 

وإذا قال: دمي عند فلان خطأء أو قال: عمد©) وادعى أولياءه خلاف ذلك» 
فإنهم لا يقسمون إلا على مثل قوله. 

قال أشهب: فإن قال خطأ وقالوا عمداً؛ فقد أبطلوا ما وجب لهم من ديته. ولا 
سبيل هم إلى القتل بقوهم» وإن قال هو عمداً وقالوا خطأ؛ فقد أبطلوا القود. ولا شيء 
لهم من الدية69». 

قال ابن القاسم: فإن قال: قتلني فلم يقل عمداً ولا خطأء فا ادعوا من عمد أو 
خطأً؛ أقسموا عليه واستحقوه؛ وإن قال بعضهم: عمداً» وقال بعضهم: خطأء فإن 
حلفوا كلهم؛ استحقوا دية الخطأ بينهم أجمعين» وإن نكل مدعو الخطأ؛ فليس لمدعي 
العمد أن [(ش: 201/ب)] يقسموا ولا دم لهم ولادية. 


(1) ني (ن): (وإذا). 

(2) قوله: (به) زيادة من (ن). 

(3) في (ن): (استحيوا). 

(4) في (ن): (تحملوا). 

(5) في (ش): (خطأ). 

() انظر: النوادر والزيادات: 148/14. 
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124 ار نامرون 

وإن قال بعضهم: خطأء وقال الباقون: لا علم لنا بمن17) قتله أو نكلوا عن 
اليمين؛ حلف مدعو الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية» فإن حلفوا ثم أراد الآخرون أن 
يحلفوا بعد نكوهم, أولاً فليس ذلك هم. 

وإن قال بعضهم: عمداًء وقال الباقون: لا علم لناء ولا نحلف فإن دمه 
يبطل(2). 

قال ابن القاسم: إن ضربت(0 امرأة فألقت جنيناً ميتأء وقالت: دمي عند فلان؛ 
ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين حتى يثبت7) ببينة؛ لأنه ليس بدم وهو كجرح 
ولا قسامة في جرح. 

ولو شهد شاهد عدل بأن هذا أصاب الجنين؛ ل يكن ”2 فيه قسامة حتى يستهل 
صارخاً)؛ ولكن يحلف من يرث الغرة التي فيه كل واحد منهم يمينأ أنه قتلهء 
ويستحقون غرته في ماله. 

وإن قالت: دمى عند فلان» فخرج جنينها حياً فاستهل؛ ففي الأم القسامة. ولا 
قسامة في الولد» لأن المضروب غيره؛ لأنها لو قالت: قتلني وقتل فلانة معي؛ لم يكن”7) 
في فلانة قسامة. 

وكذلك لو عاشت,ء وقد قالت: ضربني فلان» وألقت جنينها فاستهل صارخاً ثم 
مات؛لم يكن فيه قسامة» ولو قالت: وهي حية» قتل ابني؛ لم يقبل قولهاء ولا قسامة في 
اك 


(1) في (ش): (بم). 
(2) انظر: المدونة: 343/11 344. 
(3) في (ن): (ضرب). 

(4) في (ح): (يثبت). 

(5) في (ن): (تكن). 

(6) قوله: (صارخا) زيادة من (ن). 
(7) في (ن): (تكن). 

(8) انظر: المدونة: 0361/11 362. 
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ومن قال: قتلني فلان وقتل فلاناً معي؛ قبل قوله في نفسه وغيره. واقسم على قوله 
في غيره إن كان عدلاً» ولو قال: قتل ابني معي؛ لم يقبل قوله في ابنه» ومن ضرب فسئل 
من بك فقال فلان وفلان» ثم سئل وخوف. فقال بي فلان وفلان غير الأوليين ولا 
يذكر تبرئة الأولين؛ فليس للورثة أن يقسموا على الأولين ولا الآخرينء وقوله الآخر 
تكذيب للأول. وكالذي17 أبرأ الأولين» وادعى على الآخرين فلا يقسم على الأولين» 
ولاعلى الآخرين. ١‏ 

قال سحنون: وإن قال: دمي عند فلان وفلان ثم برأ أحدهما؛ فقد أبطل قوله في 


ابن القاسم: وإذا شهد شاهدان على رجل بالقتل؛ فلا قسامة في ذلك. 

قال أشهب: وذلك إن شهد أنه قتله قعصا(©» فإن قالا: إنه ضربه؛ وأنه مات بعد 
ذلك من ذلك الضرب؛ فهذا يشبه الغموسء وأدنى أمرهما أن يكون لطخاً فتكون مع 
قوهما القسامة. 

ابن القاسم: وإن شهد شاهد عدل على أنه ضربه حتى قتله؛ فليقسمواء ولهم القود 
في العمد والدية في الخطأء فإن شهد شاهد4) أنه أجافه©2 وعاش وتكلم وأكل 
وشربء ول يسأل حتى مات؛ ففيه القسامة. 

قال أشهب: يحلفون لهو ضربه وين ضربه ماتء وكذلك في قول القتيل فلان 
ضربنيء وإن لم يقل: قتلني ثم عاش أياماًء ثم مات ©». 

قال حمد» قال أشهب: إن قال فلان: قتلني» أو قال: جرحني أو ضربنيء أو شهد 


(1) في (ن): (وكذلك). 
(2) انظر: النوادر والزيادات: 153/14. 

(3) في (ش): (بعصى). القَحَصٌ: القَيْل المحَجَّلء انظر: لسان العربء لابن منظور: 5/ 3693. 
(4) قوله: (شاهد) زيادة من (ن). 

(5) في (ن): (جافه). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 158/14. 
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بذلك على الفعل17) شاهد؛ ففي ذلك القسامة. 

قال ابن القاسم: إن صح قول الميت ذلك بشاهدين؛ ففيه القسامة» وأما شاهد 
على الجرح؛ فليس فيه إلا يمين أوليائه يميناً واحدة لقد جرحه. ثم هم دية اجرح ولا 
قسامة [(ش: 202/ )1 في هذا. 

وقال أشهب: إنم| لا © يقسم في الجراح 60 إذا لم يكن موت. فإذا كان الموت؛ 
سقط الجرح. وصارت 00 

ابن القاسم: وإن قال المقتول: دمي عند فلان» وشهد شاهد أنه قتله؛ لم يجتز 


بذلك» ولا بل من القسامق وإن شهد شاهد(5) أنه قتله خملا وشاهد66) على إقرار 
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القاتل على علم القتل. 
وإن شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قتله خطأً؛ فلا يثبت ذلك من إقراره إلا 


قال أشهب: إذا أنكر القاتل قول الشاهدين؛ لم تجز الشهادة» وهو كشاهدين 
شهدا على شهادته. وهو ينكرهاء فإن تمادى على إقراره؛ كانت القسامة مع قوله. 

قال ابن القاسم: وذلك بخلاف من أقام شاهداً على إقرار رجل بدين؛ هذا يحلف 
مع شاهده. 


قال أشهب: ولو قاه!09) شاهد على إقراره بقتل عمد وهو يجحد؛ وجبت 


(1) ني (ش): (القتيل) والمثبت موافق لما في النوادر. 

(2) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(3) في (ح): (الجرح). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 141/14. 

(5) قوله: (شاهد) ساقط من (ن). 

(6) في (ن): (وشهد). 

(7) ني «ش): (القتيل). 

(8) انظر: المدونة: 342/11. 

(9) قوله: (كشاهدين شهدا) يقابله في (ن): (كشاهد شهد). 
(10) في (ش): (قال). 
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القسامة» لآنها شهادة على نفسه بخلاف الخطأء وهو كإقراره بدين عليه. 

محمد؛ وقال ابن القاسم: لا يكون17) إلا بشاهدين على إقراره. 

وقال أشهب: يقسم ولاته مع الشاهد ويقتلون©. 

وليس في اراح قسامة:» إلا أن يموت منهاء وإن مات تحت الضرب أو بقي 
مغموراء لم يأكل ول يشرب ول يتكلم, ول يفق حتى مات؛ فلا قسامة فيه» وإن أكل 
وشرب أو فتحمعء عينيه وتكلم وشبه ذلكء؛ ثم مات بعد ذلك؛ فلا بد من القسامة في 
. العمد والخطأ.. 

وكذلك إن أقام يومين يتكلم ولم يأكل» ولم يشربء وكذلك إن قطع فخذه فعاش 
يومهء فأكل وشربء ثم مات آخر النهار» وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وشرب 
وعاش يومين أو ثلاثة» فإنه يقتل قاتله بغير قسامة فيه( إذا أنفذت مقاتله. 

قال أشهب: وما أرى أن يبلغ ذلك منه فيعيش 7 ما ذكرت؛ وكذلك لو دق رقبته حتى 
انقطع نخاعه. ألا ترى أن لو أجهز عليه أحد لم يقتل به» وقاله ابن القاسه60© 

ومن جرحه رجلء ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدارء فأصابته جراح أخر, ثم 
مات © فلا يدري من أي ذلك مات؛ فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح» وهو 
كمرض المجروح77) 

وقد قال مالك: إذا ضربه رجلان عمداً فجرحاه؛ فياث فلأوليائه أن يقسموًا عل 
من أحبواء وأمافي الخطأً؛ فيقسمون © على جميع الضاربين» وتفرق الدية على 


(1) ني (ن): (تكون). 

(2) في (ح ح): : (ويقتلوا)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات 18118014 
(3) قوله: (فيه) زيادة من (ن). 

(4) في (ن): (يعيش). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 159/14. 

(6) قوله: (ثم مات) يقابله في (ن): (فيات). 

() انظر: النوادر والزيادات: 161/14. 

(5) في (ن): (فيقسموا). 
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عواقلهه7!). 


ومن قول مالك: في الذي يجرح فيمرضء ثم يموت؛ أنهم يقسمون لمات من 
ضربته في الخطأ والعمد2» وإن جرحه رجلان عمداً؛ فليقسموا على أحدهماء وإن 
جرحاه خطأ أقسموا عليهماء وإن كان أحدهما خطأ والآخر عمداء فإن شاءوا أقسموا 
على جارح العمد فقتلوه» وأخذوا من الآخر عقل الجرح» وإن شاءوا أقسموا على 
الخطأء وأخذوا الدية من عاقلته» واستقادوا من جرح العمدء ولا يقسمون عليهما 
يستقيدون90© من جرح العمد [(ش: 202/ب»] ويأخذون© الدية من عاقلة الآخر 
في الخطأء فإن لم يكن50© يثبت الجارحان6» ببينة وإنما هو بقول27 الميت» فهو كما ذكرنا 
في قيام البينة على الجرا -80©. 

قال أبو محمد9©: هذه رواية يحيى بن يحيى 190) عن ابن القاسمء ولأبي زيد رواية 
أخرى117) عن ابن القاسم ذكرها ابن الموازء وقد ذكرها(12 في باب قبل هذا فيه ذكر 
الجماعة يجرحون رجلاًء وهناك قول أشهب. 

قال سحنون: البينة بخلاف(13) قول الميتء إن اختاروا أن يقسموا على أحدهها 


(1]) انظر: النوادر والزيادات: 175/14. 
() انظر: النوادر والزيادات: 161/14. 
(5) في (ن): (فيستفيدوا). 

(4) في (ن): (ويأخذوا). 

(5) قوله: (يكن) ساقط من (ن). 

(6) في (ن): (الجراحات). 

(7) ني (ن): (قول). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 18/16.» وفي (ن): (الجارح). 
(9) قوله: (قال أبو محمد) ساقط من (ح). 
(10) قوله: (بن يحيى) ساقط من (ن). 
(11) قوله: «(أخرى) زيادة من (ح). 
(12) في (ن): (حكاها): 

(3) ني (ن): (تخالف). 
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بقول الميت؛ بطل الجرح الآخرء كان العمد أو الخطأء لأنه لا يستحق بقول الميت إلا 
بقسامة» ولا قسامة في الجراح. 
"> قال ابن القاسم: وإن ضربه أحدهما خطأء ثم ضربه الآخر عمداً فمات1) 
مكانه(©!؛ فليقتل المتعمد» وعلى عاقلة الآخر نصف الدية(6©. 

وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم؛ قتلوا به جميعاًء فإن مات بعد 
الضرب؛ كانت القسامة على واحد يختارونه» ويقسمون عليه. 

محمد: قال مالك: وليس لهم أن يقسموا على جميعهم؛ ثم”4) يقتلوا واحداً. 

قال مالك: ولم تعلم قسامة قط كانت إلا على واحد. 

قال: ويحلفون لمن ضربه مات60©. 

قال أشهب: وإن شاءوا أقسموا على اثنين وقتلوا واحداً منهماء أو عليهم أجمعين 
ويقتلوا واحداًء وكذلك على دعوى الميت على جماعة أنهم قتلوه» أو قال: ضربوني 
وشهد بذلك شاهدء أو شهد بالضرب شاهدان, ثم عاش بعد ذلك. 

قال أشهب: وإن كان في الجماعة نساء وصبيان» فأقسموا أنهم قتلوه؛ فلهم أن 
يقتلوا واحداً رجلاً أو امرأة» ثم لهم على عواقل الصبيان من الدية بقدر عددهم من 
عدة الرجال والنساء» وإن قلَّ؛ حملته عواقلهم؛ لأنه من أصل دية كاملة. 

ابن القاسم: وإن كانوا جماعة في قتل الخطأ أقسموا عليهم وكانت الدية على 
عواقلهم» وإن عاش بعد ضرب الجاعة في الخطأء فقالوا: يقسم على أحدهم لمن ضربه 
مات» فليس ذلك لهم» ولكن يقسمون على جميعهم والفرق بين العمد والخطأ أنه يقول: 
الضرب منا أجمعين» فلا تحص عاقلتي بالدية» ولا حجة له في العمد ألا يقسم عليه 


(1) في (ن): (ومات). 
(2) في (ش): (لكانه). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 176/14. 
(4) في (ن): (و). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 171/14. 
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لأن في القسامة على الجميع إيجاباً لدمه(!) إن شاءوا 9 

وقح اف ابن اران ولو شهد ول أذ قلانا كن فلاياء والتقول ل يغاين» 
ولا(© يعرف أين هو؛ فلا قسامة في هذا حتى يعرف موت المقتول» ىا عرف موت عبد 
الله بن سهل !4 فعلم موته» وجهل قاتله. وكذلك لك شاهد وامرأتان على قتله ولا يعلم 
موت الرجل؛ فليس في ذلك قسامة إلا أن يحبس المشهود عليه؛ ولا يعجل بتخليته؛ 
فشني اذأ بشالهد لحن ويسك نوت الميق20. 


قال ابن القاسم : وإن©) احتمل ثلاثة صخرة فرموا9) بها رأس رجل فعاش أياماً. 


ثم مات فلا يقسمون إلا على واحد. 
قال اكيت 5 أجافنه كن اكه حاتف [(ش203/١)‏ ششواء» 3 
يب ل واحد ب سٍ سواءء نم 
مات(8). 


13ل 03 للم 

(2) في (ن): (قتله)؛ وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 172/14. 

(3) في (ح): (ولم). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2275/5, في باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» من 
كتاب الأدب» برقم: 25791 ومسلم: 1291/3. في باب القسامة» من كتاب كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات؛ برقم: 1669: ومالك: 878/2 في باب تبدئة أهل الدم في 
القسامة» كتاب القسامة» برقم: 1566. 
ولفظ الحديث: عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهم| حدثاه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة 
بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد النّه بن سهل فجاء عبد ال رحمن بن سهل وحويصة 
ومحيصة ابنا مسعود إلى النبى ونه فتكلموا ل اك 
النبي تَقلهِ: كبر الكبر و يعت لين الحاد لكلام الأكبر - فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي عَله: 
امسترة تنباكم ار فال مد لسك ب لسو مي كالرانيا وسو لله أسر ا ره قانة 
فتبرئكم بهود في أيهان حمسين منهم. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 140/14. 

(6) في (ن): (إذا). 

(7) في (ن): (فرضوا). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 173/14. 


قالوا: با رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله عله من قبله. 
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وإن قال: ضربني فلان وفلان» فذكر أن هذا جرحه وأن هذا طعنه. وهذا خنقه. 
وقال: الخنق أعظم ذلك علي أو غيره؛ أو لم يقل» فإن كان يعلم أحد بلغ منه المقاتل؛ فلا 
يقسم إلا عليه وإن لم يبلغ ذلك منه؛ فليقسموا على من أحبوا. 

وإذا قال: أقسموا على فلان لم يكن لهم أن يقسموا على غيره؛ كما كان لهم اختيار 
من يقسمون عليه فكذلك417 الميتء بل هو أعلم بأشدهم ضرباء ولو قال ذلك في 
الخطأء فالذي يقع في القلب© أن لا يقبل منه0© وليقسموا على جميعهم؛ ثم ينظر إلى 
من عافاه» فإن حمل ثلثه ما يقع عليهم زال عنهم. وإن قال: لا تقسموا على أحد؛ فلهم 
أن يقسمواء ثم ينظرء فإن حمل الثلث الدية جاز ذلك0. 

وقال المغيرة: في قوم وجبت عليهم القسامة فيستودى أحذهم؛ فليقيلوه. 
ويقسمون على واحد ممن بقيء ويقتلونه0©» وإن بقي واحد؛ أقسموا عليه إن شاءوا 
وقتلوه. 

و قال ابن القاسم في قوم وجب لهم دم رجل بقسامة فأرادوا قتله فأقرّ غيره أنه 
قتله: فإن شاءوا قتلوا هذا بإقراره» وإن شاءوا قتلوا الأول بالقسامة» ولا يقتلوا إلا 
ولول 

قال مالكء وابن عبد الحكم, وأصبغ: إذا وجبت في نفر القسامة» فأتى غيرهم 
فأقر بالقتل» فإنه يقتل» ويقسم 9 الأولياء على واحد من هؤلاء ويقتلونه أيضاً. 

وقال ابن القاسم: لا يقتل إلا واحداً إما من هؤلاء بقسامة أو المقر. . 

فقال أيضاً: مرة يقدل بقسامة؛ وقال بغير قسامة؛ ولكن بإقراره» وأنكر قوله 


10) ني (ن): (وكذلك). 

(2) في (ن): (الثلث)» والمثبت موافق لما في النوادر. 
(3) قوله: (منه) زيادة من (ن). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2173/14 174. 
(5) في (ن): (ويقتلوه). ' 

(6) في (ن): (ويقسموا). 
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بقسامة» أصبغ وام ل . 

وإذا أقسم الأولياء على واحد من جماعة» ثم أرادوا أن يقسموا على غيره» ويدعوه 
فليس ذلك لهمء وينظرء فإن كان تركهم للأول على أن الآخر صاحبهم, وبراءة للأول؛ 
فلا سبيل لهم أيضاً إلى قتل الأول. 

وإن كان انتقالهم إلى الآخر غضباً عليه وندامة فتركهم قتله» ولم يبرءوا الأول؛ 

وإن قال: قتلني فلان وأناس معه؛ فلهم قتل الرجل الذي سمى بقسامة» وقوله 
© أقسموا على أيهم شاءو|(©. 


فَة أيمان القسامة وعدد من يحلف وقسمة الأيمان 
وعدد من يستعان به فق الأيمان ومن ليسر له ولاة 
وفخ نكول بعض الولاة وقسامة النساء في العمد. 
وفق الولق يعفو ويكذب نفسه بعد القسامة., 
وجامع القسامة فق قتل الخطأ 
قال مالك: يجلب من بأعراض المدينة(4 إليها في القسامة» فإن كانت مدينة 
النبي لله حلفوا عند المنبرء وأما غيرها [(ش: 203/ب)] ففي المسجدء ويحلفون 
قياماً دبر الصلوات؛ وعلى رءوس الناس بالله الذي لا إله إلا هو لقد ضربه» ولمن 
ضربه ماتء ولا يزاد الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة0©. 
قال مالك: ويجلب من بأعراض المدينة ومكة» وبيت المقدسء وإن كانوا على 


وأناس معه» فإن أثبتتهم البينة أخبم ضربوه معه 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 178/14. 

(2) في (ح) و(ش): (معا). 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 478/15 والنوادر والزيادات: 177/14. 

(4) في (ن): (بأعرض»» هي قُراها التي في أؤدِيتهاء وقيل: هي بُطونُ سَوادِها حيث الزرعٌ والنخيل 
وَالْأَعْراضٌ قُرى بين الحجاز واليمن. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 165/7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 183/14. 
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عشرة أيام» ولا يجلب إلى غيرها من البلدان إلا مثل عشرة أميال. 

قال ابن القاسم: ويمين القسامة على البتّ وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين 
القتل» وقد دعا النبي عليه [الصلاة و] السلام من لم يحضر القتل إلى اليمين17»» والصبي 
يحلف إذا كبر في دين أبيه مع شاهده» ا يجوز له أن يدعي بالخبر الصادق» فكذلك 
يحلف به. 

داوماتم وحظاك راد تايا ويا ترا كرو لامي كيم 

قال ابن لقاب كأنه من ناحية الشهادة» إذ لا يقتل بأقل من شاهدين: 

قال أشهب: وقد جعل الله( لكل شهادة رجل في الزنا يميناً من الزوج في لعانه. 

قال عبد الملك: ألا ترى أنه لا يحلف النساء في العمد, إذ لا يشهدون فيه» وإن!| 
عرضها النبي عليه [الصلاة و] السلام على جماعة» والجماعة اثنان فصاعد](©. 

قال مالك: يحلف من الولاة حمسون رجلاً كل رجل يميناء فإن لم يكونوا خمسين؛ 
ردت عليهم الأيمان. 

فال أشهي: فإن كانوا ل نيه .ل يحلف منهه(4) 
إلا حسون. 

قال عبد الملك: وليس هم أن يحلف اثنان منهم الخمسين يمينا بينهماء فإن نكل 
بعض الخمسين الذين7© في يد الإمام للأيمان عن اليمين» وطاع من لم يكن في يده 
منهم, بأن يقسم مكان الآي 26 فليس ذلك لهم. 

والآبي عن اليمين كالعاني. 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) قوله: (وقد جعل النه) ساقط من (ح) و(ش). والمثبت موافق لما في النوادر. 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 185/14. 

(4) في (ح) و(ش): (معهم)» والمثبت موافق لما في المدونة. 

(5) في (ح) و(ش»: (الذى). 

(6) في (ح) و(ش): (الآبين)» والمثبت موافق لما في النوادر. 


له 7 1 رون 


انين 


ب اتقاالسطايضتراك 


444 


محمد: قول ابن القاسم في دم العمد أنه يجزئ أن يحلف من أولياء المقتول» وإن 
كثروا رجلان, وذلك عندي إذا تطاوعوا بذلك, ول يترك باقيهم اليمين نكولاً. 

وقال أشهب: لا بد أن يحلف خحمسون منهم, وإن كانوا أربعين حلفوا يميناً يمينا 
ثم قيل هم: ليحلف بقية الإيمان منكم من شتتم. إلا أن يكونوا خمسة وعشرين 
فيحلفوا يمينين يمينين. 

وقول ابن القاسم: أحسنء وى يحلف خمسون عن بقيتهم وكبير عن صغير؛ 
كذلك يحلف اثنان عن بقيته(6) 

من كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم: وإذا ردت7» الأيمان على أولياء القات[ (5) 
لتكول أو لفقد من يحلف. فإنه إن حلف أولياء القاتل حمسين يمينأ وإن لم يكن إلا 
اثنان فحلفوا خمسين يميئاً دون القاتل برىء المدعى عليه؛ فلا يحلف هو معهم؛ وليس 
يجبرون 7 على الأيوان, إلا أن يتطوعوا لصاحبهم. 

فإن قالوا: نحلف7”) بعضها ويحلف المدعى عليه» بعضها» لم يجز ذلك؛ ولا بد 
أن يحلفها من ولاته رجلان [(ش: 204/])] فأكثر دونه. فإن لم يوجد إلا رجل واحد؛ 

يجز أن يحلف المدعى عليه معه. لأنه إذا حلف المدعى عليه؛ لم يبره إلا خمسون يميناً: 

فليحلفها كلها وحده. 


10) ف (ن): (حمسون). 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1835/14, 186. 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 186/14 187. 

)4( 2 (ح): (رددت). 

(5) ني (ح ح): (المقتول)؛ وفي (ش): (المقتول)» والمثبت موافق لما في النوادر. 
(6) في (ح) و(ش): (يجترئون)» وا لكك من اق لانو :لتر دل 

(7) ني (ش): (يحلف).: والمثبت موا الات 

)5( قوله: (بعضها) ساقط من (ح) و(ش». والمثبت موافق لما في النوادر. 


435 1 

كالفان 21 حيس اراس ام 

وقال عبد الملك: يحلف فيها المدعي عليه» ومن استعان به من عصبته. 

وتساووا في الأيمان» وإن شاء هو حلف أكثر منهم» ويحلفون أقل منه. وإن لم يجد 
حلف هو وحده. 

قال محمد. قول ابن القاسم: أشبه بها قال مالك في موطأه(1). 

كالضينة: وال وغيف التبياتة شو ل اميك رجاهو فل الل 90 
الآبهان على المدعى عليه فإنه يحلف هو أو ولاته أنه ما قتله» فإن نكل هلهنا حبس حتى 
يحلف. فإن أقرَّ؛ قتل» عا فول مالك :وان فأماإة كانت القثسامة بقرت92 أو 


جرح ثم مات بعد ذلك. 

فقال ابن القاسم وعبد الملك: يحلف ما من ضربي0© ولا من جرحي ماتء فإن 
نكل؛ حبس حتى يحلف. وإن حلف؛ ضرب مائة وحبس سنة» وإن لم يحلف واعترف 
أن من ضربه مات؛ لم أقتله» ولا بد أن يحلف. 

وقال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يحلف في هذا وهذا غموسء وهذا 
أحب إليناء وإن كان المدعون يباح لهم اليمين فيا لم يحضروه؛ فإن ذلك لا يشبه يمين 
المدعى عليه» لأن تكول المدعين© يبطل به الدم؛ ويرد لهه 7 الأيمان على المدعى 
عليهم: فإن نكلوا؛ لم يحكم عليهم بتكوهم» ,كيف يحلفون يمينا لو أقروا أو نكلوا م 


يؤخذوا بذلك80. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 201/14 و202. 

(2) في (ن): (بشاهد). 

(3) في (ح): (فرددت). 

(4) في (ح): (لضرب). 

(5) في (ن): (ضربتي). 

(6) في (ن): (المدعي عليه)» والمثبت موافق لما في النوادر. 
(7) في (ن) و(ش): (عليهم)» والمثبت موافق لما في النوادر. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2202/14 203. 
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قال ابن القاسم: وإن كانوا أكثر من خمسين في قسامة الخطأ؛ حلف كل رجل 
ومن المجموعة» قال مالك: والقسامة إلى عصبة المقتول(4). 
قال ابن القاسم: فإن كان له ابن وعشيرة» وهو من العرب فإنه يقسم مع الابن من 

قرابته منه معروفة» ويلتقي معهم إلى جد يوارثه به» فأما من هو من العشيرة هكذا بغير 

نسب معروفء فلا يقسم كان للمقتول ولدء أو لم يكن. 
قال عبد الملك: ويستعين الولي من عصبته بمن شاء إلى منتهى خمسين رجلاًء ولو 

حلف أحد الوليين» ثم أصاب آخر من يعينه؛ فذلك له؛ وإن حلف أولاً الذي أعين مع من 

أعانه؛ لم يكن على الثاني إلا شطر ما بقي بعد طرح أيمان المعينين له خاصة يحسب (©2) 

للحالف ما حلف. ويزاد عليه إلى مبلغ ذلك. يريد: أن عليه شطر أيمان من أيانه ويكون 

شطرها عليه للآخر عوناً أيضاًء فا بقى عليه حلفه(©» وليس لأحد الوليين أن يحلف أكثر 

من حمس وعشرين يمينا ى) لا يحلف رجل واحد في القسامة©. 
قال مالك: وإذا تكل المدعون عن القسامة في العمد؛ ردت الأيمان على المدعى 

عليهم» فإن نكلوا؛ قيل للمدعى عليه نفسه: احلف وأبرأ» وإذا نكل بعض ولاة الدم؛ 

ردت على من بقي منهم, إلا أن ينكل أحد منهم تمن يجوز له العفو» فلا سبيل حينئذ إلى 

الدم» وترد الأيهان حينئذ على المدعى عليهم؛ فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً. 
قال ابن القاسم: يحلف فيهم المتهم؛ فإن لم يبلغوا؛ ردت الأيمان عليهم فإنم 

يوجد غير المدعى عليه القتل أو نكلوا؛ حلف هو(©) وحده خمسين يمين©. 
قال عبد الملك: فييرأ بيمينه [(ش: 4 ب)] وحده من الدمء ولايستحق بأقل 


() انظر: النوادر والزيادات: 195/14. 

(2) في (ح) و(ش): (يحلف). 

(3) قوله: (يريد أن عليه شطر... فا بقى عليه حلفه) زيادة من (ن). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 195/14. 

(5) قوله: (هو) زيادة من (ن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 199/14. 


لت 417 
من يمين رجلين. 

قال ابن القاسم عن مالك: وإن ا د 
بد من يمين كل واحد منهم ههنا خمسين يميناء ولا تقطع الأيهان على عدده.!1) 

قال مالك: لا ترد الأيمان في قسامة الخطأ إذا نكل بعض الورثة ى] ترد© في 
العمد؛ لأهم لا يستحقون قوداًء وإنم| يستحقون الدية» فمن حلف أخذ نصيبه منهاء 
ومن نكل منعه. 

قال: ومن نكل في القسامة ثم طلب اليمين بعد ذلك؛ فليس ذلك له. وقد زال 
عنظه بالدكرل: 

قال عنه ابن وهب: إلا أن يكون له في تركها عذر بين 

قال ابن القاسم في كتاب الأقضية: إن قتل أبوك ولا وارث له غيرك؛ حلف معك 
عمك وابن عمك. ورجل من عصبته الذين يكونون ولاة الدم لولم تكن أنت حياًء إن 
لم يكن أحد من الأعمام أو بنيهم حضوراًء فإن حضروا فنكلوا؛ فلا يقسم مع( رجل 
من العشيرة» ولا يقسم معك في العمد إلا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم» ولو لم 
تكن أنت زنت(6, 

قال محمد: فرق مالك بين نكول أحد الأولياء عن القسامة قبل القسامة أو بعد أن 
حلت رسيي فال إن دعل متيم بن له السو قل العامة وجيت التتويع ارو 
دم ولادية» ويحلف المدعى عليه خمسين ب يميناً إن ل يجد من عصبته من يحلف معه؛ 
ويحبس سنة ويضرب مائة. ْ 

فإن نكل بعد يمين جماعتهم؛ لم يسقط حظ من بقي من الدية» ونكول هذا كعفوه. 
وقاله أصحابه المدنيون والمصريون إلا أشهب. فقال ذلك سواء نكل قبل القسامة أو 


© 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 200/14. 

22( ف (ح): (فتردد). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 199/14. 

(4) في 0“ و(ش): (معهم). والمثبت أقرب لمافي المدونة. 
(5) انظر: المدونة: 485/8. 


3 طن راد 


بعن1!ء كن يقى ححظة برق الذي إذا لوا اتسين يعينا وروا عن مالك . 

وإذا ادعى بعض الولاة أنه قتل خطأ فأقسمواء وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله 
ونكلواء ثم أرادو! أن يقسموا بعد ذلك؛ فليس ذلك لهم. 

قال ابن القاسم وأ 
معتقة فلمواليها. 

قال أشهب: ولعصبته(6 أن يقسموا ويستحقوا الدم في العمد. وللدية في الخطأ. 

قال حمد: فيقسم في الخطأ كل من يرث من الرجال والنساء؛ على قدر مواريثهم 


شهية: وإذا قال ابن اللالاعنة: دطى عن لان فإن كانت أمة 


3 


من الدية وإن كانت من العرب؟ أقسمت ف الخطأ ميف وإخوته لأمىف حل ة] حظهم 
من الدية. 

وإن كانت عمداً؛ فلا قسامة فيه؛ وهو كمن لا عصبة له. ولا يقتل إلا بنيته. 

كال أشيق؛ فقامدعل حعسسن افق الشبيل قللاايمين مع ف ولو كان عل محيدية 
لحلفوا معه. فلا يحلف في القسامة إلا قوم معروفون4. لأنها للأول. 

وإذالم يكن إلا ول واحدٌ في العمد(”» حلف معه آخرء وإن ل يكن مثله في القعدد 
وقتلواء وإلا ردت الأيمان على المدعى عليه» فإن نكل ل أرَ أن يقدل ويحبس حتى 
كخلف. 

وكذلك من أقام شاهدا على جرح عمد, فلم يحلف فقيل للجارح: احلف فأبى؛ 
فإنه حبس حتى غخلف [(ش: 0005| وإذا ترك المقتول أخفاة وحدةء وأتنا9) بلوث 
من بينة على قتل عمد أو خطأء فإن الجد والأخ يحلفان» ولو كانوا إخوة حلف الجد 


(1) قوله: (أو بعد) يقابله في (ن): (وبعدها). 
(2) انظر: النوادر والزيادات: 207/14: 208. 
(3) في (ن): (وعصبتهم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 196/14. 

(5) زاد بعد في (ش). 

)06 في (ش): (عليهم). 

(7) ني (ح) و(ن): (وأتوا). 
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د اورراننا 


ثلث الأيمان» ويحلف الإخوة ما كانوا ثلثي الأيان تقسم بينهه(1). 

وإذا ضربه قوم فحمل فأقام أياماء ثم مات فأقروا أنه من ضربهم مات. فإنه لا 
قتل عليهم, لأنهم أقروا بغيب لا يعلم ى) لو شهد بذلك أحد لم يقتل» إلا أن يقسم مع 
إقرارهم ومع شهادة الشهود على واحد ويقتلونه» ولا يقتل أحد منهم بغير قسامة» وإن 
أقر أنه القاتل له دونهم؛ لم يقتل إلا بقسامة. 

وإذا أتكروا أن يكون من ضربهم ماتء ونكل الأولياء عن القسامة جبروا هؤلاء 
عل أن لوا و الا يموا حنن ا 60 

قال ابن وهبء قال مالك: إذا نكل الفريقان في الخطأً؛ لم يكن على عاقلته عقل. 

قال ابن القاسم في رواية عيسى بن دينار: إذا نكل المدعى عليهم في الخطأ غرموا 
الدية» والقاتل كرجل منهم في الغرم» والأيمان. 

قال ابن القاسم: فإن نكل أحد من أولياء الدم عن القسامة في الخطأً؛ فهو حق قد 
وجب على عاقلة المدعى عليه؛ فليس يبرئهم إلا اليمين لو كانوا عشرة ألف؛ فمن 
حلف منهم؛ سقط عنه بقدر ما يصيبه» ومن نكل غرم ما بقي عليه0©. 

قال عبد الملك: إذا قال الميت: دمي عند فلان خطأ فامتنع وذو أ نعقنينرا؛ 
فإن الأييان لا ترد لأنها لا ترد على قوم بأعيانهم, إنم| هم العاقلة. 

وروى سحنون عن ابن القاسم: فيمن قال: دمي عند فلان خطأء فامتنع ولاته أن 
يقسمواء وردوا الأييان على المدعى عليهم؛ فمن هؤلاء الذين ترد عليهم المدعى عليهم 
أو العاقلة» فقال ذلك على المدعى عليهم الدم؛ وعلى عاقلتهم قلت: فيحلف منهم 
خمسون رجلاً أو يحلفون كلهه60©. 


(1) انظر: المدونة: 350/11. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 52/16» والنوادر والزيادات: 204/14. 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 209/14. 

(4) قوله: (فامتنع ولاته) يقابله في (ن): (فأبت الورثة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 207/14. 
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قال: يحلف حمسون رجلا فإن أبوا وتقدم عشرة فحلفوا يبرون(1)» ويكون 
العقل على من بقي قلت: أيسقط خمس الدية» لأن عشرة حلفوا ويسقط عنهم ما وقع 
عليهم على قدر العاقلة» وكثرتهم؛ فقال لي غير القول الأول: إن مالكاً قال له: هو 
مثل الحق. 

فإذا نكل أولياء الدم عن القسامة؛ فهو حق قد0© وجب على عاقلة المدعى عليه 
فليس يبرئهم إلا اليمين» وإن كانوا عشرة آلاف. ومن حلف منهم؛ سقط عنه ما ينوبه» 
ومن نكل؛ غرم ما ينوبه!) 

قال40 ابن القاسم: ولا يحلف في قسامة العمد أحد من النساءء وإن لم يكن له 
ولاة غيرهه 050 

وإذا حلف الورثة في قسامة العمد., ثم أكذب نفسه واحد منهم؛ فلا سبيل إلى 


القتل» إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى عليه©6). 
قال أشهب: وغل القانا الدية وتسقط خصنة الذئ أكذن تنسف وإن كان عد ل 
: و ي أاكذب و من 


(1) في (س) و(ن): (يبروا). 
)2( قوله: (قد) زيادة من (ن). 
(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 44/16. 
(4) قوله: (قال) زيادة من (ن). 
(5) انظر: المدونة: 349/11. 
(6) انظر: المدونة: 362/11. 
عياض: وقوله [(في الذي أكذب نفسه بعد القسامة واستحقاق الدم أنه بمنزلة التكولء فلا يقبل 
متى أكذب نفسه واحد منهم بعد اليمين إذا كان ممن لو أباها لم يقبل)]. 
قالوا: وكذلك عند ابن القاسم تسقط الدية عن القاتل بتكذيبه نفسه؛ بخلاف عفو أحدهم عنه 
ولو كان قبل القسامة استوى عند ابن القاسم العفو والتكول وكان الجواب عنده كذلك بسقوط 
الدم والدية» وكذلك يقول عبد الملك في المسألتين قبل وبعدء في العفو والتكول والتكذيب. 
وقال أَشْهّب في جميع ذلك: للباقين حظهم من الدية ويقسمون إن ل يكونوا أقسموا. 
وفرق ابن نافع بين تكوله على طريق التورعء فللباقين - هنا - القسامة والقود أو على طريق العفو 
فللباقين القسامة والدية. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2783: 2784 
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يجوز عفوه لم ينظر إليه وقتل الذين أقسموا إن شاءوا). 

قال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبدثئين بالأيهان في الخطأ ولاة 
المقتول20. 

قال ابن القاسم: وإذا قام شاهد على قتل الخطأ؛ كانت القسامة. 

قال أشهب: وكذلك إن قال المقتول: دمي عند فلان خطأ. ‏ . 

قال عبد الملك: وتكون قسامة الخطأ بشهادة النساء أو بشاهد واحد0©, وذلك إذا 
علم الموت بغير ذلكء وإلا لم يكن فيه قسامة مة(4), 

مالك: ويحلف فيها الورثة ثة كلهم رجالاً»كانوا © أو [(ش: 205/ب)] نساءً 
خسين يمينا بينهم على قدر مواريثهم؛ فإن انكسرت عليهم يمون نظروا"”! من يقع 
عليه9) أكثر تلك اليمين فيجير عليه. 

قال عبد الملك: إكات اع رواحت ننم البمين عل الأخيت نحت (8). 

قال ابن القاسم: وإذا© لزم وإتخذا لشف انوناق تم و1100 يوسن 
حلفها صاحب النصفء وإن كان جد وعشرة إخوة؛ حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة 
الثلشين» وإذا لم يكن إلا النساء حلفن وأخحذن(11 الدية؛ وإن لم يكن إلا رجل واحد؛ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 208/14. 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 165/14. 

(3) قوله: (واحد) ساقط من (ن). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 165/14. 

(5) قوله: (كانوا) زيادة من (ن). 

(6) في (ن): (نظر). 

(7) في (ح) و(ش): (له)» والمثبت موافق لما في النوادر. 

(8) في (ن): (الأخ)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 166/14. 
(9) في (ح) و(ن): (وإن). 

(10) قوله: (ثلث وآخر) ساقط من (ن) و(ش) » والمثبت موافق لما في النوادر. 
(11) في (ح) و(ش): (وأخذت). 


اللسسس كين 


حلف حمسين يا ود الدية(1). 

وإن لم يكن إلا ابنته بغير عصبة؛ حلفت حمسين يميناء وأحذت نصف الدية. 

وإن جاءت مع العصبة؛ حلفت حمسأ وعشرين يمينآء والعصبة مثلهاء فإن نكلوا؛ 
فلا بد أن تحلف الابنة حمسين يمينا وكذلك الورثة ويكون منهم صغار وغيب» فليس 
للحاضر أن يحلف من الأيمان بقدر0© مورثه. ولا يرث حتى يستحقوا الدم بخمسين 

ثم من جاء بعده حلف6(0 بقدر حصته. ويأخذ حصته من الدية. 

قال عبد الملك: وكذلك يحلف الغرماء ويأخذون الدية» فإن قده» غريم؛ حلف 
بقدر دينه ورجع عليهم» ولو حلف الورثة؛ ثم قدم غرماء؛ أجزأهم. ويحلفون أنهم ما 
فكوا تين الذي قي 

قال ابن القاسم: إذا وهب القتيل خطأً ديته لرجل؛ فذلك الرجل يقسم في الدم 
دون ورثته. 

قال مالك: فيمن حمل خشبة مع رجلين أعاناه فيها فمشى ابن له صغير معهم, فلم| 
ألقوها وقعت عليه فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات. ولم يشهد إلا رجلان رأيا» الصبي 
معهم في ظلها حتى تواروا وسمعوا الوقعة: وصياح الصبي فأتيا فإذا الصبي في حجر 
أبيه : هلك عن قرسب. فإذا مات فى غمر ته لم يتكلم» فالدية ع |5 وعا 

ىن 7 3 - 5 م3 ا 2 عو وعىن 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 167/14. 0 
(2) في (ن) و(ش): (بغير)» والمثبت أقرب لما في النوادر. 

(3) في (ش): (يحلف). 

(4) في (ش): (ندم). 

(5) انظر: التوادر والزيادات: 167/14 و168. 

(6) في (ن) و(ش): (وأبو)» والمثبت موافق لما في النوادر. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 169/14. 
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وإذا عاش شيئاً من النهار ثم هلك؛» وقامت على ذلك17) بينة وترك أمه وأختيه 
وأباه وعصبته حلف ورثته خمسين يميناً لمات من ذلكء وتلزم الدية عواقلهم أثلاثاً 
وللأم سدس جميعهاء وتحلف الأختان والعصبة» ويأخذون بقية الثلث الذي على عاقلة 
الأب» ويحلف الأب لمات من ذلك» ويأخذ بقية الثلثين من عاقلة الرجلين. 

وإذالم يأتوا كلهم فحلف الأختان والعصبة خمسين يمينا ثم جاء الأب2 بعد 
ذلك فحلف خخمسين يمينا ويقسم الدية على ستة وثلاثين سهماًء فللأم السدس ستة» 
وللأب عشرون, وللأختين ثلثا(© الدية التي على عاقلة الأب , وذلك ثانية وسهمان 
للعضية(6. 

قال ابن القاسم: يحلف الأب لمات من فعل الرجلين» وتحلف الأختان والعصبة 
لمات من صنع الأنء. وتحلف الآم لمات من صنيعه مأ جعين 60 


فة عقوبة القاتل والجارح 


قال مالك: ثم عفوي عنه جلد مائة وحبس سنة7), 


ببينة أو بقسامة(8), 


مالك: وإذا أقسم على واحد من جماعة» فإن من بقي و بال 


(0) قوله: (على ذلك) يقابله في (ن): (بذلك). 

(2) قوله: (جاء الآب) يقابله في (ن): (جاءوا). 

(3) في (ن): (الثلث). 

(4) قوله: (الدية التى على عاقلة الأب) ساقط من (ن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 169/14. 

(6) قوله: (أجمعين) زيادة من (ن). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 170/14. 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 219/14. 

(8) انظر: المدونة: 326/11. 

(9) في (ن): (القاتل). 


[(ش: 1/206)] يجلد كل واحد مائة» ويحبس سنة. 

قال عبد الملك: لأن الولي ملك إشاطة دم من شاء منهه7!) 

قال ابن القاسم: وكذلك إذا أقر بالقتل حراً أو عبداًء رجلا أو امرأة» مسلا أو 
ديا والمقتول مسلمء أو ذمي. حر أو عبد لمسلم أو ذمي © 

وكذلك العبد يقتل وليك عمدأء فتستحييه لتسترقه؛ فإنه يجلد مائة ويحبس سنة. 

قال أصبغ: لا يحبس العبد ولا الأمة» ولكن يجلدان(6©. 

قال ابن القاسم: وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير (4) 

قال مالك: ومن اقتص منه من جرح عمد. فإنه يعاقب, فإن كانت منقلة؛ فعليه 
مع الغرم العقوبة©. 

وإذا قام شاهد على قتل خطأ أو عمد؛ ففي العمد يحبس القاتل حتى يزكى 
الشاهد. فتجب القسامة» وإن لم يزك9؟ فلا قسامة ولايحبس في الخطأء لأن المأخوذ 
بالدية العاقلة0©. 


مسائل مختلطة من كتاب الجراح والديات 
أكثرها من مسائل الجنايات 
قال ابن القاسم: وإذا قتل العبد رجلا له وليان فعفى أحدهما؛ قيل لسيده: ادفع 
نصفه. أو افد نصفه© بنصف الدية» وإن قتل قتيلين وليهم| واحد فليس له أن يسلم 
نصفه بدية أحدهماء ويفتك نصفه بدية الآخرء ولكن يسلمه كله أو يفتكه بديتهماء ولو 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 219/14. 

(2) قوله: (حر أو عبد لمسلم أو ذمي) في (ن): (حراً أو عبداً لمسلم أو ذمي). 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 221/14. 

(4) انظر: المدونة: 352/11. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 223/14. 

(6) في (ن): (يزكوا). 

(7) انظر: المدونة: 352/11. 

(8) قوله: (نصفه) زيادة من (ن). 


كان لكل قتيل أولياء» فعفى أولياء أحدهما؛ فلأولياء الآخر قتله. فإن استحيوه 
ليأخذوه؛ قيل لسيده: إما أن يسلم نصفه أو يفديه بنصف الدية17). 

وإذا جرح العبد رجلاً فبرأ جرحه2©» وفدى العبد سيده؛ ثم انتقض الجرح فهات 
منه فليقسم ولاته» وهم قتله في العمد. فإن استحيوه على استرقاقه خير سيده بين أن 
يسلمه؛ أو يفديه بالدية» فإن أسلمه!6 رجع” بم دفع أولاً في الجرح» وإن فداه 
قاصصهه”5) به في الدية©). 

وإذا قتل عبد وليّك فعفوت عنه ول تشترط أنه لك رقيق؛ فذلك ىا لو عفوت 
عن الجر و2771 تشترط الدية» ثم طلبت الدية. 

قال مالك: لا شىء لك إلا أن تبين أنك أردته فتحلف80) بالله ما عفوت على ترك 
الدية» وما عفوت إلا لأخذها ثم ذلك لك» وكذلك في العبد لا شيء لك إلا أن يعرف 
أنك عفوت لتسترقه فذلك لك. ثم يخير سيده. 

ولو عفوت على أن تأخذه رقيقاًء وقال سيده: إما أن تقتله» وإما أن تدعه؛ فلا قول 
لهء والعبد لك إلا أن يشاء ربه دفع الدية إليك» ويأخذه فذلك له©. 

وإذا جنت الأمة وهي حامل أو حملت بعد أن جنت» ثم وضعت؛ فلا يسلم 
ولدها معها في الجناية» وتسلم بهالها كسبته قبل الجناية أو بعدها. 

قال محمد بن المواز: وإذا جرح العبد فنزى 19 في جرحه فمات» وقام بذلك 


(1)انظر: المدونة: 2220/11 2221 224. 

(2) قوله: (فبرء جرحه) يقابله في (ن): (فنزي في جرحه)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
(3) قوله: (في العمد... فإن أسلمه) ساقط من (ن). 

(4) في (ن): (دفع). 

(5) في (ش): (قاصصه). 

(6) انظر: المدونة: 221/11. 

(7) في (ش): (ولا). 

(8) في (ش): (وتحلف). 

(9) انظر: المدونة: 2326/11 327. 

(10) في (ش): (فبرأ). 


اك 


وواعل قنكة وعلن اطودماثة و سدية . 

ولو كان المدعى عليه عبد( لكان [(ش: 206/ب)] عليه جلد مائة وحبس 
سنةء وكذلك لو أقر بقتل فعفى عنه» وقاله أشهب. 

قال أصبغ: لا حبس على العبد ولا على60 الآمة» ولكن يجلدان 

محمد: وإذا ردت اليمين على المدعي عليه فحلف؛ جلد ماتة وحبس سنة, قال وإن 
كان عبداً فلم يحلف المدعون» وقد قام شاهد على القتل أو شاهدان على قول الميت فيحلف 
سيده يميناً واحدة على علمه؛ فإن نكل أسلمه أو فداه(© بالدية» ويضرب ماثة. 

وقال أصبغ: ولا يحبسء وقيل: يحلف العبد خمسين يمينا ويجلد مائة» وإن كان 
ذلك من جرح أو ضرب أنه من ذلك مات فنكل المدعون؛ فلا يرد اليمين هاهنا عند 
أشهب. وعبد الله بن عبد الحكم» ويجلد العبد مائة. 

قال أصبغ: ولا يحبس. ويصير ا جرح إن ثبت بشاهدين؛ في رقبة العبد ويفديه 


سيدهة» إن أت 60 اق 0000 


وتجوز شهادة الصبيان على الجراح©2) في| بينهم ما لم يفترقوا أو يخببواء ولا تجوز 
على أن أحدهم قتل كبيراً. 
ولا تقبل شهادة صبي واد غل أن بي جر 0100 صبيأء ولا شهادة الإناث 
() قوله: (يمين) زيادة من (ح). 
(2) في (ح) و(ن): (عبد). 
(3) قوله: (على) زيادة من (ن). 
(4) قوله: (قال) زيادة من (ن). 
(5) في (ن): (افتداه). 
(6) قوله: (إن أحبس ) زيادة من (ن). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 145/14 و 146. 
(8) قوله: (إن أحب) زيادة من (ن). 
(9) في (ح): (صبيين). 
(10) في (ح): (جرحا). 
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من الصبيان في الجراح0©. . 

وإذا قتلت امرأة رجلاً قتل غيلة على ماله؛ حكم فيها بحكه © المحارب20©. ومن 
قطع يد رجلء أو فقأ عينه على وجه الغيلة» ولا قصاص له. والحكم فيه إلى الإمام. 
إلا أن يتوب © قبل أن يقدر عليه؛ فيكون فيه القصاص ©6). 


ومن قتل وليه قدل غيلة فصالح فيه على الدية؛ فذلك مردود؛ والحكم فيه إلى 
الإمام إما أن يقتله» أو يصلبه حياً ثم يقتله0©. 

وإذا هرب القاتل؛ فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في غيبته» ويقضى عليه وإذا 
قدم كان على حجته ولاتعاد البينة. 

وإذا شهد شاهد أنه قتله بالسيف. وشهد آخر أنه قتله بالحجر فذلك باطلء ولا 
يقسم في ذلك. 

قال سحنون: وذلك إذا ادعى الولي شهادتب) جميعاًء فإن ادعى شهادة أحدهما؛ 
ففيه القسامة مع ذلك الشاهد©. 

وإذا جنت أم الولد فلم يحكم فيها حتى جني عليها ما أخذ له أرش؛ فإنه ينظر إلى 
قيمتها معيبة مع الأرش المأخوذ. وإلى الدية؛ فيكون على السيد الأقل من ذلك كالعبد 


(1) انظر: المدونة: 25/9. 

(2) في (ش): (حكم). 

(8 فنتن):«المحاريين): 

(4) في (ش): (قفأ). 

() فى (فن) (بموت): 

(6) انظر: المدونة: 370:369/11. 

(7) عياض: وقوله: (فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمه وذلك للسلطان)؛ معناه: اغتاله لأخذ 
ماله ولو كان ذلك لثائرة بينه] ففيه القصاص والعفو فيه جائز. 

قال ابن أبي زمنين: وهو صحيح.ء جار على الأصول؛ لأن هذا غير محارب» وإنما يكون له حكم المحارب 
إذا أخذ المال أو فعل ذلك لأجل المال. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2786. 

(5) قوله: (الشاهد) ساقط من (ش»» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 94/9. 


2س سد اس سرك 


يجني ثم يجنى عليه ويؤخذ لذلك أرش. فإما فداه سيده10©» وإما أسلمه مع ما أخذ من 
2 
وإذا جنت الأمة منع السيد من وطئها حتى يحكم فيهاء ولو أن عبيداً قتلوا رجلا 
خطأً أو جرحوه وهم لمالك واحد أو لجماعة؛ فدية النفس أو الجرح© تقسم على 
عددهم فمن9 شاء فداه سيده منهم با يقع عليه أو أسلمه قلت قيمته أو كثرت فإما 
نظفر عليه» أو( أكثر كانوا لواحد أو لجاعة. 

ومن فقأ عيني عبد لرجل أو قطع يديه فقد أبطله» ويعتق عليه» ويضمن قيمته» 
فإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينا واحدة» أو يجدع أنفه. وشبهه. فعليه ما نقصه. ولا يعتق 
عليه. 

وسمعت: أنه يسلم إلى من فعل ذلك به. ويعتق عليه» وذلك رأبي إذا أبطله. 

وفي جراح العبد ما نقصه إلا [(ش: 1/207)] في جائفته ومأمومته ومنقلته؛ 


أرشية 


وموضحته؛ ففي ذلك من قيمته مثل ما في الحر من ديته؛ لأنبن لا ينقصنه. 

وإن قطع عبدك يد رجل خطأء وقتل آخر خطأء فإن أسلمته فهو بينهما أثلاثاً» ولو 
استهلك مع ذلك مالاً حاص أهل المال أهل الجراح في رقبته بقيمة ما ذهب هم؛ ولو 
قتل واحداً خطأً وفقأعين آخر خطأ فلك أن تفدي ثلثيه في القحل بجميع الجناية» 
ويسلم إلى صاحب العين ثلثه يكون معك في العبد شريكاً©». 

وقال في المدبر يجني فيسلم خدمته للجناية فيموت السيد قبل أن يفي ما خدم 
بالجناية فلم يحمله الثلث فعتق منه حمل الثلثء فإنه ينظر ما بقي لأهل الجناية فيقسم 


(1) قوله: (سيده) ساقط من (ش). 
(2) انظر: المدونة: 224/11. 

(3) في (ن): (الجراح). 

(4) في (ش): (ممن). 

(5) قوله: (فإما نظفر عليه أو) يقابله في (ن): (قل ما يطير عليه أو). 
(6) انظر: المدونة: 400/11 401. 


بود بيقن و 
على ما رق منه» وما عتق فإما فداه الورثة ما رق منه ب| ينوبه1) أو يسلموه» وما وقع 
على العتيق منه اتبع به. 

قيل: أفيأخذون جميع كسبه حتى يستوفوا بقية(40) الجناية ما على العتيق منه. 

قال: قد قال مالك في العبد نصفه حر فيجني فيفدي السيد حصته: أن ما بيد العبد 
من مال يؤخذ في نصف الجناية التي لزمته» وكذلك المدبر فيها بيده من المال. 

وأما ما كسب فلا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته. فإذا 
كان ما بيده فيه7» فضل وقف الفضل بيده©). 

قال مالك: في عبد على برذون مشى على أصبع صبي فقطعها يتعلق به يقول: هذا 
فعل ذلك» وصدقه العبد ف| كان مثل هذا يتعلق به» وهو يدمي ويقربه العبد فهو في رقبته» 
إما فداه سيده9) أو أسلمه» وأما على غير هذا من إقرار العبد؛ فلا يقبل إلا ببينة. 

وإن أقر العبد بقتل عمد فلهم قتله؛ فإن استحيوه؛ فليس ذلك لهم للتهمة أن 
يكون أقر ليفر إليهم. 

وإن قتل عبد لك رجلاً له وليان؛ فلك أن تفتك حصة أحدهماء وتسلم حصة 
الآخر وإن قتل رجلين وليهما واحد فليس له أن يفدي نصفه بدية أحدهماء ويسلم 

وإما فداه بالديتين أو أسلمه8. 

وإذا جنت مكاتبة ثم ولدت فيماتت فلا شيء على الولد من الجناية» وكذلك لا 


(1) قوله: (تنوبه) يقابله في (ش): (يتم به). 

(2) في (ش): (يسلمه). 

(3) في (ش): (بقيمة). 

(4) قوله: (يستوفوا بقيمة) يقابله في (ح): (يستوفون بقية). 
(5) قوله: (فيه) زيادة من (ن). 

(6) انظر: المدونة: 402/11. 403. 

(7) قوله: (سيده) ساقط من (ش). 

(8) انظر: المدونة: 403/11 304. 


شىء عليه ئما في ذمتها من دين» وكذلك المدد 255 
الجناية» وكذلك الأمة تلد بعد الجناية(1) أهها(2) تسلم بغير ولد0©» وأم الولد إذا جنت 
فينظر إلى قيمتها بغير ما اء وإن قتلت أم لولد رجلاً له وليان فعفى أحدهما؛ فعلى السيد 
الأقل من نصف قيمتها أو نصف الدية. 

وإن قال: لا أدفع شيئاً إنم| لكم قتل؛ فليس بذلك له؛ كا حر يقتل رجلاً فيعفوا 
أحد الأولياء فعليه بقية الدية» ولا حجة له بهذاء ولو كان له ولي واحد فعفى على الدية 
فأبى القاتل إلا القتل فذلك له. 

وقال أشهب: يجبر على الدية(#. 

تم كتاب الجراح والديات والعقول 
والقسامة بحمد الله وعونه0© [(ش: 207/ب)] 
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(1) قوله: (فلا يدخل... الجناية) ساقط من (ش). 
(2) في (ح): (إنها). 

(3) انظر: المدونة: 228/11. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 291/13. 

(5) قوله: (تم كتاب... وعونه) زيادة من (ح). 
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اختصاركتاب السرقة”©, من المختلطة!0 


القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه(0 القطع 

قال الله تبارك وتعالى: وَآلسَارِقٌَوَآَلسَارِقَة فَأقَطَعُوَا أيْدِيَهُمَا جَرَاه يما كسَبَا4 [سورة 
المائدة آية: 38]. 

وقطع الرسول عليه [الصلاة و] السلام في محن( قيمته ثلاثة دراهم»(6©. 

وقالت عائشة: «ما طال علي ولا نسيت» القطع في ربع دينار» فصاعداً»60. 

قال ابن القاسم: فكل من سرق ذهباًء فإن) ينظر إلى وزنه» دون قيمته» فإذا بلغ 
وزنه ربع دينار؛ قطع فيه» وإن كانت قيمته درهماً واحداًء وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار؟ 
فلا قطع فيه. وإن ساوى ثلاثة دراهم» فأكثر» وكذلك من سرق فضة: نظر إلى وزنهاء 
دون قيمتها من الذهب2©. 

قال عيسى بن دينار: وكذلك ال حلي المصوغ من ذهبء أو فضة:؛ لا ينظر إلى قيمته؛ 


(1) عياض: والسرقة: كل ما أخذ على وجه الاختفاء والتستر. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 
06. 

(2) قوله: (اختتصار... من المختلطة) يقابله في (ن): (كتاب السرقة). 

(3) في (ش): (منه). 

(4) عياض: والمجن بكسر الميم الترس. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2712. 

(5) أخرجه مالك؛ كتاب الحدود؛ باب ما يجب فيه القطع: 831/2 برقم (1517)» والحديث متفق 
عليه؛ البخاري» كتاب الحدود؛ باب قول الله تعالى: لوَاَلسَارِف- وََلسَارقَة فَأقْطَعُوَا أيَدِيَهُمَاف [سورة 
المائدة آبة: 38]» وفي كم يقطع: 6/ 2493» برقم (6411)) ومسلمء كتاب الحدود؛ باب حد 
السرقة ونصابباء1311/3.» برقم: 1686. 

(6) أخرجه البخاري: 6ه في باب قول الله تعالى: طوَلسَارِقُ- وَآلسَارِقَه فأقطَعُوَأ أَيَدِيهُمَاكُ [سورة 
المائدة آية: 38]. وفي كم يقطع» من كتاب الحدود برقم (6407) ومالك في الموطأ: 832/2 في 
باب ما يجب فيه القطع» من كتاب الحدود, برقم (1520) موقوفا على عائشة ف#له. 

(7) انظر: المدونة: 2111/11 112. 


ساد تاس سيره 


ولكن إلى وزنه(1) 

قال( ابن القاسم: وإن سرق شيئاً من العروضء فإنه يقوّم بالدراهم» فما بلغت 
قيمته ثلاثة دراهم, فأكثر؛ وجب فيه القطع» وإن لم يساو ربع دينار» ولو ساوى ربع 
دينار» ولم يساو ثلاثة دراهم؛ لم يقطع فيه ولو ساوى ربع دينار(©. 

وصرف الدوار و ينه التلم كل ماكوم عن اللية :قي عيدر ]وام انتي هر 
ذرنها يتان اث تفع الصرفء أو انخفض( وإنا ينظر إلى قيمة السرقة» يوم سرقها 
السارق» زادت قيمتها يوم القيام به» أو نقصت60). 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 387/14. 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(3) قوله: (ولو ساوى ربع دينار) ساقط من (ن). 
وعياض: وقوله في الكتاب: (وإنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم مذهبه وهو مشهور المذهب أن 
للسرقة نصابين: من الفضة ثلاثة دراهم» ومن الذهب ربع دينار» وما عداه ما يقوم؛ فما قيمته ثلاثة 
دراهم كان أكثر من قيمة ربع دينار وأقل وجب فيه القطع)؛ هذا مذهب بعض شيوخ المذهب 
وشارحيه» سواء كانت المعاملة في البلد بالدنانير أو بالدراهم» وهو نص مافي... كتاب محمد. 
وذهب ابن عبد الحكم أن نصاب السرقة واحد وهو ربع دينار من الذهب أو قيمته في) عداه. وأن 
التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة والعروض. وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل 
من ربع دينار؛ لارتفاع الصرف فلا قطع فيهاء وهو مذهب الشافعي. 
وقال بعض المتأخرين من شيوخ القرويين إنه القياس؛ لقوله طَله: القطع في ربع دينار» ولا قطع إلا 
في ربع دينار» وذهب غير واحد من شيوخ البغداديين والمغاربة أن التقويم إنم) هو بمعاملة البلد به 
من دنانير أو دراهم؛ وأن معنى قوله في الكتاب: يقوم بالدراهم أنها بها معاملتهم وإن كانت المعاملة 
بها جميعا فالتقويم بأكثرهما معاملة به. كسائر التقوييات في المقومات. 
واستدل بعضهم بقوله أيضاً في الكتاب في مسألة الدهن: (إن كانت قيمته إذا سلت ربع دينار 
قطع). 
ولقوله في الشاة:(إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع وقد قوم هنا بالذهب) وحمل ذلك أنه 
تسليم منه أن القيمة قد تكون بالذهب. انظر: التنبيهات المستنبطة: 2701: 2703 

(4) في (ن): (أو انتقص). 

(5) انظر: المدونة: 111/11. 


94 در 0 2 03 


ولول يقم يَقَه10) على السارق» حتى وهبت له السرقة20» أو اشتراهاء أو ورثهاء أو 
تصدق بها عليه» فإنه يقطع» ولا يزيل( ذلك عنه القطء (©. 

ويقوم السرقة أهل العدل والبصر(» قيل: فإن اختلف المقؤّمون. قال: إذا اجتمع 
عدلان بصيران» على 660 أن قيمتها ثلاثة دراهم؛ ووم قال: ولا يقطع بقيمة 
رجل واحد7» وإن كان عدلاً©©. 


ومن سرق ثوباً لا يساوي ثلاثة دراهم فيه دنانير» أو دراهم مصرورة» و01 
يعلم» قال مالك: أما الثوب وشبهه نما(19 يعلم الناس» أنه يرفع ذلك في مثله. فإنه 


يقطع, وإن لم يدر ما فيه.. 
وإن117© سرق شيئأء لا يرفع ذلك فيه. كالحجر والخشبة» والعصى؛ لم يقطع إلا في 


قيمة ذلك» دون ما رفع فيه من ذهبء أو فضة(02. 


قال: ولا قطع في الخلسة(13). 
وإن سرق صبياً صغيراً حرأًء أو عبداً من حر ز؛ قطع [(١ش:‏ 01/208]. 


(1)أي: الحد. 

(2) قوله: (السرقة) ساقط من (ن). 

(3) قوله: (ولا يزيل) يقابله في (ش): (ولا يزيد). 
(4) انظر: المدونة: 161/11. 

(5) في (ن): (والنظر). 

(6) قوله: (على) ساقط من (ن). 

(7) قوله: (رجل واحد) يقابله في (ن): (الرجل الواحد). 
(8) انظر: المدونة: 151/11. 

(9) في (ن): (ولا). 

(10) في (ش): (هما). 

٠‏ (11) في (ن): (ولو). 

(12) انظر: المدونة: 136/11. 

(13) انظر: المدونة: 126/11. 


ةط و1 جر 2 ( اق كسفن الال ورد فاه 
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قال عبد الملك: لا يقطع في الحر10). 

ولااقطع في سرقة خمرء أو نبيذ» أو مسكرء أو خنزير. 

وإن كان لذمي سرقه مسلم؛ أو ذمي. إلا أن للذمي, أو للمعاهد قيمته0© على 
المسلم؛ إذا زالت عينه4»» وكذلك على الذمي, إذا حكمنا بينهما. 

قال عبد الملك: لا قيمة فيي| حرم اللّه تعالى» وعليه الأدب0©. 

ابن القاسم: ومن سرق من © الطعام الذي لا يبقى» كالبطيخ و القثاء79» واللحم 
ونحوه. ما قيمته ثلاثة دراهم» قطع » قال: والأترجة التي قطع فيها عثمان كانت 
تؤكل ©. 

ومن سرق مصحفاء قيمته ثلاثة دراهم قطء0©. 

ويقطع سارق النطرون122 والحجارة» والزرنيخ» والماء» إذا بلغت قيمة ذلك 


ثلاثة دراهه!01. 


(1) انظر: التبصرة: 6096. 

(2) قوله: (أو) ساقط من (ش). 

(3) ني (ن): (قيمة). ش 

(4) انظر: المدونة: 132/11. 

(5) انظر: التبصرة: 6100. 

(6) قوله: (من) ساقط من (ن). 

(7) في (ش): (المقثاء). 

(8) عياض: والأترجة بضم ا همزة وفيها ثلاث لغات: أترنجة وأترجة بحذف النون وترنجة وقول 
مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها (إنها التي تؤكل ولم تكن ذهبا)» ولو كانت ذهبا 
لم تقوم» وقد ذكر في الحديث أنها قومتء وقال غيره: إنها كانت من ذهب قدر الحمصة. 
قيل: يجعل فيها الطيب. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2712. 

(9) انظر: المدونة: 130/11» 131. 

(10) عياض: كذا هو في أصول شيوخنا بنون وطاء مهملة» وقيدناه عن ابن عتاب بفتح النون» ورويناه عن 
غيره بضمهاء وكذا قيده ابن المرابط وابن وضاح بقوله: لطرون باللام. قال ابن وهب: هو جنس من 
الشبء وقال غيره: هو غاسول يشبه الطفل.اهء انظر: التنبيهات المستنبطة: 2113. 

(11) انظر: المدونة: 130/11.» وما بعدها. 


جد ومن ته 

ويقطع في جميع الطير» سباعه» أو غيرهاء فأما سباع الوحشء التي لا تؤكل لحمهاء 
فإن كان قيمة جلودهاء إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم؛ قطع, لأن له بيع جلود ما 
ذكى منهاء والصلاة عليهاء وإن لم تدبغ. 

ولا قطع في جلد7! ميتة لم يدبغ» فأما إن دبغ فإن كان قيمة ما فيه من(© الصنعة 
دون الجلد ثلاثة دراهم؛ قطء 4). 

وروي عن مالك في غير المدونة: أن60© من استهلك جلد ميتة لم يدبغ أنه لا شيء عليه؛ 
ولا قطع في كلب صائدء أو غير صائد لنهي رسول الله َيه عن ثمنه(6». 

قال أشهب: يقطع في كلب صيدء أو ماشية0©. 

قال ابن القاسم في غير المدونة: والكلب المأذون فيه لا يعجبني ثمنه» وإن احتاج 
محتاج إلى شرائه؛ فهو أخف (8) 

وأجاز ابن كنانة شراءه» وأجازه غيره 

قال ابن القاسم: وإن100) سرق متاعاً؛ فقطع فيه؛ ثم سرقه ثانية» وثالثة؛ لقطع في 
كل 4105 


(1) قوله: (ولا قطع في جلد) يقابله في (ن): (ولا يقطع في جلود). 

(2) قوله: (كان) ساقط من (ن). 

(3) في (ش): (في). 

(4) انظر: المدونة: 2132/11 133. 

(5) في (ن): (في). 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري: 02يي باب ثمن الكلبء من كتاب البيوع» برقم: 2» ومسلم: 
3 يي باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» من كتاب المساقاة برقم: 1567» 
ومالك: 656/2 في باب بيع اللحم باللحم» من كتاب البيوع؛ برقم: 1338. 

(7) قوله: (أو ماشية) يقابله في (ش): (وما أشبهه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 394/14, 395. 

(9) قوله: (وأجازه غيره) يقابله في (ن): (وبيعه) , وانظر المسألة في: البيان والتتحصيل: 611/18 
والنوادر والزيادات: 184/6. 

(10) ني (ن): (ولو). 

(11)انظر: المدونة: 118/11. 
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ومن سرق متاعاًء فسرقه منه السارق» ثم سرقه من الثاني(1) سارق ثالث؟ لقطعوا 
كلهم» ومن سرق متاعاًء من هو بيده رهنء أو عارية» أو وديعة» أو إجارة؛ قطع, لأنه 
حرز له0©. 

ومن أودعته متاعاً فجحدك©© , فسرقته منه» وأقمت بينة أنك أودعته ذلك نفسه؛ 
فلا قطع في هذا(». 

ومن سرق عرضاً قيمته ثلاثة دراهم» وهو لرجلين؛ أو لرجل؛ قطع. 

وإن سرق جماعة ما تعاونوا في إخراجه من الحرز لثقله؛ قطعوا كلهمء وإن لم يكن 
قيمته إلا ثلاثة دراهمء فأكثرء وكذلك إن حملوه على ظهر أحدهم في الحرز57»» ثم خرج 
بهء إذلم يقدر على إخراجه. إلا برفعهم معه» ويصيرون كأنهم حملوه على دابة؛ فيقطعون 
إذا تعاونوا في رفعه عليها. 

وإن حملوه هعلى ظهر أحدهم وهو قادر على حمله دو : نهم» كالثوب والصرة؛ لم 
يقطع إلا الخارج به كما لو خرج به دون عونهم؛ ولو خرج كل واحد منهم حاملاً 
لشيء دون الآخر وهم شركاء في| أخرجوا؛ لم يقطع إلا من خرج منهم با قيمته 
ثلاثة دراه 6) 

قال7 محمد: قال عبد الملك: ولو أن خمسة خرجوا بثوب كلهم في إمساكه [(ش: 
8 /إ ب)] وحمله سواء؛ لم يقطع واحد منه!8) 


(1) ني (ن): (السارق). 

(2) انظر: المدونة: 118:117/11. 

(3) عياض: والجحد: إنكار ما تقرر في ذمة الجاحد وأمانته من مال غيره» وهو من نوع الخيانة. انظر: 
التنبيهات المستنبطة» ص: 2697. 

(4) انظر: المدونة: 161/11. 

(5) في (ن): (الخروج). 

(6) انظر: المدونة: 117/11. 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 390/14. 


039 


يريد: وقيمته أقل من دينار(). 


ورأيت في مسائل جبلة» قال سحنون: في القوم يحملون الشيء» يخرجونه من 
الحرز سرقة» أنهم يقطعون. 

إن| يعني © ذلك إذا كان يشبه أن تحمله جماعتهم. 

فأمامثل الثوب يحمله عشرة» وهو يساوي ربع دينار» وليس ينبغي أن يحمله 
جماعة» فكأنه لا يرى عليهم قطعاً. 

قال ابن المواز: قال عبد الملك لا قطع عليهه0©. 


في السرقة من الحرن وما لا يكون حرزاً. 
وفَاق سرقة الثمار. والمواشق. وغيرهاء وفقي المأذون 
له في الدخول يسرق, والسارق يستجهلك السرقة فَه الحرز. 

قال الرسول عليه [الصلاة و] السلام: «لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريسة 
جبل 47 » فإذا أواه المراح50» والجرين7 ؛ فالقطع فيا بلغ ثمن المجن»7)؛ فكان في ذلك 
دليل ألا قطع في السرقة؛ حتى تؤخذ من حرز. 

ولما كان حكم المحارب غير حكم السارق» لم تكن السرقة إلا استسراراً. 

وروي أن النبي عليه [الصلاة و] السلام قال: «لا يقطع مختلس)80). 


(1) قوله: (يريد وقيمته أقل من دينار) ساقط من من (ش). 

(2) في (ن): (معنى). 

(3) انظر: النوادر والزيادات. لابن أي زيد: 390/14. 

(4) عياض: وحريسة الجبل: هي ما في المراعي من المواشي. انظر: التنبيهات المستنبطةء ص: 2712. 

(5) عياض ا والمراح بشع الحم موضع مبيت الماشية, وقيل: منصرنها للضيت+ وقدتقدم ف الركاة: 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2712. 

(6) عياض: والجرين بفتح الحيم كالأندر للتمر. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2712. 

(7) أخرجه مالك. كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع: 831/2: برقم (1518)) من حديث عبد 
الله بن عبد ال رحمن بن أبي حسين» وقال الحافظ ابن حجر: معضلء انظر: تلخيص الحبير في 
أحاديث الرافعي الكبير: 65/4. 

(8) صحيح؛ أخرجه أبو داود: 542/2 في باب القطع في الخلسة والخيانة؛ من كتاب الحدود. برقم: 


ل تناخ امنود 

وروي ذلك عن عمرء وعلي» وزيد» وغيرهه!0. 

قال ابن القاسم: فلا قطع على مختلس 2©» ولا مكابر, إلا أن(© يؤخذ المكابر 
بحكم الحرابة©. 

ولا قطع في ثمر في رءوس الشجر في الحوائط. 

محمد: فإذا سرق من نخلة:؛ أو شجرة© في دار رجل؛ فإنه يقطع. ولو كان في 
الحائط نخلة زال رأسهاء فقطعها رجل من أصلهاء أو قطع نخلة بثمرهاء فسرقها؛ م 
يقطع, وكذلك جميع الشجر. 

ولو قطع هذا الجذع ربه. وألقاه في الحائطء فكان ذلك حرزاً له؛ فإنه يقطع 
سارقة: 

قال أشهب: إذا كان الجنان في حرزء أو له حارس؛ قطع سارق النخلة 
المطروحة فيه. 

قال محمد: وأظنه أنه لا حرز لماء إلا حيث ألقيت في الجحائط؛ فأما لو وضعت 


لتحمل إلى حرز لها معروف؛ لم يقطء©©. 


3ه والترمذي: 52/4 في باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. من كتاب الحدود 
برقم: 1448» والنسائي: 88/8: في باب ما لا قطع فيه من كتاب القطع في السرقة» برقم: 
71 وابن ماجه: 864/2 في باب الخائن والمنتهب والمختلس» من كتاب الحدود. برقم: 
1. 
بلفظ: عن جابر بن عبد اللّه: عن النبي عي قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. 

(1) انظر: المدونة: 134/11.ء وانظر: النوادر والزيادات: 418/14. 

(2) انظر: المدونة: 134/11. عياض: الاختلاس: كل ما أخذ بحضرة صاحبه أو القائم عليه أو 
الناسء ظاهراً على غفلة وفر به آخذه بسرعة» انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: ص 2696. 

(3) قوله: (إلا أن) ساقط من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 126/11» 175 التنبيهات المستنبطة» لعياض» ص: 2696. 
عياض: فال حرابة: كل مال أخذ بمكابرة ومدافعة. انظر: التنبيهات المستنبطة.» ص: 2695 

(5) قوله: (فإذا سرق من نخلة أو شجرة) يقابله في (ن): (فإما شجرة أو نخلة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 399/14, 400. 
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قال(1 ابن القاسم: ويقطع سارق البقل© إذا أواه حرزه؛ وم يكن قائاًفي 
الأرض» وإذا جمع في الجرين الحب أو60 التمر(» وغاب ربه؛ وليس له باب ولا غلق؛ 
قطع من سرق منه. 

وكذلك ما أواه المراح من الموائبي» وإن كان مراحها إلى غير الدور وليس عليها 
حرز© ولا إغلاق فعلى من سرق منها القطع؛ وإن لم يبت أهلها معها» كالدواب في 
مرابطهاء والمتاع في الأفنية للبيع» ولا غلق على ذلك؛ ولا معه أهله؛ ففي ذلك القطع؛ 
ولا قطع في شبيء من المواشي من مراعيها حتى يأويها المراح”7. 

وبإخراج السرقة من الحرز؛ يجب القطعء فإن شهدت بينة أنه نقب فأدخل يده؛ 
فأخرج الثوبء أو أخرجه بقصبة» أو عود؛ قطع. 

ولو دخل الحرزء فألقى المتاع خارجاًء ثم خرج في طلب [(ش: 209/أ)] المتاع؛ 
فإنه يقطع. | 
قال: ولو أخذ في الحرزء بعد أن ألقى المتاع خارجا منه؛ لقطع؛ وقد شك فيها 
مالك. بعد أن قال لي:(8) يقطع» وأنا أرى أن يقطع©. 

ولو أخذ في الحرز حاملاً المتاع؛ لم يقطع. ولو ناوله لآخر خارجأً من الحرز؛ قطع 
الداخل12) وحده. أخذ في الحرز» أو بعد أن خرج.ء ولو ربطه الداخل بحبل» وجره 
الخارج» قطعا جميعا. 


(1) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(2) في (ن): (الجزر)» والمثبت موافق لما في التهذيب: 438/4. 
(3) في (ش): (و). 

(4) في (ن): (الثمرة). 

(5) في (ش): (جدر). 

(6) في (ن): (معه). 

(7) انظر: المدونة: 133/11 134. 

(8) قوله: (لي) ساقط من (ن). 

(9) انظر: المدونة: 120/11. 

(10) في (ن): (الذي في الدار). 
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ولوأدخل الخارج يده فأخحذ من البيت شيئا» قطع أيضاء و إن تاول أده 0 
لصاحبه؛ وهما في الدار؛ لم يقطع إلا من خرج به. ولو قربه أحدهما إلى باب الحرزء أو التقب؛ 
فتناوله الخارج أو ناوله إياه في الحرز؛ قطع الخارج وحده. إذ هو أخرجه(1) 

قال أشهب: إن أخرجه بمناولة الداخل؛ قطعا جميع(©. 

قال ابن القاسم: ولو أخرجه الداخل من الحرزء في مناولته إياه؛ لم يقطع إلا 
الداخلء ولو التقت أيديها في المناولة» في وسط النقب» قطعا جميع](©. 

والمنازل» والدوره والبييوت42» والحوانيت؛ حر ز لما فيها غاب أهلهاء أو 
حضرواء وكذلك ظهور الدواب. 

قال: والقبور(© حر ز لما فيها؛ لقول الله تعالى: «ألَرْ نجْعَلٍ الْأَرْضَكِقائًا © أحْيَّآء 
وتاك [سورة المرسلات آية: 25- 26] فإذا أخرج الكفن من القبر؛ قط ©). 
يكن هناك حانوت» كان معه أهله. أم لاء سرقت في ليلء أو نمار» وكذلك الشاة من 
موقفهاء في السوق مربوطة. أو غير مربوطة» والدواب على مرابطهاء ففي ذلك كله77) 
القطع. كان أهله معه. أو لم يكونوا. 

وإن60 كانت الدابة على باب المسجد» وأو الخرو بات ري إلا أن 
يكون معها حافظ0©, 
(1) انظر: المدونة: 123/11. 
(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 391/14 
(3) انظر: المدونة: 123/11 و124. 
(4) قوله: (والبيوت) ساقط من (ش). 
(5) في (ن): (والقبر). 
(6) انظر: المدونة: 135/11» 136. 
(7) قوله: (كله) زيادة من (ن). 
(8) في (ن): (وإذا). 
(9) انظر: المدونة: 124/11» ومابعدها. 


1 463 
ومن سرق من سفينة قطع» وإن سرق السفينة نفسهاء فهي كالدابة تحبسء وتربط» 
وإلاذهيت» وإن كان معها أحد؛ قطع سارقهاء كالدابة بباب المسجد معها حافظء إلا 
أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا؛ فيربطونهاء فإنه يقطع سارقهاء كان صاحبها معهاء 
أو ذهب الحاجته(1). 
ومن سرق متاعاً من الحمام؛ فإن كان معه من يحرزه0©؛ قطعء وإلا لم يقطع. إلا أن 
يسرقه أحد, لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه. مثل أن يتسور أو ينقب» ونحو 
ذلك؛ فإنه يقطع0©» وإن لم يكن مع المناع حارس» وليس كالمتاع؛ يوضع في الأفنية 
للبيع؛ هذا يقطع سارقه؛ وإن لم يكن معه ربه. لأنه حاز موضعه دون الناس؛ فصار 
حرزأء والحمام مشترك للداخلين» فهو كالصنيع يجتمع الناس فيه؛ فيسرق أحدهم من 
البيت؟؛ فإنه لا يقطع. 
ومن أذنت له في دخول بينك, أو دعوته إلى طعامك» فسرقك؛ فلا قطع عليه؛ 


وهذه خيانة(» ويقطع من سرق من الحوانيت 060 


(1) انظر: المدونة: 152/11. 

(2) في (ن): (يحوزه). 

(3) عياض: قوله: (إن سرق منه من لم يدخل الام قطع. ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل 
ولم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه مثل أن يتسور أو ينقب» فأخرجه. فإنه يقطع)» قد تشكل 
هذه المسألة على كثير ممن لم يذاكر» فيظن أنه إنم| يقطع من نقب الحمام ولم يدخل من بابه» وليس 
كذلك بل كل من دحل الحمام وسرق من نقبه أو غيره من لم يدخل مع الناس داخخل الحمام أو 
اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام. إنها جاء ليسرق قصداًء فإنه يقطع؛ لأن العلة في سقوط القطع 
عنهم الإذن في لبس ثياب بعضهم بعضاء والتصرف في التوسع لأنفسهم فيها وتنحيتها عن أماكنها 
لذلك وليهيئ موضعا منها لثيابه» فصار بحكم العرف كالمأذون له في ذلك» فيسقط عنه القطع | 
لذلك وإذا اعترف أنه لم يدخل الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة» فقد اعترف أنه تمن لا إذن له في 
ذلك. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2710 و2711. ش 

(4) عياض: والخيانة: كل ما كان لآخذه عليه قبل وأمانة أو يد وللمتصرف... فيه إذن. انظر: التنبيهات 
المستنبطة» ص: 2696. 

(5) انظر: المدونة: 125/11 126. 


يورا بست 13 صر 5 ١‏ ام سرون اا د ورد ف ٠‏ 
ومن سرق للمسافر من خبائه» أو خارجه شيئا قطعء وإن كان ربه قد ذهب 
لحاجته» وإن سرق له فسطاطاً مضروباً بالأرض؛ قطع؛ وكذلك إن احتل بعير من 
القطار في سيره فسرقه» وبان به» أو سرق من المحمل مستسرا» أو أخذ من على البعير 
غرائرء أو شقها(1: فأخذ منها متاعاًء أو أخذ ثوبأء من على [(ش: 209/ب)] 
ظهر البعير مستسراً؛ قطع في ذلك كله؛ وإن أخذ الثوب غير مستسر» فهو خلسة» 
ولا(© قطع عليه» وأما الثوب المنشور على جدار إلى( الزقاق فسرقه مستسراً؛ فلا قطع 
0 
وروي عن ابن القاسمء وغيره: أنه يقطع بمنزلة ما على البعير(©. 
واختلف عن مالك. فيها على حبل الصباغ» والقصار©». 
ومن اختلس ثوباً؛ لم يقطع» والرفقاء في السفر, ينزل77» كل واحد منهم على حدة» 
فإن سرق أحدهم من الآخر شيئاً8»؛ قطع؛ كأهل الدار ذات المقاصير» يسرق أحدهم 
وا 
ومن ألقى ثوبه(19) في الصحراء؛ وذهب لحاجته فسرقء فإن كان منزلاً نزله» قطع 
سارقه؛ وإلالم يقطع؛ وإذا حل الطرّار(41 من داخل الكم أو من خارجه؛ أو من الخف 


قنه 


(1) قوله: (أو شقها) في (ن): (فشقها)» والمثبت موافق لما في المدونة. 

(2) في (ن): (فلا). ْ 

(3) قوله: (إلى) زيادة من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 134/11» 135. 

(5) انظر: التبصرة» للخمى: 6082. 

(6) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14 /409. 

(7) في (ن): (يكون). 

(8) قوله: (شيئاً) ساقط من (ش). 

(9) انظر: المدونة: 134/11 135. 

(10) في (ش): (ثوبا). 

(11) عياض: والطرار: هو الذي يطر ثياب الناس؛أي يقطعها ويشقها عن أمواهم ليأخذها.اه. انظر: 
التنبيهات المستنبطة» ص: 2/713. 


مسر 1 سس أ دام 8 
ا 1 0465 
اللتلللبتبتبتي)يبإ|إب-بيل-----بب ب تي 
ثلاثة دراهم قطء(1). 


وإذا كانت دار مشتركة مأذون فيها وبيوتها محجورة عن 20 الناس» فإن السارق إذا 

أخرج المتاع من بيت ث0 منها؟ قطع 40 وإن أخذ في الداد60, 

قال سحنون: وذلك إذا كان السارق من سكانهاء وإلالم يقطع؛ حتى يخرج من 
باب الدار ©6), 

يريد سحنون: وليست كالتي يدخلها الناس بغير إذن كالقيسارية7 المباحة» فهذه 
لايراعى الخروج منها. 

ولو نشر أحد من أهل هذه الدار ثوبه على ظهر بيته» وهو محجور عن الناس؛ قطع 
سارقه؛ ولو كان في صحن الدارء لم يقطع» إن كان سارقه من أهل الدار» وإن كان من 


(1)انظر: المدونة: 135/11 و136. 

(2) ني (ن): (على). 

(3) في (ن): (البيت). 

(4) عياض: واختلف على المدونة (في| سرقه الأجنبي من بيوت الدار المشتركة غير المأذون فيها لغير 
أصحابها). 
فقيل: معنى المدونة أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدارء كا قال في الثوب المنشوره وفييا سرق 

من قاعتهاء وهو تأويل بعض... شيوخ عبد الحق» وهو قول سحنون. 

ع ع بعر الاير ا انز دسم موعن ضهان الخزائدج 
ومن الأجنبي يباب الدار. 
وقيل: ظاهره أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه؛ وإن لم يبن به وفيها أخذه من ساحة الدار إذا خرج به 
عنهاء وكذا نص في كتاب محمد في الوجهين جميعاً وهو تأويل بعض الأندلسيين. 
وقيل: القياس أنه متى أخرجه من ا حرز إلى الساحة, ألا يقطع فيما أخذ من الساحة؛ لأنها غير حرزء 
فلو كانت حرزاً لشرط خروجة من الدار» وإليه نحا أبو إسحاق التونسي» والقياس ما قاله سحنون» 
وتأوله القرويون. ٠‏ 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2707 و2708. 

(5) انظر: المدونة: 121/11 122. 

(6) انظر: التبصرة اللخمي: 6072. 6073. 

(7) في (ن): (كالقياسير). 


غيرها قطعء إلا أن تكون مباحة» لا تمنع من أحد؛ فلا يقطء(1). 

قال سحنون: جيده(©. 

وقال: في دار» أو بيت مأذون فيهاء وفيها تابوت مغلق» ففتحه بعض من أذن له في 
الدخول؛ فأخرج المتاع منهء فأخذ قبل أن يبرح» والمتاع معه؛ فلا يقطعء ولو كان ممن لم 
يؤذن له لم يقطع أيضأء حنى يخرج من الدار» وقال في الضيف يسرق من بعض منازل 
الدار المغلقة عنه: فإنه لا يقطع؛ لأنه اتتمنه حين أدخله داره. 

وقد قال مالك في بيت الدار مغلق0©والدار مأذون فيها: فإن السارق من ذلك 
البيت إن أخذ في الدار؟ لم يقطع فكذلك التابوت#0. 

قال سحنون: يقطع الضيفء أو المأذون له. إذا سرقا من بيت مغلق عنهم|(5, 
وكذلك من تابوت كبير؛ لأنه كالخزانة» فإذ/6» أخرج منه المناع» ومن البيت المغلق 
قطع؛ وإن أخذ في الدار» كالزوجة تسرق من بيت قفله عنها زوجهاء وأما غير المأذون 
له فلا يقطع حتى يخرج السرقة من الدار. 

ولو سرق المأذون له تابوتاً صغيراء أو فتح قفله؛ فسرق منه؛ لم يقطع. 

محمد؛ قال مالك: في الضيف يسرق من بيت في الدار مغلقة عنه؛ فيكسر بابه 
ويسرق؛ فلا يقطعء إن كانت الدار غير مشتركة» وكذلك إن دق خزانة في البييت» أو 
تابوت كبيرء فسرق منهء فهذا خائن وكذلك أحد الزوجين يسرق من متاع صاحبه من 
منزل من الدار» [(ش: 210/أ)] قد أغلقه دونه؛ وما لا يؤذن له في دخوله. فإن 
كانت الدار غير مشتركة؛ فلا قطع عليه؛ وإن كان فيها ساكن غيرهما؛ ففي ذلك 


(1)انظر: المدونة: 128/11. 

(2) قوله: (قال سحنون: جيده) ساقط من (ن). 

(3) في (ن): (مقفلة). 

(4) انظر: المدونة: 122/11. 

(5) في (ن): (عنه). 

)6( قوله: (كالخزانة» فإذا) يقابله في (ن): (كالحرابة وإذا) والمثبت أقرب لما في النوادر. 


القطع(1, وكذلك مماليكهماء إذا أذن لما في دخول الدار» وهي غير مشتركة؛ فلا قطع 
عليه؛ حتى يخرجه من الدار©, 

قال60 ابن القاسم: وإذا كانت دار مشتركة» فيها دواب مربوطة» فسرق منها 
سارق» فإن كان ذلك مربطها؛ قطء (4). 

يريد وإن أخذ في الدار» إذا جاوز بها مربطها كذلك. 

قال ابن المواز: وأما المتاع يكون في قاعتهاء نما جعل ليرفع؛ لا على أن يكون 
موضعاً له©2» فهذا إنما يقطعء إذا أخرجه من الدارء إلا أن يكون يؤذن فيها لكل 
[لأحد] كالقياسير؛ فلا قطع في هذا المتاع. 

قال ابن القاسم: وكذلك إن كان20 مربطها في السكة معروفاً بفنائه» فإنه يقطع 
من سرقها منه» ولو كانت على باب المسجدء أو باب الأمير؛ لم يقطعء إلا أن يكون معها 


(1) عياض: عياض: وكذلك اختلفوا في مسألة الزوجين أيضا: 
فقيل: ظاهر المدونة القطعء وإن لم يخرج به من الدارء وهذا تأويل الأندلسيين» وهو قول سحنون 
في الزوجة والضيفء وقيل: لا قطع حتى يخرج به من الدار» وهذا تأويل القرويين» وحكاه عبد 
الحق عن مالك في كتاب محمد» كى) حكاه في الضيف سواءء والذي لمالك في كتاب محمد: لا قطع 
على الزوجين وإن خرجا به من الدار كا نقلنا قبل في الضيف وتأول بعض شيوخنا اللفظ الذي 

حكاه عبد الحق لمالك في كتاب محمد أنه لا يقطع حتى يخرج به من الدار أنه عائد على المسألة التي 

قبله في الأجنبي لا على الزوجة والضيف لنصه أنه لا قطع عليهما وإن خرجا به في أول الكلام» وإلا 
فكان قوله متناقضاًء ولا خلاف فيما سرقه أحد الزوجين من صاحبه مما لا يغلقه دونه في منزهما ولا 
يحجره عنه أنه لا قطع فيه» ولا خلاف في رقة أحدهما من الآخر ما هو خارج عن مسكنهما نمام 
يؤذن له في التصرف أن فيه القطع. 
انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 2706 و2707. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 416/14. 

(3) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 127/11. 

(5) قوله: (يريد) ساقط من (ن). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(7) قوله: (يؤذن فيها لكل ابن القاسم: وكذالك إن كان)زيادة من (ن). 


حافظ» فهو لما حرز(1) 

وإذا دخل السارق الحرز, فأكل الطعام» ثم خرج؛ لم يقطع. وضمنه. 

وإذا ادهن بدهن» ثم خرجء فإن كان أن لو سلت من رأسه. ساوى© ثلاثة 
دراهم» قطعء وإلالم يقطع؛ ويضمن جميعه0©. 

قال محمد: وأماما يساوي بعد السلت ما فيه القطع» فإنه7”) يضمنه في يسره 
لافي عدمه”2 إذ فيه قطع وباقي ذلك يضمنه في عدمه67» وملائه؛ ويحاص به 
غرماؤه(0. 

ومن ذبح شاة في الحرزء أوخرق ثوباًء أو أفسد طعاماً ثم خرج بذلكء فإن كانت 
قيمته بعد خروجه به بتلك الحال ثلاثة دراهم؛ قطء (©. 


في سرقة أحد الزوجين, من صاحبه. أو الشريك 
من شريكه. أو أحد الأبوين, أو الولد, وسرقة 
الصبق والعبد والمجنون والذمق وغيرهم وما يدراً 
فيه الحد بالشبجة. وفيمن سرق, وقال: رب المتاى أرسلني, 
ومن سرق من المغنم. أو بيت المال. 
رُوي أن الرسول الكل قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات:100 وروي أنه الكلتلة. 


(1) انظر: المدونة: 127/11. 

(2) في (ن): (يسوى). 

(3) انظر: المدونة: 137/11. 

(4) في (ش): (فإن)). 

(5) في (ن): (عسره). 

(6) قوله: (إذ فيه... وباقي ذلك يضمنه في) زيادة من (ن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 432/14. 

(8) انظر: المدونة: 137/11 138. 

(9) قوله: (روي أن الرسول التق قال) يقابله في (ن): (قال الرسول اللتتقة). 

(10) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» من حديث عمر , بن العزيز مرسلاً: 199/68. 


0 ا ًّ 
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ا 
ا 
قال: «رفع القلم عن ثلاث فذكر المجنون حتى يفيق» والصبي حتى 

وروي أنه اليل قال: «أنت ومالك لأبيك:0©. 

قال ابن القاسم: فإذا سرق أحد الأبوين من مال الولد؛ لم يقطع بهذا الحديث؛ 
وكذلك الأجداد من قبل الأب». والأم أحب إلى أن لا يقطعوا؛ لأنهم آباء» وإن لم تجب 
لهم نفقة» والدية تغلظ على أب الأب؛ ولا يقطع الأب في سرقته من مال مكاتب ابنه» 
أوعبدابئه. ويقطع الابنء إن0© سرق من مال أحد أبويه» ود إن زتى بأمنة 
أده( 

وإذاسرقت المرأة© من مال الزوج» من غير البيت الذي تسكنه؛ قطعت» 
وكذلك خادمهاء تسرق من ذلك البيت» وكذلك خادم الزوج» تسرق من مال المرأة. 


(1) صحيح» أورده البخاري تعليقاً: 2019/5 في باب الطلاق في الإغلاق» والكره» والسكران» 
والمجنون» وأمرهماء من كتاب الطلاق» وأخرجه أبو داود: 72 في باب في المجنون يسرق» أو 
يصيب حداً» من كتاب الحدود. برقم: (4401)» والترمذي: 32/4 في باب فيمن لا يجب عليه 
الحد. من كتاب الحدود؛ برقم: (1423)» كلهم من حديث علي للله. وأخرجه الدارمي: 225/2) 
في باب رفع القلم عن ثلاثة؛ من كتاب الحدود, برقم: (2296). من حديث عائشة فلفنا. 

(2) صحيحء أخرجه أبو داودء 311/2, في باب الرجل يأكل من مال ولده؛ من كتاب الإجارة» برقم: 
(3530). وابن ماجه: 769/2, في باب ماللرجل من مال ولده» من كتاب التجارات» برقم: 
(2292). من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه ابن ماجه؛ 769/2, في باب ما للرجل من مال ولده. من كتاب التجارات» برقم: 
(2291).» من حديث جابر بن عبد الله ##ك. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» على 
شرط البخاري. انظر: مصباح الزجاجة: 37/3 
وأخرجه ابن حبان: 142/2. في باب حق الوالدين» من كتاب البر والإحسانء برقم: (410))» من 
حديث عائشة #فلاء قال ابن الملقن: وهو أصح طرقه الثانية. انظر: تحفة المحتاج: 377/2. 

(3) في (ن): (إذا). 

(4) انظر: المدونة: 128/11. 

(5) قوله: (وإذا سرقت المرأة) يقابله في (ن): (وان سرقت الزوجة). 


سس لطا 1ك سه 


من بيت قد حجرته عن أهل الدار (آ). 

وإذا سرق السيد من مال مكاتبه. أو عبده. أوأم ولدهلم يقطع [(ش: 
0/ب) 1 ولايقطع أحد من هؤلاء فيا سرق من مال سيده(©. 

وإن سرق الأب مع أجنبي؛ من مال الولد» ما قيمته ثلاثة دراهمء لم يقطع واحد 
منهماء وكذلك أجنبي مع عبد لرب السرقة» أو مع أجيره المأذون له في الدخولء وإن 
تعاونا(6 في السرقة©. 

محمد: وذلك إذا كان موضع أذن للعبد في دخوله. وإن لم يؤذن له في دخوله5) 
فالقطع على الأجنبي دون العبد؛ إن سرقا ثلاثة دراهم. 

قال أشهب: إن سرق الأب مع أجنبي من الولد ما يقع على الأجنبي أكثر من ربع 
دينار؛ لم يقطع الأجنبيء لأن الأب أذن له. فذلك شبهة. 

وإن سرق عبد من متاع بين سيده وبين رجل فاختلف فيها عن مالك» وأحب إلينا أنه 
إن سرق فوق حقى سيده' بئلاثة دراهم؛ قطعء وذلك إذا كان شريك سيده أحرزه عن 
سيده» ولو كان السيد أحرزه؛ لم يقطع ى) لو سرق وديعة عند سيده(©. 

قال(6) اء بن القاسم: : ومن سرق شيئاً مع صبي أو مع مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم 
لم يقطع الصبي أو المجنون» وقطع الذي معه هلهنا©. 

ولا يجب على الصبيان حد في سرقة:؛ أو زناء حتى يحتلم الغلام» وتحيض الجارية» 


(1) انظر: المدونة: 128/11 و129. 

(2) انظر: المدونة: 160/11. 

(3) قوله: (وإن تعاونا) يقابله في (ش): (وإن تفاوتا). 

(4) انظر: المدونة: 129/11. 

(5) قوله: (وإن لم يؤذن له في دخوله) ساقط من (ن). 

(6) في (ن): (السيد). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 423. 424. 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(9) انظر: المدونة: 129/11. 


بس ]0١‏ اتسينا رض اث 

أو يبلغا سِنَاَء لا يبلغه أحد إلا بلغ ذلك من الاحتلام» أو الحيض(4. 

قيل: فإن كان الإنبات قبل ذلك. 

قال: قد قال مالك: يجب الحد بالإنبات» وأحبٌ إلي أن لا أحكم بالإنبات» وقد 
أصغى مالك إلى الاحتلام» حين كلمته في الإنبات©. 

وإذا سرق صبي أو مجنون مطبق؛ لم يقطعء وأما المجنون يفيق أحياناء فإن سرق 
في(6 إفاقته؛ قطعء إلا أنه إن أخذ في حال جنونه؛ استون به حت يفيق 40 

وإن شُهد على أخرس بسرقة؛ قُطع, وكذلك إن أقر بوجه يعرف به إقراره» وإلا ل 
يقطء(©. 

ويقطع الرجال والنساء في السرقة؛ والأحرار» والعبيد» أو من فيه بقية رق» أو 

وإن سرق الذميء أو المعاهد, أو حربي دخل إلينا بأمان» قطع» ى) أقضى عليهم في 
التلصص والقصاص. 

وإذا ثبت على الذميء أنه سرق من مال مسلمء أو من ذمي قطع, لأن ذلك من 
الحرابة» فلا26 يقروا عليها بينهم. 

وإذا سرق الشريك. من متاع9) الشركة: مما قد أغلقا عليه؛ لم يقطعء فإن كانا أودعاه؛ 
قطع؛ إن كان فيها سرق من حصة شريكه؛ فضل عن حصته بربع دينار8. 


(1) في (ن): (محيض). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 446. 

(3) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 127/11. 

(5) قوله: (وإن شهد على أخرس... يقطع)ساقط من (ش».؛ وانظر: المدونة: 160/11: 161. 
(6) في (ن): (ولا). 

(7) في (ش): (مال). 

(8) انظر: المدونة: 129/11. 


ل ا را ول 8 

1172 ما نت ترون 

محمد: مثل أن يسرق ما قيمته ستة دراهم» ورواه أشهب عن مالك: إذا لم يؤتمن 
عليه ومنع منه كان بيد أجنبي» أو بيد أحدهماء وقد حجر عن الآخرء ول يرض فيه 
بأمانته(!). 

قال© ابن القاسم: ومن سرق من بيت المالء أو من المغنم» وهو من أهل ذلك 
المغنم ربع دينار» فأكثر؛ قطع. 

قيل(0: أليس له في المغنم حصة. قال: قال [(ش: 211/أ)] مالك: وكم تلك 
الحصة40,. 

قال مالك في كتاب الرجم: ويحد؛ إن وطئ أمة من المغنم. 

قال غيره في كتاب العتق: إن سرق من المغنم فوق حقه ربع 60 دينار [قطع]60). 

قال سحنون: من المسروق نفسه قطعء وإلالم يقطع» وليس كسرقته7) من بيت 
المال» إذ لا يجب له ذلك إلا بعد أخذه. وإن وطئ من ذلك المغنم أمة؛ لم يحد©. 

ومن سرق متاعاً مستسراً لرجل غائب. فقام به أجنبي؛ قطع, ولو قال: بعثني ربه؛ 
قطع. وإن صدقه ربه أنه بعثه» كان معه ق بلد, أ 5 

و ربة أنه ب في بلدء أو لم بي 

قال مالك: فيمن أخذ في جوف الليل ومعه متاع أخذه من منزل رجلء» فقال: هو 
أرسلني لذلك؛ وصدقه ربه» فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قالء لم يقطع. وإلا 


قطع ولم يصدق©. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 393/14. 
(2) قوله: (قال) ساقط من (ن). 
(3) قوله: (قيل) ساقط من (ن). 
(4) انظر: المدونة: 160/11. 
(5) قوله: (حقه ربع) يقابله في (ش): (حظه بربع). 
(6) انظر: المدونة: 339/5. 
(7) في (ش): (كسرقة). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 286/3. 
(9) انظر: المدونة: 113/11 114. 
وقوله ني: (الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع؛ فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له 


وه بوةان: 413 
في صفة قطع السارق, وفيمن اجتمعت عليه حدود 
والقضاء في ضمان السرقة 

قال الله تبارك و تعالى: طوَآَلسَارِقٌَ وَآلسَارَِهُ فَاَقطعُوَا أيْدِيَهُمَا جَرَآءيِمَا كسبًا تكلا » 
[سورة المائدة آية: 1(]38)) فلا يجوز أن يجازى بأكثر من 20 الجزاء» الذي جعله الله تعالى 
جزاءه» فلذلك قال مالك: إنه لا يضمنهاء إلا في وجده. كنفقة الزوجة» والقيمة على 
من أعتق شقصاً له في عبد ومن جعلها في ذمته؛ عاقبه عقوبتين» فأما الملي» فإنه 
يغرمه(6 من المال الذي صانه بالسرقة» أو ناه مهاء وأمر الله سبحانه بقطع الأيدي في 
السرقة» وأمر في المحاربين بقطع أيد.هم» وأرجلهم من خلاف. 

قال ابن القاسم: فإذا سرق» قطعت يمينه» ثم إن سرق قطعت رجله اليسرىء ثم 
إن سرق؛ فيده اليسرىء ثم إن سرقء فرجله اليمنى» ثم إن سرق» ضرب وسجنء ولو 
سرق أولآًء ولايمين له أو0© له يمين شلاء» قطعت رجله اليسرى. 

قال مالك: ثم أمر بطرحهاء وبلغني أنه قال: تقطع يده اليسرىء وأراه تأول قول 
الله هَلَكَ: لفَافْطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَاك [سورة المائدة آية: 38]» وقوله الأول: أحب إل وإذا ذهب 
من اليدء أو الرجل أصبع كانت الإبهام» أو غيرها؛ فإنها تقطع وكذلك في القصاص»ء 


هذا المتاع. 
قال مالك: ينظرء فإن كان له إليه انقطاع لم يقطعء وإلا قطع ولم... يقبل قوله). 
وعياض: قيل: معناه إنه اعترف أنه سرقه وأخذه خفية» وكذلك له في... كتاب محمد. 
قال أبو عِمرَان: وهو تفسير لما في المدونة» وإنما قطع بإقراره. 
ولو قال دفعه إلي ما قطع. وقال غيره: إنما لم يقطعه وإن أخذه على وجه الاستتار بالليل؛ لأنه لم تقم 
بينة على ذلك» ولو قامت عليه بينة م يصدقء وإن كان له إليه انتقطاع» كما قال في المسألة التي قبلها 
وم يفصل فيها.انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2708 و2709 
(1) قوله: (نكلا) زيادة من (ن). 
(2) قوله: (من) ساقط من (ن). 
(3) قوله: (فإنه يغرمه) يقابله في (ن): (فإما نغرمه). 
(4) قوله: (ولا يمين له) يقابله في (ن): (بمنزله). 
(5) قوله: (أو) ساقط من (ن). 


14 ترون 
وإنلم يبق من يمنى يده17» إلا إصبع أو إصبعان؛ قطعت يسرى رجليه؛ وإن كانت 
يداه ورجلاه كلها كذلكء. لم يقطع» وضربء وسجن.ء والقطع في السرقة في الرجل» 
والمرأة سواء©. 

وإذا قطعت يمين السارق؛ كان ذلك لكل سرقة تقدمتء أو قصاصء وجب في 
تلك اليد. وكذلك إن حد في زناء فهو لكل زنا تقدمه. وإن حد في قذف. فهو لكل 
قذف تقدمه؛ ولما شرب من الخمر» وكذلك إن حد في الخمر» كان لكل ما(© تقدم 
قاله أصبغ وغيره(4. 

يريد وقد خاض أهل الإفك فيه مرارأء فلم يحد من حد لذلك. إلا حدأً واحداً. 

ابن القاسم9©©: ومن سرقء وقَتَل؛ فإنه) يقتل» ولا يقطع. والقطع داخل في 
النفس» ولو عفا عنه ولي القتل؛ قطعته للسرقة7. 

وإن زنى» وسرقء فإن كان محصناً؛ رجم.ء ولم يقطع؛ لدخول ذلك في النفس» ولا 
يتبع بقيمة السرقة» إن كان معدماء وإن طرأ له مال, أو أفاده بعد السرقة؛ لأن حد 
السرقة قد دخل في النفس87©, إلا أن يعلم أنه كان له قبل السرقة. 

وكلٌ حدٍ لله: أو قصاص اجتمع مع قتل؛ فالقدل [(ش: 211/ب)] يأتي على 
ذلك كله؛ إلا حد القذف؛ لما يلحق المقذوف من عار القذف بذلك. 

وإذا© اجتمع عليه حد 190 لله سي الا و ا 


(1) قوله: (يمنى يده) يقابله في (ش): (يمين يديه). 

(2) انظر: المدونة: 147/11 148. 

(3) في «ش): (قذف). 

(4) انظر: النوادر والزيادت: 516/14. 

(5) في «(ش): (قال). 

(6) في (ن): (فإنا). 

(7)انظر: المدونة: 158/11. 

4.0 قوله: (ولو عفا عنه...دخل في النفس) ساقط من (ن). 
(9) في (ن): (وإن). 

(10) في (ن): (حدود). 
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وحد(1 للعبادء بدئ بالحد الذي20لنّه. فإن عاش؛ أخذ منه حد العباد. 

فإن0© مات؛ بطل ذلك وإذا بدئ بالحد الذي لنّه. وكان فيه محمل50) للحد 
الآخر؛ أقيم عليه الحد© حينئبٍ فأما إن خيف عليه؛ فليؤخر إلى أن يكون فيه له 
محمل77). 

وإذا سرق في شدة البرد؛ أو الحرء فخيف عليه الموت»ء إن قطعت يده؛ فللإمام أن 
يؤخره إلى بعد ذلك80©. 

وإذا سرق» وقطع يمين رجل؛ قطع للسرقة فقطء إذ هي أوكد, وإذ لا عفو فيهاء 
ولا شىء للمقطوع © يدهء ىا لو ذهبت يد القاطع, بأمر من النّه تعالى. 

ولو سرق. وقطع شال رجل؛ قطعت يمينه في السرقة» وشماله قصاصاء وللإمام 
أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه. بقدر ما يخاف عليه أو يأمن. وكذلك الحدء والنكال. 

وإذا أمر القاضيبقطع يمينه. فغلط القاطع, فقطع يساره؛ اجزاه.» ولايقطع 
يمينله» ولاشيء على القاطع. 

وإذا ث, ثبتت عليه السرقة» ببينة زكية» فسجنه حتى يقطعه190)» فقطع رجل يمينه في 
السجن؛ لم يقتص منه. ونكل» وأجزأ ذلك من قطع السرقة(11). 

ولو فعل ذلك قبل عدالة البينة؛ أرجئ؛ فإن زكيتء كان الأمر كذلك, وإن م 


(1) في (ن): (حدود). 
(2) قوله: (الذي) ساقط من (ن). 

(3) في (ن): (وإن). 

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

(5) في (ن): (محمل). 

(6) قوله: (عليه الحد) ساقط من (ش). 

(7) قوله: (إلى أن يكون فيه له محملاً) يقابله في (ن): (إلا أن يكون فيه محتملاً). 
(8) انظر: المدونة: 158/11, 159. 

(9) في (ن): (للمقطوعة). 

(10) في (ن): (يقطع). 

(11) انظر: المدونة: 148/11. 


46 ون 
تزك؛ اقتص منه. 

وإذا قطع السارق» وقد فاتت السرقة» وهو عديم؛ لم يتبع بقيمة السرقة» وكل ما 
درأت القطع فيه للشبهة» فإني أضمن السارق فيه قيمة السرقة» وإن كان عديهما. 

وقال في الذي لا يدان(!له. ولا رجلان©)يسرق ما فيه القطع: أنه يجلد. ويحبس» 
فإن كان عدياً؛ اتبع بقيمة السرقة» 1 أشل اليدين؛ والرجلين. 

قال أشهب: لا يتبع في عدمه بشىء0©. 

وإنما يضمن المقطوع في السرقة قيمتهاء إن سرق» وهو موسر فأخذ مكانه؛ أو 
0 فأما إن تغير من يسر إلى 
عسر#» أو سرق» وهو معسرء ثم أيسرء أو تكرر ذلك من أحواله. في الوجهين؛ م 
يضمنهاء إن لم تكن قائمة أخذ للقطع» وهو موسرء أو معدم, فإنه لا يضمنها(©. إلا في 
يسر متصل من يوم سرقء إلى يوم قطع©». 

محمد: إن قطعت يده؛ وقد استهلك السرقة» وبيده مال» قال9): أفدته بعد 
السرقة» وقال الطالب: بل قبل؛ فالقول قول السارقء إلا أن يقام عليه بقرب ما سرق» 
ما لا يكون فيه كسبء ولا ميراث؛ فلا يصدق. 

محمد: وإذا(8» سرق فقطعء وهو ملي فلم يغرم حتى أعدم؛ فقال أشهب: لا يتبع؛ 


(1) ني (ن): (يدين). 

(2) في (ن): (رجلين). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 427. 

(4) قوله: (من يسر إلى عسر) يقابله في (ن): (من عسر إلى يسر). 

(5) عياض: وحكى ابن شّعبّانَ الضمان على كل حال» قطع أو لم يقطع» في حال اليسر والعسر. 
وحكى عبد الوهاب عن بعض مشايخنا أن القياس إسقاط الضمان مع القطع في كل حال من عسره 
ويسرهء وهو ظاهر حديث النبي عَكله خرجه النسائي» فأما مع وجود عين ما أخذوه فذلك لأربابه 
بكل حالء وإن كان في يد غيره ممن اشتراه منه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2701. 

(6) انظر: المدونة: 138/11 و139. 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(8) في (ن): (وإن). 


٠9 
لل 7< مض‎ 


ا 17 


وإذا سرق فاستهلك السرقة؛ فقطع؛ وعليه ديون©؛» فإن لم يكن بيده إلا قدر 
الديون؛ فأهل الديون أحق من صاحب السرقة. إلا أن يفضل شيء عن دينهم, ثم لا 
يتبع بشىء غيره. 

قال ابن القاسم في المدونة: وإذا قطعت يده. وليس له إلا قدر قيمة السرقة؛ 
فغرمهاء ثم قام قوم» سرق منهم قبل ذلك» فإن كان من وقت سرق منهم؛ لم يزل ملياً» 
بمثل هذا الذي غرم إلى الآن؛ تحاصوا فيه كلهمء وإن أعدم في خلال ذلك, ثم أيسرء 
فكل سرقة سرق(6 من يوم يسره المتصل إلى الآن» فأهلها يتتحاصون في ذلك. دون من 
قبلهم؛ وإن لم يحضروا يوم القطع كلهم؛ [(ش: 212/أ)] فلمن غاب الدخول عليهم 
في) أخذوا كغرماء المفلس.. 

ومن سرق سرقة لرجلين» وأحدهما غائب؛ فإنه يقطع؛ إن كانت قيمتها ثلاثة 
دراهم؛ فأكثر» ويغرم للحاضر نصف قيمتهاء إن كانت مستهلكة: ثم إن قدم الغائب» 
والسارق عديم, فإن كان يوم القطع ملياً بجميع القيمة؛ رجع على شريكه» بنصف ما 
أخذ» واتبعا جميعاً السارق» بنصف القيمة» وإن ل يكن معه يوم القطع إلا( ما أخذ 
الشريك» رجع على الشريك بنصف ما أخذء ولم يتبعا() السارق بشيء9©. 

ِ 2 

وإذا باع السرقة؛ فقطعء ولا مال له ثم ألفيت عند المبتاع قائمة؛ فلربها أخذها ء 
ويرجع المبتاع» فيتبع السارق بالثمن» وكذلك لو كانت غن» فتوالدت عند المبتاع» 
لأخذها رهاء وأولادهاء فإن لم يوجد شيء من ذلك كله قائ](© عند المبتاع» فإن كان 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 427/14. 
(2) في (ن): (دين). 

)3( قوله: (سرق) ساقط من (ن). 

(4) في (ش): (إذا). 

(5) في (ش) و(ح): (يتبع). 

(6) انظر: المدونة: 161/11 162. 

(7) في (ش): (قائ)). 


الست سوا 1 
18 و ترون 
إنما هلك ذلك عنده بسببه» أو بانتفاعه» مثل أن يكون قد أكل السرقة, أو أتلفهاء أو 
لبسهاء أو أحرقهاء أو باعهاء فلربها أن يرجع على المشتري بقيمتهاء وإن هلكت عنده 
بأمر(1» من الله تعالى بغير سببه» فلا شيء عليه(©. 

قوله: أو باعها يعني» فإن| له عليه الثمن الذي باعها به» إن شاء ربهاء وكذلك في 
غير هذا الموضع» ولو لبسه كان له إن شاء عليه قيمته؛ يوم لبسه. ثم للمشتري أن 
يرجع بالثمن على الغاصب. 

قال أشهب: إلا أن يكون ذلك أكثر ما غرم للمستحقء فإن| يرجع عليه بالأقل 
من ذلكء وكذلك ذكر ابن المواز60. 

قال ابن القاسم: وإن شاء المستحق» أخذ من الغاصب الثمن الذي باع به وإن 
شاء أخذ القيمة يوم الغصب47. 

ومن كتاب محمد: ومن سرق سرقة. فباعها فقطعت يده» وهو عديم؛ فلا يتبع» 
فإن وججدت بيد المشتري؛ أخذها ربهاء واتبع المشتري السارق بالثمن في ذمته» فإن 
أكلها المشتري» وهو أيضاً عديم؛ فلربها اتباعه بها ديناًء وإن أيسر السارق قبله0© اتبعه 
بالأقل من قيمتها9 يوم أكلها المشتريء أو الشمن الذي كان يرجع به عليه المشتري» 


(1) قوله: (بأمر) ساقط من (ش)»: و(ح). 

(2) انظر: المدونة: 145/11. 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 427. 

(4) انظر: المدونة: 328/9), 329. 

وقال القاضى: والغصب في عرف الشرع: ما أخذه ذو القدرة والسلطان بسلطانه تمن لا قدرة له على 
دفعه والقهر نحو منه, إلا أنه يكون من ذي القوة في جسمه للضعيف ومن الجاعة للواحد» وحكمه 
حكم الغصب واسمه يطلق عليه لغة وشرعا والقهر نحو منه؛ وعلى هذا يحمل ما جاء في كتاب 
محمدء إذا كان في داخل المصر وأما خارجه. فحكمه حكم الحرابة» وعليه يحمل ما جاء في المدونة» 
إذا كان بغير سلاح.انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2695 

(5) في (ش): (فله)» والمثبت موافق لما في المدونة. 

(6) في (ش). (ن): بقيمتها. 
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ري ا م 
الاجر اام 
ات 0/9 


ا 0 


في(1) يوم غرم القيمة لربهاء فإن كان الثمن أقل؛ أخذه. ورجع على © المشتري بتهام 
القيمة(©. 

قال( ابن القاسم في المختلطة: ومن سرق ثوباً؛ فقطعت يله فيه وقد صبغ الثوب؛ 
فلربه إن شاء أخذه؛ ودفع إليه قيمة الصبغ» وإن شاء أخذ منه قيمته يوم سرقه؛ فإن ضمنه 
قيمته» ولم يكن عند السارق سواه؛ بيع عليه وأخذ0©ربه من الثمن0© قيمته يوم السرقة, 
وكان الفضل للسارق» وإن عجز ثمنه؛ لم يتبعه بشيء لعدمه77. 

محمد: فإن كان له غرماءء فاختار رب الثوب تضمينه؛ فالغرماء أحق منه بثمن 


الثوب» إلا أن يفضل شيء منه(8) 
قال © ابن القاسم: ولو قطعه. وجعله ظهارة لجبة» أو لقلانس؛ فله190) فتقه 
وأخذ ذلك بعينه» كما لو غصبه خشبة(11) فبنى عليها كان له أن يأخذهاء وإن أخرب 


(1) قوله: (في) زيادة من (ن). 

(2) قوله: (على) ساقط من (ن). 

(3)انظر: النوادر والزيادات: 427/14. 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(5) في (ش) و(ح): (فأخذ). 

(6) في (ش): (بالثمن). 

(7)انظر: المدونة: 145/11. 
وعياض: وفي رواية ابن المرابط وبعض الروايات» قال: أرى أن يباع الثوب». وذكر في الجواب مثل 
الأول» إلا أنه لم يجعل له تخييراً. وعلى هذا اختصر ابن أبي زمنين. ثم قال بعد ذلك: فإن قال رب 
الثوب أنا آخذ ثوبي وأدفع إليه القيمة» قال: ليس ذلك له ولكن يباع» فيعطى قيمته على ما وصفت 
لك. ولا يكون بالخيار عليه» كذا في كتاب ابن عتاب وهو خلاف ما عنده أول المسألة ووفق ما عند 
غيره» وهذا الكلام الآخر ثابت في كثير من النسخ» ساقط من كثير وأوقفها في كتاب ابن المرابط» 
وكان عنده» قال: ذلك عليه وكذلك الغاصب - أيضاً - إذا صبغ الثوب» وكذا كان في كتاب ابن 
سهل .انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2714 2715 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 433/14. 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(10) قوله: (فله) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (خشبة) ساقط من (ن). 


0١‏ لل لاط ةلاسرك 


بنيانه بذلك(17: وإلا ضمنه القيمة» ى) قلنا في الصبغ ©. 
ومن سرق قمحاًء فعمله0© سويقاً؛ ضمن لربه مثله» فإن لم يكن له غيره؛ بيع؛ 
واشتري من ثمنه مثل الحنطة. 


فق إقرار السارق ورجوعه. وإقرار المكره. والدعوق 
والبينات فق ذلك, ورجوى البينة وتمام الشهادة في 
السرقة, وتزكية!؟ البينة, والعفو في السرقة 


وجامع القضاء فيها(©. 
والقطع في السرقة يجب بأمرين: إما بشاهدينء أو بإقرار يثبت عليه المقر إلى 


أن يحد. 

وإن رب جع أقيل» لما رُوِي أن المرجوم© لما أخذته الحجارة هرب » فقال 
الي َِل: «فهلاً تركتموه»). 

وإذا انتهت الحدود إلى الإمام وجب أن تقامء ولا يجوز فيها العفو وذلك أن 
النبي عله قال لصفوان: «فهلا قبل أن تأتيني به(8»©. 


(1) في (ن): (كذلك). والمثبت موافق للتهذيب. 

(2) انظر: المدونة: 145/11 146. 

(3) في (ن): (فجعله). 

(4) في (ش»)» (ح): (تركيبة). 

(5) في (ن): (فيه). 

(6) في (ن): (المرجوع). 

(7) صحيحء أخرجه أبو داود: 550/2 في باب رجم ماعز بن مالك», من كتاب الحدود. برقم: 
9 والترمذي: 36/4, في باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجعء من كتاب الحدود 
عن رسول الله لله برقم: 8ه وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(8) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(9) أخرجه مالك: 834/2 في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» من كتاب الحدود. برقم: 
4: وأبو داود: 543/2: في باب فيمن سرق من حرز» من كتاب الحدود. برقم: 4394؛ 


1 
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قال ابن القاسم: قال مالك17): فمن أقرٌ أنه سرق من © رجل مائة درهم من غير 
محنة» ثم نزع لم يقطع ويغرء67 المائة لمدعيها©. ٠‏ 

وقيل: لا يقال إلا بعذر بيّن» وإن شهدت بينة أنه أقر بالسرقة» أو بالزنا فأنكر» فإن 
ذكر أنه إن) أقر لأمر يعذر به؛ أقيل» وإن جحد ذلك أصلاً أقيل أيض59. 

وقال غيره: لا أقيله إلا بعذر بين ولو شهدوا عليه أهم رأوه قد سرقء لم ينظر 
إلى جحوده. ولا إلى 279 نكوله» ومن قامت عليه بينة بسرقة» لم أر للإمام أن يقول له: 
قل: ما سرقتء إن| يعني بينة بالإقرار. 

فأما بالمعاينة فلا يقبل إنكاره» ومن أقر أنه شرق من فلان شيئاًء وكذبه فلان؟ فإنه 
يقطع بإقراره» ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ربه فيأخذه. ٠‏ 

ولو قال: فلان قد8) سرقه منيء إلا أنه كان وديعة له عنديء أو بعثه معي إليه 
رجل؛ لم يقبل ذلك» وقطء©. 


1 ود تاحاو رسو مجم تزكر طايه وعرير 


حك 


والنسائي: 68/8» في لرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام» من كتاب قطع 
السارق» برقم: 9, وابن ماجه: 2 يدي باب من سرق من الحززء من كتتاب الحدود 
برقم: 22595 وأحمد: 3 برقم: 8ه من حديث صفوان بن أمية #لقله. 

(1) قوله: (قال مالك) ساقط من (ح) و(ن). 

(2) قوله: (من) ساقط من (ن). 

() ني (ش): (تغرم). 

(4) انظر: المدونة: 2162/11 163. 

(5) انظر: المدونة: 155/11. 

(6) قوله: (قد) زيادة من (ح). 

(7) قوله: (إلى) ساقط من (ن). 

(8) قوله: (قد) ساقط من (ن). 

(9) انظر: المدونة: 159/11. 


؛: 7 
452 ا 

والرجل والمرأة في الإقرار بالسرقة» وفي القطع فيها سواء(). 

وإذا أقر بشيء من الحدود بوعيد» أو بسجن أو قيد أو ضرب أقيل» وذلك كله 
إكراه» ولو تمادى على إقراره بعد زوال الإكراه» فإنه يحبس حتى يستبين© أمره؛ فإن 
تمادى على إقراره بعد أن أمن, أو أتى با يعرف به صدقه؛ مثل أن يعين السرقة ونحوه» 
فإنه يحد» وإلا لم يحد في قطع ولا غيره. 

وإن أخرج السرقة» أو القتيل في حال التهديد؛ لم أقطعه وم أقتله حتى يقر به(3) 
آمنآء ولو جاء ببعض المتاع وأتلف40 بعضه؛ لم أضمنه ما بقيء إن جاء ب| يعذر به في 
إقراره» وكذلك لا أضمنه الدية في القتل60©. 

وما أقر به العبد من الحدود ما يحكم عليه به في بدنه؛ أذ به ولا يؤخذ بما 
يرجع إلى رقبته. 

وإذا أقرٌ أنه جرح عبداً عمداًء أو قتل حراًء أو عبداً متعمداً27» فإن لسيد العبد 
وولي الحر في القتل قتله؛ ولسيد العبد0© المجروح أن يقتص منه© - يريد عند 
الإماه(19) - 7 عفا منهم على استرقاق العبدء لم يكن ذلك له(411. 

وإذا [(ش: 213//)] أقر عبد أو مدبر أو مكاتبء أو أم الولد بسرقة؛ قطعوا إذا 


(1) انظر: المدونة: 160/11. 

(2) في (ش): (يستيرأ). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ح) و(ن). 
(4) ني (ن): «(وتلف). 

(5)انظر: المدونة: 2156711 157. 
(6) قوله: (أخذ به) ساقط من (ن). 
(7) قوله: (متعمدا) ساقط من (ن). 
(5) قوله: (العبد) ساقط من (ن). 
(9) قوله: (منه) ساقط من (ن). 
(10) قوله: (يريد عند الإمام) ساقط من (ح). 
(11)انظر: المدونة: 21/11. 


اي ا اذاء 

لفت 43 

عيّنوا السرقة(1)» وأظهروه©): فإن ادعى السيد( أنه( له» صَدّق مع يمينه»© 

وقاله مالك في أمة ادعى رجل في ثوب بيدها فصدقته» وادعاه السيد لنفسه: أنه يقضى 
66 00 


له به مع يمينه” . 8 


القطع» ويكون سيده أحق به ويحلف السيد أنه ما يعلم لهذا فيه حقاً. 

قال أشهب: وكذلك إن قال: لا أدري ألعبدي هو أم ل ولكنه بيد عبدي227 فهو 
للعبد أبدأ» ولا يقبل فيه إقراره؛ إلا أن تقوم بينة بمعرفة المتاع لمدعيه©. 

ع 2 58 ع و 

قال ابن القاسم: ومن ادعى على رجل أنه سرقه؛ لم أحَلفه إلا أن يكون متهما 
الفضل وممن لا يشار بهذا إليه» أدب الذي ادعى ذلك عليه0©. 

وإن قامت بينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذاء فقال السارق: حلفوه أنه ليس لي؛ 
فإنه يقطع, ويحلف له الطالب ويأخذه. فإن نكل حلف السارق وأخذه0400. 


(1)غيافن: وعيئا السرقة؟ أى أظهروها وارواعين المسروق تقب انظره التنيهات القخطةاص: 
16/. 

(2) في (ح) و(ن): (فأظهروها). 

(3) قوله: (السيد) زيادة من (ح). 

(4) في (ن): (أنه). 

(5) من هنا يبدأ السقط من (ن) 

(6) انظر: المدونة: 155/11. 

(7) قوله: (بيد عبدي) يقابله في (ح): (يدعيه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 452/14. 

(9) انظر: المدونة: 162/11. 

(10)انظر: المدونة: 124/1:1. 
وعياض: ومسألة: (دعوى السارق المتاع أنه متاعه» وقد قامت عليه البينة بالسرقة» يقطع ويحلف 
مدعي المتاع أنه ليس للسارق»فإن نكل حلف السارقء ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده)؛ كذا جاءت 
المسألة في بعض الأصول وهي ثابتة. 
وكذا في كتاب ابن المرابط» وكذا اختصرها ابن أبي زمنين» ولم يذكر ابن أبي زيد قوله: ولم تقطع يدى 


يجا سلف مط «) ١9‏ جز 9 اا مرو ورد ف ٠.‏ 

454 مات ترون 

وإذا عاينت البينة إخراجه المتاع من البيت؛ فلا يشهدوا بملكه لرب البيت» ولكن 
يؤدوا ما عاينوا وعلمواء ويقضى به لرب البيت بظاهر الحوزء وكذلك إن عاينوا أنه 
غصبه ثوب» وكذلك يشهد لبائع السلعة في فلس المبتاع أنه باعها منه» ولا يقولون: إنها 
له حتى باعهاء إذا لم يعلموا ذلك217. يريد يقولون: إنه باعهاء وهي في يديه. 

وإذالم يق © بالسرقة حتى طال الزمان» وحسنت حال السارقء ثم اعترف, أو 
قامت بذلك بينة؛ فإنه يقطع. وكذلك حد الخمر والزنا(©. 

ولو شهد على غائب بسرقة» ثم قدم؛ فإنه يقطعء ولا تعاد البينة حضروا أو غابواء 
إذا استأصل الإمام تمام الشهادة» وينبغي للإمام أن يكشف البينة في السرقة والزنا عن 
صفة السرقة» ومن أين سرقت؟ وحد الرؤية في الزناء ونحو ذلك. 

فإن أتى من ذلك ما( يدرأ به الحد؛ درأه» ويحبس السارق حتى تزكى البينة» ولا 
يؤخذ في الحدود كفيل» فإن زكوا أقام الحد» غاب الشهود أو رب السرقة» أو حضروا. 

وكذلك إن زكوا بعد أن ماتواء أو عمّواء أو جئواء أو خرسوا؛ أنفذ الحد الذي 
شهدوا به من زنا أو سرقة» وكذلك الحقوق. وإن ارتدوا أو فسقوا قبل الحكم؛ لم يحكم 
با شهدوا فيه» وسقطوا|(©. 


وحوق عليه في كتاب ابن عتاب على قوله: ولم تقطع يده ولم تكن في أصله؛ وكانت عنده مخرجة. 
وقال: أوقفها سحنون وسقطت في كثير من الأصولء وقرأها ابن لبابة» وأنكرها العتبي» وحكى 
اللخميّ أن في بعض روايات المدونة: وتقطع يده. وفي بعضها: ولم تقطع يده» واختصرها كثير من 
المختصرين: فلا بد من قطعه ويحلف له الطالب ويأخذه» فإن تنكل حلف السارق وأخذه. بن 
القاسم أولا وهو قول عيسى وروي عن ابن القاسم أنه: لاايمين على صاحب المتاع. 
قال ابن أبي زمنين: وهو أشبه بأصوهم. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2709 و2710. 

(1) انظر: المدونة: 121/11. 

(2) في (ح): (يقام). 

(3) انظر: المدونة: 144/11. 

(4) في (): (ب)). 

(5) عياض: وقوله في: (الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عموا أو خرسوا أو جنوا أو ماتوا أنه لا تجوز 
شهادتهم). فقوله: عموا أو خرسواء سؤال على غير المذهب. وإنما هو من سؤالات المخالف الذي 


عار 485 


وإذا ظهر منهم فسق. وأخذوا يشربون خمراً» وذلك بعد أن زكواء وبعد أن حكم 
الإمام بإقامة الحد. أو بالقصاصء إلا أن ذلك لم يقم بعد فإن ذلك ينفذ ويقام الحد. 
والقصاصء وكذلك هذا في الحقوق, لأنه حكم نفذ الأمر به(1) 

وإذا نفذ الحكم بقتل قصاصء أو رجم, ثم رجعوا قبل إقامة ذلكء؛ فقال ابن 
القاسم: مرة ينفذ ذلك ويقام به(2» ثم وقف. وقال: [(ش: 213/ب)] أحب إلي في 
القتل وشبهه مثل القطعء أن لا يقام لحرمة القتل ونحوه وأرى فيه العقل أحبّ إلي؛ 
والقياس أن يمضى القتل» ولكني أقف لحرمة القتل» وذلك بخلاف الحقوق. 

وقال أشهب: ينفذ عليه القتل» وقال: لا ينفذء وروي عنه في المرجوم ألا يرجم؛ 
ويقام عليه أدنى الحدين» وهو الجلد. 

وروي عنه في القطع لسرقة أو قصاص.ء أنه لا يقام عليه ذلكء وأنه بخلاف 
رجوعهم في الأموال. ظ 

قال أصبغ: القياس في التفل والقطع أن يقاء» ولكن أستحسن أن تبطل؛ ولا 
يكون فيه دية على الشهود. ولا على المشهود عليه؛ وقاله ابن المواز. 

وقال: وأما المرجوم فيجلد ولا يرج60. 

قال ابن القاسم: وإذا شهدت البينة في الحدود. لم يفرقهم الإمام إذا كانوا عدولا 
مبرزين» إلا أن يستنكر الإمام لانن 

ولا تجوز شهادة أهل الكفر في سرقة» أو غيرها على مسلم أو كافر. 

ولا تجوز شهادة العبد في شيء؛ ولا تجوز شهادة النساء في السرقة وسائر الحدود. 


لا يجيز شهادتهم ونحن نجيز شهادتهم ابتداء. ْ 
وقيل: لعله يريد في الزناء وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى» فسأل هل يراعى مثل ذلك بعد أداء 
الشهادة» وهذا يؤيده قوله: أو خرسوا. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2704. 

(1) انظر: المدونة: 115/11. 

(2) قوله: (به) زيادة من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: 519/8. 

(4) انظر: المدونة: ٠115/11‏ 116. 


سس مدا 19 رم 1 
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إلا أ: نبن إن شهدن مع رجل؛ قضي للطالب بالمتاع المسروق بلا يمين» وإن لم يشهد إلا 
هنء أو رجل وحده؛ حلف واستحقه. ولا قطع في شيء من ذلكء وإن لم توجد7!) 
السرقة بعينهاء فله قيمتهاء وإن كان السارق عدياً اتبعه بهاء وشهادة الأخ لأخيه في 
السرقة جائزة إن كان عدلاًء وإن شهد شاهد أنه سرق نعجة» وقال الآخر: كبشاً 1 
يقطع. وكذلك إن قال: سرق هذا يوم الخميس» وقال الآخر: يوم الجمعة إذا لم يشهدا 
على عمل واحد(©. 

والشهادة على الشهادة(© جائزة في السرقة والحدود. إذا شهد رجلان على شهادة 
رجل فأكثر. 

وإن شهدا على رجل بسرقة» ثم قالا قبل القطع: أوهمناء بل هو هذا الآخر, م 
يقطع واحد منه|0©. 

ولايحل للبينة الكف عن الشهادة على السرقة» إذا رفع السارق إلى الإمام» ولا 
شفاعة حينئذٍ» وإن لم يصل إلى الإمام؛ لم أر بأسا بالعفو والشفاعة فيمن ذلك منه زلة» 
ولم يعرف بذلكء وأما المعروف بالفساد فينبغي أن يترك حتى يحد. 

وإذا انتهت الحدود إلى الإمام؛ أو إلى صاحب الشرطة؛ أو الحرسء فلا عفو 
حينئنٍ» وإن عفا رب السرقة عن السارقء أو تركه بعد أن أخذ منه السرقة» ثم قام به 
غيره؛ قطع؛ وإن كان بعد زمان ولو ابتدأ أجنبي بالقيام به لقطع غاب رب المتاع» أو 
حضرء ولو قال: ماسرق مني شيئأء وشهدت بينة أنه سرق؛ لقطع. وإذا دخل 
المسلمون دار الحرب بأمان» فسرق بعضهم من بعضء ثم قدموا فشهد بعضهم على من 
سرق منهم أو زنى ؛ فإنه يحد ويقيم الإمام الحدود ببلد الحرب في السرقة وغيرهاء 
[(ش: 214/أ)] وذلك أقوى له على ما يريد. 


(1) في (ش): (تجد). 
(2) انظر: المدونة: 137/11. 

(3) قوله: (على الشهادة) يقابله في (ح): (للشهادة). 
(4) في (ش): (شهد). 

(5) انظر: المدونة: 139/11. 


لبها 0 


شرن 7 9 24 3 057 


وإذا دعاك إمام عادل إلى قطع يد رجل أو رجله في سرقة. أو إلى قطع؛ أو قتل في 
حرابة» أو إلى رجم في زنأء وأنت لا تعلم صحة ما قضى به إلا بقوله؛ فعليك طاعته. 

وقد أقام علق الحدود بأمر عمرء وقد أمر الخلفاء الناس بالرجم فرجمواء فيطاع في 
ذلك العدل العارف بالسنة(). 

وأما الجائر فلاء إلا أن تعلم صحة ما أنفذ من الحدود وعدالة البينة فلتطعه لثلا 
تضيع الحدود» ولا ينبغي للسيد أن يقطع عبده في سرقة؛ هو فيها شاهد؛ وشاهدان 
سواه. فإن قطعه بشاهدين سواه؛ عوقب ومضى فى القطع إن أصاب وجهه؛ وإن شهد 
السيد عليه مع أجنبي؛ قطعه الإمام. 

وبعد هذا باب في الأقضية في الحدود أيضاً. 


جامع القضاء فخ المحاربين 
وشيع من مسائل المرتدين 
قال الله سبحانه: ©إِنْمَا جَرَوا الْينَ اي نَ اله وَرَسُولَُه وَيَسْعَوْنَ فى آلأرْض قَسَادًا أن 


لل كم وكاس اي كر #2 


يُقعلُوَاأوْيْصَلَيوَا أوْتَقَطْعَْ أَيْدِيهِر وَأَرَجُلَهُم من جلف أؤيُنقؤا بي الأزض» [آسورة 
المائفدةآية:33].»)وقال تعالى: «#| 0 نَابُوأ من قَبْلٍ أن تَقَِرُوأ ع لَهِم4 [سورة 
المائدة آية: 34]. 

وقال الرسول عليه [الصلاة و]السلام: من قتل دون ماله؛ فهو 
شهيد»©. 

قال مالك: فجهاد المحاربين جهاد(6. 


ار المدونة: 74/11. . 

(6)تطنى عليه الخرسته البشناتي :877/2 بان سن قات ق دون انه امن كتان الظال يرق! 
8 ومسلم: 124/1:» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدء من كتاب الإيمان» برقم: 141» 
من حديث عبد الله بن عمر وفكا. 

(3) انظر: المدونة: 178/11. 


4 جنول 

قال: وإذا أخذ المحارب قبل توبته فحكمه إلى الإمام» ولا عفو لأحد فيه. وهو فيه 
مخير» إلا أنه إن قتل فلا بد من قتله(1» ليس له أن يختار قطعه من خلافء أو نفيه. 

قال: وإن أخاف وأخذ المال ول يقتل أحداًء قال مالك: فأرى أن يقل إذا رأى 
ذلك الإمامء لأن الله تعالى قرن القتل بالفساد في الأرض بقوله تعالى: «أوْقَسَاوٍنى 
الأرض» [سورة المائدة آية: 2032 

وإن لم يقتلء ولم يأخذ مالآء وحاربء ولم يخفء أو أخاف» وأخذ مكانه قبل تفاقم 
أمره» أو خرج بعصاء فأخذ مكانه فهو فيه مخير(2» وله أن يأخذ فيه بأيسر الحكم وذلك 
الضرب والنفي ويسجنه بالمكان الذي ينفيه إليه. 

وأمامن طال زمانه» واشتدت مناصبته. فلا خيار له فيه وليقتله0©. 


(1) قوله: (من قتله) يقابله في (ح): (أن يقتله). 

(2) انظر: المدونة: 168/11. 

(3) عياض: واختلف تأويل الشيوخ على مذهّبٍ الكتاب إذا طالت إخافته وعظم شره. ولم يقتل؛ 
فأكثرهم يرون أن الإمام فيه مخير بها شاء لكن لا يستحبون له النفي ويجري الاستحباب في تفصيل 
صفاته. كالذي قبله. إذا أخاف وأخذ المال» ولولم تطل إقامته. وهو ظاهر لفظه في قوله: (لا يخير 
الإمام إذا قتل وأخذ المال وأرى أن يقتل إذا أخذ المال ولم يقتل إذا رأى ذلك الإمام)؛ وعلى هذا 
اختصرها أكثرهم. 
وتأول بعض الأندلسيين أن حكم هذا حكم الذي قتل لا تخيير للإمام فيه ولا بد من قتله. 
واستدلوا بقوله: (فأما من أخاف ونصب نصباً شديداً فهذا لا تخيير فيهويقتله الإمام)؛ وم يكن هذا 
الكلام في رواية الدباغ وهو له في كتاب محمد. إذا طال زمانه واشتدت محاربته وأخذ المال» قتل وإن 
لم يقدل» وتأول الأولون مافي الكتاب هنا أن معناه أن له قتله لا أن ليس له تخيير في سواه. وهو 
ا : 
ل 
عنه غبرةاطل الأوتين لا هل القند حيزت مكلاف مزق نه ففله كل خاله ركان ذلازاي 
وتدبير ويقطعه من خلافء إن كان ذا بطش وقوة وإن كان بخلاف ذلك عزره وحبسه فجعل ما 
استحسن مالك:مع إباحته التخيير مستحقا مرتباً ولا يقوله مالك ولا أصحابه فهذا حد الحرابة 
والغيلة وما في معناهما. انظر: التنبيهات المستنبطة. ص: 2698 و2699. 

(4) إلى هنا انتهى السقط من (ن). 


تدهوه 202222222 »هس 


قال محمد: فيمن عظم فسادهء وأخذ المال ولم يقتل. 

قال مالك وابن القاسم: إنه يقتل» وقال أشهب: الإمام فيه مخير(1). 

قال ابن القاسم: وإنم) يخير إذا أخاف, ولم يأخذ مالآ ول يقتل» وأخذ بحضرة 
ذلك؛ أو بعد الطول فهو فيه مخير» فأما من طال زمانه» واشتدت مناصبته» وأخذ المال» 
وم يقتل فليقتله» ولا يكون فيه مخيرآ©. 

وقال أشهب: هو فيه مخير0©. 

قال ابن القاسم في المدونة: وإذا نفى الإمام المحارب نفاه بعد الجلد إلى بلد آخر؟؛ 


فسجنه بهاء وينفي من مثل المدينة إلى مثئل 99 فدك» وخيبر وقد0© نفى عمر بن عبد 
العويد عق ضر إل تعنت 60 | 

ريبع قي موه قدر اجتهاده» ويحبسه 20 حتى تعرف توبته» وليس للإمام أن يعفو 
عن من قلّ جرمه؛ أو كثر من المحاربين. 

وحكم المحارب فيم| أخذ من المال من قليل؛ أو كثير سواءء وإن كان أقل من ربع 
دينار. وليس مع القتل في المحارب ضربء ولا قطع؛ ولا مع القطع ضرب. ولا نفي» 
وأما الصلب مع القتل؛ فذلك إلى الإمام [(ش: 214/ ب)] بأشنع ما يراه. 

قال مالك(6): بالعلمط مكلت لاع للم هات لحار الذي نايا 


(1) انظر: النوادر والزيادات ٠»‏ لابن أبي زيد: 14/ 462. 
(2) انظر: المدونة: 170/11. 
(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 464/14. 
(4) قوله: (مثل) ساقط من (ن). 
(5) قوله: (قد) ساقط من (ش) و (ح). 
(6) انظر: المدونة: 167/11. 
عياض: شغب بفتح الشين المعجمة» وفتح الغين المعجمة» وآخره باء» قرية من مصر على اثني عشر 
مرحلة. 
انظر: التنبيهات المستنبطة: 2717. 
(7) في (ش): (ويحبس). 
(8) قوله: (مالك) ساقط من (ش) و(ن). 


00 اي يل 2 | 

450 الب ترون 
وطعنه. وكذلك يفعل بمن صلب17) من المحاريين(2) 

وإذا قطع الإمام يده ورجله. ثم حارب ثانية؛ فليقطع يده ورجله أيضاًء وإن أخذه 
أقطع اليد اليمنى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى. 

وقد قال( مالك في سارق لا يمين له: فإنه يقطع رجله اليسرى, و7 اليد 
والرجل من المحارب كعضو واحد من السارقء يبتدأ الحكم في الذي بعده(5©. 

وإذا أتى المحارب تائباء قبل أن يقدر عليه؛ سقط عنه ما يجب لله من حد الحرابة» 
وثبت ما للناس عليه من نفسء أو جرح. أو مالء ثم للأولياء القتل؛ أو العفو فيمن 
قتل. وكذلك للمجروح القصاص.ء وإن كانوا جماعة؛ فللولي القصاص من بعضهم. 
وصلح 7 بعضهم, والعفو عن بعض©». وله قدل جميعهم في النفس قوداًء وإن ولي 
أحدهم القتل بنفسه. وباقيهم عون له؛ استحقوا القتل أجمعون. 

وقد قتل عمر بن الخطاب ربيئة© كان ناظوراً للباقين. 

قال: وإن© تابوا من 019 قبل المقدرة عليهم؛ فلأهل المال أخذهم بالمال» وإن 


(1) ني (ن): «(يصلب). 

(2) انظر: المدونة: 168/11. 

(3) في (ن): (قاله). 

(4) في (ن): (أو). 

(5) انظر: المدونة: 2173/11 174. 

(6) زاد بعده في (ش): قوله: (من). 

(7) في (ش): (بعضهم). 

(8) عياض في التنبيهات المستنبطة: والربيئة بفتح الراءء وكسر الباء بواحدة مهموز: الطليعة التي 
تتجسس للمحاربين» وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها. 
انظر: التنبيهات المستنبطة: 2717. 

(9) في (ن): (فإن). 

(10) قوله: (من) ساقط من (ش) و(ح). 

(11) ني (ن): (مسلم).ء والمثبت أقرب لما في المدونة. 
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00 
وإذا ولي أحدهم أخذ المال» وكان الباقون له قوة» ثم اقتسموا(© فتاب أحدهم, 


من ل يل أخذ المال؛ فإنه يضمن جميع المال ما أخذ في سهمه؛ وما أخذ أصحابه. 

وإذا أخذ(» المحاربون, وقد أخذوا المال» وأخافواء ولم يقتلوا أحداًء فرأى الإمام 
قطعهم من خلاف. فإنهم يغرمون المال» إن كانوا به يومئذ أملياء. 

يريد: ويسرهم متصل من يوم أخذوه؛ ولولم يكن لهم يوم القطع مالء لم يكن في 
ذمتهم؛ وكذلك لو قتلوا لم يؤخذ إلا من مال؛ إن كان لهم يومئذ ولايكون ديناً عليهم 
كالسرقة يقطع فيها السارق؛ ولا مال له ولا عفو فيهم إن أخذوا قبل التوبة لولي 
ولاغيره. 

ولو تركت هم الأموال والدماء» كان للإمام قتلهمء لأنه حد لنّه تعالى بلغ الإمام؛ 
لاعفو فيه وإن تابوا قبل أن يقدر عليهِم؛ وقد قتلوا ذميا فغليهم ديته إذ لا يقدل 
مسلم بذميء ولو كانوا أهل ذمة أقيد منهم به0©) 

وتعرف توبة المحاربين من أهل الذمة بترك ما كانوا فيه© قبل أن يقدر عليهم؛ 
وحكم المحارب من أهل الذمة؛ أو المسلمين الأحرار والعبيد سواءء إلا أنه لا نفي على 
العبيد(7). 

والنساء إذا كن 8) فيهم فلهن حكمهم» وأما الصبيان فلا حتى يحتلموا©. 


(1) انظر: المدونة: 172/11. 

(2) قوله: (حد) ساقط من (ق). 

(3) في (ق): (اقتسموه). 

(4) في (ق): (أخذوا). 

(5) قوله: (به) زيادة من (ح). 

(6) في (ش): (عليه). 

(7) قوله: (إلا أنه لا نفي على العبيد) ساقط من (ح)» (ن»» وانظر المسألة في: المدونة: 169/11. 
(8) قوله: (إذا كن) يقابله في (ن): (إن كان). 

(9) انظر: المدونة: 173/11. 


1ت تا لد 1 ا را 11 وم 
452 رون 

والحكم فيمن حارب المسلمين» وأهل 17 الذمة وأخافوهم سواءء وقد قتل عثمان 
مسلا بذمي في حرابة على ماله(©. 

وإذا قطعوا الطريق إلى مدينتهم التي خرجوا منهاء فهم محاربون» والرجل الواحد 
محارب فأكثر» ولو أن رجلا في المصر دخل على !3 رجل على 40 حريمه ليلاً» فكابره 
بالسلاح على ماله أو في زقاق نهارء فهو محارب يخير فيه الإمام إن أخذ المال» وم 
[(ش: 1/215)] يقتل بين0© قتله أو قطعه. 

قال محمد: ومن قتل سارقأء دخل إليه وادعى أنه كابره» وقاتله» لم يقبل قوله. 
,وقتل به» وكذلك لو قال: وجدته مع امرأتي يطؤها9». 

وإن خرج محارب بغير سلاح؛ ففعل فعل المحارب من التلصص. وأخذ المال 
مكابرة» فهو محاربء والذي يخنق0) الناس على أموالهم محاربء فعل ذلك في أرض 
الحرب. أو في(© غيرهاء وكذلك الذي يسقيهم السيكران©. 

ولو09) خرج تجار إلى أرض(11) الحربء فقطع بعضهم الطريق على بعض ببلد 


(1) في (ق): (أو أهل). 

(2) في (ن): (مال)» وانظر المسألة في: المدونة: 170/11. 

(3) قوله: (على) ساقط من (ن). 

(4) قوله: (على) زيادة من (ن). 4 

(5) قوله: (بين) ساقط من (ش و(ح). 

(6) انظر: النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: 458/14. 

(7) في (ن): (يجبر). 

(8) قوله: (في) زيادة من (ن). 

(9) انظر: المدونة: 177/11» والسيكران: نبت تدوم خضرته مدة الحر وله حب أخضرء ولعله يسكر 
أو يهبذي. انظر: لسان العرب 375/4, وتاج العروس: 62/12. 
وعياض: وفي المدونة في ساقي السيكران: (أنها حرابة)؛ وظاهر ما في كتاب محمد أنها إنا تكون 
حرابة إذا كان ما سقاه يموث منه. انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2697 

(10) في (ن): (إن). 

(11)في(ق): (أهل). 
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الحربء أو قطعوها على أهل الذمة(1) دخلوا دار الحرب بأمانء فإنب © محاربون. 

ومن كتاب الغصب. قال: وليس كل غاصب محارباًء لأن السلطان يغصب. ولا 
يعد محارباًء والمحارب القاطع للطريق؛ أو من دخل على رجل بيته؛ فكابره على ماله» أو 
كابره عليه في طريق بعصاء أو بسيف. أو بغير ذلك(©. 

قال في كتاب الجهاد: وأحب إلي إن طلب اللصوص مثل العلفء أو الثوب7» أن 
يعطوه. ولايقاتلوا©. 

ومن كتاب السرقة قال: وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه. إن كانوا 
عدولاً إذ لا سبيل إلى غير ذلك» شهدوا بقتل» أو بأخذ مالء أو غيره؛ ولا تقبل شهادة 
أحد منهم في نفسه؛ وتقبل شهادة بعضهم لبعض ©6). 

والمحاربون إذا أخذوا ومعهم أموالء فادعاها قوم لا بينة لهم؛ فلتدفع إليهم بعد 
الاستيناء في استبراء ذلك» من غير طولء وإن7 لم يأت من يدعيهاء دفعت إليهم بعد 
أيي|نهم بغير حميل» ولكن يضمنهم الإمام إياهاء ويشهد87) عليهم. 

ومن قتل أحداً قتدلّ غيلة© فرفع 99 إلى قاض فرأى أن لا يقتله. وقضى بأن 
أسلمه إلى الأولياء» فعفوا عنه فذلك حكم قد مضىء ولا يغيره من ولي بعده لما فيه من 


(1) في (ق): (ذمة). 
(2) في (ن): (فهم). 
(3) انظر: المدونة: 351/9. 
(4) ني (ش): (والغثوب). 
(5) انظر: المدونة: 8/3. 
(6) انظر: المدونة: 176/11. 
(7)ني(ن): (فإن). 
(8) في (ق): (ولشهد). 
(9) عياض: والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه؛ ليأخذ ماله من إلقائه في مهواة أو سقي سم . 
وحكمه حكم الحرابة. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2695. 
(10) في (ح) و(ش): (فدفع). 


مهس 1 2 سه 


الاختلاف(1) 

وقال أشهب وغيره: لغيره نقض ذلك وقتله. لأنه اختلاف شاذ. وقاله ابن 
القاسم في نقض الحكم بالشاذ كتوريث العمة ونحوه. 

وإن قامت بينة على محارب. فقتله رجل قبل أن يزكواء فإن زكيت(5 أدبه الإمام؛ 
وإن لم يزكوا قتل به(4) 

[فصل في حكم المرتد] 

قال الرسول عليه [الصلاة و] السلام: «من غير دينه فاقتلوه»0©. 

قال مالك: وذلك فيمن خرج من الإسلام إلى غيره © لا فيمن خرج من ملة 

سواه79 إلى غيرها©. 

وجاء عن عمر وغيره: استتابة المرتد ثلاثاً © لقول الله تعالى: قل لْلَّذِينَ كَفَررَا 
إن يَنتَهُوأ يعفر لَهُم ما قَنَ سَلَفَ؛# [سورة الأنفال آية: 38]» فإن تاب قبلت توبته؛ إلا الزنديق 
الذي يظهر عليه فإنه يقتل» ولا تقبل له توبة» لأن توبته لا تعلم إلا أن يتوب قبل أن 
يظهر عليه. 

ومن قتل على الردة لم ترثه ورثته» وأما الزنديق ن ننه قو كلقن عايض 
الذي يستهل بالتوبة فلا تقبل منه. أو ينكر ما شهد به عليه فيقتل؛ وأما المتمادي: فلا 


(1) انظر: المدونة: 2177/11 178. 

(2) في (ش): (الشاذ). 

(3) في(ق): (زكت). 

(4) انظر: النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: 468/14. 

(5) أخرجه البخاري: 2537/6 في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم. برقم: 6524» بلفظ: عن ابن عباس قال رسول الله عله : من بدل دينه فاقتلوه. 

(6) قوله: (إلى غيره) ساقط من (ن). 

(7) في (ش)و (ح): (سواها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 521/14. 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 490. 
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١ ل‎ 


خلاف أنه لا يورث. 
يوضع عنه ما تقدم ما هو لله تعالى من حد» أو صوم؛ أو زكاة؛ أو صلاة» وما كان عليه 
4 
من نذرء أو يمين بعتقء أو بالله تعالى» أو بظهارء فإنه يسقط كله عنه؛ ويؤخذ بها كان 
للناس من قذفء أو سرقة» أو(1) قئل؛ أو من © قصاصء أو غير ذلك مما لو فعله في 
كفره لأخل به(©. 
محمدء قال ابن القاسم: فيقام ذلك كله( عليه بعد إسلامه0 . 
وإن © قتل على ردته؛ فالقتل يأتي على كل حد إلا القذفء فإنه يحد ثم يقتل» ولا 
يرث المرتد ورثته من المسلمين» ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه» وتبطل وصاياه قبل 
الردة» أو بعدهاء وميراثه للمسلمين» وإن مات له ولد في حال الردة؛ لم يرثه. 
وإن أسلم قبل أن يقسم ميراث7) الولد أو بعد. ولا يحجب إخوته عن الميراث. 
وإذا ارتد المريض فقتل؛ لم ترثه زوجته؛ ولايتهم أن يرتد8) لمنع الميراث. 
وإذا أسلم المرتد لم يجزئه ما حج قبل ردته» ويأتنف© الحج لقول الله تعالى: لين 
أُسْرَكْتٌ لَيَحْبَطنّ عَمَلْلكَ) [سورة الزمر آية: 65]» ويأتنف الإحصان. 
قال غيره: لا تبطل ردته إحصانه. ولا أيهانه بالطلاق» ألا ترى أنه لا يتزوج من 
كان أبت إلا بعد زو (040, 
(1) في (ح) و(ق): (ومن). 
(2) قوله: (من) زيادة من (ن). 
(3) انظر: المدونة: 79/4. 
(4) قوله: (كله) زيادة من (ن). 
(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 510/14. 
(6) في (ق): (فإن). 
(7) في (ق): (مال). 
(8) قوله: (أن يرتد) يقابله في (ح): (إن ارتد). 
(9) في (ق): (وليأتئف). 
(10) انظر: المدونة: 80/4. 
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456 با أ م درون 


قال في كتاب الجنائز: ومن زوج عبده النصراني أمة نصرانية له أو لغيره؛ لم يجبر 
ولده منها على الإسلام» وإذا ارتد من لم يبلغ الحلم؛ فلا تؤكل ذبيحته؛ ولا يصلى 
عليه(1). 
وقال0©) سحئنون : تؤكل ذبيحته ويصلى عليه0©, 
؛ وقد جرى في اختصار الجهاد والجنائز والتكاح والمدبر والمكاتب؛ وغيره(6) 
مسائل من أحكام المرتد» وإسلام الصغير» وإسلام) أحد أبويه9» ونقلت من هذا 
الكتاب مسائل في(8) الشهادات» والرجوع عنها إلى اختصار الشهادات. 
تم اختتصار © السرقة ئ(10), 
بحمد اللّه وحسن عونه(1) 


نقيت 


(1) انظر: المدونة: 429/1. 
(2) قوله: (وقال) ساقط من (ش) و(ح) و(ق). 

(3) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 500/14. 

(4) في (ق): (والتدبير). 

(5) في (ش): (وغير). 

(6) في (ح): (أو إسلام). 

(7) في «ش): (الأبوين). 

(8) في (ن): (من). 

(9) ني (ن): (كتاب). 

(10) قوله: (تم اختصار السرقة) زيادة من (ح). 

(11) قوله: (تم اختصار السرقة» بحمد الله وحسن عونه) ساقط من (ق). 


الرموز المعتمدة في الرشارة 
إلخّ المخطوطات المعتمدة 


1- (ش): نسخة الشيخ اناه في النباغية بموريتاتيا 
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كتاب الرجه(1) 


اختصار كتاب الرجم بما دخل فيه 
من كتاب © القذف © , وغيرو(») 
جامع وجوب الحد فق الزنا© بال قرار 
أو بالشهادات, واختلاف البينة ورجوعها. 
أو رجوى المقر وغير ذلك من أقضية الحدود 
من كتاب الرجم والقذف 6©) 


قال الله سبحانه: وَآلْذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَدتِ فم لَرْيَنُو بأَربَعةِ سْدَآء4 [سورة النور آية: 

4 فلا يجوز في الشهادة على 77 الزنا إلا أربعة» كا أمر الله سبحانه» وبعد أن يصفوا 
حقيقة ذلك أنهم رأوه كالمرود في المكحلة. 

ورجم رسول الله لله بإقرار الزانى» ولا يجب رجم.ء ولا جلد. إلا بإقرار لا 


(1) قوله: (كتاب الرجم) ساقط من (ح) و(ق). 

(2) قوله: (كتاب) ساقط من (ق). 

(3) عياض: القذف أصله الرمى ي إلى بده فكأنه رماه بما يبعد ولا يصلح؛ ومنه قيل للمنجنيق: 
القذاف» وقد سمى الله تعالى ذلك رمياًء فقال: إإنَّ لين يَرْمُونَ المُخصَّمَدتِ الْقَفِلَتِ)4 [سورة النور 
آية: 23]. 
قال الورسن مسل] بشو متااقد .“اتيف تدا سأيتضات فر لأنهامين الانتراء 
والكذبء وقد يكون من فريت الأديمء إذا قطعته: ولهذا قيل: إن فلاناً يمزق أعراض الناسء كأن 
ذلك تقطيع لها ا... يقطع الأديم. انظر: التبيهات المستنبطة» ص: 2721. 

(4) قوله: (اختصار كتاب... وغيره) ساقط من (ن)» قوله: (وغيره) ساقط من (ح). 

(5) عياض: والزنا؛ يمد ويقصر فمن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين» كالمقاتلة والمضاربة» ومصدره 
قتالا وضراباء ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق والشيء 
الضيق. انظر: التبيهات المستنبطة» ص: 2721. 

(6) قوله: (من كتاب الرجم والقذف) ساقط من (ش). 

(7) في (ن): (في). 

(8) في (ش): (الزنا). 


رجوع بعده إلى قيام الحد» أو يظهر بحرة غير طارئة حمل» ولا يعرف لما نكاحء أو بأمة 
لاايعرف لها زوج» وسيدها غير مقر بالوطء؛ أو يشهد أربعة رجال عدول على معاينة 
الفرج في الفرجء كالمرود في المكحلة» وإلالم تتم الشهادة» ولا يأتوا إلا في مجلس واحد 
للشهادة. 

وينبغي للقاضي أن يسأل البينة كيف رأوه؛ وعن وجه ذلكء فإن رأى ما يدرأ به 
الحد درأه» وإذا احتاج إلى الكشف عنهم فعدلوا بعد أن غابواء أو ماتواء أو خرسواء 
فإنه يقيم الحد, إذا كان قد استقصى شهادتهم. 

ولا بأس أن يتعمد البينة النظرء وذلك تمام الشهادة [2ش: 216/أ)]. 

وقد سأل النبي عليه عه المعترف بالزنا أبكر أنت أم ثيب؟40). 

قال ابن القاسم: فينبغي للإمام أن يقبل قول الزاني أنه بكرء إلا أن تقوم بينة 
بالإحصان؛ فليرجمه» ولا يجوز ني ذلك شهادة النساء مع رجلء ولا وحدهن. ولا في 
شيء من الحدود؛ ولا في التكاح؛» وقد رجم النبي عليه [الصلاة و] السلام ماعز(© 
بإقراره(©. 

قال ابن القاسم: والمعترف بالزناء لا يكشف كما تكشف#© البينة كيف 
رأوه؛ ويلزمه الحد بإقراره مرة واحدة» ولا يقر أربع مراتء وإذا رجع أقيل» وكذلك 
إن رجع بعد أن أخذت الحجارة مأخذهاء أو بعد أن ضرب بعض الحد. أو أكثره؛ ثم 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2020/5؛ في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون...» من كتاب الطلاق» برقم(4969): ومسلم: 1317/3» في باب من اعترف على نفسه 
بالزنى» من كتاب الحدود. برقم(1691). 

(2) في (ق): (ماعز). 

(3) انظر: المدونة: 60.59/11. 
والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: 6/ 2498, في باب رجم المحصنء من كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» برقم: 6429» ومسلم: 1321/3. في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من 
كتاب الحدود؛ برقم: 1695. 

(4) في (ح) و(ش): (يكشف). 
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رجع فإنه يقال10). 
وقد قال النبى عليه عه في هروب ماعز يعد أن أخذته الحجارة: «ألا 
تركتموه)(2. 


قال: ولو كانت بينة قامت عليه أنهم رأوه لم ينفعه رجوع, ولا نكول. 

ولو شهد أربعة على إقراره. * ثم أنكر عند الحكمء قال مالك: لايحد حتى يتهادى 
على إقراره(©. 

وإن قال عند الإمام» أو عند غيره: زنيت بفلانة؛ حد للزناء وللقذف. إلا أن 
يرجع؛ فيحد(4) للقذف» ويبطل عنه حد(6 الزن1». 

وإن قالت امرأة: زنيت مع هذا الرجل» وقال الرجل: هي زوجتيء وقد وطئتهاء 
أو وجدافي بيت فأقرا بالوطءء وادعيا النكاح» فإن لم يأتيا ببينة حداء إلا أن يكونا 


طارئين. 


(1) انظر: المدونة: 17/11. 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) قوله: (ولو شهد. .. على إقراره.) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في : المدونة: 1. 

(4) عياض: وحد القذف يجب بعشرة شروط: ستة في المقذوفء وأربعة في القاذف. 
ففي المقذوف: أن يكون عاقلاً مسلا حراً بالغاً حد التكليف إن كان ذكراً أو القدرة على الوطء إن 
كانت أنثى» وإن لم تبلغ حد التكليف على خلاف في هذا بريئاً من الفاحشة التي قذف بها معه آلتها 
وما يمكن الزنا به» وفي القاذف: أن يكؤن بالغاًء عاقلء قد صرح بالقذف في الفاحشة أو عرض به 
تعريضاً بين يمكن لصحة جسمه. إقامة الحد عليه بالسوط. 
انظر: التبيهات المستنبطة» ص:  ,2722‏ . 

(5) عياض: ويجب حد الزنا بالجلد بثهانية شروطه ويزيد الرجم شرطين»... فيكون عشرة. 
وهي: البلوغ والعقل» والإسلام» وعدم الشبهة في الموطوءة بملك أو نكاح» ومغيب الحشفة في 
قبل أو دبر» وكون الفعل من آدميين» غير مكرهين» ولا جاهلين بتحريم ذلك. 
وفي هذه الشروط الثلاثة الأخيرة اختلاف في المذهب وغيره معلوم ويزيد في الرجم الإحصان 
والحرية. 
انظر: التبيهات المستنبطة» ص: 2722: 2723. 

(6) انظر: المدونة: 16/11. 


ال 1 ا را 110ص 3 

502 سرون 

ومن أقر بحد من الحدود. أو قامت عليه به1 بينة بعد طول الزمان» وصلاح 
الحال والفضل؛ أقيم ذلك عليه» كان ذلك زناء أو سرقة. أو قذفاًء أو شرب خمر. 

ومن شهد عليه أربعة أنه وطبئ هذه المرأة» ولا يدرون ما هى منه فعليه الحد. إلا 
أن يقيم بينة أنها زوجته؛ أو أمته أو يكونا طارئين؛ فيصدقا( في] يدعيان من نكاح» أو 
ملك. إلا أن تقوم بينة بتكذيبه)(©. 

قال: ووجه الشهادة في الزنا أن يأتي الأربعة شهداء في وقت واحد» ويشهدون 
على صفة واحدة. 

قال: ويسألهم الإمام كيف رأوه فإن وصف ثلاثة الرؤية» وقال الرابع: رأيته بين 
فخذيها0© حد الثلاثة للقذف وعوقب الرابع» ولول يبينوا كيف رأوه لم يحدء وحد 
الشهود حد القذف©66). 

ومن22 كتاب ابن المواز(8»: فإن© غاب الشهود قبل أن يكشفوا عن صفة الزنا غيبة 
بعيدة» أو ماتوا؛ أقيم الحد» ونفذت شهادتهم عليه بالزناء وكذلك بالسرقة. 

وأما إذا أمكن الإمام مسألتهم؛ فلا يقيم الحد أبداء حتى يسأل من وجد منهم» 
وإن كانوا أكثر من أربعة» فغاب أربعة129)؛ فلا يسأل الباقين» إذ لو رجعوا؛ لأقيم الحد 
بشهادة(11) الغائيين120). 


(1) قوله: (به) ساقط من (ن). 

(2) في (ن): (فيصدقان). 

(3) انظر: المدونة: 5/11» وما بعدها. 
(4) ني (ن): (الشهداء). 

(5) في (ش): (فخذها). 

(6) انظر: المدونة: 274/11 75. 

(7) في (ق): (من). 

(8) قوله: (ابن المواز) يقابله في (ن): (محمد). 
(9) ني (ن): (وإن). 

(10) ني (ن): (الأربعة). 

(0)ي(ق): (على). 

(12) انظر: النوادر والزيادات: 241/14. 


را 1 5303 


ومن المدونة» قال ابن القاسم: وإن شهد واحد عند الإمام» وقال : أنا آتي بثلاثة 
سواي؛ لم يخرجه من(1) حد0© القذف إلا أربعة سواه©. 

وكذلك لو قذفه بالزنا قذفاًء ثم جاء هو وثلاثة يشهدون. فإنهم يحدون أجمعون» 
ولو قال القاذف: أنا آتي بأربعة سوايء فإن ادعى أمراً قريباً؛ حبس هو والمشهود عليه 
ولايؤخذني هذا كفيل» وقيل له: ابعث إلى البينة» فإن لم يأت بشيء, أو ادعى بينة 
بعيدة؛ لم يتنظر وحدٌ للقذف47. وأما إن جاء على وجه الشهادة في غير الزناء فشهد عليه 
أنه شرب حرا( أو سرق» فإن جاء في هذا بمن يشهد معه عن قرب؛ جاز ذلك؛ 
وأوقف لمجيء ذلكء وإن كان [(ش: 216/ب)] ذلك أمراً بعيداً لم يرتقب 
ونكل©2©. 

قال محمد قال ابن القاسم: لا ينكل إذا جاء في غير الزنا بمعنى الشهادة» محمد: 
إن80) كان عدلاً» وإن لم يكن عدلاً نكل. 

قال أشهب: ولو كانت شهادته في غير الزنا على وجه المشاتمة عوقب. إلا أن يأتي 
هاهنا بشاهدين سواه!©, 


(1) قوله: (من) ساقط من (ن). 

(2) زاد بعده من (ن) قوله (من). 

(3) انظر: المدونة: 31/11. 

(4) في (ق): (للقاذف). 

(5) عياض: وقوله في: (الذي شهد على رجل بشرب الخمر إن أتى بمن يشهد معه أقيم عليه الحد) وقال 
في كلام آخر: (فإن رمى رجلاً بشرب خمر نكل»؛ قيل ظاهره اختلاف» وقيل: بل هما مسألتان 
أحدهما رماه على غير طريق الشهادة» فهذا ينكلء والآخر جاء مجيء الشهادة فلا شيء عليه. وإن 
جاء بغيره أقيم الحد على المشهود عليه» وهذا أصح وأظهر. انظر: التبيهات المستنبطة» ص: 22728 
89. 

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) و(ق). 

(7) انظر: المدونة: 31/11. 

(5) قوله: (محمد إن) زيادة من (ن). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 242. 


تا ل 2 1 1 موا 7 
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ولا تجوز في الزنا شهادة النساء» ولا العميان» ولا من فيه بقية(1» رق» ولا من على 
غير الإسلام. 

فإن2) شهد أربعة بالزناء فجرح أحدهم. فإنه يحد جميعهم. 

وتجوز الشهادة على الشهادة في الزناء مثل أن يشهد أربعة على شهادة أربعة, 
وائنان© على شهادة اثنين» واثنين!» على شهادة اثنين59) آخرين» وكذلك ثلاثة على 
شهادة ثلاثة» واثنان على شهادة واحد, يريد: كان مع الثلاثة يريد أن المنقول عنهم رأوه 
في وقت واحد©6). 

محمد: وكذلك اثنان على شهادة واحدء واثنان على شهادة ثلاثة2)7. 

قال ابن القاسم: فذلك كله تام» ولو شهد اثنان أو ثلاثة على شهادة الأربعة؛ لم يجز | 
ذلكء؛ وكذلك ثلاثة على ثلاثة» وواحد على الرابع» ويحدون للقذفء إلا أن يقيموا أربعة 
سواهم؛ يشهدون على شهادة الأربعة؛ فلا يحدون. ويحد الزاني أو يرج( 

قال محمد عن ابن القاسم: وإن شهد واحد على علم نفسه. واثنان على شهادة 
ثلاثة؛ لم تجز الشهادة» ويحد الشاهد على رؤية نفسه. وأما الشاهدان على شهادة 
الثلاثة0©: فإن لم يكن في شهادب)(10 أنه(11) زان» وإنما قالا: أشهدونا على شهادتهم أن 


(1) قوله: (بقية) زيادة من (ح) و(ن). 
(2) في (ن): (وإن). 

(3) في (ح): (واثنين). 

(4) والصواب اثنان 

(5) قوله: (واثنين على شهادة اثنين) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (يريد: أن المنقول عنهم رأواه في وقت واحد) زيادة من (ق). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 244. 

(8) قوله: (أو يرجم) يقابله في (ش): (ويرجم)» وانظر المسألة في: المدونة: 75/11» 76. 
(9) في (ح): (ثلاثة). 

(10) في (ش): (شهادتها). 

(11) قوله: (أنه) ساقط من (ق). 
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فلاناً زان» رأيناه وفلان!4) معناء يعنون© الرابع؛ فلا حدّ عليهه0. 

قال في المدونة: وإن شهد ثلاثة على رؤية أنفسهم» وواحد على شهادة واحد؛ لم 
تتم الشهادة حتى يشهد اثنان على شهادة الرابع(#) 

ومن قال لرجل: أشهدني فلان أنك زان أو يقول لك فلان69: يا زَانٍ79)6/, فإنه 
يحد. إلا أن تقوم بينة على قول فلان0©. 

وإذا شهد أربعة على وطء واحد, في موضع واحدء بصفة واحدة» وأتوا في وقت 
واحد؛ فبهذا 7 م امياد ش 
لم يج ذلك» ا" 

وكذلك كل ما شهدوا به في الزنا من فعلين مختلفين» بخلاف الإقرار» يشهدون 
عليه في وقتين» وإن شهد أربعة على امرأة بزنا أحدهم زوجها؛ لاعن الزوج» وحد 


الثلاثة. 
وإن شهدوا على رجل بالزنا فقذفهم؛ حد للزنا ثم حد لقذفهم, ولا تبطل 
شهادتهم بالزنا بطلبهم لحد القذف منه. 


(1) في (ق): (وفلان). 

(2) في (ش): (يعينون). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 243, 244. 

(4) انظر: المدونة: 215/11 16. 

(5) قوله: (لك فلان) ساقط من (ن). 

(6) في (ق): (زاني). 

(7) عياض: قوله في الذي قال: (يا فاجر بفلانة قال: أرى أن يحلف أنه لم يرد قذفاً. 
قال سحنون: قاللي: وأرى أن يضرب ثانين؛ إلا أن تكون له بينة) إلى آخر المسألة» كذا رواية 
الدباغ» وكذا اختصرها أبو محمد والقرويون» وليس في رواية الأندلسيين: وأرى أن يحلف أنه لم يرد 
القذف ولاهى في رواية ابن عتابء انظر: التبيهات المستنبطة» ص: 2731 

(8) انظر: المدونة: 42/11. 

(9) في (ش): (لو). 


وإذا() شهد القاضي» وثلاثة معه بالزنا على رجل؛ رفع ذلك إلى غيره؛ ممن هو( 
فوقه» وكذلك السيد وثلاثة سواه على عبده؟ فليرفع ذلك إلى القاضي. 

وإن شهد الإمام على حدٌ؛ رفعه إلى من هو( فوقه؛ فإن لم يكن فوقه أحد؛ رفعه 
إلى قاضيه وشهد عنده(#. 

ويجوز© كتتاب قاض إلى قاض في الزناء وسائر الحدود, إذا6») قامت على كتاب 
القاضي بينة9©. 

قال سحنون: إذا كتب قاض إلى قاضء أنه شهد عندي80) أربعة على فلان بالزناء 
فلا يقبل فيه إلا أربعة» يشهدون على الكتاب الذي فيه شهادة الأربعة بالزناء لأن 
[(ش: 101/217 بهذا الكتاب يتم الحكه©. 

وقال ابن القاسم: تجزئ فيه شهادة رجلين190). وقد تقدم مثل هذا في اختصار 
الأقضية. 

وإذا سهد اربع الزن فرص الزاق3:011 رمو #فعليك الها وألدية في 
أموالهم» وإن لم يرجعواء ولكن وجد المرجوم مجبوباً؛ لم يحدواء إذ لا يحد قاذفه» وعليهم 
الدية في أموالهم مع وجيع الأدب. وطول السجن. 


(1) في (ن): (وإن). 
(2) قوله: (هو) زيادة من (ن). 

(3) قوله: (هو) زيادة من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 96/11. 

(5) في (ش): (وتجوز). 

(6) في (ح) و(ش): (وإذا). 

(7) ني (ص»ء ش): (ببينة)» وانظر المسألة في: المدونة: 99/11. 
(8) في (ش): (عنده). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 388/8. 

(10) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 5424. 

(11) في (ق): (الزنا». 
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وإذارجع أحد الشهداء(1) قبل إقامة الحد؛ جلد© الأربعة كلهم للقذف» وكذلك 
الراجع وحده. فإن كان رجماً؛ غرم ربع الدية» وإن علم بعد الجلد(6 أو الرجم أن 
أحدهم عبد#)؛ حد الشهود أجمء2©0, وإن علم أن أحدهم مسخوط؛ لم يحد واحد 
منهمء لأن شهادتهم قدتمت باجتهاد الإمام قْ عدالتهم» وم نتم في العيد» وتصير من 
خطأ الإمام» فالدية على عاقلته, إن9 لم يعلم8© الشهود وإن علمواء فالدية عليهم 
دون العبد. ش 

وما بلغ من خطإ الإمام ثلث الدية فأكثر؛ فعلى عاقلته. وإن © كان أقل12) من 
الثلث؛ ففى ماله410. 

وإذا(02 أقر القاضي أنه رجم أو قطع الأيدي» أو جلد تعمداً للجور(13 أقيد منه» 
وقد أقاد النبي لله من نفسه(14: فيه لم يظلم فيه أحدء وقد أقاد الخلفاء من أنفسهم» 


(1) قوله: (أحد الشهداء) يقابله في (ن): (الشهود). 
(2) في (ن): (جلدت). 

(3) في (ق): (الحد). 

(4) في (ق): (عبدا). 

(5) في (ش): (أجمعون). 

(6) في (ق): (مسخوطا). 

(7)في (ق): (وإن). 

(8) في (ق): (يعلموا). 

(9) في (ح): (فإن)» قوله:(إن لم يعلم الشهود... عاقلته. وإن) ساقط من (ن). 
(10) في (ح): (يقل). 

(11)انظر: المدونة: 66/11 67. 

(12) في (ح) و(ت): (وإن). 

(13) في (ق): الجور). 

(14) تقدم تخريجه. 


فيها لم يتعمدوا فيه(1» ظلمأً» وذلك على التحرج منهم, والله أعلم(©. 

وإذا شهد أربعة بالزناء فزعم المشهود عليه أنهم عبيد» وقالوا: نحن أحرار؛ فهم 
على قولهم أنهم أحرارء والبيئة عليه. 

قال أشهب: إن لم يعرفوا فعليهم البينة أنهم أحرار(©» كالتزكية: يقيم الطالب 
البينة أهم عدول, وقول ابن القاسم أبين» لأن تكليف التزكية إنها أحدث لكثرة ما 
حدث من الفساد(#. 

قال مالك: الناس على الحرية حتى يثبت الرق60. 

وإن شهد أربعة على امرأة بالزناء فقالت: إني رتقاء أو عذراء ونظر) إليها النساء 
فقلن: إنها كذلك؛ لم ينظر إلى قوهنء وأقيم عليها الحد. لأنه قد وجب. فلا يبطله 
قولمن, ولآن هذا لا تكشف فيه الحرة» وكذلك في دعوى الوطء بعد إرخاء الستور9/, 
ولا0©© يقبل قول النساء: إنها بكر©. 


فة240 صفة الرجم والجلد فق الزنا وغيره من الحدود 
وذكر نققٍ الزانة10) وفيمن اجتمعت عليه حدود 


7 9 1 - دم لس ل ول ون لمر ب دو 
قال الله سبحانه: «آلرَاِيَةوَآلرَان فَأَجَلِدُوا كل وَجِير يَهِمَا مِأنَةَ جَلِدَةٍ وَلَا تأَحُذْكريمًا 


(1) قوله: (يتعمدوا فيه) يقابله في (ن): غير مقروء. 

)2( قوله: (فيها لم...أعلم) زيادة من (ح). وانظر المسألة في: المدونة: 94/11. 
(3) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 6227. 

(4) قوله: (قال أشهب...من الفساد) ساقط من (ح) و(ق). 

(5) انظر: المدونة: 94/11. 

(6) في (ق): (أو نظر)ء والمثبت موافق لما في المدونة» وتهذيب البراذعي: 416/4. 
(7) في (ق): (الستر). ا 

(8) في (ق): (لا). 

(9) انظر: المدونة: 85/11. 

(10) قوله: (في) ساقط من (ق). 

(11) في (ن): (الولد). 
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أقَه فى دين الله إن كدت تؤْمِئُونَ به لوم الآجخر وَلَيَشَبَدَ عَذَايجُمَا طآيفة مِنَ الْمُؤْمِيينَ4 [سورة 
النورآية: 2] 


مركم لطن اانه انرا لبالا نور الراك لجو ان 
البكر الحر(© بعد الجلد. وم يأت ذلك في النساء والعبيد(6. 

وقد نهى النبي عليه [الصلاة و] السلام أن9» تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
منها(5. 

وقال في الأمة: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» ثم إن زنت فبيعوهاء ولو بضفير») فردد ذكر الجلد بغير ذكر نفي» 


والنفى لانصف له ى) للحد80. 
قال ابن القاسم: فالرجم على من أحصن بتكاح من الأحرار نكاحاً يصح عقده» 
ويصح الوطء فبه(©, 


(1) قوله: (السنة) ساقط من (ح) و(ش). 

(2) قوله: (الحر) زيادة من (ح) والحديث أخرجه مسلم: 1316/3. في باب حد الزنى» من كتاب 
الحدود, برقم(1690). 

(3) انظر: المدونة: 62/11. 

(4) في (ق): (ألا). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 369/1 في باب في كم يقصر الصلاة» من أبواب تقصير الصلاة» 
برقم (1038)» ومسلم: 977/2 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج» 
برقم (1339)» ومالك: 978/2 في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء؛ من كتاب 
الاستعذان» برقم (1766). 

)62( قوله: (ثم إن زنت فاجلدوها) زيادة من (ن). 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2509/6, في باب إذا زنت الأمة» من كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة» برقم: 6447» ومسلم: 1328/3. في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من 
كتاب الحدود. برقم (1703). ومالك: 2 يي باب جامع ماجاء في حد الزنى» من كتاب 
الحدود. برقم: 1510 من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني #فيدا. 

(8) في (ش): (للجلد)» وانظر المسألة في: موطأ مالك: 826/2. 0 

(9) انظر: المدونة: 63/11. 


3 ةلتف راررد 


وقد أتينا على مسائل [(ش: 217/ب»] الإحصان في اختصار النكاح. 

ومن وجب عليه الرجم؛ فلا يجلد قبل الرجه”1)» وقد قال الرسول الكتكلة في 
الحديث: «واغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها:2», ولم يأمره(6 
بالجلد#0), 

ولا يربط المرجوم, ولا يحفر له» وكذلك المرأة. 

وفي الحديث: فرأيت الرجل مُحْنِي على المرأة» فلو كان في حفرة ما حنى عليها(5). 

قوله: يحني يتطاطأ ليقيها الحجارة» ولا يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم؛ ثم 
الإمام؛ ثم الناسء, وأن9© في الإقرار والحمل7/ يبدأ الإمام ثم الناس» وليأمر بالرجم 
في ذلك كله كسائر الحدود(8) 

وينبغى في © الجلد في الزنا والقذف والخمر والتكالء أن يجلد على الظهر دون سائر 
الأعضاء. ويجرد الرجل في الحدود(10 والتكال» ويقعل» ولايقام ولايمد(!0. 


(1) انظر: المدونة: 62/11. 

(2) متفق عليه البخاري» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود: 813/2 برقم (2190).؛ ومسلم» 
كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا: 1324/3., برقم (1697, 1698). 

(3) في (ن) و(ش): (يأمر). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 232/14. 

(5) انظر: موطأ مالك: 819/2. 
والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري: 2510/6, في باب أحكام أهل الذمة وإحصاءهم إذا زنوا 
ورفعوا إلى الإمام» من كتاب الحدود. برقم: 6450) ومسلم: 1328/3. في باب رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنى» من كتاب الحدود» برقم: 1703» ومالك: 819/2. في باب ما جاء في الرجم» من 
كتاب الجدود» برقم: 1497. 

(6) في (ن): (فإن»» في (ش): (ولا أن). 

(7) في (ق): (أو الحمل). 

(8) انظر: المدونة: 70:.69/11. 

(9) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(10) في (ن): (الحد). 

(11) انظر: المدونة:72/11. 


محمد: قال مالك: وتترك له يداه ولا تربط. ولا تمد في الحبال17). 

وتقعد المرأة» ولا تجرد نما لا يقيها الضرب. وإن جعلت من ذلك مايقيها 
الضرب(2 من لبد ونحوه نزع» وقد( بلغ مالكاً أن بعض الأئمة أقعد امرأة للجلد في 
قفة» فأعجبه ذلك40, 

قال: وصفة الجلد في الزناء و القذف والخمر والتكال واحد©»» ضرباً© مؤداً 
غير مبرح8» ولم يحد مالك ضم الضارب عضده إلى جنبه» ولا يجزئ في الحدود 
الضرب بقضيبء ولا بشراك © ولا درة؛ ولكن السوطء وإنما كانت درة عمر للأدب» 
فإذا كانت الحدود؛ قرب السوط(40. 

ولا ينبغي أن تقام الحدود في المسجدء وأما خفيف الأدب؛ فلا بأس بذلك فيه 
مثل الأسواط اليسيرة(01. ظ 

وإذا وجب عل المريض الجلد في حد, فإن خيف عليه؛ فليؤخر إلى برئه(02. 

قال مالك في السارق: وإذا خيف عليه(13) أن يقطع في شدة البرد فليؤخرء إن140) 


(1])انظر: التوادر والزيادات: 14 3067. 
(2) قوله: (الضرب) زيادة من (ن). 
(3) قوله: (قد) زيادة من (ن). 

(4) انظر: المدونة: 72/11. 

(5)ي (ح) و(ش): (أو). 

(6) زاد بعده في (ن): قوله: (يريد). 
(7) زاد بعده في (ن): قوله: (يريد) 
(8) انظر: المدونة: 81/11. 

(9) ني (ح) و(ق): (شراك). 
(10)انظر: المدونة: 83/11. 
(11)انظر: المدونة: 22/11. 
2)انظر: المدونة: 84/11. 
(3]) قوله: (عليه) زيادة من (ن). 
(14) ني (ق): (وإن). 


كان في(1)» شدة الحر يخاف عليه فيه©» وكذلك60 وكذلك© أرى 0 خيف على 
الرجل في الجلد لشدة برد» أو حر فليؤخر ومن أخر للخوف عليه؛ فليسجن إلى إمكان 
ذلك فيه. 

وأما الرجم فلا يؤخر لمرض ولاغيره؛ لأنه الموت» ولا تجلد البكر الحامل في الزناء 
حتى تضع؛ وتستقل 6 من نفاسهاء لأنه مرضء ولو كانت محصنة؛ لم أمهلها إلا إلى !27 أن 
تضعء فإذا وضعت!؛ لم تؤخر لأنه الموت» وهذا إذا وجد للمولود من يرضعه. وإن م 
يوجد؛ أخرت لرضاعه إلى80) أن يوجد له رضاع © أو يفطم» وكم| يجب تأخير الحامل 0100 
خوف هلاك الولد» فكذلك يؤخر بعد الوضع لعدم من يرضعه نوف هلاكه(11)؛ وروي 
ذلك للنبي عليه [الصلاة و] السلاء020. 

وإذا زنت امرأة(13) فقالت040: إني حامل (215: وكيف إن قالت البينة: إنا رأيناها 


(1) قوله: (في) ساقط من (ح) و(١ش).‏ 

(2) قوله: (فيه) زيادة من (ق). 

(3) في (ق): (فكذلك). 

(4) قوله: (وكذلك) زيادة من (ق). 

(5) قوله: (أرى إن) يقابله في (ن): (إذا). 

(6) في (ش): (وتستقيل). 

(7) قوله: (إلى) ساقط من (ش). 

(8) في (ق): (إلا). 

(9) في (ق): (رضاعا). 

(210 في (ص» ش): (الحمل). 

(11) انظر: المدونة: 82/11؛ ومابعدها. 

(12) أخرجه مسلم: 1321/3 في باب من اعترف على نفسه بالزناء من كتاب الحدود؛ برقم: 1695. 
وفيه قوله يله للغامدية: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. 

(13) ني (ن) و(ق): (المرأة). 

(14) في (ق): (وقالت). ش 

(15) عياض: قوله في مسألة الحامل: (إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها وكان غائباً» وقالت: كان 
استب رأني وكف عني وحضت حيضة)» أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد 
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تزني منذ شهرينء أو ثلاثة» فإنه ينظر إليها النساءء فإن قلن: بها حمل؛ لم يعجل17) عليهاء 
وإن لم يرينَ بها حملاً؛ رجمت, أو جلدت2. قال(©: وعلى البكر الزاني النفي بعد الجلد. 
ثم يحبس سنة بال موضع الذي ينفى إليه» وأما المحارب إذا نفي وسجن فلا يخلى حتى 
تعرف توبته» ولا نفي على النساءء ولا [(ش: ان رتاداوا حي ارين 
الحر إلا في الزناء أو في حرابة. 

وقد تقدم في باب المحاربين ذكر النفي. 

وإذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذفء أو شرب خمر؛ جلد الحد9© أولاً 
م ا ا ا ري ات 
الحدين عليه. فذلك إلى اجتهاده270) و ليبدأ بحد الز ناء إذ لا عفو(ة ' فيه. 

وإن اجتمع عليه حد الرجم والقذف؛ بدأ بحد القذف, ثم رجم بخلاف القطع 
وغيره» يريد: وشرب الخمرء وقد تقدم هذاء ولو شهدت عليه بينة» أنه زنى بعشر 

رةه فيس عليه إا حد راح ودر شهلوا عل أنه زنيخ وهر بكر تع زتى يع آن 


واللعان» بالاكتفاء في مثل هذا بحيضة: وليس كما قال: لأنه ذى ف لوو وجراف رقا لخاد 

ع ل د انظر: التبيهات المستنبطة» ص: 2729. 

(1) في (ش): (يتعجل). 0 

(2) انظر: المدونة: 84/11 

(3) في (ق): (وقال). 

(4) انظر: المدونة: 62/11) 63. 

(5) قوله: (الحد) زيادة من (ن). 

(6) قوله: (كله) ساقط من (ح) و(ش). 

(7) في (ن): (اجتهاد). 

(8) عياض: وقوله في العفو عن القاذف : (أنه جاتز وإن بلغ الإمام)؛ كذا أطلق هذا القول» كا 
السرقة وهو عندهم قول على حياله: بخلاف ما له في كتاب القذف أنه إنها يجوز إذا بلغ الإمام إذا 
أراد ستراً وإلالم يجزء وقوله الآخر: (أنه لا يجوز - جملة وإن لم يبلغ الإمام) وهو ظاهر رواية أَشْهّبِ في 
العتبية ومقتضى قوله في مدونته أنه يقوم بعد العفو عنه» وإن عفوه غير لازم» وقد قيل : إنه متى أراد 
سترا فلا يختلف في جوازه. انظر: التبيهات المستنبطة» ص : 22/727 2728. 

(9) انظر: المدونة: 281/11 82. 1 
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أحصه(1), فإن) عليه الرجم ولا بجلد©), 

وإذا اجتمع مع حد(3) القتل لله0» حد سواه للّه أو للعباد أو قصاص. فإن القتل 
لله يأتي على ذلك كله إلا حد© الفرية» فلا بد أن يقام قبل القعل» وذلك لحجة 
المقذوف من لحوق عار القذف به( إن لم يحد له80), 

وإن شهدت عليه بينة بالزنا فقذفهم؛ مد حدَّ الزناء وحد لقذفهم حد 
القذف(9) 


حد العبيد وأهل الذمة فق الزنا وغيره. 
والقول في المجنون أو السكران: أو من 
لم يبلغ الحلم يزنق, وفيمن عمل عمل قوم لوط. 
أو أتاق بهيمة, أو أفاض امرأة, أو زن4 بنائمة, أو مجنونة 
وفَديٌٍ المرأة تغتصب129, وحد بلوغ الصبيان. 
قال الله سبحانه في الإماء: لفْعَليِنَ نِضَفَُما عَلى الْمُخصَّئَتٍ مر الْعَذَّابِ» [سورة 
النساء آية: 5 يريد: الإحصان بالحرية لا بالنكاح. 

وروي أن النبي عللله قال: «رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهه(1! المجنون حتى 


(1) قوله: (بعد أن أحصن) يقابله في (ن): (وهو محصن). 
(2) انظر: المدونة: 22/11. 

(3) ني (ش): (هذا). 

(4) قوله: (لله) زيادة من (ق). 

(5) قوله: (القتل لله) يقابله في (ن): (القتل). 
(6) قوله: (حد) ساقط من (ق). ' 

(7) قوله: (به) ساقط من (ق). 

(8) انظر: المدونة: 159/11. 

(9) انظر: المدونة: 98/11. 

(10) ني (ش): (تخغصب). 

(11) قوله: (فيهم) ساقط (ش). 


لوك 
م 
لوك 
5 


لعو لان 


يفيق(1), والصبي حتى يحتلم)(©. 

وقال سبحانه في قوم(0 لوط: #ومجيتنه و ار [سورة 
الا 074 وقال في نينا عمد 82: لوَغرَمُ عَلَِهِمْ لَك حَبَتبِمكَ) [سورة الأعراف آية: 
7ه وقال07: ولا تقربوأ الزن 3 لقح دو ا 32 وقال في قوم 
لوط : «إنك لَاء ثُونَ الْفدحِشّة4 [سورة العنكبوت آية: 28]» وعم تحريم الفواحشء. ما ظهر 
منها وما بطن. 

وقال: (وأزينَ مم روجو حَفِظونَ © إلا عل أز و أرما ملكت أيْمئمم فليم ع 
اس © فَمَنٍ أَبعقى وَرَآءذَلِكَ فَأوْلنِكَ هم الْعَادُونَ4 [سورة المؤمنون آ آية: 7-5]. 

وروى أبو هريرة وابن عباس, أن النبي لله قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
ه606 

وفي حديث أبي هريرة «أحصنا أو لم يحصنا»(7 فالسنة في المتفاعلين الرجم 
أحصنا80), أو لم يخصنا. 


(1) قوله: (حتى يفيق) ساقط من (ش). 

(2) صحيحء أورده البخاري تعليقاً: 2019/5, في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون وأمرهماء من كتاب الطلاق» وأخرجه أبو داود: 545/2» في باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حداًء من كتاب الحدود, برقم: 4401» والترمذي: 32/4 في باب فيمن لا يجب عليه الحد» 
من كتاب الحدود؛ برقم: 1423» كلهم من حديث علي فلققه. وأخرجه الدارمي: 225/2, في باب 
رفع القلم عن ثلاثة» من كتاب الحدود. برقم: 6 . من حديث عائشة فلقه. 

(3) قوله: (قوم) ساقط من (ن) و(ق). 

(4) قوله: (نبينا) ساقط من (ق). 

(5) قوله: (وقال) ساقط من (ح) و(ش). 

(6) صحيح: أخرجه أبي داود: 2 في باب فيمن عمل عمل قوم لوط؛ من كتاب الحدود؛ برقم: 
2 والترمذي: 57/4 في باب ما جاء في حد اللوطي» من كتاب الحدود برقم: : 1456.» وابن 
ماجه: 856/2. في باب من عمل عمل قوم لوط» من كتاب الحدود» برقم: 2561» من حديث ابن 
عباس اقها. 

(7)لم أقف عليه. 

(8) في (ح) و(ش): (أحصن). 
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قال ربيعة: وهي العقوبة التي أنزل اللّه تعالى بقوم لوطء وبذلك حكم الصديق» وكتب 
به إلى خالد بعد مشورة خير القرون» وكان أشدهم فيه علي بن أبي طالب17). 

وروي ذلك عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين. 

ومن [(ش: 218/ب)] كتاب ابن القرطي: قال:0© ولو كانا عبدين أو 
كافرين لرجما. 

وقال أشهب: يحد العبدان خسين60 خمسين40) ويؤدب الكافران(65. 

وليس على العبيد في الزنا رجم. لأن الله سبحانه جعل عليهم نصف حد 
المحصنات, ولا نصف للرجم, فكان معنى المحصنات هنهنا إحصان الحرية دون 
إحصان النكاح, لأن الإحصان في اللغة يتصرف على وجوه؛ فمنه إحصان حرية/2, 
وإحصان عفاف27)» قوله تعالى: ولي أَخْصَتَت فَرَجَهَا4 [سورة الأنبياءآية: 91] 
وإحصان بتكا © . قال ابن القاسم: قال مالك:- فليس على الأرقاء إذا زنوا رجمء 
وحدهم من الجلد» النصف من حد الحر في الزناء والقذف وشرب الخمرء ولا يحد 
قاذف المملوك. 

وإذازنى العبد, أو قذف. أو شرب خمراء ثم قامت بينة أنه عتق قبل ذلك فإنه 
يكون له وعليه حكم الحر في ذلك كله. وفي القصاص بينه وبين الحرء وإن كان قد 
طلق زوجته اثنتين بعد العتق؛ جعلت له عليها الثالثة» علم العبد بعتقه في ذلك كله أو 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 268/14. 

(2) قوله: (ومن كتاب ابن القرطي قال) ساقط من (ن) و(ح). 
(3) في (ق): (بخمسين). 

(4) قوله: (حمسين) زيادة من (ن). 

(5) انظر: المنتقى» للباجي: 9/ 149. 

(6) في (ش): (العبد). 

(7) في (ن): (بحرية)» وفي (ق): (الحرية). 

(8) في (ن): (بعفاف). 

(9) في (ش): (نكاح). 


م يعلم؛ كان السيد مقراً بالعتق» أو منكرة210» وأما القول في خدمته وغلته» فمذكور في 
كتاب العتق. ٠‏ 
ولا بأس أن © يقيم السيد على عبيده80© حد الزناء والقذفء وحد الخمر. 
وأما السرقة فلاء وإن شهد مها عليه49) عند السيد(5 عدلان سواه 
وقال27)في كتاب الجنايات69): لأنه ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أنه 


0 


وقال100): ولايحده في الزنا إلا بأربعة شهداء سوى السيدء فإن كان السيد 
رابعهم؛ رفعه إلى الإمام» وكذلك في أمته إلا أن يكون لها زوجء فلا ينبغي أن يحدهاء 
وإن شهد عليها أربعة سواه. وليرفع ذلك إلى الإمام لعلة(11 الزوج(042. 

قال مالك في المختصر الكبير: هذا إن كان لها زوج حر أو عبد(13 لغيره؛ وأما إن 
كان عبده؛ فله أن يقيم الحد(44. 


ولا يقيم الرجل على عبده قصاصاًء حتى يرفعه إلى الإمام؛ وكذلك في القصاص 


(1)انظر: المدونة: 88/11 89. 

(2) في (ح): (بأن). 

(3) في (ق): (عبده). 

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ق). 

(5) قوله: (عند السيد) ساقط من (ش). 
(6) انظر: المدونة: 95/11 و96. 

(7) ني (ق): (قال). 

(8) في (ن): (السرقة). 

(9) انظر: المدونة: 272/11. 

(10) ني (ق): (قال). 

(11)ني(ح): (لعله). 

(12)انظر: المدونة: 95/11: 96. 
(13) ني (ق): (لعبد). 

(14) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 12 3. 


0 صر 7 4١!‏ 02 مم 0 

518 ارون 
من عبده لعبد له10)» وله إن شاء أن يقتص بعد مطالعة الإمام؛ وثبات ذلك 
عنده(02), 

وكل من فيه بقية رق من كتابة» أو تدبير» أو أم ولد» أو من بعضه حر؛ فحذهم 
حد العبيد في جميع الحدود. 

وإذا شهد السيد وأجنبي على العبد عند الإمام بسرقة؛ قطعه80©. 

وإذا زنى الذمي رددته إلى أهل دينه» ولا أمنعهم رجمه إن شاءواء وإن أعلنوا الزنا 
وشرب الخمرء رأيت أن ينكلواء فأما إن وجدوا على ذلك ولم يعلنوه فلاء ولا يحد 
شارب الخمر منهم؛ ويقطع من سرق منهم, لأن هذا من الحرابة. 

وما تظالموا فيه من قتل» أو قطع جارحة؛ أو غصب قضي بينهم بم يجب من قود 
وغيره بشهادة كن المسنلف 90 

وإذازنى مسلم بذمية؛ حدَّ وردت هي إلى أهل دينهاء وإن دخل مسلم دار 
الحرب بأمان27 فزنى بحربية؛ فعليه الحد(©). 

قال مالك: وإذا زنى ذمي بمسلمة؛ حدت» وعوقب هو أشد عقوبة» ولايقتل» 
إلا أن يكرههاء [(ش: 219/أ)]©. 

وإذا أسلم الكافرء ثم أقر أنه زنى في حال كفره؛ فلا حد عليه(00. 


(1) في (ش) و(ق): (لعيده). 

(2) انظر: المدونة: 96/11 97. 

(3) في (ش) و(ح): (قطعته), وانظر المسألة في: المدونة: 96/11. 
(4) في (ق): (وأما). 

(5) قوله: (من) زيادة من (ن). 

(6) انظر: المدونة: 89/11. 

(7) قوله: (بأمان) ساقط من (ح) و(ش). 

(8) انظر: المدونة: 20/11. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 334/16. 

(10) انظر: المدونة: 20/11. 
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ولاحد على من 217 زنى من المجانين في حال جنونه ويحد السكرانء يريد20: ولا 
بحل حتى يصحو. 

ومن زنى بمجنونة أو نائمة» أو اغتصب امرأة؛ فعليه الحد والصداق لكل واحدة 
منهن» ولا حد عليهن. 

قال في كتاب الرضاع: ومن زنى بميتة؛ فعليه الحد(©. 

ومن زنى بصغيرة يوطأ مئلهاء ولم تحض؛ فعليه الحد. 

محمد(#: ولا صداق للميتة» ولا للصغيرة إن طاوعته6©. 

ولا حد على كبيرة يزني بها صبي لم يبلغ الحلم» وإن كان مثله يطأء وإن زنى بها 
مجنون؛؟ حدت هي دونه. 

ولايحد الصبي أو الصبية في زناء أو غيره من الحدود, إلا بعد أن يحتلم الغلام 
وتحيضن الخارية فإن تاكن لله فعس وماس ايان اح الارائ د للقامين 


احتلام أو حيضص©» وقيل: إن أقص ذلك سبع عشرة29 سنة إلى ثمان 


قال ني كتاب القذف: ولو أنبت الغلام؛ وقال: لم أحتلم» ويمكن 49 فيمن بلغ 
سنه أن يحتلم؛ فلا يحد حتى يبلغ سناً لا يبلغه أحد إلا احتل 010. 


(1) قوله: (على من) يقابله في (ق): (فيمن). 

(2) قوله: (يريد) ساقط من (ن). 

(3) انظر: المدونة: 285/4. 

(4) قوله: (محمد) ساقط من (ش). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 267/14. 

(6) انظر: المدونة: 236/11 37. 

(7) قوله: (سبع عشرة) يقابله في (ق): (سبعة عشر). 
(8) قوله: (ثان عشرة) يقابله في (ق): (ثانية عشر). 
(9) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 354/14. 
(10)في (ق): (وممكن). 

(1) انظر: المدونة: 36/11. 


لت سك 1 سر ا 
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قال في كتاب القطع: قال مالك: يحد بالإنبات» وأحب إل أن لا يجب الحد إلا 
بالاحتلام10» أو المحيض2» وقد كلمت مالكاً في الإنبات فرأيته يصغي إلى 
الاحتلاه(©. 

قال: ومن عمل عمل قوم لوط؛ فعلى الهاعل والمفعول به الرجم. أحصناء أو م 
يحصناء ولا صداق في ذلكء في طوع» ولا إكراه» وعلى المتفاعلين الغسلء وإن لم ينزلاء 
وإن كان المفعول به مكرهاًء أو صبياً طائعاً؛ لم يرجمء والشهادة فيه كالشهادة في(4) 
الزنا0©. 

ومن أتى امرأة في دبرها؛ فعليه الحد, لأنْ الله سبحانه» سماه في قوم لوط فاحشة» 
كما سمى الزنا فاحشة» وإن أكرهها؛ فعليه الصداق©6». طرحه سحئون. 

ومن أتى مبيمة فلا حد عليه وعليه وجيع الأدبء ولا يضمن البهيمة» قال: ولا 
أرى أن تحرق البهيمة» وأنكر مالك الحديث أن من غل أحرق رحله. ولا بأس بأكل 
هذه البهيمة» إن كانت مما يؤكل7). 

ومن زنى بامرأة فأفاضهاء فلا شيء للتي طاوعته؛ وإن غصبها؛ فلها الصداق مع 
ما شانهاء ولو فعله بزوجته؛ كان عليه ما شاءها في ماله. إلا أن يبلغ ثلث الدية فأكثر» 
فيكون على عاقلته» وتبقى زوجته له» وإن ماتت فديتها على عاقلته. 

وقال بعض العلماء: إذا أفاضها ول تمت؛ ففي ذلك ثلث الدية على عاقلته 
ونحا «(8) ناحية الحائفة عة(9), 


(1) ني (ن): (بالحلم). 

(2) في (ش): (الحيض). 

(3) انظر: المدونة: 156/11. 

(4) في (ن): (على). 

(5) انظر: المدونة: 223/11 24. 

(6) انظر: المدونة: 23/11. 

(7) انظر: المدونة: 224/11 25. 

(8) في (ق): (ونحا). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 259/14. 
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ومن فعل ذلك بأمته؛ لم تعتق عليه( إذا لم يقصد به المثلة» كالأدب يؤول إلى 
مغلة(2), 1 4 


جامع القول فيما يدر به الحد من الشبجهات والقضاء(6) 
وفي4 وطع الأمة بين الشريكين, وفيمن أحل أمته 
لرجل وفقي © الواطةء يدعي شراء أو نكاحاً. 
وفي المرأة تدعق أنها غصبت نفسها 
من كتاب الرجم والقذف 6) 


وروي أن الرسول عليه [الصلاة و] السلام» قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات»)7, 
فمن ذلك أن الأب إذا وطئ [(ش: 219/ب»] أمة ابنه لم أحده. لما روي من قوله 
عليه [الصلاة و] السلام: «أنت ومالك لأبيك:80: وكذلك الجد. لأنه كالأب في رفع 
القود وتغليظ الدية. 


(1) قوله: (عليه) زيادة من (ق). 

(2) انظر: المدونة: 89/11. 

(3) قوله: (والقضاء) زيادة من (ن). 

(4) في (ن): (في). 

(5) في (ق): (في). ْ 

(6) قوله: (من كتاب الرجم والقذف) زيادة من (ق). 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» من حديث عمر بن العزيز مرسلا: 199/68. 

(8)صحيحء أخرجه أبو داودء 311/2, في باب الرجل يأكل من مال ولدهء من كتاب الإجارة؛ برقم: 
0,» وابن ماجه: 769/2 في باب ما للرجل من مال ولده. من كتاب التجارات» برقم: 
2 من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه ابن ماجه» 2769/2 في باب ما للرجل من مال ولده؛ من كتاب التجارات». برقم: 22291 
من حديث جابر بن عبد الله #أة. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط 
البخاري. انظر: مصباح الزجاجة: 37/3 
وأخرجه ابن حبان: 2 دي باب حق الوالدين» من كتاب البر والإحسان, برقم: 410 من 
حديث عائشة #فتاء قال ابن الملقن: وهو أصح طرقه الثهانية. انظر: تحفة المحتاج: 377/2. 


يجرا ااسلة مط وا وا صر « اق مررفن اد ورر 4ه 
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قال: ويحد الابن إذا وطئ أمة لأحد أبويه» ومن وطئ أمة لغير ولده؛ أو ولد 
ولدهء وهي لأحد من ذوي محارمه. أو قرابته فعليه الحد7!). 

ومن تزوج خامسة: أو أخته من رضاع. 

قال ابن حبيب عن أصبغ: أو أخته من النسب©. 

قال ابن القاسم: أو غير( الأخت من ذوات المحارم؛ أو طلق امرأته ثلاث ثم 
تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء واحدة» ثم وطئها بغير نكاح., أو طلقها بعد 
البناء ثلاث ثم وطئها في العدة» أو أعتق أم ولده. ثم وطئها في العدة منه. فإن(4 ادعى 
في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم» ومثله يجهل ذلك60©. 

قال أصبغ: مثل الأغتم6) وشبهه فلا حد عليه وإن كان عالماًء ولم يعذر بجهل 
حد. ول يلحق به الولد©. 


قالابن حبيب: ذهب أصبغ في حديث مرغوس © إلى© الأخذ به؛ وأن 


(1) انظر: المدونة: 18/11. 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 272/14. 

(3) في (ش) و(ح): (غيره). 

(4) في (ن): (فمن). 

(5) انظر: المدونة: 27/11 8. 

(6) قال ابن منظور: العْْمةٌ عجْمة في المنطق» ورجل أَغْتَمُ وعَنْمِيٌّ: لا يُفْصِح شيئاً. انظر: لسان العرب: 
2/ه8. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 271/14» 272. 

(8) قال القاضي عياض: بفتح الميم وسكون الراء وضم الغين المعجمة» وآخره سين مهملة فسره في 
بعض النسخ؛ يعني أسود, وفي كتاب ابن عتاب بمرغوس؛ يعني بدرهمين. 
وقال بعضهم: هو اسم عبد أسود مقعد, كانت الجارية تختلف إليه» فأعطاها درهمين وفجر بها. 
وقيل: قوله بدرهمين» تفسير لمرغوس؛ أي بدرهمين من كتاب بعض شيوخنا وتعليقه» وهو نحو ما 
في كتاب ابن عتاب» وهذا الوجه اللأخير ضعيف؛ لأنه جاء في أصل هذا الخبر حين استفهمها عمر 
وكانت جارية نوبية معتقة حاطب ابن أبي بلتعة» فقالت: بدرهمين من مرقوسء كذا جاء في رواية 
أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير المدونة بقاف. 
انظر: التنبيهات المستنبطة: ص: 22722 2723. 

(9) قوله: (مرغوس أن) يقابله في (ن): (مرعوش إلى). 
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تدر7!» الحدود عمن جهل الزناء تمن يرى أن مثله يجهله. مثل السبي وشبههه©. 

قال00 ابن القاسم: وما درأت فيه الحد؛ ألحقت فيه الولد» وليس عليه للتي وطئت0») 
بعد الطلاق البائن, أو العتق المبتل صداق يؤتنف©: وذلك داخل في الملك الأول» كمن 
وطئ بعد حتثه فيهم|60) ناسياً ليمينه» أو لم يعلم بحنثه(©. 

ومن تزوج امرأة في عدتهاء ودخل بها في العدة» أو نكم !8 امرأة © على عمتها أو 
خالتها فوطثهاء أو نكح نكاح متعة» ووطئ؛ أو وطئ بملك يمينه من ذوات محارمه من 
لا يعتق عليه إذا ملكه. وهو عالم بتحريم ذلك كله؛ لم يحد وأدب» وكذلك إن وطئ أم 
ولده بعد أن ارتدت(10). 

محمد: ومن وطئ من يعتق 117 عليه بالملك حدء إلا أن يعذر يجهل(02. 

وقال علي بن زياد عن مالك: فيمن نكح في العدة ووطئ فيهاء ولم يعذر 
بجها (03)ب أنه يمر (04, 


(1) قوله: (وإن تدرأ) يقابله في (ن) و(ق): (وأن يدرأ). 
(2) انظر: النوادر والزيادات: 280/14. 

(3) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(4) في (ن) و(ق): (وطى). 

(5) في (ق): (مؤتنف). 

(6) قوله: (فيهما) ساقط من (ن). 

(7) انظر: المدونة: 214/11 15. 

(8) في (ح) و(ش): (نكحها). 

(9) قوله: (امرأة) ساقط من (ح) و(ش). 

(10) انظر: المدونة: 8/11. 

(11) في (ق): (تعتق). 

(12) في (ن): (بجهالة)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 271/14. 
(13) في (ن): (بجهالة). 

(14) انظر: النوادر والزيادات: 272/14. 


: أ ل 1 ا را لك له 
ل ارات َ لال 2 كر 00617 التج الات ترون 
وطئ مكاتبة بينه وبين رجل؛ فلا حد عليه(!). 

ومن اشترى حرة عالماً فوطئها؛ فعليه الحد إن أقر بذلك» ومن وطيئ أمة بيده 
رهما وقال: ظننت أنها تحل لي حل ولايعذر بذلك أحد. وكذلك22© إن كانت بيده 
عارية أو وديعة» أو إجارة(6. 

وما رُوي في التي اعترفت جهلاً بتحريم الزنا؛ فلا يعذر بمثل ذلك اليوم أحد من 
العجم. ولا من غيرهم. ويحدون40». 

ومن زنى بأمه. أو بأخته. أو بعمته. أو بخالته. أو بغيرهن من ذوات المحارم؛ 
فعليه الحد. 

ومن أحل © أمته 2 لرجل أجنبي أو لذي رحم. أو قرابة؛ أو امرأة أحلت7) 
أمتها لزوجهاء فإن الحد يدرأ في هذا كله بالشبهة, علم الواطئ بتحريم ذلك. أولم 
يعلم يريد: وعلى العالم بالتحريم الأدب» وتقوم هذه الأمة على الواطئ حملتء أولم 
تحمل» وليس لربها التاسك بهاء بخلاف وطء الشريكء لأن شبهة الإذن فيها كالبيع؛ 
فردها ذريعة إلى [(شس: 220/أ)] عارية الفروج» والشريك إنما كان وطؤه بالعداء. 

قال: فإن كان الذي أحلت له الأمة عدي وقد حملت؛ كانت القيمة في ذمته» وإن 
م تحمل بيعت عليه» فكان له الفضلء. وعليه النتقصان. وإن أدركت قبل الوطء؛ ردت 
إلى السيد إذ لم تفت بالوطءء وإذ لم يأخذها بعقد يصح من بيع أو هبة©. 

قال في كتاب العتق» قال مالك: وإن وطئ رجل من الجيش أمة من المغنم قبل أن 
(1) انظر: المدونة: 213/11 14. 
(2) في (ق): (أو كذلك). 
(3) في (ق): (بإجارة)» وانظر المسألة في: المدونة: 272/11 73. 
)4( في (3: (ويحدوا). 
(5) في (ن): (حل). 
(6) في (ش): (أمة). 
(7) قوله: (أحلت) ساقط من (ن). 
(8) في (ن): (ذلك). 
(9) انظر: المدونة: 18/11. ومابعدها. 
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يقسم؛ فعليه الحد» ويقطع إن سرق منه. 

قال غيره: لا يحد في الوطء؛ ويقطع إن سرق فوق حصته بثلاثة دراه.”!) 

ومن كتاب الرجم والقذف: والأمة بين الشريكين إن وطثئها أحدهماء وهو عالم 
حرم ناك 2 عدت الروك الأمرزد )مدو وصيل ارعي العريك 
بين أن يتماسك بها إن لم تحمل أو يقومها(© عليه في عسره ويسره. 

وإن حملت والواطئ ملي»- يريد: فلا تماسك للشريك-. وله على الواطئ قيمتها 
دون قيمة ولدهاء وتكون له أم ولد. 

قال وان كان معدم غير شريكة فإنساء الك يبه وائسه تفلك قبمنة 
الولد» وإلا أخذه بنصف قيمتها يوم حملتء وبيع ذلك النصف على الواطئ في 
نصف قيمتهاء فيأخذه إن كان كفافاً بقيمتهاء وإن نقص اتبعه بالنقصان. ويتبعه بننصف 
قيمة الولد» كان ثمن نصفها يفي بنصف قيمتهاء أو لا يفي. 

قال0© سحنون: قال أشهب©): إن اختار تضمين قيمتها؛ فلا شيء له من 
قيمة الولد(©. 

قال ابن القاسم: ولو ماتت قبل الحكم فيها؛ لاتبعه بنصف قيمتهاء و 
قيمة الولد. 

قال: وإن لم تحمل وتماسك بها؛ فلا صداق له. ولا ما نقصهاء لأن القيمة وجبت 


(1) انظر: المدونة: 339/5. 

(2) قوله: (4) ساقط من (ش). 

(3) في (ش): (ويقومها). 

(4) زاد بعد في (ش): قوله: (كان ثمن نصفها يفي بنصف قيمتها أو لايفي سحنون» قال أشهب)» 
والمثبت موافق لما في تهذيب البراذعي: 4. 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ن). 

(6) قوله: (سحنون: قال أشهب) يقابله في (ق): (أشهب وسحنون)» قوله: (قال أشهب) ساقط من 
(ح) و(ن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 170:169/13. 
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له فتركهاء وكذلك إن قومها عليه؛ فلا صداق له(1). ومن هذا في كتاب أمهات 
الأولاد. 

قال: وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته منهاء وهو مليء ثم وطئها 
المنعاسك©© بالرق قبل التقويم, فإنه لا يحد. لأن حصته في ضانه قبل التقويم, ولا 
صداق عليه إن طاوعته» ولا ما نقصهاء وإن أكرهها فعليه نصف ما نقص من قيمتهاء 
لأن أحكامها أحكام أمته منه(3)) ولا صداق على من غصب أمة نفسهاء وإنم| عليه ما 
نقصهاء وإن كان نصفها حراً#» فوطتها رجل مكرهة؛ فعليه الحد وعليه ما نقصهاء 
يكون بينها وبين السيدء وكذلك أرش جراحها(©: وإن جنت جنايتها» هي؛ خير 
السيد بين أن يسلم نصفهاء أو يفديه بنصف الأرش 

وأما صداقها من النكاحء فجميعه يكون بيدها كالفوائد, وأماما نقصها 
الاغتصاب, فكأرش الجراح فيها”. 

وإن أعتق أحد الشريكين في الآمة جميعهاء وهو ملي؛ لزم ذلك شريكه. ثم ليس له 

قال سحنون: بل له ذلك عند جميع الرواة غيره(8) 

قال ابن القاسم: ولو وطى 7 الآخر بعد علمه بعتق الملي لجميعها؛ لحد إن لم يعذر 

بجهل» فإن جهل أن عتق الشريك يلزمه؛ فلا حد عليه120). 


(1) انظر: المدونة: 20/11. 

(2) في (ق): (المتمسك). 

(3) في (ن): (أمة). 

(4) في (ق): (حر). 

(5) في (ق): (جراحتها). 

(6) قوله: (جنايتها) زيادة من (ق). 
(7) انظر: المدونة: 11/11.» وما بعدها. 
(8) قوله: (غيره) ساقط من (ن). 

(9) ني (ن): (وطتها). 

(10) انظر: المدونة: 13/11. 
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قال أشهب: لا يحد بحال17). 
قال ابن القاسم: وإن كان المعتق لجميعها عديياً؛ ل يحد [(ش: 220/ ب)] الواطئ 
بحال» قال: ولو كان ملياً فلم يؤخذ بالقيمة حتى أعدم؛ فإن علم الآخر بملائه» ولو 


ومن وطئ أمة رجل30؛ وادعى أنه ابتاعها منه. وأنكر ذلك ربهاء فإن لم يأت 
بالبينة حدّذته» وحَدَّدْت60 الأمة» وإن طلب الواطئ يمين السيد أحلفته له. فإن 
نكل حلف الواطئ وقضي له بها ودرئ عنه الحد6). 

ومن غير المدونة» قال أشهب: إن كانت بيده وحوزه؛ لم يحد ولحقه7 الولد, 
وحلف ربها أنه(8) ما باعها منه» وأخذها واتبعه بقيمة الولد» وإن لم تكن في يده9» فإنه 
يحد. والأمة وولده منها رقيق للسيد مع120 يمينه أنه ما باعها منه» فإن نكل فلا بد أن 
يحد الواطئ؛ ولا يلحق به الولد. ولكن يقغى له بالأمة(11) بعد يمينه» وتكون له أم 
ولد. ولا يلحق به ولدهاء لأنه حد120) في وطئها الذي كان عنه الولد. وليس له 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 151/13. 
(2) انظر: المدونة: 13/11. 
(3) في (ق): (لرجل). 

(4) في (ن): (حد له). 

(5) في (ن): (وحدت). 

(6) انظر: المدونة: 8/11, 9. 
(7) في (ق): (ويلحقه). 

(8) قوله: (أنه) زيادة من (ن). 
(9) في (ن): (يديه). 

(10) في (ن): (بعد). 

(0 )ف (ق): (بالقيمة). 
(12) ني (ش) و(ح): (يحد). 


م 1 ا سردا 00 3 

228 ا 1م حامر الام ترون 
استرقاقهم, ولا استرقاق أمهم. 

محمد: وقول ابن القاسم أحب إلي10). 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو أتى بامرأة تشهد على الشراء؛ لم يزل الحد 

وروى مالك أن امرأة أتت عمرء فذكرت أن زوجها يطأ أمتهاء فأتى الزوج 
فاعترف بذلكء وادعى أنها باعتها منه» فقال له عمر: لتأتينى بالبينة أو© لأرجمنك, 
فاعترفت زوجته أنها باعتها منه» فخلى عمر سبيله0©. 

وفي موضع آخر: وكات المراة ع9 

أشهب لا يقول هذا0©. ويرى أن©) يحد. قال: وقد كان عمر إذا رأى هذا الرجل 
يقول: ما أقمنا عليك كتاب الله فكان يقال له: نكب عن وجه عمر. 

قال ابن القاسم: ومن وطئ حرة؛ وادعى نكاحها وصدقته هي» ووليها77» قالوا: 
عقدنا التكاح ولم نشهد؛ فعلى الزوج 2# والمرأة الحد. إلا أن تقوم بينة غير الولي» وإن 
حددتهماء لم يجز أن يحدثا إشهاداً على ذلك النكاح» حتى تستبرأ من ذلك الماءء ثم يأتنفا 
نكاحاً إن أحبا©, 

وكذلك لو ظهر بامرأة حمل» فقالت: تزوجني فلان والحمل منه. فإن لم تقم بينة 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 253/14 و254. 

(2) في (ن): (وإلا. 

(3) في (ن): (سبيله))» وانظر المسألة في: المدونة: 9/11 و10. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 354/16» والنوادر والزيادات: 255/14. 
(5) قوله: (لا يقول هذا) يقابله في (ن): (لا أقول بهذا). 

(6) في (ق): (أنه). 

(7) قوله: (هي» ووليها) يقابله في (ن): (المرأة). 

(8) في (ق): (الرجل). 

(9) انظر: المدونة: 9/11. 
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بالنكاح؛ حدت؛ ويحد الزوج إن صدقهاء ولا يلحق به الولد(1» وقد تقدم مثل هذا في 
باب قبله. 

وإن ظهر بامرأة حمل فقالت: غصبت على نفسي لم تصدق» وترجم. إلا أن 
تعله(2 بينة أن رجلاً احتملها 0 ذلك عليه؛ فيكون لما الصداق» 
ولاحد عليها(©» وقال: في امرأة تعلقت برجل» وادعت أنه غصبها نفسهاء ولا 
يعلم من ذلك غير ما ظهر من دعواها؛ فلا حد عليها للزناء لما بلغت من فضيحة 
نفسهاء فذلك شبهة يدفء0) الحد عنها في الزنا»؛ وأما الصداق فلا يجب لهاء حتى 
تعلم الخلوة كما ذكرناء وقد قيل: إن7 لما الصداق في ذلك بعد أن تحلف, وليس 
بالقوى0©. 

قال في كتاب القطع: وإن رمت رجلاً بأنه أكرهها على نفسهاء قال مالك: فإن كان 
من لايشار إليه [2(ش: 221/أ)] بذلك0©؛ حدَّت له حد القذف(00. 

وقالعبدالملك وأصبغ: لد ارو ترسف واد 0 
قال مالك: وإن كان ممن يشار إليه بذلك نظر الإمام في ذلك(13). 


(1)انظر: المدونة: 17/11. 

(2) في (ش): (تقيم). 

(3) في (ن): (لا). 

(4) قوله: (غصبها) ساقط من (ن). 

(5) في (ق): (تدفع). 

(6) قوله: (في الزنا) زيادة من (ن). 

(7) قوله: (إن) زيادة من © و(ن). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 260/14» وما بعدها. 
(9) قوله: (بذلك) ساقط من (ن). 

(10) انظر: المدونة: 162/11. 

(11) ني (ح) و(ش): (عليهها). 

(12)انظر: النوادر والزيادات: 261/14. 

(13) قوله: (وإن رمت...في ذلك .) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في: المدونة: 162/11 


5 ال 


بم 


قال ابن القاسم في غير المدونة: ينظر الإماه(1) ويكشف. فإن قويت له أسباب 
تبمته فيها؛ اوه أدباً» كانت تدمى» أو لا تدمى. ولا صدافق لماء ولو كان رد 00 
الدعارة(6. 


كمل كتاب الرجم بحمد الله وحسن عونه 


نفك 


(1) قوله: (الإمام) زيادة من (ن). 
(2) في (ن): (أهلن). 
(3) انظر: النوادر والزيادات: 260/14. 


الرموز المعتمدة فق الإشارة 
إل المخطوطات المعتمدة 


1- (ش): نسسخة الشيخ ابّاه في النباغية بموريتانيا 
2- (ح): نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش الحصراء 
3-(ن): نسخة خزانة الزاوية الناصرية بتمكروت 
4- (ف2): نسخة خزائنة القرويين بنفاس 
5- (ع): نسسخة الخزانة العامة بالرباط 
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[(ع: 1/أ)] كتاب الجامع 


فيه بعض ما حفظه عن مالك وعن بعض أصحابه وغيرهم ما روي عن رسول 
الله يله وعن من ذكرنا من سلفنا وأشياء في الآداب والأمر والنهي وغير ذلك من 
العيوب التي جرت فيه وأكثر ذلك من مجالس مالك وموطته وذكر أشياء من التاريخ 
والمغازي وما شاكل فمنه لمالك ومنه لغيره من أهل العلم؛ وذكرنا في باب السنن من 
هذا الكتاب ما اجتمعت عليه الأمة وجمعنا ذلك كله بالاختصار والتحري في تأدية 
ذلك إن شاء النّه تعالى(2(.)1) 


باب ذكر السنن التق خلافها البدى 
وذكر الاقتداى والاتباى. وشهيٍء من فضل 
الصحابة ومجانبة أهل البدى 

قال أبو محمد(: الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته» وبعث محمداً يله في أعقاب 
المرسلين برحمته بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فهدى الله وك من 

أحبٌّ هداه بمبعثه(4» وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به. 
فقام في العباد بحق الله عليه) حتى قبضه الله إليه حمنيداً فقيداً6» صلوات الله 
عليه وبركاته عليه79) بعد أن أكمل الله به دينه» وبلغ رسالة ربه» وأوضح كل مشكلة 


(1) قوله: (كتاب الجامع: فيه بعض ما حفظه عن مالك وعن بعض أصحابه وغيرهم ثما روي عن 
رسول الله َيل .. بسم الله الرحمن الرحيم) ساقط من (ف2). 

(2) في (ح): (كتاب الجامع في السئن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك مختصر من 
السماعات عن مالك ومن الموطأ وغيره من الكتب مضاف إلى مختصر المدونة). 

(3) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ن). 

(4) في (ش) و(ف2): (بنعمته). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (فقيداً) بياض في (ع). 

(7) قوله: (عليه) ساقط من (ش) و(ف2). 


و يالل ١‏ 6 01 
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وكشف كل معضلة؛ وأبقى كتاب الله لأمته نورا مبين» وسنته حصناً حصيناً» وأصحابه 
حملا متناً(1)., 

قال [(ع: 1/ ب)] الرسول الكلييلة: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 2) 
بها كتاب اللّه. وسنة نبيه(). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من( بعدي 
عضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة600, 

وحذر عليه [الصلاة و] السلام من الفتن©6) والأهواء والبدع7» ومن زلة 


(1) في (ن): (مبينا). 

(2) في (ع): (تماسكتم). 

(3) قوله: (سنة نبيه) يقابله في (ن): (سنتي). 
والحديث أخرجه مالك بلاغاً: 202 بي باب النهى عن القول بالقدر, من كتاب القدر برقم: 
4؛ من حديثء والبيقهي في السنن الكبرى: 114/10. في باب ما يقغي به القاضي ويفتي به 
المفتي» من كتاب آداب القاضيء رقم: 20123, من حديث ابن عباس ظللته. والحاكم في المستدرك: 
1ه من كتاب العلم. رقم: 0319 من حديث أبي هريرة #لقته. 

(4) قوله: (من) ساقط من (ع). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود: 610/2 في باب في لزوم السنة» من كتاب السنة: برقم: 427 
والترمذي: 444/5 في باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ من كتتاب العلم. برقم: 2676 
وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح: وابن ماجه: 15/1. في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» من افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلمء برقم: 42. وأحمد: 2126/4 
برقم: 17185.» وابن حبان: 178/1 في باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجراء 
من المقدمة. برقم: 5» جميعهم من حديث العرباض بن سارية #لقته. 

(6) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري: 2594/6, في باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم؛ 
من كتاب الفتن» برقم: 6670. ومسلم: 2211/4, في باب نزول الفتن كمواقع القطرء من كتاب 
الفتن وأشراط الساعة؛ برقم: 2886» من حديث أبي هريرة بلفظ" قال رسول الله يَله: ستكون 
فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خخير من الساعي من 
تشرف لا تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به". 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط: 207/1 برقم: 664: من حديث أبي هريرة بلفظ "أن النبي قال إن 


عمد هن 5 
العال0©. 

قال الكليتد: «لتركبن سَئّن من كان قبلكه)0©. ' 

ووصف اطي الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين0©. 


الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة"» 
وذكره ال هيثمي في المجمع: 92/7 برقم: 9 . وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 

وقال عله : " ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالثلاث المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب 
المرء بنفسه... "الحديث: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 214/1, في باب ثلاث مهلكات 
وثلاث منجيات.... برقم: 325» والطبراني في الأوسط: 328/5) برقم: 5452 والبيهقي في 
شعب الإيمان: 471/1. في باب في النوف من الله تعالى» برقم: 745» من حديث أنس بن 
مالك ضلقله. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير: 17/17» برقم: 14» بلفظ: «إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة» قالوا ما هي يا رسول النلّه؟ قال: «زلة العالم أو حكم جائر أو هوى متبع»» وذكره الميئمي في 
المجمع: 431/5. برقم: 9220, وقال: رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف 
وبقية رجاله ثقات. 

(2) صحيح: أخرجه الترمذي: 475/4 في باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكمء من كتاب الفتن» 
برقم: 22180 وأحمد: 2218/5 برقم: 21947, وابن حبان: 94/15 في باب إخباره يله ع| 
يكون في أمته من الفتن والحوادث, من كتاب التاريخ» برقم: 6702» عن أبي واقد الليثي قال" إنهم 
خرجوا عن مكة مع رسول الله عله إلى حنين قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها 
أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنايا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط فقال رسول الله َيه قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لآَجَعَل لََآإلَهاكَمالَهُمْ 
َالِهَةٌ َال إِنَكُمَْ قَوْمَتَجَهنُونَ4 [سورة الأعراف آية: 138] إنها لسنن لتركبن سئن من كان قبلكم سنة 
سنة" وهذا لفظ أحمد. 


او 


وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: بلفظ "أن النبي عَلْنه قال (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم). قلنايا رسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال (فمن)؟! ٠‏ 
البخاري: 2669/6 في باب قول النبي مَل (لتتبعن سنن من كان قبلكم)» من كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة؛ برقم: 6889: ومسلم: 2054/4 في باب اتباع سنن اليهود والنصارى؛ من 
كتاب العلمء برقم: 2669. | 

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 1581/4.: في باب بعث علي بن أبي طالب الكل وخالد بن 


وتتابعت الآثار في الخوارج» وفي القدرية» والمرجئة» ا فعن هؤلاء 
تفرقت أصناف الاثنين وسبعين فرقة التي حذر الرسول الكلكة منهاء وذكر الكيَدلة أن في 
أمته من يتفرق عنها©. 

فمما اجتمعت عليه الأئمة0© من أمور الديانات ت4#» ومن السئن التي خلافها 
البدعة والضلالة(0 أن الله تبارك اسمه© وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم 
يزل بجميعء7) فتفائة. 

وهو سبحانه موصوف بأن له علماً وقدرة وإرادة ومشيئة لم يزل بجميه(8) صفاته. 
وأسماته له الأسماء الحسنى والصفات العلى0©. 


الوليد فلقه إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ من كتاب المغازي» برقم: 4094: ومسلم: 741/2 في باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم» من كتاب الزكاة» برقم: 1064, من حديث أبي سعيد الخدري #للته. 

(1) قوله: (والرافضة) ساقط من (ن)» في (ش): (فرقة)» في (ع): (وفرقة). 
تنبيه لما كان ابن أبي زيد تغلته معاصر للعبيديين وهم من الرافضة؛ لعله ما جعل بعض النساخ 
يجعلون بدلا من كلمة (الرافضة) كلمة (فرقة) خشية بطشهمء وقانا الله من شرّهمء والله أعلم. 

(2) في (ن) و(ع) و(ف2): (عليها). 
والحديث صحيح أخرجه أبو داود: 608/2 في باب شرح السنة» من كتاب السنة» برقم: 4596, 
والترمذي: 225/5 في باب ما جاء في افتراق الأمة» من كتاب الإيمان» برقم: 2640» وابن ماجه: 
2 اي باب افتراق الأمم من كتاب الفتن» برقم: 3991, وأحمد: 332/2, برقم: 8377) 
وابن حبان: 125/15 في باب إخباره مَل عا يكون في أمته من الفتن والحوادث. من كتاب 
التاريخ» برقم: 6731. جميعهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله عله قال: (إن اليهود 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة - أو اثنتين وسبعين فرقة - والنصارى على مثل ذلك وتتفرق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة). 

(3) في (ع): (الأمة). 

(4) في (ع) و(ف2): (الديانة). 

(5) قوله: (البدعة والضلالة) يقابله في (ن) و(ع) و(ف2): (بدعة وضلالة). 

)6( قوله: (اسمه) زيادة من (ف2). 

(7) في (ع): (الجميع). 

(8) في (ع): (الجميع). 

)9( قوله: (وهو سبحانه... لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى) يقابله في (ن): (وأسائه. 
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جاب هلم حند انا اا قل 1ض 221/ب)] كرنهم رفك 81 
الأشياء© بإرادته وقوته”0 «إِنْمَآأَمرُد إِذَآأَرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فيَكُونُ4 [سورة 
يس آية: 82]. 

وأن كلامه صفة من صفاته؛ ليس [(ع: 0/2] بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق 
فينفد» وأن الله وِبْقَ كلم موسى بذاته» وأسمعه كلامه؛ لا كلاماً قام في غيره. 

وأنه تعالى يسمع ويرى» ويقبض تصنت زعا وطن والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» وأن يديه غير نعمتيه © في ذلك» وفي 
قوله تعالى: «إما مَتَعَكَأن تَسْجَدَ لِمّا حلفت بِيَدَىٌ4 [سورة ضن آية 0075 

وأنه تعاى يجيء يوم القيامة بعد أن م يكن جائيً» والملك صفاً صفاً لعرض الأمم 
وحسابهاء وعقوبتها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء8) من المذنبين» ويعذب منهم من يشاء. 

وأنه تعالى يرضى عن المطيعين90» ويحب التوابين» ويسخط على من كفر به090), 
ويتقيي 01 ذلا يقوم خري خضي قل 

وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه. وأنه تعال في كل مكان بعلمه. 


له الأسماء الحسنى والصفات العلى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة). 
(1) في (ح): (أحاط). 

(2) في (ن): (جرى). 

(3) في (ف2): (ففطر). 

(4) في (ش) و (ح): (الإنسان). 

(5) قوله: (بإرادته وقوته) يقابله في (ع): (بإرادِ» وقوله). 

(6) قوله: (يديه غير نعمتيه) يقابله في (ن): (يده غير نعمته). 

(7) قوله: (وأن يديه... لاما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُبِيَدَىَّ4) ساقط من (ع). 
(8) في (ف2): (شاء). 

(9) في (ع): (الطائعين). 

(10) قوله: (به) زيادة من (ن). 

(11) في (ش) و(ح): (ويقضي). 

(12) في (ش) و(ح): (لقضيته). 
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وأن لله تعالى كرسيّاً | قال سبحانه: «إوَيسع كيه مهوت والأزض) [سورة البقرة 
آية: 255]. 

وما(!» جاءت به الأحاديث أن2© الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل 
القضاء0©. 

قال مجاهد: كانوا يقولون: ما السموات والأرض في الكرسي ”© إلا كحلقة في 
فلاة60©, 

وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته» ىا 
قال اللّه تعالى في كتابه» وعلى لسان نبيه» قال الرسول الكل في قول الله سبحانه: طلْلَذِينَ 
أَحْسَمُوا لح وَزيَادَة4 [سورة يونس آية: 26] الحسنى؛ قال: الجنة» وزيادة©» النظر إلى 
وجه الله تعالى(2. 

وأنه تعالى يكلم العبد يوم القيامة؛ ليس بينه(©) وبينه ترجمان. 

وأن الجنة [(ع: 2/ب)] والنار قد خلقتاء أعدت الجنة للمتقين» والنار للكافرين 


(1) في (ن) و(ع) و(ف2): (وبما). 

(2) في (ف2): (وأن). 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير: 180/10» برقم: 10386: من حديث ابن مسعود عن النبي عله قال: 
إن الله يجمع في الأمم يوم القيامة ثم ينزل عن عرشه إلى كرسيه وكرسيه وسع السماوات والأرض. 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد: 621/10 رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو 
متروك. 

(4) في (ش): (العرش). 

(5) انظر: سنن سعيد بن منصور: 53, والعرش وما رُوِي فيه. لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة العبسبى» ص: 407 408. 

(6) في (ع): (والزيادة». 

(7) أخرجه مسلم: 1:٠اي‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» من كتاب 
الإيهان» برقم: 181» والترمذي: 687/4. في باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» من كتاب 
صفة الجنة» برقم: 2552» من حديث صهيب ظللله. 

(8) في (ف2): (بينهم). . 


رار 2 539 
لا تفنيان ولا تبيدان!1). 

لمان بالق وغيره و فوووكن فلك اكدو وخر خسنا هعلمّه20. 

وأن مقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه0©» تفضل على من أطاعه فوفقه. 
وحبب الإيمانَ إليه فيسّره له وشرح له صدره فهداه» ومن بهد اللّه فهو المهتدء 
وخذل من عصاه وكفر به» فأسلمه ويسره لذلك» فحجبه وأضله. ومن يضلل اللّه فلن 
تجد له ولياً مرشداً» وكل ينتهي إلى سابق علمه لا مخيص لأحد عنه. 

وأن الإيمان قولٌ باللسان» وإخلاصٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» يزيدٌ بالطاعة, 
وينقصٌ بالمعصية نقصاً عن حقائق الكمال لا محبطاً للإيوان» ولا قول إلا بعمل» و 
قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونية» إلا بموافقة السنة. 

. وأنه لاايكفر أحد من أهل القبلة بذنب» وإن كان كبيراً» ولا يخبط الإيهانَ غيرٌ 
الشرك بالله تعالى» ك) قال سبحانه: لبن أشرَكتَ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلكَ) [سورة الزمر آية: 65]» 
وأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وأنَّ على العباد حفظتّه©) يكتبون أعمالهم كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه 
العزيزء ولا يسقط [(ش: 222/أ)] شىء من© ذلك عن علمه؛ وأن ملك الموت 
يقبض الأرواح كلها بإذن النّه تعالى» كى) قال سبحانه: طقل يَمَوكَدكُم مَلَكالَمَو تاذ ى وك 
بكم [سورة السجدة آية: 1 ]. 

وأن الخلق ميتون بآجالهم, [(ع: 3/أ)] فأرواح أهل0© السعادة باقية ناعمة إلى 


(1) قوله: (لا تفنيان ولا تبيدان) يقابله في (ن): (لا يفنيان ولا يبيدان). 
(2) في (ش): (عليه). 

(3) في (ع): (قضاء). 

(4) قوله: (له) زيادة من (ن). 

(5) في (ن): (محبط). 

(6) في (ن) و(ع): (حفظه). 

(7) في (ش) و(ح): (عن). 

(8) قوله: (أهل) ساقط من (ف2). 


له ا روا د 0 

لك ل 0 
يوم يبعثون» وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. 

وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وأن عذاب القبر حق, وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم؛ يضغطون17) ويسألون© ويثبت الله منطق من أحبٌّ تثبيته. 

وأنه ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات» ومن في الأرض إلا من شاء الله 
ثم ينفخ فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرونء ى) بدأهم يعودون عراة حفاة غرلاً. 

وأن الأجساد(0 التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة؛ لتجازى» 
والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد9» والألسنة والأيدي والأرجل هي التي 
-28 7 2 2 6 0 7 
تشهد عليهم0 يوم القيامة على من تشهد عليهم 69 منهه0©. 

وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد» فأفل-8) من ثقلت موازينه وخاب60© 
وخسر من خفت موازينه. 

ويؤتون صحائفهمء فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حساب!10) يسيراً» ومن 
: 0 كتابه(12) بشماله فأولتعك يصلو نَْ فيهيزا: 
وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة 


وو 


النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أؤبقتهم فيها أعالهم. 


(1) في (ف2): (ويضغطون). 

(2) قوله: (ويسألون) ساقط من (ش) و(ح). 
(3) قوله: (الأجساد) ساقط من (ف2). 

(4) قوله: (هي التي تشهد) زيادة من (ف2). 
(5) قوله: (عليهم) زيادة من (ن) و(ع). 

(6) قوله: (تشهد عليهم) يقابله في (ع): (شهد عليه). 
(7) قوله: (منهم) زيادة من (ن) و(ع). 

(8) في (ح) و(ش): (وأفلح). 

)9 قوله: (وخاب) ساقط من (ع). 

(10) قوله: (حسابا) زيادة من (ن) و(ع). 
(11) في (ن) و(ع): (أوتيه). 

(12) قوله: (كتابه) زيادة من (ف2). 
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وأنه يخرج من النار من في قلبه شيءٌ من الإيهان. 

وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين» ويخرج من النار بشفاعة رسول الله عللر 
قوم من أمته بعد أن صاروا حما» فيط رحون في نهر الحياة فينبتون» كما تنتتب الحبة في 
حميل السيل (1). 

ل ل لد 
وياد عنه من غير وبدل. 

والإيهان بها جاء من خبر الإسراء بالنبي الكل إلى السموات7© على ما صحت به 
الروايات» وأنه رأى من آيات ربه الكبرى80. 

وما ثبت من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم الل وقتله إياهء 
ا ل ل د 
الدابة وغير ذلك ما صحت به الروايات6). 


(1) قوله: (في حميل السيل) زيادة من (ش). 

(2) قوله: (إلى السموات) ساقط من (ش). 

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري: 1217/3. في باب ذكر إدريس اللك. من كتاب الأنبياء» برقم: 
4 :؛ ومسلم: 148/1. في باب الإسراء برسول الله عَللنّه إلى السهاوات وفرض الصلوات» من 
كتاب الإيمان» برقم: 163» من حديث أنس قال كان أبو ذر يحدث " أن رسول الله عله قال فرج 
سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عله ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم..." 

«4) في (ن): (وبها). 

(5) قوله: (تكون) زيادة من (ف2). 

(6) من ذلك ما أخرجه مسلم: 2225/4, في باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» من كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. برقم: 2901, من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال" اطلع النبي َلك علينا 
ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم َه ويأجوج 
رماعو ويلانة تسوت عست بالشرق وخينق بالذرب وجدت بجزيرة الخرنبة واخير ولك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم". 
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ونصدق17 به جاءنا0© عن 27 الله وك في كتابه» وما( ثبت عن رسول الله عإلله 
دخ أخكا وى وني !6 الفمكل جمحكيي 6 و01 بتلمن مشكلة وتعا نه 
ونكل©) ماغاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه» والله يعلم تأويل المتشابه 
من كتابسه وال يكُونَ فى العلر يَقُولُونَ دَامَكا به كله مِّنْ عند رَيَقا4 [ستورة آلعمسران 
آية: 7]. 

وقال بعض الناس: إن© الراسخين يعلمون مشكله؛ ولكن الأول هو قول أهل 
المدينة» وعليه يدل الكتاب. 

وأن خير القرون قرن الصحابة» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» كا قال 
الي 01011 [(قن 12/2227] 

وأن أفضل الأمة بعد نبينا(11) أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي» وقيل120): ثم 
عثمان» وعلي يق ويكف عن التفضيل بينهما. 


(1) في (ش) و(ح): (وتصدق). 

(2) في (ش): (جاء). 

(3) زاد بعد في (ش) قوله: (كتاب). 

(4) في (ن) و(ف2): (وبما). 

(5) في (ح): (توجب»» وفي (ع): (يوجب). 

(6) في (ش): (بحكمه). 

(7) في (ع): (ويُقر). 

(8) في (ن): (وبكل). 

(9) قوله: (إن) ساقط من (ع). 

(10) متفق عليه. أخرجه البخاري: 1335/3.؛ في باب فضائل أصحاب النبي يه من كتاب فضائل 
الصحابة» برقم: 3450» ومسلم: 1964/4. في باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» من كتاب فضائل الصحابة يغ برقم: 5 من حديث عمران بن حصين ظقله. 

(11) قوله: (وأن أفضل الأمة بعد نبينا) يقابله في (ع): (إن أفضل الأمة بعد نبيها). 

(12) قوله: (ثم عثمان» ثم علي» وقيل) ساقط من (ع). 


وروي”1) عن مالك ذلك0©)» وقال: ما أدركت أحداً أقتدي00 به يفضل أحدهما 
على صاحبه(4) ويرى57) الكف عنهما©». 

وروي عنه القول الأول» وعن سفيان وغيره؛ [(ع: 4/أ)] وهو قول 
أهل الحديث. 

ثم بقية العشرة» ثم7) أهل بدر من المهاجرين» ثم من الأنصار» ومن جميع 
أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة» وكل من صحبه ولو ساعة, أو رآه ولو 
مرة؛ فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. 

والكف عن ذكر أصحاب رسول الله عله إلا بخير ما يذكرون به؛ وأنهم أحق 
الناسر 99) أن تنشر محاستهمء وتلتمس لهم أفضل!!4 المخارج: ريظن هم 
أحسن 42 المذاهب. 

قال الرسول الككتقة: «لا تؤذوني في أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيقّه)(03. 


(1)في 0):(روي). 

(2) قوله: (عن مالك ذلك) يقابله في (ف2): (ذلك عن مالك). 

(3) في (ش) و(ح): (أقتدي). 

(4) في (ن): (الآخر). 

(5) في (ش) و(ح): (يرى). 

(6) انظر: المدونة: 402/11. 

(7) في (ن): (من). 

(8) في (ن): (وهو). 

(9) قوله: (لباس) زيادة من (ف2). 

(10) في (ع) و(ف2): (ويلتمس). 

(11) في (ف2): (أحسن). 

(12) في (ع): (أفضل). 

(13) متفق عليه أخرجه البخاري: 1343/3. في باب قول النبي عَكه: لو كنت متخذا خليلاء من كتتاب 
فضائل الصحابة» برقم: 23470 ومسلم: 1967/4 في باب تحريم سب الصحابة #غ» من كتتاب 
فضائل الصحابة 2# برقم: 2541» من حديث أب سعيد الخدري» وفي الباب عن أبي هرير تافة. 


4 انناف امد 


وقال الكتقل: «إذا ذكر أصحابي(!) فأمسكوا»2. 

قال أهل العلم: يعني لا يذكرون إلا بأحسن الذكر0©. 

والسمع والطاعة لأئمة المسلمين» وكل من تولى!4) أمر المسلمين عن رضاء أو 
عن غلبة فاشتدت وطأنّه من بر أو فاجر فلا69 يخرج عليه جارٌ أو عدل» ويغرّى©) 
معه العدو, ويحج البيت» ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوهاء وتُصلى خلفهم 
الجمعة والعيدان9/. 

قال غير واحد من العلماء -وقاله مالك-: لا تصلي 80 خلف المبتدع منهم, إلا أن 
يخافه فيصلي 27 واختلف في الإعادة. 

ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج» واللصوص من المسلمين» وأهل الذمة 
ع !10 نفسك,. ومالك. 

والتسليم للسئن لا تعارض برأي» ولا تدفع بقياس» وما تأوله منها[(ع: 4/ب)] 
السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك 
ع)(11) أمسكواء ونتبعهم فيا بينواء ونقتدي بهم فيها استنبطوه(12) ورأوه في الحوادث» 


(1) قوله: (فوالذي نفسي بيده لو أنفق... أصحابي) ساقط من (ن). 

(2) صحيحء أخرجه الطبراني في الكبير: 10/ 198. برقم: 10448. عن ابن مسعود #لقه. 
وذكره الهيئمي في المجمع: 411/7» برقم: 11851» وقال: رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد 
الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(3) في (ن) و(ع): (ذكر). 

(4) في (ن) و(ع): (ولي). 

(5) في (ش): (ولا). 

(6) في (ن): (ويغزو). 

(7) في (ش) و(ن): (والعيدين). 

(8) في (ع): (لايصلي). 

(9) قوله: (يخافه فيصلي) يقابله في (ن): (تخافه فتصلي). وانظر المسألة في: المدونة: 234/1, 235. 

(10) في (ن): (في). 

(11) في ): (ب). 

(12) في (ش) و(ح): (استنبطوا). 
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1 ولا يحْربِ 10 عن جماعتهم في اختلفوا فيه» وفي © تأويله. 

وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما 
بيناهء وكله قول مالك؛ فمنه منصوص من قوله(©) ومنه معلوم من مذهبه. 

قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن (4» رسول الله عله وولاة الأمر من بعده 
سنناء الأخذ مهما تصديق50 بكتاب الله واستكمال لطاعة © [(ش: 223/أ)] الله 
وقوةعلى دين اللّه» ليس لأحد تبديلهاء ولا تغييرهاء ولا النظر فيا خالفهاء من 
اهتدى77) بها فهو0© مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن تركها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله0© ما تولى» وصاذ.(10) جهنم وساءت مصيراً(01. 

قال مالك: أعجبني عزم عمر في ذلك. 

. قال مالك: والعمل أثبت من الأحاديث. 

قال: من اقتدى به إنه لضعيف(12) أن يقال في مثل هذا(ة0: حدثني فلان عن 

فلحن(14), 


(1) ني (ن): (تخرج»» وني (ع): (نخرج). 

(2) في (ع): (أوفي). | 

(3) قوله انوا قولهاابناقط مل (0). 

(4) في (ش): (بين). 

(5) ني (ن) و(ع): (تصديقا). 

(6) في (ع): (واستكالا بطاعة). 

(7) في (ع): (اقتدى). 

(5) قوله: (فهو) ساقط من (ن) و(ع) و(ف2). 

(9) قوله: (ولاه الله) يقابله في (ش): (نوله). 

(10) في (ع): (وأصلاه). 

(11) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 374/18. 

(12) في (ش) و(ح): (لضعف). وفي (ع): (يضعف). والمثبت موافق لما في نص العتبية. 
(13) ني (ن) و(ع): (ذلك). 

(14) قوله: (عن فلان) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل» لانن رفيد: 8 . 


اذك 2 1 او روا بود ل ٠‏ 

546 تابون 

وكان رجال من التابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديث؛ فيقولون: ما نجهل!1) 
1( و 
هذاء ولكن مضى العمل على غيره(©. 

وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربم) قال له أخوه: [(ع: 55 تقض 

فيقول: لم أجد الناس عليه(6©. 

قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك. وأنا 
أقرؤها «إلى الْمَرَافِق4 [سورة المائدة آية: 6]» وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن وهم 
أرباب العلمء وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله40 يزه ولا5) يظن بهم ذلك 
أحد إلا ذو ريبة في دينه©». 

قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من 
الحديث27). 

قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء60©. | 

يريد: أن غيرهم قد يحمل شيئاً على ظاهره؛ وله تأويل من حديث غيره؛ أو دليل 
الله أنقذنا بعالك والليث لضللنا©. 


(1) في (ع): «دتجهل). 

(2) في (ن): (غير هذا)» وفي (ف2): (خلافه). 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 331/17. 

(4) قوله: (رسول الله) يقابله في (ع): (سنة رسوله). 
(5) في (ع): (فلا). 

(6) انظر: المدخل لابن الحاج: 128/1. 

(7) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 79/1. 

(5) انظر: مسائل ابن رشد: 674/1. 

)29 انظر: التمهيدء لابن عبد البر: 62/1. 
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وروي أن النبي عله قال(): «يحمل هذا العلم من كل خلف© عدولّه ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»)0©. 
كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوب» وأعمقها علاًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه. وإقامة ديله فاعرفوا لهم فضلهم واأتبعوهم [(ع: 5/ ب)1في 
أثرهم: وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم وسيره.0©, فإنهم كانوا على المدى67) 
المستقف 79), 
قال مالك: قال عمر: قد سُنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائضء وتُّركتم على 
الوابباحة» إلا أن يلوا بالناين يتفيناً وعن/80: 

قال مالك: قد :يجت السبل واستنار© الأمر» قال ذلك الرجل؛ لأنا عليكم من 


(1) قوله: (قال) ساقط من (ع). 

(2) في (ش) و(ح): (خلق). 

(3) ضعيف»ء أخرجه الطبراني في مسند الشاميين: 344/1) برقم: 9 من حديث أبي هريرة #لقله. 
وذكره الهيثمي في المجمع: 9/1 برقم: 1)»». وقال رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي 
كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع. 
وأخرجه البيهقي ني السنن: 209/10» في باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث فيقول كقوا عن حديئه لأنه يغاط أويحدت بمالم يسمع أو أنه لآ ييصر الفتياء من كناب 
الشهادات» برقم: 20700» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى مرسلاً وهو مختلف في صحبته؛ 
قال ابن منده: ذكر في الصحابة ولا يصح. قال أبو نعيم: وروى عن أسامة بن زيد وأبى هريرة 
وكلها مضطربة غير مستقيمة» وانظر جمع الجوامع: 225908/1 برقم: 255. 

(4) في (ح): (قوما). . 

(5) في (ش): (وسيرتهم). 

(6) في (ف2): (الصراط). 

(7) انظر: جامع بيان العلم وفضله: 198/2. 


(8)انظر: الموطأ: 824/2. 


(9) في (ن)» (ف2): (واستبان). 


7 | 77 
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العمد أخوف مني17) عليكم من الخطأ©. 

قال مالك: وإنم) فسدت الأشياء حين 00 تُعمدي [(ش: 223/ ب)] بها 
منازله(©. 

قال مالك: وليس هذا الجدل من الدين بشيء60) 

قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً6) للخصومات أكثر 77 التنقل80©, 
والدين قد فرغ منه ولبض ابام 490 وتنك النظر فيه(01. 

قال عمر بن عبد العزيز: لست بمبتدع» ولكنن 020 ه093 

قال مالك: وكان يقال: لا تكن زائعٌ القلب من أذنيك040؛ فإنك م(45 تدري ما 
يعلقك 19 من ذلك» ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض أهل 


(1) قوله: (مني) زيادة من (ن) و(ع). 

(2) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد: 270/18. 

(3) في (ش): (حتى). 

(4) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 584. 

(5) انظر: المدخل لابن الحاج: 128/1. 

(6) في (ن): (عرضا). 

(7) زاد بعده من (ش) قوله: (منه). 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 369/16, والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 554/14 
وسنن الدارمي: 102/1. 

(9) قوله:.(منه وليس) يقابله في (ن): (ليس). 

(10) قوله: (بأمر) زيادة من (ف2). (ن). 

(11) قوله: (قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه...يؤتنف النظر فيه) ساقط من (ع) وقوله: (النظر 
فيه) يقابله في (ف2): (فيه النظر). 

(12) في (ش) و(ح): (ولكن). 

(13)انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 234/18. 

(14) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 327/18. 

(15) ني (ن) و(ف2): (لا). 

(16) في (ع): (يعلمك). 


1 أ ا اج 
ل للكافلة9 9 549 
القدر فعلق قلبه» فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم. فإذا نهوه؛ قال: وكيف17 بم 
علق قلبي؟ لو علمت أن الله تعالى رضي © أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة 
فعلت00, 

قال مالك: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أر شيئاً مستقياً 
فقال له رجل من أهل المدينة من 7 المتكلمين60©: أنا أخبرك لم ذلك؛ لأنك لا تتقي الله 
ولو اتقيته لجعل لك مخر جا 6». 

ومن قول أهل السنة: إنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخنوارج 
اجتهدوا في التأويل» فلم يعذروا9» إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحاب» فسماهم 
الرسول الكتقة: [(ع: 6/أ)] «مارقين من الدين»0©؛ وجعل المجتهد في الأحكام 
مأجورأ»:وإن أخطا: 

قال مالك: والقدرية أشر الناسء ورأيتهم أهل طيش وسخافة عقول©. 

وا يي كتيزة علري "لا متها قوك الله سحاد » ولا يرال بنيدتهم شوالنر يكذ يِبَّةّفى 
قَلُوبِهِمٌ4 [سورة التوبة آية: 110]) ومنها(01: وأو 0 م 
من قد قَدّ ءَامَنَ4 [سورة هود آية: 6]. 

وقال ولا يَلِدُوأ إل فَاجِرًا را كفارًا4 [سورة نوح آية: 7 وقال: : «مَآأ نش عليه بفتِيين 


010 في (ن) و(ع): (فكيف). 

(2) قوله: (الله تعالى رضي) يقابله في (ع): (لله رضّى). 
(3) انظر: المنتقى» للباجي: 9.. 

(4) قوله: (من) ساقط من (ف2). 

(5) في «ش): (المسلمين). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 201/17» والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 553/14. 
(7) في (ف2): (يخرجوا). 

(85) تقدم تخريجه. , , 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 576/17. 
(10) قوله: (عليهم) ساقط من (ف2). 

(11) ني (ن): (ومنها ما). 


يا 1 س2 1 61 موا : 
50 ظ ول سروف 
© إلا مَنْ هْوَصَالٍ الْججم» [سورة الصافات آية: 163-162]» وقال(17): إوليكن كر آله 
نانح فتبْطهُمٌ4 [سورة التوبة آية: 6 في آي كثيرة. 

قال مالك: والإيمان قول وعملء يزيد وينقصء وفي بعض الروايات عنه: دع 
الكلام في نقصانه» وقد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن قيل: فبعضه أفضل من بعضص؟ 
قال: نع (2) 

قال بعض أهل العلم: إن| توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية؛؟ خوفا من الذريعة 
أن يتأول90 أنه ينقص حتى يذهب كله؛ فيؤول ذلك إلى قول الخوارج الذين يحبطون 
الإيهان بالذنوب» ولكن إن| نقصه عنده في| وقعت به زيادته0©©: وهو العمل. 

قيل لمالك: أقول مؤمن,. واللّه محمود. أو © إن شاء اللّهء فقال: قل: مؤمن ولا 
تخلط معها غيرها”» وقاله الأوزاعي. 

قال سحنون: لا تخلط معها غيرهاء لا تقل: إن شاء الله ولا©©: ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. ولا: واللّه محمود. 

قال محمد بن سحنون: فمن قطع الاستثناء» وأوجب أنه مؤمن [(ع: 6/ ب)] فقد 
أجابكم [(ش: 224/أ)] إلى القول بأنه مؤمن عند الله تعالى0©. 

ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له: أنت أعلم منا(19) بضميرك» وبما غاب عنا 
من عقدك» فأخبرنا عن غيبك. فإن كنت كذا فذكر شرائطً الإييان» وإن كنت كذا فأنت 


(1) قوله: (قال) زيادة من (ع). 

(2) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم. ص: 587» نا سول لابن رشد: 585/18. 
(3) قوله: (أن يتأول) زيادة من (ن) و(ع). 

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ف2). 

(5) قوله: (به زيادته) يقابله في (ن): (له.زيادة). 

(6) في (ن): (و). 

(7) انظر: الذخيرة» للقرافي: 242/13. 

(8) قوله: (ولا) ساقط من (ن) و(ع). 

(9) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك. لعياض: 431/1. 

(10) في (ع): (مما). 


ل 551 
منافق» وها 

ومن قطع لنفسه من أتمتناء فليس يعني: م تكمز الإييان» ولك (1) 
مؤمن مذنب. 


وقتي هذا(©2» والله تعالى أعلم بخاتمتي. 
قال مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون. 
وقد سمّى الله قب العمل إياناًء وقال: وما كانَّاللّهُ لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُح) [سورة البقرة 
آية: 143]» يريد: صلاتكم إلى بيت المقدس0©. 
قال مالك©): القرآن27 كلام الله» وكلامه لا يبيدء ولا ينشدء وليس 
ما ق60, 
وقال رجل لمالك: يا أبا عبد الله: الرحمن على العرش استوىء كيف استوى©؟ 
قال: الاستواء غير مجهول. والكيفية(10) مثه غير معقول» والسؤال عنئه بدعة» 
والإيان به واجب» وأراك17) صاحب بدعة» لخ و0420 
(1) ني (ن): (ولكني). 
(3) قوله: (هذا) ساقط من (0). 
(4) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 9/ 243. 
)5( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 2.2.658 والمختصرء لابن عبد الحكم» ص: 3038 
(6) قوله: (مالك) ساقط من (ن). 
(7) في («ش): (للقرآن). 
(8) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص: 6. 
(9)ني (ن): (استواؤه). 
(10) في (ن): (والكيف). 
(11)ني (ن): (فأراك). 
(12)قوله: «(وقالرجل لمالك:... صاحب بدعة. أخرجوه) ساقط من (ع). وانظر المسألة في: 


المختصر» لابن عبد الحكم. ص: 58 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 367/16 2368 
والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 552/14. 
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قيل لمالك: أيرى الله وََكَ يوم القيامة؟ قال: نعم» يقول الله سبحانه: در 
نَاضِرَةٌ (ج) إل ربا َاظِرَة» [سورة القيامة آية: 23]» وقال وك في آخرين : «إكلا يم عَن نيِح 
ا ا 00 

قال مالك: قال عبد اللّه بن عمرو: إن (1) دون الله سبحانه يوم القيامة سبعين 
القن حجاب0©. 

قيل: فمن يحدث بالحديث: أن الله خلق آدم على صورته0©» وأن الله يكشف عن 
ساقه يوم القيامة, [(ع: 7/أ)] وأنه يدخل يده في جهنم فيخرج ”© منها من 
أراد(6)؟ 

فأنكر ذلك إنكاراً شديداً. 

وس أن بحدث به. قيل: تحدث به7)ابن عجلان؟ قال: ل يكن من 
الفقهاء0©. 

ولم ينكر مالك حديث التنزل0©, 52701000 


(1) قوله: (وإن) ساقط من (ع). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 478/18. 

(3) أخرجه مسلم: 2016/4» في باب النهي عن ضرب الوجه؛ من كتاب البر والصلة والآداب, برقم: 
2» من حديث أبي هريرة #للله. 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري: 1871/4. في باب تفسير سورة القلم» من كتاب التفسيرء برقم: 
5» ومسلم: 167/1. في باب معرفة طريق الرؤية» من كتاب الإيمان» برقم: 183 من حديث 
أبي سعيد الخدري طالله. 

(5) في (ن) و(ع): (ويخرج). 

(6) متفق عليه. أخرجه البخاري: 2706/6 في باب قول الله تعالى: وجوه يَوْملرِنَاضِرَةُ © إل ربا 
نَاظِرَة4 [سورة القيامة آية: 23-22]» من كتاب التوحيدء برقم: 7001, ومسلم: 167/1 في باب 
معرفة طريق الرؤية» من كتاب الإيهان» برقم: 183. من حديث أبي سعيد الخدري ظلقه. 

(7) في (ن): (يحدث). 

(8) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 587. 

(9) في (ش) و(ح): (التنزيل). 
والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 384/1. في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» 


5 


1 
اس سل مسا هك 


ولاحديث الضحك(17). ا 

قيل0©: حديث80 أن العرش اهتز لموت سعد!#. 

قال: لا يتحدث به» وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك. وهو يرى [(ش: 
4/ب)] مافيه من 50 التغرير ©. 

وقيل:79 فالحديث: «من قال لأخيه#: ياكافر فقدباءبها 
أحرههي)(9, 

قال: أراه في الحرورية. 


أبواب التهجد, برقم: 1094 ومسلم: 1 اي باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه؛ من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم: 8, ومالك: 214/1» في باب ما جاء 
في الدعاءء من كتاب القرآن» برقم: 498 من حديث أبي هريرة #للله. 

(1) لفظ الحديثء قال رسول الله يَلهِ: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل 
هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. 
والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: 1040/3. في باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتلء من كتاب الجهاد والسير» برقم: 2671 ومسلم: 1504/3 في باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة» من كتاب الإمارة» برقم: 1890؛ ومالك: 460/2. في باب الشهداء 
في سبيل الله من كتاب الجهاد» برقم: 983) من حديث أبي هريرة #للله. 

(2) في (ف2): (قبل). 

(3) في (ع) و(ف2): (فحديث). 

(4) متفق عليه البخاري: 1384/3» في باب مناقب سعد بن معاذ #ققه» من كتاب فضائل الصحابة؛ 
برقم: 1384» ومسلم: 1915/4. في باب من فضائل سعد بن معاذ ظلقه. من كاب فضائل 
الصحابة 2# برقم: 2466» عن جابر بن عبد الله #فه. 

(5) قوله: (من) زيادة من (ع). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 245/17. 504/18. 

(7) في (ن): (قيل) وفي (ف2): (قال). 

(8) في (ن) و(ش) و(ح): (لآخر)» والمثبت موافق لما في الحديث. 

(9) متفق عليه. أخرجه البخاري: 2264/5 في باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قالء من كتاب 
الأدب» برقم: 5753 ومسلم: 1ي باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» من 
كتاب الإييان» برقم: 0» ومالك: 984/2 في باب مايكره من الكلام» من كتاب الكلام» برقم: 

' 1777» من حديث ابن عمرفة. 


0 554 


وقيل: فتراهم بذلك كفاراً؟ قال: ما أدري ما هذا؟(). 

قيل: فمن قوي 2 على كلام الزنادقة» والإباضية» والقدرية» وأهل الأهواء 

وإن الذين خرجوا إن عابوا(© المعاصي» وهؤلاء تكلموا في أمر الله تعالى(4). 

وقال ذلك الربعل: هنا أما أنا فعلى بينة من ربي» وأما أنت فاذهب 
إلى شاك مثلك» فخاصمه595) 

قال مالك: ولا 599 على أهل الأهواء ولا يجالسهه” إلا أن يغلظ 80 عليهم 
ولا يعاد مريضهم. ولا يحد ٠‏ ث20© عنهم الأحاديث ع(10), 

قال مالك: قال لمان لابنه: يا بنيّ لا تجالس الفجارء ولا تماشهم, وقال: جالس 
الفقهاء وماشهب(11) لعل الله تعالى أن ينزل عليهم رحمة» فتصيبك 0 

قال مالك: فأرى(13 أن تستتاب140) القدرية وأهل الأهواءء. فإن تابواء وإلا 
قتلوا(05. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 341/18. 

(2) ني (ف2): (تقى). 

(3) ني (ن) و(ع): (أعابوا). 

(4) لعله يَردٌ عليه قياسّه بمجادلة عبد الله بن عباس ف للخوارج. 
(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 589. 

)6( قوله: (ولا يسلم) يقابله في (ن) و(ع): (لا تسلم). 

09 في (ن) و(ع): (تجالسهم). 

(5) في (ن) و(ع): (تغلظ). 

(9) في (ع): (ولا تحدث). 

(10) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 588, 589. 

(11) ني (ح): (وماشيهم). 

(12)انظر: المختصر لابن عبد الحكم. ص: 589» والبيان والتحصيلء لابن رشد: 211/18. 
(13)في(ن): (وأرى). 

(14) في (ن) و(ع): (يستتاب). 

(50)انظر: المدونة: 93/3. 


ل 55 
وقال سحنون: الذي أقول(1): إنه© إن بانوا(© بدارهم ودعوا إلى بدعتهم؛ 
قوتلواء وإن لم يبينوا بدارهم ويدعوا إلى بدعتهم؛ فإنه لا يسلم عليهم؛ ولا يناكحوا 
ولا يعاد مريضهمء ولا تشهد جنائزهم أدباً لهه(5). 
ويؤدبون ويسجنون حتى يرجعوا [(ع: 7/ب)] عن بدعتهم- يريد: ىا 5 عمر 
بصبيغ - ويرثهم ورثتهم إن ماتواء وإن ضاعواء فلا بأس أن يصلى عليهم. 
باب في مبخث النبي 20 
وأيامه9 وعمره ونسبه”؟) وصفتل 
وذكر بنيه وبناته وزوجاته. وذكر العشرة 
من أصحابه© وأنسابهم وأعمارهم وشقٍء 
من التاريخ, ومتقّ فرضت الشرائع 
قال أبو حمد40): قال غير واحد من أهل العلم -ومنه(1!) كثير ثما حفظ عن 
مالك في هذا المعنى-: 
أن رسول الله عه عَيْنْهُ ولد يوم الاثنين لاثنتي 


(1) ني (ش): (يقول). 

(2) قوله: (إنهم) ساقط من (ش). 

(3) في (ف2): (تابوا). 

(4) في (ف2): (فإنهم). 

(5) قوله: (أدباً لهم) ساقط من (ش»» وانظر المسألة في: الجامع؛ لابن يونس» ص: 530. 
(6) في (ن): (صنع). 

(7) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(8) إلى هنا انتهت النسخة المرموز لها بالرمز (ش). 
(9) في (ح): (صحابته). 

(10) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 
(11) ني (ن): (ومنهم). 

(12) ني (ح) و(ن) و(ف2): (لاثني). 


آذ ل ١‏ ا رد 121 9 

ل 00 ب الا ترون 
الأول عام الفيل ونبئ يوم الاثنين(1) 

قال مالك وغيره: وهو ابن أربعين سنة 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي: ويقال: أنزل عليه القرآن» وهو( 


© 


ابن ثلاث وأربعين سنة. 

قال مالك: وأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا(©. 

قال!©: وفرضت الصلاة مس صلوات بمكة ليلة الإسراء؛ والإسراء 
بمكة©). 

وأتمت الصلاة بالمدينة» وفرضت الزكاة والصوم بالمدينة70 

قال مالك: وأقام أبو بكر للناس الحج سنة تسع. 

وحج النبي مله سنة عشر. 

ويقال: : فرض الحج سنة تسع بعد خروج أبي بكر لإقامة احج عن غير فرضص 
فرص( © ولكن لإقامة [(ع: 8/أ)] الحج على ما تقدم» ولو كان مفروضاً ما أره 
رسول الله عَنْهِ -وادله أعلم- -© إلى سنة عه (00. 


ورد بذلك قول من قال: إنه فرض في(01 سنة ثمان. 


(1) انظر: التمهيد. لابن عبد البر: 26/3. 

(2) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 7/3. 

(3) قوله: (وهو) ساقط من (ف2). 

(4) انظر: الموطأ: 919/2. 

() في (ع): (قالوا). 

(6) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 145. 
() انظر: التمهيد: 52/8. 

(8) في (ف2): (افترض). 

(9) قوله: (والله أعلم) زيادة من (ع). 

(10) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 0320/2 321. 
(11) قوله: (في) زيادة من (ن). ش 


داكا | ا 
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لتتتتاللبتب تت 2 00_بللطلللببيب ل ب ب 
البنالت وعد لفاك دن د قوير 


بع ال ساد الج لسك ميؤس ةعلس فج عو 


(2) 


ا روى انلك عن ألسن: بن 3 أنه ابن ستين م060 


قال مالك: توفي النبي عله وأبو بكر وعمر أبناء ستين ستين 270069١‏ 

كلك فال سوب نانك كان سول #4 اليس بالطريال لايرلا 
بالقصير. وليس بالأبيض الأمهق2)50, لسن بالآده20, ليس بالجعد القطط (10) ولا 
بالسط(119), ش 


بعثه الله على رأس أربعين سنة» وتوفاه على رأس ستين سنة» وليس في رأسه 
ولحيته» عشرون شعرة بيضاء(42. 


(1) انظر: الموطأ: 196/1. 

(2) في (ن): (لاثني). 

(3) قوله: (خلت) زيادة من (ف2). 

(4) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 26/3» 27. 

(5) انظر: الموطأ: 919/2. 

(6) في (ف2): (سنة). 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 124/18. 125. 

(8) قال عياض: أي ليس بالشديد البياض الذي لايشوبه حمرة» انظر: مشارق الأنوار: 312/1. 

(9) قوله: (وليس بالآدم) ساقط من (ع)» والآدم من الناس: الأسمرء انظر: الصحاحء. للجوهري:: 
5. 

(10) قال عياض: الشديد الجعودة مثل رؤوس السودانء انظر: مشارق الأنوار: 158/1. 

(11) قال عياض: الشعر السبط الذي ليس فيه تكسر كشعر العجمء انظر: مشارق الأتوار: 204/2. 

(12) متفق عليه أخرجه البخاري: 1303/3. في باب صفة النبي يِه من كتاب المناقب» برقم: 
5»: ومسلم: 1824/4. في باب في صفة النبي يله ومبعثه وسنه» من كتاب الفضائل» برقم: 
7» ومالك: 919/2 في باب ما جاء في صفة النبي عله من كتاب صفة النبي عقف برقم: 
9؛»؛. عن أنس بن مالك ضلقله. 


5 اي اران 


0-1 


وقالوا: مات عَم ولم يخلف من ولده غير فاطمة ينظتها. 

وكان(1) جميع ولده ثانية» ويقال: سبعة. 

فالذكور منهم: القاسم وبه كان الكتكلة يكنى, والطاهرء والطيبء وإبراهيم 
ويقال: إن الطاهر هو الطيبء ويقال: هو عبد اللّه. 

وبناته: زينب ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. 

وولده كلهم من خديجة بنت خويلد [(ع: 8/ب)] إلا إبراهيم, فإنه من مارية 
القبطية» مات وهو ابن ثانية(© عشر شهراً» ويقال: ستة عشر شهراً(6. 

وبناته كلهن أدركن الإسلام» وأسلمن وهاجرن. 

فكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع» زوجها إياه النبي لله قبل أن ينزل عليه 
الوحيء وأسلم أبو العاص زوجها بعدها(©. 

وتوفيت سنة ثُان» وتوفي أبو العاص(6 في ذي الحجة بمكة(6) سنة ثنتي عشرة. 

وأما رقية وأم كلثوم» فتزوجه| عثمان بن عفان فتوفيت رقية في خروج النبي عله 
إلى بدر. 

قال أسامة بن زيد: خلفني رسول الله كله مع عثمان عليها”. 

ثم تزوج بعدها أم كلثوم. 

ويقال: توفيت أم كلثوم سنة تسع. 

وتزوج عل فاطمة سنة اثنين0) من ال هجرة؛ فولدت له الحسن والحسين» وتوفيت 


(1) في (ح): (فكان). 
(2) ني (ف2): (ثان). 

(3) قوله: (شهرا) زيادة من (ع). 

(4) في (ف2): (تحت). 

(5) قوله: (زوجها بعدها. وتوفيت سنة ثان» وتوفي أبو العاص) ساقط من (ف2). 
)6( قوله: (بمكة) زيادة من (ف2). 

(7) انظر: السئن الكبرىء للبيهقي: 174/9. 

(8) في (ح): (اثنتين). 


ّ آك تا | ا 
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5 م1 سسا ال 


الله 


5 


بعد رسول الله َه بستة(1) أشهر. 

وتزوج رسول الله عله أربع عشرة امرأة كلهن من العرب إلا صفية. 

وتوفي رسول الله يِه وعنده من زوجاته(2 تسع: عائشة بنت أبي بكر الصديق» 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وسودة بنت زمعة العامرية» وأم سلمة بنت أب أمية بن 
المغيرة المخزومية» وجويرية. 

ويقال: برة وهو أثبت» وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب [(ع: 1/9)] 
الأموية» هؤلاء(© قرشيات. 

ومن قيس: ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد 
المطلب» وزينب بنت جحش الأسدية» أسد خزيمة» وجويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار الخزاعية(»» وصفية بنت حيبي بن أخطب الإسرائيلية. 

وأول زوجاته خديجة بنت خويلد بن أسد الأسدية؛ أسد قريشء تزوجها وهوابن 
خمس وعشرين سنة» وتوفيت بمكة قبل مخرجه إلى المدينة بثلاث سنين. 

وتزوج عائشة بمكة» وهي بنت ست سنين» وقيل: سبع سنين(25, وأدخلت عليه 
بنت تسع سنين60) بعد مقدمه إى77 المديئة بثرانية أشهر» فمكثت معه تسع !9 سنين» ثم 
مات عليه الصلاة والسلام؛ وعاشت بعده ثإنية(© وأربعين سنة» فتوفيت1!97) في شهر 


رمضان» سنة تان وحمسين. 


(1) في (ن): (لستة). 

(2) في (ف2): (زواجه). 

(3) في (ف2): (وهؤلاء). 

(4) في (ح) و(ع): (الخزاعي). 

(5) قوله: (سبع سنين) يقابله في (ف2): (بنت سبع). 
(6) قوله: (سنين) زيادة من (ف2). 

(7) قوله: (إلى) زيادة من (ع). 

(8) في (ع): (سبع). 

(9) في (ف2): (ثمان). 

(10) في (ف2): (وتوفيت). 


500 ات ترون 

ومات من أزواجه الك قبله: خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية» ولم يدخل 
بالعامرية ولا بالتي تزوج من كندة حتى فارقهم|. 

وفارق العالية بنت ظبيان بعد أن جمعها إليه» وتسرر مارية القبطية» وريحانة بنت 
زيد وهي من بني قريظة. ثم أعتقها فلحقت بأهلها. 

وقيل: إنه تزوجها ثم فارقها. 

وقيل: مات عنها وهي زوجه. 

قال ابن حبيب(1): ومن زوجاته عليه الصلاة والسلام: فاطمة بنت الضحاك بن 
سفيان الكلابية من قيس» وقد بنى سبا(©. 

واللاتي [(ع: 9/ب)]لم يبن بهن: مليكة بنت داود الليثية» وأسماء بنت الحارث 
وقيل: االجون(0 الكندية عاذتا بالله منه(4 احيروحك رادار زنواد عيبي 
كلاب, وليى0© بنت الخطيم الأنصارية. 

نسبه عت (6) 

ونسب النبي ينه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 


بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وأمه لله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. 


010( قوله: (قال ابن حبيب) زيادة من (ع). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 422//2. 
(3) قوله: (وقيل: الجون) زيادة من (ح)و(ف2). 
(4) قوله: (منه) ساقط من (ن). 

(5) في (ن): (وقيل). 

(6) قوله: (نسبه عَلللّه) ساقط من (ف2). 


5361 


[فصل في ذكر العشرة المبشرين بالجنة] 

واسم أبي بكر الصديق فته عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة» ويقال: عتيق بن عثمان. 

وتوفي أبو بكر تقلثه لثانٍ ليال بقين من جمادى الآخرة يوم الاثنين سنة ثلاث 
عشرة» فكانت(1) خلافته سنتين» و 

واستخلف أبو بكر عمر #للنه 

سرع داب وين ار ع ا و ان 
عدي بن كعب بن لؤي. 

ويقال: عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 

وقتل لله في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. 

قال مالك: طعنه أبو لؤلؤة غلام نصراني للمغيرة عند صلاة الصبح؛ قبل أن 
يدخل في الصلاة» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف بأمره(6) 

ويقال: كانت خلافته عشر سنين» وخسة أشهر وتسعة وعشرين يوماً. . 

ويقال: مات [(ع: 10/أ)] أبو بكر وعمر وهما ابنا ثلأث وسم سن 

ويقال: مات عمر ابن خمس وخمسين. 

ومات عمر وقد جعلها شورى إلى ستة نفر؛ وهم: عثان» وعلي» وطلحة. 
والزبير» وعبد الرحممن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء فاجتمعوا على ولاية عثمان. 

وهو عثان7©) بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء يكنى أبا عمروء 


© 


(1) قوله: (عشرة» فكانت) يقابله في (ف2): (عشر وكانت). 
(2) قوله: (بن عدي بن كعب بن لؤي ويقال... رزاح) ساقط من (ن). 
(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 442. . 

(4) قوله: (مات) زيادة من (ف2). 

(5) قوله: (وهو عثمان) ساقط من (ن). 


و 00 مال مم22 _ 0 

53062 لوج م را و م ا ترون 
ويقال: أبو10) عبد الله. 

وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» ويقال: إلا اثنتي © عشرة ليلة. 

وقتل لله سنة حمس وثلاثين» وهو ابن تسعين(3 ؟سنة ويقال: ثهان وثمانين» 
ويقال: ست وثانين» ودفن ليلاء وصلى عليه جبير بن مطعم. 

ثم بويع علي بن أبي طالب له بالخلافة. 

وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وملك علي تله 
العراق على رأس ستة أشهر من مقتل عثمان. 

ويقال: كانت خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر» وأصيب غداة الجمعة» لتسع 
عشرة ليلة ' مضت من شهر رمضان. 

ومات علي ينه ليلة الأحد لتسع بقين من شهر(» رمضان سنة أربعين» وهو ابن 
سبع (6© وخمسينء ويقال: ابن ثان وخمسين. 

وروى (سفينة)) أن22 النبي هته قال: الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون 
ملكا8». 

وكانت الجماعة على معاوية سنة أربعين 

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
(1) في (ع): (أبا). 
(2) في (ع): (اثننا). 
(3) في (ع): (سبعين). 
(4) قوله: (شهر) ساقط من (ن) و(ف2). 
(5) في (ف2): (خمس). 
(6) في (ف2): (شعبة). 
(7) في (ع): (عن). 
(8) أخرجه الترمذي: 503/4 في باب» من كتاب الفتن» برقم: 22226 وقال هذا حديث حسن» 

وأحمد: 2220/5 برقم: 9:»: وابسن حبان: 392/15, في كتاب إخباره عله عن مناقب 

الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين» برقم: 3, كلهم من 


التكوتر 


0 
3ت 


3063 


مرة» قدل يوم الجمل سنة ست وثلاثين أصابه سهم [(ع: 10/ب)] غرب17» فقطع 
من رجله عرق النسا فنشج حتى نزفء فهات يقال: ابن حمس وسبعين سنة(©. 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف00 بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب يكنى 
أبا محمد توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. 

والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب يكنى أبا 
عبد اللّه. 

قتل يوم الجمل وهو منصرف في جمادى الأولى. 

ويقال: في رجب سنة ست وثلائين» قتله ابن جرموز من بني تميم وهو ابن أربع 
وستين سنة. 

وقال له علي بن أبي طالب تفلقه: سمعت رسول الله ميته يقول: «بشر قاتل ابن 
صفية بالنار»0©. ش 

وسعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب بن مرة بن كعبء يكنى أبا إسحاق» توفي سنة مس وخمسين, ويقال: سنة 
ست وخمسين» وهو ابن ثلاث وثانين سنة. 

قال مالك: توفي بالعقيق فحمل62 إلى المدينة(. 

ويقال: إن ابن عمر خرج إليه إلى العقيق أول النهار يوم الجمعة على أربعة أميال» 


(1) في (ف2): (عرب). 

(2) قوله: (سنة) زيادة من (ف2).» انظر: المحنء لأبي العرب التميمي: 110/1 و111. 

(0) قوله: (بن عبد عوف) زيادة من (ح). 

(4) زاد بعده في (ن) قوله: (وخويلد). 

(5) حسنء أخرجه أحمد: 89/1 برقم: 681) والحاكم وص ححه ووافقه الذهبي: 414/3 
في ذكر مقتل الزبير بن العوام فلقه. من كتاب معرفة الصحابة 2# برقم: 5580 من حديث زر بن 

(6) في (ح): (وحمل). 

(7) انظر: الموطأ: 232/1. 


' ل 1 
524 ا 
وترك الجمعة(4). 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن قرط بن رياح بن رزاح بن 
عدي 0 يكنق أبا الأعور. 

توفي سنة إحدى وخمسينء وكان قدم من الشام منصرف النبي كله من بدرء 
فضرب له النبي عَبه بسهمه وأجره. 

وأبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن [(ع: 11/أ)] عبد الله بن الجراح بن هلال 
بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء توفي بالشام بالأردن سنة ثمان عشرة. 

من التاريخ» وبعد هذا باب في التاريخ» والهجرة والمغازي في آخر الكتاب. 


باب0© في فضل المدينة, 
وذكر القبر والمنبر. والمسجد والكعبة, 
وذكر صدقات النبةخ ع وذكر إجلاء اليهود 
قالأبو محمد:© قال مالك: اختار7© الله سبحانه المدينة لرسوله اوقل 
لمحياه ومماته. 
وتبوتت بالإيان والمهجرة. وافتتحت القرى كلها 6) بالسيف حتى مكة» وافتتحت 


(1) الثابت أنه سعيد بن زيد وهو زوج عمته. وابن عم أبيه. وفي النوادر والزيادات: وقد استصرخ ابن 
عمر على سعيد بن زيدء وقد تأهب للجمعة. فتركهاء وخرج إليه إلى العقيق. 
أما ما في حق سعد بن أبي وقاص ففي الموطأ: أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا مها. 

(2) كذا في أصول النسخ؛ ومن أسد الغابة» لابن عبد البر: 2/ 455: 456: (عبد العُرّى بن ريّاح بن 
عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عَدِيّ)» وما في أسد الغابة موافق لما في نسب عمر بن الخطاب وسعيدٌ 
بن زيد ابن عمه. 

(3) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(4) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(5) في (ع): (أجاز). 

(6) قوله: (كلها) زيادة من (ف2). 
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المدينة بالقرآن40). 
قال مالك: ولما انصرف عمر من سَوْغْ(©): فلم| نظر إلى المدينة قال: هذه30) 
ليوا 


قال مالك: ولو علم عمر موضعاً أفضل منها لم يذْعٌ الله أن يدفن فيها. 

قال مالك: وها جَدَث(4© رسول الله عَبِله وآثاره ومنبره» ومنها يحشر خيار الناس. 

وقد بارك فيها النبي يلل وني مدّهم وصاعهم؛ ورغب في سكناهاء والصبر على 
لأوائها(؟). ظ 

وروي أنه التق قال: «اللّهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي؛ فأسكني أحب 
البقاع إليك»» فأسكنه الله [(ع: 1/ ب)]المدينة©). 

وقد أنكر عمر بن الخطاب على عبد اللّه بن عياش7) قوله: إن مكة خير من 


المدينة80). 
قال مالك: قال عمر بن الخطاب: إن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد 
رسول الله عَللته(©. 


(1) انظر: أحكام القرآنء لابن العري: 195/4. 

(2) بفتح أوله وسكون ثانيه بالغين والعين لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيئة وتبوك من 
منازل حاج الشام» بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة وقال مالك ابن أنس هي قرية بوادي تبوك 
وهي آخر عمل الحجاز الأول» وهناك لقي عمر بن الخطاب من أخبره بطاعون الشام فرجع إلى 
المدينة. انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي: 2211/3 212 

(3) في (ن): (هذا). ٠‏ 

(4) الجَدّث: القبر» والجمع أجدث وأجداث. انظر: الصحاح. للجوهري: 277/1. 

(5) انظر: الموطأ: 884/2. 885. 

(6) أخرجه الحاكم بلفظ: «اللّهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك فأسكنه 
الله المدينة»: 4/3. في كتاب ال هجرة» برقم: 1 وقال: هذا حديث رواثه مدنيون من بيت أبي 
سعيد المقبري» وقال الذهبي: موضوع. عن أبي هريرة لقله. 

(7) في (ح) و(ع): (عباس). 

(8) انظر: الموطأ: 894/2. | 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 406/1 363/17. 


ل سس 7 1 2 2ك 


قال مالك: وسمعت أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي 217 التليية:20. 

وقول النبي عَكِْهِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام(©). 

قيل: إن تفسيره بأنه(4» مفضول بدون الألف. 

وقال الكت: «ما بين قبري ومنبري روضةً من رياض الجنة» ومنبري على 
حوضي»(6. 

وفي حديث آخر: اعلى ترعة من ترع الحنة6. 

قال مالك كيت» بعض الولاة أن يرقى منبر رسول الله عله بخفين أو نعلينء ول أر 
ذلك. وكذلك الكعبة» ولا بأس أن يجعل نعليه في حجزته79 إذا(© دخل الكعبة(©. 


(1) قوله: (قبلته للنبي) يقابله في (ن): (قبلة النبي). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 129/17. 

(3) متفق عليه. أخرجه البخاري: 398/1, في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» من أبواب 
التطوع؛ برقم: 1133» ومسلم: 1012/2 في باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة؛ من 
كتاب الحج. برقم: 1394.: ومالك: 196/1. في باب ما جاء في مسجد النبي عَكله. من كتاب 
القبلة؛ برقم: 462؛ من حديث أبي هريرة #لله. 

(4) في (ف2): (فإنه). 

(5) متفق عليه؛ بلفظ «ما بين بيتي ومنبري»» أخرجه البخاري: 399/1 في باب فضل ما بين القبر 
والمنبر» من أبواب التطوعء برقم : 1138ء ومسلم: : 1011/2» في باب ما بين القبر والمنبر روضة 
من رياض الجنة» من كتاب الحج. برقم: 1391» ومالك: 197/1 في باب ما جاء في مسجد 
النبي عَهء من كتاب القبلة» برقم: 463» من حديث أب هريرة #لقله. 

(6) صحيح. أخرجه أحمد: 360/2, برقم: 8706) والنسائي في الكبري: 488/2 في المنبر» من كتاب 
الحج» برقم: 4288) من حديث أب هريرة للله. 

(7) خججزة الإزار: معقده. وحجزة السراويل: التى فيها التكة. انظر: الصحاح. للجوهري: 
3. 

(8) قوله: (حجزته إذا) يقابله في (ف2): (حجزيه إن). 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 428/3. والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 503/2. 


ل رو اط 67> 
سف ال ا م 111 111 

قال(1»: وكان بين منبر رسول الله عله وجدار القبلة قدر مر الشاة» ثم قدم عمر 
جدار© القبلة إلى حد المقصورة؛ ثم قدمه عثان إلى حيث هو اليوم؛ وبقي المنبر في 
60 

قال مالك: وهو من طرفاء» الغابة50) نحته للنبي الكل غلام نجار لسعد بن 
عبادة» وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصار وقيل: للعباس بن عبد المطلب60)؛ فعمله 
من ثلاث درجات. [(ع: 1/12)] 

وقيل لمالك: كيف كان أبو بكر وعمر من رسول الله عَلِنُه في حياته. 

قال0: بمنزلته| 80 بعد مماته- يريد في القرب- إذ دفنا معه في البيت» وهو كان 
بيت عائشة. 

وروى ابن وهب عن مالك: أن موضع قبر النبي الكتقلة في الجدار الذي يلي القبلة» 
وأن أبا بكر رأسه عند رجل النبي الكتتة وأن عمر بن الخطاب خلف ظهر النبي عليه 
الصلاة والسلام وبقي موضع قبر آخر© في البيت(010). 

ويقال: إن قبر النبي الك في البيت117 ما يلي القبلة وأبو بكر» من خلفه رأسه 
حذاء كتفي النبي عله وعمر من خلفه رأسه(12) حذاء كتفي أبي بكر. 


(1) قوله: (قال) ساقط من (ف2). 

(2) قوله: (جدار) ساقط من (ع). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 163/18. 
(4) في (ع): (طرف). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 8/18. 
(6) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 437/2. 
(7) في (ح): (فقال). 

(8) في (ع): (منزلته)). 

(9) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك... قبر آخر) ساقط من (ن). 
(10) قوله: (في البيت) زيادة من (ف2). 

(10) قوله: (في البيت) ساقط من (ف2). 

(12) قوله: (رأسه) ساقط من (ن). 


: عمو سل 0غ 15 م02 | 

568 ترون 

ويقال: إن أبا بكر خلف النبي َيه قد جاوز(!» ملحده ملحد النبي يَللّه؛ ورأس 
عمر عند© رجلي أبي بك ر قد جاوزتا() رجلاه رجلي النبي الكلتقفة. وما تقدم © أثبت 
عند أهل العلم. 

ويقال: إنه قد69) بقي في البيت موضع قبر» يدفن فيه عيسى ابن مريم عله وعلى 
نبينا والله أعلم6). 

وعمر بن عبد العزيز هو الذي جعل مؤخر القبر محددا بركنء لتلا يستقبل قبر 
النبي عله فيصلى إليه77). 

فعل ذلك حين انهدم جدار البيت فبناه على هذاء فصار للبيت خمسة [(ع: 
2/ب)] أركان. 

قال مالك : ويسلم الرجل على النبي َيه حين يقدم» وحين يريد أن يخرج. 

قيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟ 

قال: ماشاء © وني رواية ابن نافع يسلم كلما مر وقد أكثر الناس من 
هذ(10), 

قيل: فهل من هذه المساجد شىء نأتيه(11)؟ 

قال: مسجل قباء. 


(1) في (ح) و(ن): (جاز). 
(2) في (ن): (على). 

(3) في (ح) و(ن): (جازتا)». 

(4) قوله: (وما تقدم) يقابله في (ن): (والأول) وفي (ف2): (ولأول). 
(5) قوله: (قد) ساقط من (ع). 

(6) انظر: 202/14. 

(7) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 167/1. 

(8) قوله: (فيصلى إليه» فعل ذلك حين... وسلم) ساقط من (ن). 
(9) في (ن): (يشاء). 

(10) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 444/18. 

(11) في (ن): (تأتيه) وفي (ح): (يأتيه). 
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قيل: فغيره؟ 
قال: لا أعلمه. 


وسئل مالك عن تفسير الصف الأول: هل هو دون المقصورة؟ 

قال: إن كانت المقصورة لا تدخل إلا بإذن فهو دومما(1؛ وإن كانت تدخل بغير 
إذن فهو الذي يلي الإماه00. 

وحرم النبي عله ما بين لابتي المدينة(23, وهما حرتان. 

قال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة(, 

ولا بأس أن يطرد عن النخل. 

وقيل: إن حرم المدينة بريد في بريد من جوانبها كلها(. 

قال مالك ©6): وكان ابن الزبير إذ بنى الكعبة يصب الطيب بين أضعاف البناء. 

قال مالك: سألت الحجبة: هل كانوا يرتزقون7) على الحجابة؟ 

قالوا: لا. 0 

وقد حرص على ذلك عمر بن عبد العزيز» فأبينا ذلك. 

قال مالك: وذلك أجود للحجابة0). 

قال مالك: ولا يشرك معهم في الحجابة غيرهم؛ لأنها ولاية من رسول الله عله 


(1) قوله: (وسئل مالك عن تفسير الصف الأول... دونها) زيادة من (ع). 

)2( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2296/1 الواضحة» لابن حبيب» ص: 44 

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري: 662/2 في باب لابتي المدينة» من أبواب فضائل المدينة» برقم: 1774» 
: وشجرها وبيان حدود حرمهاء من كتاب الحج, برقم: 1372) من حديث بي هريرة فلله. 

(4) انظر: المدونة: 431/2. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 503/2. 

(6) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(7) في (ع) (وش): (يرزقون). 

(8) في (ن) و(ف2): (للحجبة). 
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حين أعطى المفاتيح عثمان بن طلحة(1). 

قال مالك: قال النبي الْوكة: «لا يبقين دينان في جزيرة العرب»©. 

قال مالك: وهي مكة والمدينة» [(ع: 13/أ)] واليمن وأرض العرب0©. 

فأجل عمر أهل نجران وأما أهل» فدك فصو حوا على النصفء فقوم النصف 
الذي لهمء فأعطاهم به جمالاًء وأقتاباً وذهباًء فابتاعه للمسلمين» وأجلي يبود خيبر؛ ول 
ياخذوا شيئا؟ لانم لم يكن هم ش60 , 


العرب» وهي من ناحية الشامء ورأى © الوادي - يعني وادي القرق خ ترك من فية من 
اليهود؛ لأنبم0 لم يروها من أرض العرب80©. 


(1) انظر: المدونة: 486/2. 

(2) صحيح, أخرجه مالك مرسلاً: 892/2. في باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» من كناب 
الجامع» برقم: 1584 ووصله البيهقي في الكبرى: 6/ 115.» في باب المعاملة على النخل بشطر ما 
يخرج منها.... من كتاب المساقاة» برقم: 11409» من حديث أب هريرة» وأخرجه أمد: 2274/6 
في مسند عائشة» برقم: 226395 والطبراني في الأوسط: 12/2.» برقم: 1066» من حديث عائشة. 
قال الدارقطني: هذا حديث صحيح. انظر: العلل: 255/13. وانظر تفصيل الكلام على الحديث 
في نصب الراية» للزيلعى: 454/3. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 50/17» والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 504/10. 

(4) قوله: (وأما أهل) يقابله في (ن) و(ع) و(ح): (وفدك). والمثبت موافق لما في البيان والتحصيل» 
لابن رشد: 283/18» ونصه: وقد أجلى عمر بن الخنطاب #قنه بود نجران وفدك. فأما يبود نجران 
فخرجوا منها ليس طم من التمر ولامن الأرض شيء» وأما يهود فدك فكان لهم نصف الأرض 
ونصف النخلء لأن رسول الله َه كان صالحهم على نصف الأرض ونصف النخلء فأقام لهم 
عمر بن الخطاب نصف التخل ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم 

(5) انظر: الموطأ: 892/2. 

(6) في (ن): (ورأى). 

(7) في (ح): (أنهم). 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 491/2. 


و 1 رس اتصضابااغ 
ل 511 


فأما مصر وخراسان والشام, فلء(1) يجلوا منها؛ لأنها من أرض العجم؛ ومن أجلي من 
غير المدينة الذين هم سكان بهاء فليؤخروا أكثر من ثلاثة أيام حتى يتحملوا» وإنما ضرب 
لهم عمر تله ثلاثة أيام بالمدينة؛ لأنهم بها مارة مجتازون. 

قال ابن شهاب: خيبر عنوة» وبعضها صلح. وأكثر الكتيبة عنوة. 

قيل لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون ألف عذق. 

وكتب أمير المؤمنين أن تقسم الكتيبة» مع صدقات النبي الكيقلاة فهم يقسمونها على 
الأغنياء والفقراء. 

قيل لمالك: أترى ذلك للأغنياء؟ 

قال: لاء وأرى أن تفرق عل الفقراء©. 

قال مالك40: كانت صدقات”© النبي اللقلة يقسمها الذين) يلونها على من 
جاءهم ويؤثر) بها الأحوج, و8(1) يكونوا [(ع: 13/ب)] يعمّون بها القبائل» وكانت 
نفقتها من غلتهاء حتى أن أمير المؤمنين صار ينفق عليها من بيت المال» ثم يجمع تمرهاء 
فيعطيها القبائل يعمهم بها كلهم على قدر حاجتهم0» ولم يكن قبل ذلك197) يعم بها 
الناس هكذا. 

وأوقاف النبي عله سبع حوائط بالمدينة. 


(1) في (ح): (فلا). 

(0) في (ن): (يرتخلوا): 

(8 انظرء الينان والتحصيل لأبخ رسد: 528/17 
(4) قوله: (مالك) ساقط من (ف2). 

(5) في (ح): (صدقة). 

(6) في (ع): (الذي). 

(7) في (ع): (ويؤثرون). 

(8) في (ف2): (قلم). 

(9) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 39/12. 
(10) قوله: (ذلك) ساقط من (ن). 


باب فق العلم وهدقٍ العلماى. 
وآدابهم وذكر الفتيا 

قال أبو محمد”1 قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يتتزع7© الله العلم انتزاعاً 
من الناس ولكن يقبض الله العلم بقبض العلماء فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوساً 
جهالاً سثلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»(©. 

قال مالك: سأل عبد الله بن سلام كعب الأحبار: من أرباب العلم الذين هم 
أهله؟ 

قال: الذين يعملون بعلمهم. 

قال: صدقت. 

قال: فم( نفاه من(5) صدورهم بعد أن علموه؟ 

قال: الطمع. 

قال: صدقت. 

قال مالك: لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر بحديثين مختلفين. 

قال أشهب: يعني لا يحدث بها ليس عليه العمل. 

قال ابن المسيب: إن كنت لأسير الليالي» والأيام في طلب الحديث الواحد©». 

وسئل مالك: هل يقدم في الأحاديث» ويؤخر والمعنى واحد؟ 

قال: أماما كان من قول رسول َيه ؛ فإني أكره ذلك» وأن يزاد فيها أو ينقصء 


(1) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(2) في (ع): (ينزع). 

(3) متفق عليه. أخرجه البخاري: 50/1. في باب كيف يقبض العلمء من كتاب العلم» برقم: 100» 
ومسلم: 2058/4» في باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» من كتاب 
العلم؛ برقم: 2673» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #فثا. 

4 زاد بعده في (ف2): (الذين). 

(5) ني (ع) و(ف2): (عن). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 230/18» وما بعدها. 


وما كان من غير قوله(21» فلا أرى به بأساً إذا [(ع: 01/14] اتفق المعنى. 

وقيل لمالك أيضاً: أرأيت حديث النبى يله يزاد فيه الواو والألف والمعنى 
واحد؟ ْ 

قال: أرجو أن يكون خفيف©. 

قيل لمالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ الأحاديث, وهو ثقة؟ 

قال: لا. 

قال: لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل0©. 2 

قال معن بن عيسى: سمعت مالكاً يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة» ويؤخذ عمن 
سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته(4» ولا عن سفيه معلن بالسفه. ولا عن 
من يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث رسول الله لله ولاعن من 
لايعرف هذا الشأن0©. ٠‏ ش 

قال مالك: أهل المدينة ليست لهم كتب» مات 69 ابن المسيب والقاسم ول يتركا 
كتب» وبلغني أن أبا قلابة ترك حمل بغل من كتب0©. 

ولم يكن عند ابن شهاب إلا كتاب فيه نسب قومه80. 

قيل لمالك: أرأيت من أخذ بحديث حدثه به ثقة» عن أحد من الصحابة أتراه في 
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سعة؟ 


(1) قوله: (غير قوله) يقابله في (ن): (قول غيره). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 241/18. 

(3) قوله: (قال: لا يؤخذ منه... بالليل) ساقط من (ع)» وانظر المسألة في: البيسان والتحصيل: 
8.. 

(4) في (ن): (بدعة). 

(5) انظر: شرح الأمهري على كتاب الجامع لابن عبد الحكم» ص: 98. 

(6) قوله: (مات) ساقط من (ن). 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 249/18. 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/1. 


ا ةط 1 سر م و 
574 مواد 

قال: لا والله حتى يصيب الحقء وما الحق إلا واحدء قولان مختلفان لا يكونان 
بع وا 

وذكر عن الليث مثله. 

قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقال9©»: هذا حلال وهذا حرام. 

ولكن يقول: أكره هذاء ولم أكن أصنعه(©: فكان الناس يكتفون بذلك9©. 

وفي موضع آخر: كانوا [(ع: 14/ب»] لا يقولون حلال ولا حرام, إلا لمافي 
كتاب الله تعالى. 

قال مالك: إن| أفسد على الناس تأويل ما لا60© يعلمون©6). 

قال مالك: ليس يسلم رجل حدَّث بكل ما سمع7 ولا يكون إماماً أبدًا. 

ثم قال مالك: يلبسون الحق بالباطل. 

قال مالك: الذي غلب عليه أمر الناس هو المنهج © وقد يكون الشىء حسئاء 
وغيره أقوى منه. 

قال مالك: إذا أصيب© الجواب قلَّ400 الكلام؛ وإذا كثر الكلام كان من 
صاحبه فيه الخطأ(01. 


(1) انظر: البيان والتحصيل؛ لابن رشد: 289/18. 
(2) في (ف2): (يقولوا). 

(3) في (ن): (لأمنعه) وفي (لأصنعه). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 340/18. 
(5) قوله: (لا) ساقط (ع). 

(6) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 205/18. 
(7) في (ع): (يسمع). 

(8) في (ن): (المنهاج). 

(9) في (ع): (أصبت). 

(10) في (ن): (قبل). 

(11) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 38/8. 
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قال(1): وبي عن الصياح في العلم» وكثرة اللغط. 

قال: وكان ابن هرمز قليلٌ الكلام. قليلٌ الفتياء وكان ممن أحب أن أقتدي به 
وكان بصيراً بالكلام» وكان يرد على أهل الأهواء؛ وكان أعلم الناس بم اختلف 

قال محمد بن عجلان: ما هبت أحداً قط هيبتي زيد بن أسلم؛ وكان زيد يقول له: 
اذهب تعلّم كيف تسألء ثم تعال(6. 

ويقال: إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على 7 أن تقول. 

قال مالك: ربما مر بي زياد مولى ابن عياش فيضع يده بين كتفي» ويقول: عليك 
بالجدء فإن كان ما يقول أصحابك من الرخص حق © لم يضركء وإن كان الأمر على 
غير ذلك كنت أخذت بالجد. 

يريد: ما يقول ربيعة وزيد بن أسلم. [(ع: 1/15)] 

قال مالك: إذا رأيت هذه الأمور التى فيها الشكوك» فخذ في ذلك بالذي هو 
أويق 260 

قال مالك: كان سليمان بن يسار أعلم20 أهل هذه البلدة بعد سعيد بن المسيب» 
وكان إذا كثر الكلام واللغطء والمراء قي المسجد أخذ نعليه وقاه©. 

قال مالك: ولا أحب هذ!© الإكثار من المسائل والأحاديث» وأدركت أهل 


(1) قوله: (قال) ساقط من (ن). 
(2) قوله: (ب! اختلف الناس) ساقط من (ن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 9/1. 

(4) قوله: (على) زيادة من (ن). 

(5) في (ح): (حقا). 

(6)انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 584. 

(7) قوله: (أعلم أهل) يقابله في (ن): (أهل) وفي (ع): (أعلم). 
(8)انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 11/17. 

(9) قوله: (هذا) ساقط من (ع). 


20 ب ا 17 س2 6 

3206 جيبلا افده رون 
هذا( البلد يكرهون الذي في الناس اليوم؛ ولم يكن أول هذه الآمة بأكثر الناس 
مسائلء ولا هذا التعمق©. 

وقد نهى النبي الكلكثلة عن كثرة المسائل(©. 

وفي الحديث الآخر نبى عن قيل وقال» وكثرة السؤال. 
قال0© مالك: فلا9» أدري هو ما أنتم فيه من كثرة السؤالء أم سؤال 
اااستسعاء. : 

وكان مالك يكره العجلة في الفتياء وربما ردَّ المسائل وكثيراً يقول: لا أدري 


(1) في (ف2): (هذه). 

(2) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 570. 

(3) لفظ الحديث: عن أنس قال: كنا عند عمرء فقال: نهينا عن التكلف. 
أخرجه البخاري: 2659/6, في باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم: 6863. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: 559/2 في باب تفسير سورة لعَبَسَ وَتَوَا4 [سورة عبس آية:.1]» 
من كتاب التفسيرء برقم: 3897. بلفظ: أن أنس بن مالك ظلله أخبره أنه سمع عمر بن 
الخطاب ضلقه يقول: لفَأَنْبَتنا فيا حَكا ( وَعِنبا وَقَضْبًا 2 وَرَيِعُونا وَعخْلُ هم وَحَدَآبِقَ عُلَبًا © وَفَكهَة 
َك [سورة عبس آية: 31-27] قال: فكل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم نقض عصاً كانت في يده 
فقال: هذا لعمر الله التكلف اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 848/2: في باب ما ينهى عن إضاعة المال» من كتاب الاستقراض 
وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم: 2277, ومسلم: 1340/3 في باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة» من كتاب الأقضية؛ برقم: 593» من حديث المغيرة بن شعبة فلققه. ومالك: 
72 : في باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. من كتاب الكلام» برقم: 1796. من 
حديث أبي هريرة #قنه» ولفظه في الصحيحين: "إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال» وإضاعة المال» 
وكثرة السؤال". 

(5) في (ف2): (فقال). 

(6) في (ن): (لا). 
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وقال: جنة العالم: لا أدريء فإذا أخطأها أصيبت مقاتله0©. 

قال مالك: من إذالة© العالم أن يجيب كل من سأله0©. 

وقال ابن عباس: من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجحنون©». 

وسئل0© مالك عن شيء؟ 

فقال: ما أحب أن أجيب في مثل هذا. 

وقد ابتلى عمر بن الخطاب بمثل هذه الأشياء» فتركها ولم يجب فيها. 

قال©: قال عبد الله بن يزيد بن هرمز: [(ع: 15/ب)] إذا جعل الرجل قاضياًء 
أو أميراً أو مفتي» فينبغي أن يسأل عن نفسه من يثق به» فإن رآه أهلاً لذلك دخل فيه» 
وإلالم يدخل7. 

قال مالك: الا ل 0 
فيه©, 

قال مالك: ا قرا ل اننا : : حدثني كما يقول: 
قرأني فلان» وإنا أنت تقرأ عليه القرآن(41, . 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 72. 

(2) في (ع): (إذاك)» و َال اليم يَذِيلُ هانَّ وأَدّلته نا أَمَْْه وم أَخينْقَ القيام عليه وَأَذَّالَ فلان فرسه 
وغلامه إذا أهائّه والإذالة الإهانة» وفي الحديث نهى النبي َيه عن إذالة الخيل» وهو اتهائها بالعمل 
والحمل عليها. انظر: لسان العرب. لابن منظور: 260/11. 

(3) انظر: شرح الأمبري على كتاب الجامع لابن عبد الحكمء ص: 101. 

(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله: 317/2. 

(5) في (ن): (وشىء). 

(6) قوله: (قال) زيادة من (ن). 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 301:300/18. 

(8) في (ع): (يتكلم). 

(9) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 5 والنوادر والزيادات: 0108 

(10) قوله : (الرجل) ساقط من (ع). 

(11) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 143/17. 


قيل: 0 

قال: نعم. 

قيل له: فالرجل © يقول له العالم: هذا كتابي» فاحمله عني وحدث بم فيه؟ 

قال: لا أراه يجوز وما يعجبنىء وإنا يريدون الحمل. 

قال أشهب: يريد: الحمل الكثير في الإقامة اليسيرة(6. 

وروي عن مالك غير هذا. 

وروي عنه أيضاً أنه قال: كتبت ليحيى بن سعيد مئة حديث من حديث ابن 
شهاب فحملها عني ول يقرأها علي. 

وحكاية أخرى: قيل: أقرأتها عليه أو قرأها عليك؟ 

قال: كان أفقه من ذلك . 

وقد أجاز الكتب ابن وهب وغيره من العلماء. 

والمناولة أقوى من الإجازة إذا صحّ الكتاب. 

قال مالك: ما كتبت في هذه الألواح قطد. ‏ , 

قال(©: وقلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا. 

قلت:* فيعاد6) عليك الحدي رث؟ قال: له270, 

وقد تقدم في أول المختصر كثير من معاني هذا الباب. [(ع: 16/أ)] 


(1) في (ن): (إنه). 

(2) في (ن): (الرجل). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 331/17. 
(4) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 91/23. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ن). 

(6) في (ن): (أفيعاد). 

() انظر: البيان والتحصيلء لاين رشد: 258/18. 
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باب في القتن وقساد الزمان, 
وذكر الأمر بالمعروف, والنةٍ عن المنكر. 
وذكر بعض من امتحن في ذلك, 
وفؤ 10 تحليل الظالم وفَقٍ الرجل يطلب العمالة 0 
قال أبو محمد0© قال مالك: قال النبي الكتقلة لعبد الله بن عمر: «كيف بك إذا 
بقيت في حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهه(» واختلفوا وكانوا هكذا»؟ - 


وشبك بين أصابعه-. 
قال: كيف بي يا رسول النه؟ قال: «عليك با تعرف وياك ما تنكرء وعليك بخاصة 
نفسك,. وإياك وعوامههم:60©. 


قال مالك: لا أرى عمر دعا على نفسه بالشهادة إلا أنه خاف التحول من الفتن» 
وقد كان يحب البقاء في الدنيا©». 

وقال77 النبي عله «يأتي على الناس زمان يمسي المرء مؤمنا» ويصبح كافراً ويصبح 
مؤمنا ويمسى كافرا». 

قيل: يا رسول الله فأين العقول ذلك الزمان؟ قال: «تنتزع عقول أكثر أهل ذلك 


(1) قوله: (في) زيادة من (ع). 

(2) في (ف2): (للعمالة). 

(3) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(4) مَرجَت أمانات الناس: فسدت. ومرج الدين والأمر: اختلط واضطرب. انظر: الصحاح» 
للجوهري: 341/1. 

(5) صحيحء أخرجه بهذا اللفظ أحمد: 162/2» برقم: 6508: من حديث ابن عمرظفة. 
وأخرجه أبو داود: 527/2» في باب الأمر والنهي» من كتاب الملاحم» برقم: 44342 وابن ماجه: 
72 في باب التثبت في الفتنة» من كتاب الفتن» برقم: 1307 كلهم عن عبد اللّه بن 
عمر وفلكة. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 531/17. 

(7) في (ع): (قال). 


580 و ول 


الزمان»(4). 

وقرأ أبو هريرة: إإِذًا جَآءَ نَصَرٌالَه وَالْقَنْحُ (© وَرَأَيْت آلئَاس يَدَخْلُوَ فى دين الله 
أَفْوَاجا4 [سورة النصرآية: 2-1]. 

فقال2: والذي نفسى بيده لقد دخلوا فيه أفواجاًء وليخرجن 60 منه أفواجاً 


كثيراً(4), 
قال مالك: قال طلحة بن عبيد الله: قد حب 60 الأمر©» وغلب سفهاء الناس 
[(ع: 6/ب)] علماءهه(0. 


قال: واعتزل أبو الجهيه8© وترك مجالسة الناس. 

فقال: إني وجدت قرب الناس شراً0©, 

قال يحيى بن سعيد: لما كانت الفتنة اعتزل محمد بن مسلمة وغيره؛ فنزل محمد 
الربذة» فأتاه ناس من أهل العراق يحرضونه على القتال(210) فأراهم سيفه قد كسره. 


(1)/ أقف عليه بهذا اللفظ وقد صح بألفاظ أخري منها: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا» أخرجه 
هذا اللفظ مسلم: 110/1» في باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» من كتاب 
الإيمان» برقم: 118» والترمذي: 4487/4 في باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم؛ من 
كتاب الفتن» برقم: 22195 وأحمد: 2/ 303) برقم: 8017) من حديث أبي هريرة #لقه. 

(2) ني (ن): (وقال). 

(3) في (ف2): (ولتخرجن). 

(4) في (ف2): (كثيرة)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 609/17. 

(5) في (ف2): (خفت). 

(6) قوله (حقب الأمر) يقابله في (ن): (حقبت الأمور). ْ 
حَقِبَ أَْرٌ النَّاسِ أي قَسَدَ وا تبس من قوهم حَقبَ المطَرٌ أي تحر واحْمَبسَء انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: 324/1. 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 409/18. 

(8) في (ع): (الجهم). 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 220/18. 

(10) قوله: (على القتال) زيادة من (ف2). 


4١‏ اواك اذا 
وقال: قال رسول الله عَبلله: «إن رأيت من الأمور ما تتكر(!) فاكسر سيفك على 
ل ا ا 
أن يوم تل طنان ريوع اخرة. 
قال مالك: ونسيت الثالثك60. 
قال محمد بن عبد الحكم: هو يوم خرج بها أبو حمزة الخارجي 
قال مالك: قتل يوم الحرة سبعمائة ثمن حمل القرآن. 
قال ابن القاسم: أشك أن فيهم أربعة من أصحاب النبي الليئلة40. 
قال مالك: كان يقال: من لقي الله لم يشرك في دم مسلم لقي الله خفيف 
الظهر60. 
قال مالك: لاحك عر امكو خرت نك اللارينة. 
فقالوا: لا حكم إلا لله. 
فقالعلي كلمة حق أرد يها باطل©: وهي أول خارجة خرجت» تدرا 
وكفروا الناس77) 
(1) قوله: (ما تنكر) زيادة من (ف2). 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 362/18. 
والمحديث أخرجه ابن أبي شيبة: : 462/7 برقم : 37239 ط الرشد والطبراني في الأوسط: 
9 , برقم: 7 ولفظه : «عن أبي بردة قال مررنا بالربذة وإذا فسطاط قلت لمن هذا قيل 
لمحمد بن مسلمة فدخلت عليه فقال إن رسول الله عله قال: ايا محمد بن مسلمة: إنها ستكون فتنة 
وقعت الفتئة وفعلت الذي أمرني به رسول الله عله فالتفت فإذا السيف معلق بعمود الفسطاط 
فانتصلته فإذا سيفاً من شب قال: قد فعلت ما أمرني به النبي عه واتخذت هذا أهيب به الناس». 
(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 366/18) 367. 
(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 139/17. 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 344/18. 
(6) أنظر: المدونة: 96/3. 
(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 400/18. ٠‏ 


552 رون 


قال مالك: ضرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء وضرب [(ع: 17/أ)] ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذاء وضرب ابن 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أغبط رجلا لم يصبه في هذا الأمر أذى 

قال مالك: دخل أبو بكر بن عبد ال رحمن وعكرمة بن عبد ال رحمن على اب:(3) 
المسيب في السجنء وقد ضرب ضرباً شديداً» فقالا له: اتق الله فإنا نخاف على دمك؛ 
قال: اخرجا عني أترياني ألعب بديني كما لعبتما بديتكى)؟!(©. 

قال مالك: لاينبغي المقام بأرض يعمل فيها بغير الحق» والسب(5) 
للسلف الصالحء وأرض الله واسعة؛ ولقد أنعم الله على عبد أدرك حقاً 
فعمز 60) به0©. 

وقال ابن مسعود: تكلموا بالحق تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله(©. 

قال مالك: وينبغى للناس أن يأمروا بطاعة الله وك فإن عصوا كانوا شهوداً على 
من عصاه !© ,. 

قيل له: الرجل يعمل أعالاً سيئة: أيأمره الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا 
يطيعه19) وهو ممن لا يخافه كالجار والأخ؟ 


إذقات 


(1) في (ف2): (إذا). 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 367/18. 
(3) قوله: (ابن) ساقط من (ع). 

(4) انظر: الذخيرة, للقرافي: 304/13. 

(5) في (ن): (والتسبب). 

(6) في (ح): (يعمل). 

(7) انظر: شرح الأمبري: 7/1 1. 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 403/158. 
(9) انظر: الذخيرة» للقرافي: 304/13. 

(10) في (ع): (يطيقه). 


ب اا اج 
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قال: ما بذلك بأس»ء ومن الناس من يرفق به فيطيع. 

قال الله سبحانه: طفَقولَا لهم قَولاٌ ك4 [سورة طه آية: 17]44). 

قيل له: أيأمر الرجل الوالي» أو غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر؟ 

قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل. 

قيل له: فإن © لم يرج هل هو من تركه في سعة؟ 

قال: لاأدري. 

قيل له: أفيأمر© والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ 

قال: نعم ويخفض لما جناح الذل 1[(ع: 17/ب)] من الرحمة. 

قال مالك: كان عمر بن الخطاب يقول إذا أكربه أمر: والنّه لا يكون ذلك ما بقيت 
أنا وهشام بن حكيم. 

قال مالك: مرّ على عمر حمار عليه لبن» فطرح عنه لبنة0© منه60)) استكثره ورآه 
يثقله2)29. 

قيل لمالك: أمور تكون عندنا علانية من حمل المسلء © الخمر» ومشيه مع المرأة 
الشابة يحادثها؟. 

قال: وددت أن بعض الناس يقومون في ذلك. 

قيل: فإن كان لا يقوى إلا بسلطان. فأتاه فأذن له أيأمر في ذلك وينهى الرجل فيه؟ 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 84/17. 
(2) في (ف2): (وإن). 

(3) في (ع): (أيأمر). 

(4) انظر: الذخيرة» للقرافي: 304/13. 

(5) قوله: (لبنة) زيادة من (ن). 

(6) قوله: (لبنة منه) ساقط من (ف2). 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 301/18. 
(8) في (ح) و(ع): (المسلمين). 


ههه د 2ك 


قال: إن قوي على ذلك وأصاب(1) العمل ف|0© أحسنه() 
قال( ابن وهب: سمعت مالكاً يقول فيمن يرى الشيء مما يؤمر فيه بمعروفء أو 
قال: إن أهل الخير والفقه مختلفون في مثل50) هذا. 
عنده أحد» فذكر شرائع الإسلام؛ وما انتقض 9 منه. وما خاف من ضيعته؛ وإن 
قال مالك: كان عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري رجلاً صا حاً يدخل على 
الوالي في الأمر ينصحه فيه؛ فلا يرفق به فيه , ولا يكف عن شيء من الحق 
يكلمه(9 به. 
قال مالك: وغيره من الناس يفرق أن يضرب490. [(ع: 18/أ)] 
المنكر حتى لا يكون فيه ثىء, ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. 
قال مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟(41. 


(1) في(ع): (فأصاب). 

(2) في (ع): (مما». 

(3) انظر: البيان والتحصيلء» لابن رشد: 360/9)» والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 8/ 2243 244. 
(4) في (ن): (وقال). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (ع). 

(6) في (ح): (انتقص). 

(7) ني (ن): (تسكب). 

(8) قوله: (به فيه) يقابله في (ح): (له). 

(9) في(ع): (بكلمة). 

(10) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 416/17. 

(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 330/18. 


م 09 
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قالمالك: وكان القاسم بن محمد يحلل لنفسه”!» من ظلمه؛ يكره لنفسه 

وكان ابن المسيب لا يحلل أحد)(©. ظ 

وسئل عن ذلك مالك فقيل له: أرأيت الرجل يموتء ولك عليه دين لا وفاء 
له به؟ 

قال: أفضل عندي أن أحلله؛ وأما الرجل يظلم الرجلء وفي رواية أخرى يغتابه 
ويتتقصه؛ فلا أرى ذلكء قال الله قَبْك: ظإِنْمَا آَلسَبيلٌ عَلَى الْذينَ يَظْلِمُونَ آَلنَاسَ4[سورة 
الشورى آية: 8(]42©. 

وفي رواية أخرىء قال: كان بعض الناس يحلل من ظلمه؛ ويتأول الحسنة بعشر 
أمثالهاء وما هذا بالبين عنديء ولا هذا وإن9 الذي لم يعف لمستوني في(5 حقه. 

قيل لمالك: فالرجل9© يولي العمل فيأبي» ويشير بمن يعمل؟ 

قال: إن أشار بمأمون فلا بأس بذلك9©. | 

قبل لمالك: فالرجل يدعى للعمل فيكره !8 أن يجيب0© ويخاف أن يسجن أو يجلد 
ظهره أو تهدم داره؟ 

قال: فليصير على ذلك ويترك العملء وأما إن خاف على دمه فلا أدري ما حد 


(1) قوله: (لنفسه) زيادة من (ح). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 369/18. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 82/17. 

(4) في (ع): (فإن). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ن). 

(6) في (ف2): (الرجل). 

(7) قوله: (قيل لمالك: فالرجل يولى العمل. «ذلك) ساقط من (3)»وانظر المسال ف البيان 
والتحضيلء لابن رشد: 421/17. 

(8) في (ن): (فكره). 

(9) قوله: (أن يجيب) يقابله في (ع): (إن م يجبر). 


آي 


وو سل ف 1 صر 2 رول 
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ذلكء ولعل له في ذلك سعة إن عمل 17). 


باب © في الدعاء وذكر الله كد وقراءة القرآن 
والقراءة [(ع: 18/ب)] بألحان والقصص 
والذكر” فقي المساجد والمصاحف 
ورطانة العجم؟ والسمر بعد العشاء 


قال أبو محمد قال مالك: قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي من عمل أنجى له 
من عذاب النّه من ذكر النّه60). 

وروي أن النبي التق كان من دعائه كلم|(27 أصبح وأمسى: «اللّهم بك نصبح 
وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورء إذا أصبح. وإذا أمسي قال: وإليك 
المصير)60, 

«اللّهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظاًء ونصيباً من كل خير تقسمه في هذا 
اليوم» وفيها بعده من نور تهدي به» أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه؛ أو ضر تكشفه أو 
ذنب تغفره؛ أو شدة تدفعهاء أو فتنة تصرفهاء أو معافاة تَنّ بها برحمتك إنك على كل ثبىء 


(1)انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 562. 

(2) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(3) في (ح): (وذكر). 

(4) ني (ن): (الأعاجم). 

(5) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(6) انظر: الموطأً: 211/1. 

(7) في (ن): (إذا). 

40 صحيح: أخرجه أبو داود: 737/2 في باب ما يقول إذا أصبح» من كتاب الأدب» برقم: 5068 
والترمذي: 466/5. في باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى, من كتاب الدعوات» برقم: 
1 وأحمد: 354/2, برقم: 8634. وابن حبان: 244/3, في باب الأدعية» من كتاب الرقائق» 
برقم: 965-4 من حديث كن هريرة تلثنه. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير موقوفاً علي ابن عمر: 72 , برقم: 13079. وابن أبي شيبة: 324/5 في 


1 
كك 


مود كلقن" 5 

ومن دعائه: «اللّهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا!؟» وبنعمتك أصبحنا 
وأمسينا»(©. 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام عند النوم؛ يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» 
واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول00: «اللّهم باسمك وضعت جنبي؛ وباسمك أرفعه 
الهم إن أمسكت نفسي فاغفر هاء وإن أرسلتها فاحفظها بها تحفظ به الصالحين من 
عبادك)40. 

«اللّهم إن أسلمت نفسي إليك» وألجأت ظهري إليك» وفوضت [(ع: 19/أ] 
أمري إليك» ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك» لا منجى ولا ملجأ منك إلا 
إليك» أستغفرك وأتوب إليكء آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبرسولك الذي 
أرسلت»60. 

ثم يقول: ارب قني عذابك يوم تبعث عبادك) يرددها©). 


الرجل ما يقول إذا أصبح؛ من كتاب الحديث بالكراريسء برقم: 226543 وذكره اليئمي في مجمع 
الزوائد: 2294/10 برقم: 1 .:» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحبح. 

(1) زاذ بعده من ط قؤله: (وفي). 

(2) لم أقف عليه. 

(3) في (ح): (نقول). 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2329/5 في باب التعوذ والقراءة عند النوم» من كتاب الدعوات» 
برقم: 5961 ومسلم: 2084/4 في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم: 2714» من حديث أبي هريرة #للله. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 97/1 في باب فضل من بات على الوضوء, من كتاب الوضوء. 
برقم: 244, ومسلم: 2081/4 في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار؛ برقم: 22710 من حديث البراء بن عازب #لقه. 

(6) أخرجه مسلم: 492/1 في باب استحباب يمين الإمام؛ من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

برقم: 2709 والترمذي: 471/5 في باب منه» من كتاب الدعوات»؛ برقم: 3399) من حديث 

البراء بن عازبء وأبو داود: 2731/2 في باب ما يقول عند النوم؛ من كتاب الأدب. برقم: 25045 

عن حفصة فقهاء والترمذي: 471/5. في باب منه» من كتاب الدعوات» برقم: 3398) عن حذيفة 

بن اليهان ضظله. : 
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ومن دعائه عليه الصلاة و السلام إذا خرج من بيته: «اللّهم إني أعوذ بك أن أضل 
أو أزل20 أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل علي »00 

وفي باب السفر ذكر الدعاء عند السفر. 

وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الله وأما السجود فاجتهدوا 
فيه في الدعاء(© فقمن أن يستجاب لكه40 يقول: : فحري أن يستجاب لكم. 

فروي(3 )من قوله في الركوع: «سبحان ذي الجيروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة؛660). 

وسمع 227 (8) وهو ساجد من الليل يقول90: «أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 


(1) في (ع): (أذل). 

(2) أخرجه أبو داود: 2 اي باب ما يقول إذا خرج من بيته» من كتاب الأدب. برقم: 25094 
والنسائي في الكبري: 456/4 في الاستعاذة من الضلال؛ من كتاب الاستعاذة» برقم: 27921 
وابن ماجه: 402و هوا باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته» من كتاب الدعاء. برقم: 
4: وأحمد: 6/ 321) برقم: 26772 من رواية الشعبي عن أم سلمة #قق» وإسناده ضعيف 
لانقطاعه الشعبي وهو عامر بن شراحيل لم يسمع من أم سلمة فلققه. 

(3) قوله: (في الدعاء) يقابله في (ع): (بالدعاء). 

4 ) أخرجه مسلم: : 348/1 في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. من كتاب الصلاة» 
برقم: : 479.» وأبو داود: : 294/1 في باب في الدعاء في الركوع والسجود, من كتاب الصلاة» برقم: 
6 والنسائي: : 189/2. في تعظيم الرب في الركوع, من كتاب الافتتاح؛ برقم: 15, وأحمد: 
22/1 برقم: 0.,؛ من حديث ابن عباس #ا. 

(5) في (ف2): (وروي). 

(6) صحيحء أخرجه أبو داود: 293/1 في باب ما يقول الرجمل في ركوعه وسجوده؛ من كتتاب 
الصلاة» برقم: 2873 والنسائي: 2223/2 في نوع آخرء من كتاب الافتتاح» برقم: 1132. وأحمد 
6ه برقم: 24026 من حديث عوف بن مالك #للقه. 

(7) في (ع): (وسم). 

(5) زاد بعده في (ع) قوله: (يقول). 

(9) قوله: (يقول) ساقط من (ف2). 
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نفسك](0, 
وما روي أنه مستحب© في(6 دبر الصلوات يسبح ثلاثاً وثلاثين ويكبر ثلاثاً 
وثلاثين ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 


وله الحمد وهو على كل شيء قدير©. 


وروي مما يستحب عند الخلاء أن يقول60: الل الى لفقي اه 


9/ ب)] وأخرج عني مشقته؛ وأبقى في ج ' قونه6). 


قال مالك: :كان من دعاء رسول الله علل : «اللّهم | إى ب أسسألك7) فعل 
الخيرات وترك المتكرات» وعب التناكق وإذا أردت فى قوم سد فاقيقتي (ليآن قي 
مفتون»8. 


(1) أخرجه مسلم: 352/1 في باب ما يقال في الركوع والسجود. من كتاب الصلاة» برقم: 486 
ومالك: 214/1 في باب ما جاء في الدعاء» من كتاب القرآن. برقم: 499» وأبو داود: 2295/1 
في باب في الدعاء في الركوع والسجود. من كتاب الصلاة» برقم: 879) والترمذي: 524/5 في 
باب» من كتاب الدعوات» برقم: 3 والنسائي: 72يني باب نصب القدمين في السجود. 
من كتاب الافتتاح» برقم: 1100 وابن ماجه: 7202 في باب ما تعوذ منه رسول الله يَإكلّه؛ من 
كتاب الدعاء» برقم: 41» من حديث أبي هريرة عن عائشة #فيها. 

(2) في (ع): (يستحب). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(4) أخرجه مسلم: 418/1» في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة؛ من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم: 7, ومالك: 210/1 في باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» من 
كتاب القرآن» ل ا 

(5) في (ح): (نقول). 

(6) / أقف عليه بهذا اللفظ وفي مصنف ابن أبي شيية' : 149/7: بلفظ: عن طاووس قال: قال رسول 
الله عزلله: إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل: الحمد اله الذي أذهب عني ما يؤذيني» وأمسك علي 
ما ينفعني. 

(7) قوله: (إني أسألك) يقابله في (ن): (إنا نسألك). 

(8) انظر: الموطأ: 218/1. والحديث صحيح. أخرجه الترمذي: 366/5) في باب ومن سورة ص» من 
كتاب تفسير القرآق» برقم: 3» من حديث ابن عباس» وأخرجه كذلك عن معاذ: 368/5 في 
باب ومن سورة صء في كتاب تفسير القرآن» برقم: 3235) وأحمد: 5/ 2243 برقم: 22162 


ل 2 


الا اطشاوص تود 
من نار حين أسري به: «أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيهاء وشر) ما ذرأ في الأرضء 
وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقٌ يطرق بخيريا 
رحمن)(5. 

قال مالنك: وكان يقال: أغوذ بك هن حور بعد كون29؟ ويروئ بعد 


كور 80), 
وهو أن يتحول عن صلاح حالٍ كان عليه0© , 


وأخرجه مالك بلاغاً: 1 في باب العمل في الدعاء؛ من كتاب القرآن, برقم: 508. 

(1) في (ف2): (والتعوذ). 

(2) في (ف2): (علمه). 

(3) في (ن): (رأوا). 

(4) في (ف2): (ومن شر). 

(5) في (ن): (أرحم الرا حمين). 
والحديث أخرجه أبي يعلي بسند صحيح, عن عبد الرحمن بن حبشي: 2237/12 برقم: 6844, 
وأحمد: 419/3» برقم: 15498» وأخرجه النسائي الكبري عن عبد الله بن مسعود: 237/6» في 
ذكر مايكب العفريت ويطفئ شعلته. من كتاب عمل اليوم والليلة» برقم: 10792 وأخرجه 
مالك عن يحيي بن سعيد: 950/2 في باب ما يؤمر به من التعوذء من كتاب الشعر» برقم: 1705. 

(6) في (ن): (جور). 

(7) في (ع): (كور).صحيح: أخرجه: النسائي: 272/8 في الاستعاذة من الحور بعد الكور» من كتاب 
الاستعاذة» برقم: 5498» وابن ماجه: 1279/2. في باب ما يدعو به الرجل إذا سافر» من كتاب 
الدعاء؛ برقم: 8, وأحمد: 5, برقم: 220790» وابن خزيمة في صحيحه: 4/ 138. في باب 
الدعاء عند الخروج إلى السفر» من كتاب المناسكء برقم: 2533» من حديث عبد اللّه بن سرجس. 

(8) في (ع): (طور) أخرجه مسلم: 979/2 في باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. من كتاب 
الحج» برقم: 1343» والترمذي: 497/5. في باب ما يقول إذا خرج مسافراء من كتاب الدعوات» 
برقم: 3439» من حديث عبد الله بن سرجس ظللقه. 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 398/18. 


در را 7 ا اج ٠‏ 
ل للق لفكالة_9 591 

ويقال: «أعوذ بك من جار السوء(! في دار المقامة)©. 

قال مالك: وقال النبى اللتلة: من نزل منزلاً فليقل: «أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق» فإنه لن يضره شيء حتى ير تحل00©. 

قال مالك: يستحب9» للرجل إذا دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله)(5»» وهو في كتاب اللّه60». 

قال: ودعا عمر بن الخطاب على نفسه بالموت حين قال: «اللهم كبرت سنيء 
وضعفت قوتيء [(ع: 20/أ)] وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير مضيع ولا 
مفرط)20. 


قال: وذاح عتر بن عبد الدزير للعص هن كان لو عه ادع لي بالموت80), 
وكان عمر بن عبد العزيز يدعو: اللّهم رضني بقضائك؛ وأسعدني بقدرك © حتى 


(1) ني (ن) و(ع): (سوء). 

(2) حسنء أخرجه النسائي: 274/8 في الاستعاذة من جار السوء؛ من كتاب الاستعاذة» برقم: 
2ه وابن حبان: 307/3 في باب الأدعية» من كتاب الرقائق» برقم: 1033» بلفظ "في دار 
المقاومة» بدل المقامة"؛ والحاكم في المستدرك: 1 ان كتاب الدعاء والتكبير والتهليل 
والتسبيح والذكر» برقم: 1951) من حديث أبي هريرة #لثه. 

(3) انظر: الموطأ: 978/2. 
والحديث أخرجه مسلم: 2080/4, في باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» من 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم: 2708» ومالك: 0978/2 في باب ما يؤمر به من 
الكلام في السفرء من كتاب الاستئذان» برقم: 3.»؛ من حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة 

(4) في (ن): (ويستحب). 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 582. 

(6) قوله: (وهو في كتاب الله) ساقط من (ع). 

(7) انظر: الموطأ: 824/2. 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 2530/17 531. 

(9) في (ف2): (بلقائك). 


552 اوم ات تروك 


لا أحب تأخير شيء عجلته ولا تعجيل شيء أخرته(1) 

وقال © مالك( ك6 حاف بى عبن المشور نه بتي ااانه لاي 
مالم يرفع جد. 

وفي رواية ابن غانم: ليس رفع اليدين في الدعاء من أمر الفقهاء. 

قال مالك: وأكره أن يحلف أحد بحق الخاتم الذي( على في60). 

أو يقول: رغم أنفي لله وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال: رغم أنفي لله الحمد 
للّه الذي قطع مدة الحجاح©. 

وسئل مالك عن النوم بعد صلاة الصبح قال: غيره أحسن منه وليس بحراه0). 

قال مالك: كان سعيد بن أبي هند ونافع مولى(9 ابن عمر وموسى بن مسيرة 
يجلسون بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ثم يتفرقون» وما يكلم بعضهم بعضاً اشتغالاً 
بذكر الله تعالل(00, 

ولم تكن القراءة في المسجد ني المصحف من أمر الناس القديم؛ وأول من 
أحدثه(11 الحجاجء وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد(02. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 240/18. 

(2) في (ح): (قال). 

(3) في (ح): (وكان). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 132/17. 

(5) في (ع): (التي). 

(6) في (ف2): (فيه). 

(7) انظر: المدونة: 199/3. والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 8/4. 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 563 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 352/1. 

(9) قوله: (مولى) ساقط من (ن). 

(10) انظر: المدونة: 321/1» 322. 

(11) في (ع): (أخذ به). 

(12) قوله: (المصحف في المسجد) يقابله في (ف2): (المصحف في المسجد). وانظر المسألة في: المدخل 
لابن الحاج: 110/3 111. 


1ع 59300 

وأنكر مالك القصص في المسجد(1). 

وقد قال تميم الداري لعمر: دعني أدع © الله وأقص وأَذْكّر الناس0©, 

فقال عمر: لاء فأعاد عليه فقال: أنت تريد أن© تقول: أنا تيم [(ع: 20/ب)] 
الداري فاعرفوني60©. ظ 

قال مالك: ولا أرى أن يجلس 69 إليهم» وإن القصص لبدعة9. 

قال: وليس على الناس أن يستقبلوهم كالخطيبء وكان ابن المسيب وغيره 
يتخلفون والقاص يقص60. 

قال مالك: نبيت أبا قدامة أن يقوم بعد الصلاة فيقول: افعلوا كذ 
وكذ(00, ش 

وكره التابوت الذي يجعل(11 في المسجد للصدقة20). 

وسئل عن الأكل في المسجد؟ 

فقال: أما الشىء(13) الخفيف مثل السويق ويسير الطعام فأرجوه(14) ولو خرج 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 129/18. 
(2) في (ن): (أدعو). 

(3) قوله: (وأذكر الناس) يقابله في (ف2): (أذكر الله). 
(4) قوله: (أن) زيادة من (ف2). 

(5) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام. لأبي الإصبع عيسى بن سهل الجياني: 619/1. 
(6) في (ح): (تجلس). 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 201/18. 
(8) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 567. 
(9) انظر: المدخلء لابن الحاج: 145/2. 

(10) قوله: (وكذا) زيادة من (ف2). 

(11) قوله: (الذي يجعل) ساقط من (ف2). 

(12) انظر: المدخل» لابن الحاج: 207/2. 

(13) في (ف2): (للشىء). 

(14) في (ن): (فأرجو). 


07 ع 2 7 
54 ان امود 
إلى باب المسجد كان أعجب إلي» وأما الكثير فلا يعجبنيء ولا في رحابه0). 

وأكره المراوح التي في مقدم المسجدء التي يروح بها الناس © 

وقال في الذي يأكل اللحم في المسجد: أليس يخرج يغسل يديه؟ 

قالوا: بلى قال: فليخرج ليأكل مثل هذ/(©. 

قال: وأكره أن يتكلم بألسنة العجم في المسجد7». 

وأكره أن يبني مسجداً» ويتخذ فوقه مسكناً(5) يسكن © فيه بأهله0©. 

ولا يقلم أظفاره في المسجد, ولا يقص فيه شاربه. وإن أخذه في ثوبه. 

وأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من السواك من فيه يلقيه. 

ولا أحب أن يتمضمض في المسجدء وليخرج لفعل ذلك. 

وكره ما يصنع الناس من اجتاعهم لأكل الطعام في المسجد في رمضان. 

وسئل عم يتخذ من المساجد في القرى [(ع: 21/أ)] تتخذ يأكل فيها الضيفان 
ويبيتون؟ 

قال: أرق أن ركو ع9 

قال مالك: إن استطعت أن تنخذ 19 القرآن إماماً فافعل فهو الذي هدي 
إلى الجنة. 

قيل: فالرجل المحصي يختم في الليلة؟ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 268/1. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 251/1. 

(3) انظر: المختصرا لكبيرء لابن عبد الحكم» ص: 585. 
)04 انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 560. 
(5) في (ح): (يسكن). 

(6) قوله: (يسكن) زيادة من (ف2). 

(7) انظر: المدونة: 64/8. 

(5) قوله: (من فيه) زيادة من (ع). 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 237/1. 
(10) في (ف2): «يجعل). 


5305 


قال: ما أجود ذلك!(24. 

قيل: هل يقرأ في الطرق؟ 

قال: الثيء اليسير وأما الذي يديم ذلك فلا. 

قال سحنون: ولا بأس أن يقرأ الراكب والمضطجء©. 

قيل: فالرجل يخرج إلى قريته ماشياً أيقرأ؟ 

قال: نعم. ش 

قيل: فيخرج إلى السوق أيقرأ في نفسه ماشيا؟ 

قال: أكره أن يقرأ في السوق. 

وسئل عن القراءة في الحمام؟ 

قال: ليس ا ام بموضع قراءق وإن قرأ الاتبنات الآيات ف] بذلك با 83 

وسئل عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن؟ 

قال: ما أرى هذا ينبغي4©. 

قال: ولا يعجبني النبر0) والهمز في القراءة». 

وال هاتف انال القرانة ف سعة احرف قاقر واها 0 

قال مالك: ولا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبه في رمضان ولا غيره» لأنهبقية 
الغناء» ويضحك بالقرآن ويقال: فلان أقرأ من فلان. ٠‏ 

وبلغني أن الجواري يعلمن ذلك ى| يعلمن الغناء» أترى هذا من القراءة التي كان 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 162/17. 

(2) انظر: المدخلء لابن الحاج: 110/3. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 258/18. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 287/18 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 587. 
(5) في (ن): (النثر). 

(6) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم»؛ ص: 577. 

(7) انظر: الموطأ: 201/1. 

(8) انظر: المدونة: 59/2. 


3160 ا لفون 


يقرأ ها رسول الله علش ؟(0). 

قال مالك: ولا بأس بالحلية للمصحف. وإن عندي مصحفاً كتبه(© جدي إذ 
كتب عثمان تنه المصاحف عليه فضة كثيرة(6©. [(ع: 21/ب)] 

قيل: فهل! يكتب في أول السورة عدد آيها؟ 

فكره ذلك في أمهات المصاحف. وأن يشكل وينقط(25» فأما ما يتعلم فيه الصبيان 
فلا بأس بذلك©». 

قيل: فها كتب اليوم من المصاحف أيكتب على ما أحكم الناس من الهجاء اليوم؟ 

قال: لاء ولكن على الكتبة الأولى» وبيان ذلك أن براءة لم يوجد في أوها بسم الله 
الرحمن الرحيم» فتركت. 

قيل: كيف قدمت السور الكبار في التأليف. وقد نزل بعضه قبل بعضص؟ 

قال: أجلء ولكن أراهم إنه| ألفوه9© على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول 
الله عتيتر 80©, 

قيل: أفيكتب في الألواح يتعلمون فيها بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة السورة» 
وكل ما يكتبون؟ 

قال: نعه©) 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 325/18. 

(2) في (ع): (كتب). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 275/18 والمختصر. لابن عبد الحكمء ص: 586. 

(4) في (ح) و(ف2): (هل). 

(5) قوله: (يشكل وينقط) يقابله في (ن): (تشكل وتنقط). 

(6) قوله: (بذلك) زيادة من (ف2). وانظر المسألة في: شرح الأمدوق على كتاب الجامع لابن عبد 
الحكم» ص: 158. 

(7)في (ع): (ألقوه) وفي (ف2): (اللفوه). 

(8) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 586. 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 355/18. 


وكره علم الأعشار في المصحف بالحمرة ونحوه. فقال: يعشره(1 بالحبر©. 
ورأينا مصحف مالك مغشى بخرق ديباج ومن فوقها غلاف طائفي أحمر. 
قال مالك: وهذا من ديباج الكعبة» وأستخف أن يشترى منه للمصحف. 
5 الك . : ل ٠.‏ أأء (3 
قال ابن المسيب: لأن أنام عن العشاء الآخرة أحب إلي من أن ألغو() 
وقيل: فإن سمر بعدها في علم؛ أو عمل يد ونحوه من العذر9© فلا يكره. 
وأنى ©) مالك أن يقال: صلاة العتمة» وأيام التشريق. 
وقال: يقول الله سبحانه: «وَمِنْ بَعْدٍ صَلَوة الْعِشَاءِ؛4 [سورة النورآية: 58]. 
وقال صَبْكَ: «واذكرُوأ له أيّامِ معَدُودَ متي [سورة البقرة آية: 203]» إوَيَدْ كرُوا آَسْمَ آله 
1 8 2 5 01 
ف أيّا م مَعْلُومَسو» [سورة الحج آية: 270]28. [(ع: 1/22)] 


ا 527 
ىل مدا 2 لمعو 9 


باب © في الصمت والعزلة, 
والتواضع والقصد. والحياء وحسن الخلق, 
وذكر في الزهد والعبادة, وشيء من مواعظ وحكم 
قال أبو محمد قال مالك: قال رسول الله عَقه: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 


(1) في (ع): (يعشر). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 240/1. 

(3) قوله: (أن ألغوا) يقابله في (ن): (العدا). ٠‏ 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 415/1. والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 146/1. 
(5) في(ع): (القدر). 

(6) في (ح) و(ع): (وأنكره). 

(7) انظر: النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة» لعبد الحق الصقلي: 169/1. 

(8) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(9) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 


سس 7 ل 4 2 د 25 1 
558 با ان درون 
سخط الله ما يلقي ها بال مهوي بها في نار جهنم00. 
وقال: «من وقي شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه)20. 
وقال: «أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل)0©. 
وقال: «التقيٌ ملجمٌ لا يتكلم بكل ما يريد)(©. 


وقال: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(6©. 


(1) انظر: موطأ مالك: 985/2. والحديث أخرجه البخاري: 2377/5؛ في باب حفظ اللسان» من 
كتاب الرقاق» برقم: 6113) وأحمد: 334/2) برقم: 8392 من حديث أب هريرة ظللقه. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك مرسلاً عن عطاء بن يسار: 2/ 987. في باب ما جاء فيها يخاف من اللسان» 
من كتاب الكلام؛ برقم: 1787 
وأخرجه البخاري: 2497/6, في باب فضل من ترك الفواحشء من كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة» برقم: 6422)» والترمذي: 606/4 في باب ما جاء في حفظ اللسان؛ من كتاب 
الزهد, برقم: 22408, وأحمد: 333/5, برقم: 22874» من حديث سهل بن سعد فته ولفظ 
البخاري "من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة ". 

(3) موقوف: أخرجه ابن الجعد في مسنده: 437/1» برقم: 2980» عن قتادة» والطبراني في الكبير: 
09 برقم: 8547) والبيهقي في شعب الإيمان: 416/7: في الثالث والسبعون من شعب 
الإيمان وهو باب في الإعراض عن اللغوء برقم: 10808» من حديث ابن مسعود» وذكره الهيثمي 
في المجمع: 545/10» برقم: 18183» وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في الشعب: 5/ 63» في الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس واجتناب 
الحرام واتقاء الشبهات» من التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في المطاعم والمشارب وما 
يجب التورع عنه» برقم: 25788 من حديث عمر بن عبد العزيز. 

(5) حسن بشواهده: الحديث أخرجه مالك: 903/2 في باب ما جاء في حسن الخلق» من كتاب حسن 
الخلق» برقم: 1604» وأحمد: 201/1» برقم: 1737» عن علي بن أبي طالب لقه. 
وأخرجه الترمذي: 558/4, في باب» من كتاب الزهد, برقم: 2317» وابن ماجه: 2/ 1315. في 
باب كف اللسان في الفتنة» من كتاب الفتن» برقم: 3976, وابن حبان: 466/1 في باب ما جاء في 
صفات المؤمنين» من كتاب الإيان» برقم : 229 من حديث أبي هريرة تقته. 
وأخرجه الترمذي: عن علي بن الحسين: 558/4» في باب» من كتاب الزهد؛ برقم: 8 وقال: 
وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي عله نحو 
حديث مالك مرسلا وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك 
علي ابن أبي طالب. 


1 2 
ل لا 5519 


وقال(!) عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليه: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسو قلوبكم. فإن القلب القامي بعيد من الله تعالى)(2. 

قال مالك: من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه(©. 

ويقال: من 4 علم أن كلامه من عمله قلّ كلامه(. 

قال مالك: ولم يكونوا هذرون الكلام هكذاء ومن الناس من يتكلم بكلام 
شهر في ساعة, أو كما قال7©. 

قال مالك: وكان الربيع بن خثيم أقلّ الناس كلاماً. 

وقال النبي ظله: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه؛ درجة الصائم 


القائه)(8©. 
وقال عليه الصلاة والسلام: [(ع: 22/ب)] (إني لأمزح. ولا أقول إلا 
حقاً)©. 


(1) ني (ن) و(ف2): (قال). 

(2) موطأمالك: 986/2. 

(3) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 580. 

(4) في (ح): (ومن). 

(5) انظر: المعونة للقاضى عبد الوهاب: 79/2. 

(6) في (ن): (مبذون». الَدَّرٌ الكلام الذي 5 َذْرَ كلامُه هَذَّرأً كثر في الخط والباطل وَاخَدّرٌ الكثير 
الرديء وقيل: هو سقط الكلام. انظر: لسان العرب: 259/5» من مادة هذر. 

(7) انظر: المدخل» لابن الحاج: 124/2. 

(8) صحيح. أخرجه أحمد: 187/6» برقم: 225578 والبيهقي في الشعب: 236/6 في السابع 
والخسمون من شعب الإيمان وهو باب في حسن الخلق» برقم: 27997 من حديث عائشة كه 
وهذا إسناد فيه انقطاع» المطلب بن حنطب ل يدرك عائشة. 

(9) حسن, أخرجه بهذا اللفظء الطيراني في الأوسط: 298/1, برقم: 995» وني المعجم الصغير: 
2 برقم: 779» وفي الكبير: 391/12) برقم: 13443» من حديث ابن عمر» وذكره الهيثمي 
في المجمع: 168/8» وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه» ورواه في الصغير 
وإسناده حسن 
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600 رون 
وقال عليه الصلام والسلام: «لكل دين حلق. وخلق الإسلام الحياء)(1). 
وقال العلودل : (الحياء من الإيهان:»0©. 
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «(حسن خلقك للناس معاذبن 


وقال علخ 40) للذي سأله أن يوصيه ولا يكثر عليه: ولا تغضب »606. 
وقال الكتكلة: «ليس الشديد بالصرعة:؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغض: ©62). 


أنس فلقه. وقال البوصيري في الزوائد: حديث أنس ضعيفء وأبو يعلي في مسنده: 2269/6 برقم: 
3. 
وأخرجه ابن ماجه: 1399/2. ني باب الحياء» من كتاب الزهد, برقم: 4182» عن ابن 
عباس لله وقال في الزوائد إسناده ضعيف. 
(2) متفق عليه أخرجه البخاري: 1 باب الحياء من الإيهان» من كتاب الإيهان» برقم: 24 
ومسلم: 63/1. في باب بيان عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» 
من كتاب الإيمان» برقم: 06 ومالك: 905/2 في باب ما جاء في الحياء» من كتاب حسن الخلق» 
برقم: 1611 عن ابن عمر ظالقه. 
(3) أخرجه مالك بلاغاً: 902/2 في باب ما جاء في حسن الخلق من كتاب حسن الخلق» برقم: 
(4) قوله: (من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ... وسلم) ساقط من (ن). 
والحديث أخر جه البخاري: 2267/5 في باب الحذر من الغضب. من كتاب الأدب» برقم: 
5» عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي يله أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراً؛ قال: لا 
ومالك في الموطأ: 2, برقم: 2ه في باب ما جاء في الغضبء من كتاب حسن الخلق» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف لقه: أن رجلاً أتى إلى رسول الله َلك فقال: يا رسول الله علمني 
(6) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 5/ 2267, في باب الحذر من الغضب. من كتاب الأدب, برقم: 
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وقال سفيان: صافٍ من شئت ثم أغضبه. فليرمينك بداهية تمنعك من العيش. 

ويقال: ما تجرع أحد أفضل من جرعة غضب. 

قال مالك: والفظاظة مكروهة. 

يقول الله سبحانه: ِإوَلَوَكُتَ فَظًَا عَلِيِظ آَلْقَلبِ لَأَنفَصُوأ مِنْ حَوَلِلكَ4 [سورة آل عمران 
آية: 1(]159). 

وقال وَبْك: «إقَقولًا لَه قَوْلالْيَكَا4 [سورة طه آية: 44]. 

لش سم مش لق و عل ع حدم اندع 
من الإملاء(©. 

قال مالك: وليس في الناس شيء أقل من الإنصاف80) 

قالت عائشة ف#ظها: ولو نبي الناس عن جاحم!4) الجمر لقال قائل: لو ذاقه60©. 

قال مالك: وقال عمر: خرق©© المرء أشد علي من عدمه. لأنه يستفيد المال 
والخرق7) لا يقوم له شيء. 

وقالعمر: لاتصحب فاجراء ولا تفش © إليه سرك؛ وشاور في أمرك الذين 
يخشون الله0©. [(ع: 23/أ)] 

قال: وقف رجل على لقمان قال: أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم. 


الغضبء من كتاب البر والصلة والآداب» برقم: 2609» ومالك: 906/2 في باب ما جاء في 
الغضب. من كتاب حسن الخلق» برقم: 1613» من حديث أبي هريرة #للله. 

(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم»ء ص: 583 والبيان والتحصيل: 301/18. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 408/18. 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 306/18. 

(4) الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال» انظر: القاموس المحيط» للفيروزآبادي» ص: 1403 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 51/18: 263/18. والمدخل لابن الحاج: 207/4. 
(6) في (ن): (حلق). 

(7) في (ن): (والخرم). 

(8) في (ع): (تفشي). 

(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 384/8. 


2 نالفي لان 


قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم. 

قال أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فا الذي يعجبك من أمري؟ 

قال: وطء(1) الناس بساطكء وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك. 

قال: يا ابن أخي» إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك0©. 

قال لقمان: غضي بصريء وكفي لساني» وعفة طعمتي» وحفظي فرجيء ووفائي 
بعهدي» ووفائي بوعدي(0©) وتكريمي ضيفي, وحفظي جاريء وتركي ما لا يعنيني. 

قال مالك: قال سعد( بن عبادة: صل صلاة امرئ مودع يظن أن لن57) 
يعود وأظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى» وإياك©6) والطمع وتطلب7© 
الحاجات فإنه الفقر الحاضر» وقد علمت أنه80» لا بد لك من قولء فإياك 99) ى(10) 
يعتذو منه(11), 

قال مالك: ويقال إن البلاء موكل بالقول(02. 

ومن أكثر الكلام» ومراجعة الناس ذهب بهاؤه. 

قال مالك: و1371 يكن في زمان(14 سالم بن عبد الله أشبه منه بمن مضى في الزهد 


(1) في (ن): (أوطى). 
(2) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 200/9. 
(3) قوله: (ووفائي بوعدي) ساقط من (ن). 
(4) في (ن): (سعيد). 

(5) في (ن): (لا). 

(6) في (ح): (وإياي). 

(7)في (ع): (وطلب). 

(8) في (ن): (أن). 

(9) في (ع) و(ح): (فإياى). 

(10) في (ح): (ما). 

(11) انظر: البيان والتحصيل: 75/18. 

(12) في (ع): (بالمنطق)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 276/18. 
(13) في (ن):(4). 

(14) في (ن): (زمن). 
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والقصد. كان يلبس الثوب بدرهمين» ويشتري الشملة يحملها(؟)» ويخرج إلى السوق في 
2( 


حوائج نفسه 

وكان القاسم يلبس الخز والثياب الحسان. 

وكان ابن المسيب يسرد الصوم. 

قيل لمالك: فم روي فيه؟ قال: كان النبي الكلقد يفعل أشياء توسعة على الناس» 
وقد سرد قوم من الصحابة(©. [(ع: 23/ب)] 

وقال الرسول الكليّ: «من كانت الدنيا همه» جعل الله فقره بين عينيه» وشتت عليه 
أمره. ول يأته منها إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة همه» جعل الله غناه في نفسه وجمع 
له شمله؛ وأتته الدنيا وهي راغمة)40. 

قال الصديق: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان من ذكر الله أو أدى7© إلى 
ذكر اللّه» ©6). 

وقال بعض الصالحين: الزهد ترك الحرام؛ وفضول الحلال. وترك المنزلة عند 
الناس: 

فلم يعجب سحنوناً قوله: ترك الحرام وقال: ترك الحرام فريضة. 


(1) في (ن): (يحتلها). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 246/18. 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 20/17. 

(4) صحيحء أخرجه ابن ماجه: 1375/2 في باب الهم بالديناء من كتاب الزهد, برقم: 4105؛ من 
حديث زيد بن ابت فلقكه. 

(5) ني (ن): (آل). 

(6) لم أقف عليه موقوفاً لكنه ورد مرفوعا أخرجه الترمذي: 561/4 في باب منه» من كتاب الزهدء 
برقم: 22322 وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه: 1377/2. في باب مثل 
الدنياء من كتاب الزهد» برقم: 72 من حديث أبي هريرة» ولفظه عند الترمذي: عن أبي هريرة ' 
يقول: سمعت رسول اله يكل يقول ألا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو 


وقال: من 17) الزهد ترك الفضول بعد المقدرة عليهاء ولا خير في حب المنزلة. 

وقال ابن شهاب: الزاهد من لم يغلب الحرام صبره؛ ويشغل © الحلال 
شكره(68, 

وف موضع آخر قيل لابن شهاب: من الغافل؟) من غلب الحرام صبره والحلال 

قال سحنون: وزهد الغني بالترك» وزهد الفقير بالنية» وترك الدنيا زهداً أفضل 
من طلبها وإنفاقها في البر. 

وروي أن النبي الكَك قال: «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على 
الله لأبره»(6). 

وروي أنه الكَكتٌ قال لعبد النّه بن عمر: «اعبد الله كأنك تراهء وكن في الدنيا كأنك 
غريب أو كعابر سبيل»9©. 

وقال: ما من آدمي إلا وني [(ع: 24/أ)] رأسه حكمة بيد ملك؛ فإذا رفع نفسه 


ضربه بهاء وقال: انخفض خفضك الله وإذا تواضع للّه رفعه بهاء فقال: ارتفع رفعك 
النه220. 


سس مره 


(1) قوله: (وقال: من) يقابله في (ن): (ومن قال). 

(2) في (ن) و(ف2): (وشغل). 

(3) انظر: مصنف ابن أبى شيبة: 51/14, المقدمات الممهدات: 439/1. 

(4) في (ن): (العاقل قال). 

(5) صحيح. أخرجه الترمذي: 692/5 في باب مناقب البراء بن مالك فللقه. من كتاب المناقب» برقم: 
4» وقال أبوعيسى هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه. والحاكم في المستدرك» وصححه 
ووافقه الذهبي: 364/4 في كتاب الرقاق. برقم: 7932» من حديث أبي هريرة #لفله. 

(6) صحيح» أخرجه أحمد: 2 برقم: 6156 والنسائي في الكبري: 389/10), برقم: 11803» 
من حديث عبد الله بن عم ر #فة. 

(7) حسن: أخرجه الطبراني في الكبير: 218/12» برقم: 12939» من حديث ابن عباس4#ة وذكره 

الحيئمي في مجمع الزوائد: 157/8» برقم: 13069» وقال: رواه الطبراني وإسناده حسنء والبيهقي 

في شعب الإيهان: 277/6» برقم: 8143» من حديث أبي هريرة #للله. 
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وقال الكليي: «أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء»» فقال رجل: أولسنا(!) 


نستحيى يا رسؤل الله؟ أولسنا نستحيى من اللّه؟0©. 


فقال(0: من استحيا من الله» فليبت وأجله بين عينيه» وليحفظ الرأس وما حوى. 
والبطن وما وعىء وليذكر القبور والبلى» ومن أحب الآخرة» فليترك زينة الحياة 
الدنيا0©,. 


باب فخ التجمل وذكر العجب والريا». 
والكبر والكذب والغيبة. وسوع الظن 
قال أبو محمد©؟ قال مالك: قال9» رجل رفول اله يلله: إن أحب أن يكون 
ثوب نظيفاً وشراك نعلي خصيفاًء أفذلك من الكبر؟ 
فقال: «لاء إنها الكبر من سفه الحق» وغمص الناس»8(6). 
وقد قال الكلة: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناسء فهو 


(1) ني (ن): (ولسنا). 

(2) قوله: (أولسنا نستحيي من الله؟) ساقط من (ن). 

(3) في (ن): (وقال)» وفي (ف2): (قال). 

(4) في (ع): (والبلاء). 

(5) حسنء الترمذي: 637/4. في باب» من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم: 2458, أحمد: 
1 برقم: 3671 والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي: 359/4 في كتاب 
الرقاق» برقم: 27915 وأبي يعلي في مسنده: 461/8 برقم: 5047» وابن أبي شيبة: 77/7 في ما 
ذكر عن نبينا عله في الزهدء من كتاب الزهد, برقم: 34320 والبيهقي في الشعب: 2354/7 
برقم: 10561 من حديث ابن مسعود فللله. 

(6) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(7) زاد بعده في (ف2) قوله: (جاء). 

(8)/ أقف عليه بهذا اللفظ: وصحٌّ بلفظ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل: 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» أخرجه مسلم: 93/1 في باب تحريم الكبر وبيانه» من كتاب الإيمان» برقم: 2,91 
من حديث ابن مسعود تللنه. 
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قال مالك: وأما الذي يقول ذلك على جهة التحزن فليس من ذلك ©. 

يريد: إن) المكروه من قال ذلك طعتاء وتنقصاً. 

قال مالك: وقد أدركت الناس وهم يقولون: ذهب الناس. 

قال مالك: ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال له: من [(ع: 24/ب)] 
سيد قومك؟ قال(6 له: أناء فقال له: لو كنت سيدهم ما قلته(. 

وروي أن النبي الكفك قال: «يقول الله سبحانه يوم القيامة: من عمل عملاً 
أشرك27) فيه غيري © فهو له. وأنا منه بريء, أناأغنى الشركاء عن 


العر © . 
قال مالك: رأى100) سعد بن أبي وقاص رجلا بين عينيه سجود. فقال له: مذ كم 
أسلمت؟ فذكر له الرجل أمره كأنه يقربه. 


(1) أخرجه مسلم: 2024/4 في باب النهي من قول هلك الناسء من كتاب البر والصلة والآداب» 
برقم: 2623» ومالك: 984/2 في باب ما يكره من الكلام» من كتاب الكلام» برقم: 1778. من 
حديث أبي هريرة تلقله. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 280/17. 

(3) في (ح): (فقال). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 332/18. 

(5) في (ن): (فقال). 

(6) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 98/7. 

()ي (ن): (شرك). 

(8) في (ع): (غيره). 

)9 أخرجه مسلم: 4 في باب من أشرك في عمله غير الله برقم: 2985» وابن ماجه: 2/ 1405. في 
باب الرياء والسمعة» من كتاب الزهد, برقم: ا ا 

(10) قوله: : (رأى) ساقط من (ع). 


فقال سعد: أسلمت منذ كذا وكذا وما و00 عبني ع6 

وذكر مالك القصد وفضله؛ وقال: وإياك من القصد ما تحب أن ترتفع به 
وتعجب به الناس(©. 

وقيل لمالك في المصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يَعْلم به ويحب أن يلقى في 
طريق المسجد؟ 

قال: إن كان أول ذلك ننه فلا بأس» وربما كان ذلك من الشيطان ليمنعه ذلك. 

وإن المرء يحب أن يكون صالحاًء وقد قال عمر لابنه حين سألهم النبي الكلقل عن 
شجرة ضريها مثلاً للمؤمن. 

قال: فقلت7 في نفسي هي النخلة, ولم أتكلم بذلك» 

فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إِلّ من كذا وكذا. وهذا يكون في القلب لا 
يملك. قال الثه سبحانه: ©وَألْقَيَتٌ عَلَيِكَعحيَة وتّى4 [سورة طه آية: 0]39©. 
ظ وقال ابن عمر: اللّهم اجعلني من أثمة المتقين©). 

قال أبو حازم: ما كان من 7 نفسك [(ع: 25/أ)] فرضيته نفس كلما فهو من 
نفسك فقاتلها»» وما كان من نفسك فكرهته0) نفسك لا فهو من الشيطان» فتعوذ 
بأللّه منه. 


قال بعض العلاء: الرياء أن تعمل عملاً تحب أن يعرفك الناس به ويثنون به 


(0)قوله: (ومابين) يقابله في (ن): (وليس). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 402/17. 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأء للياجى: 4127/9. 
(4) قوله: (قال: فقلت) يقابله في (ن): (وقال: قلت). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 449871 329/18. 
(6)انظو: السئن الكبرىء للبيهقي: 94/5. 

(7) في (ع): (في). 

(8) في (ن): (فقابلها). 

(9) ني (ف2): (كرهته). 


1 اا نجنا فالا 


عليك. فإن قبل قلبك هذا( فهو رياء. 

ويقال: من خاف الرياء سلم منه» ويقال: من البر أن لا تترك البر مخافة الرياء. 

ومن العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناسء وتمقتهم ولا تمقت نفسك. 

وقال بعض السلف: إذا كنت في الصلاة» فقال لك الشيطان: إنك ترائي؛ فزدها 
طولآً فإنه كذوب©) 

قال مالك: وإخفاء(6 النوافل كلها الصلاة( وغيرها أحسن. 

قال مالك: سمعت أنه ما خرف قط إنسان صدوق60. 

قال ابن مسعود: ما من خصلة في امرئ أشر من الكذب. 

قيل لمالك: هل يؤدب الرجل أهله وولده على الأيهان بالكذب؟ 

قال: نعم. 

ا ا ل ل 
من إذا تحدث27 صدق وإذا اؤتمن أدى(8 » وإذا أشفى ورع©. 

اا 000 
يعملا. 

قال القاسم: أدركت الناس» وما يعجبون بالقول. 


(1) ني (ن): (لهذا). 

(2) انظر: الزهد, لابن المبارك: 12/1. 

(3) في (ن»» (ع): (أخف). 

(4) في (ن): (للصلاة). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 2239/18». 

(6) في (ف2): (انظر). 

(7) في (ف2): (حدث). 

(8) في (ف2): (خان). 

(9) انظر: سنن البيهقي الكبري: 288/6 برقم: 12473. 
(10) ني (ف2): (وقال). 


اكور 0 ا 2 ١‏ 
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قال مالك: يريد إنم) ينظر إلى العمل (1). 
وروي أن النبي اليل قال: «المكر والخيانة ب 5 )] والخديعة في 
النار»0. 5-07 ١‏ 4 
وقال عليه الصلاة و السلاء : (إن من شر ,الناس ذا الوجه جهين ن الذي0© يأتي هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه)(4. : ْ 
0 العليئلة : «إن من خرن من اتقاه الناس ا 
وروي أنه الا قال: اال ل 3 


(1) انظر الاستذكار لابن عبد المر: 6161/8 

(2) صحيح, أخرجه ابن وهب في الجامع: 1 برقم: قل رن فيك فاده الشارك قفد 
والحاكم: 650/4 في كتاب الأهوال» برقم: 8795) #ومكن ع مور تبرج حتيتراسن 
ابن مالك فققه. ٠‏ . 

وإسحاق بن راهويه في مسنده: 1 برقم: 3 واليهقي في الشعب: 5 برقم: 
8)©) من حديث أبي هريرة فلقله. 
والبيهقتي في الشعب: 2324/4 برقم: 5268» من حديث قيس بن سعد #لقه. 
والطبراني في المعجم الصغير: 37/2, برقم: 738)» من حديث عبد اللّه بن مسعود فلقه. 
وانظر الكلام على الحديث في تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني : 244/3 

(3) قوله: (الذي) ساقظ-من (ن). 

(4)متفق:عليه : أخرجه البخاري 000 
1»؛ ومسلم: 2010/4 في باب ذم ذي البوجهين وتحريم فعله. من كتاب الب والصلة 
والآداب» برقم : 2526, ومالك ل 
كتاب الكلام» برقم: 1797» من حديث أبي هريرة فلقله. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2244/5 في باب لم يكن لنبي ع فاحشا ولامتفحشاء من كناب 
الأدب».برقم: 25685 ومسلم: 2002/4, في باب مداراة من يتقي فحشه. من كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم: 2591» بلفظ" إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 
شره"» ومالك: 903/2 في باب ما جاء في حسن الخلق من كتاب حسن الخلق» برقم: 1605» 
من حديث عائشة فلقه. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 409/18. 


1 تلان 
قيل: يا رسول النّه: وإن كان حقاً؟ 
قال: إذا قلت باطلاً فذلك البهتان(). 
وفي بعض الحديث «أن من خلع جلباب الحياء فلا غيبة فيه»(2. 


فقيل: هو المعلن بالفسقء واللّه أعلم. 

ويقال: لاغيبة في أمير جائر ولا في ذي بدعة يدعو إلى بدعته؛ ولا فيمن 
يشاور فيه لنكاح أو شهادة ونحوه. 

وقد قال النبي اليكل لفاطمة بنت قيس حين شاورته فيمن خطبهاء فقال: «إن 
معاوية صعلوك لا مال له»60©. 


وكذلك رأت الأئمة أن لمن يقبل قوله من أهل الفضل؛ أن يبين أمر من يخاف أن 
يتخذ إماماً فيذكر) ما فيه من كذب أو غيره مما يوجب ترك الرواية عنه. 

وكان شعبة يقول: اجلس بنا نغتب 77 في الله (8©. 

قال عمر بن الخطاب: «لايحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة أن يظن بها 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك: 987/2 في باب ما جاء في الغيبة» من كتاب الكلام؛ برقم: 1786. 
وأخرج مسلم نحوه: 2001/4 في باب تحريم الغيبة» من كتاب البر والصلة والآداب. برقم: 
9 من حديث أبي هريرة قله. 

(2) أخرجه البيهقي في السنن: 210/10 في باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
يم ..» من كتاب الشهادات» برقم ناحيب بالك بيه 

من ألقى...» وقال البيهقي: ليس بالقوي. 

)0( 00 07 زيادة من (ف2). 

(4) قوله: (فقال) ساقط من (ف2). 

(5) أخرجه مسلم: 1114/2 في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لماء من كتاب الطلاق» برقم: 1480» 
ومالك: 580/2» في باب ما جاء في نفقة المطلقة» من كتاب الطلاق» برقم: 1210» من حديث 

(6) في (ن): (فليذكر). 

(7) في (ن): (نغتاب). 

(8) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 69/1) وحلية الأولياء لأبي نعيم: 152/7. 
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سوءا(1) [(ع: 6/)] وهو يجد لها من الخير مصدراً)(2. 

قال: وخلا ابن عمر بجارية فرآه رجال فأتى بها إليهم. 

فقال: هي جاريتي؛ قالوا(©: يغفر الله لك أيتهمك أحد؟ قال: لاء ولكن 
أحببت أن تعلموا ذلك. 

وقال: القاسم: إني لأدع حاجة ف وهي 50 موضع أخاف أن يظن بي فيه 
السوء©». 


باب 70 فق الورى والمكاسب. وطلب الرزق وإصلاح المال؛ 
وذكر الصهدقة والتعفف عن المسألة, وقبول 
الجدية والإرفاق: وفَمٍ المسافر: هل يأكل الثمار. 
أو يشتري من العبح. وذكر أموال العمال وما يحل للمضطر. 


قال أبو محمد:80© قالت عائشة فنلكها: قلت: يا رسول النّه من المؤمن؟ 


قال:«الذي إذا أمسى سأل من أين قرصّيه9, وإذا أصبح سأل من أين 


قرصّيه(00)؟؟2 قالت: قلت(01: لو علم الناس (012]. ب كدر عا الك كاضر و0 
عليه الصلاة والسلام: ١‏ قد علموا ذلك» ولكنهم غشموا المعيشة غشياً». 


(1) في (ح): (سوء). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 553/18. 
(3) في (ف2): (فقالوا). 

(4) قوله: (لك) ساقط من (ن). 

(5) قوله: (وهي) زيادة من (ف2). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 191/18. 
(7) قوله: (باب) ساقط من (ن) و(ف2). 
(8) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 
(9)في(ح):(قرصته). ١‏ 

(10) في (ح): (قرصته). 

(11) في (ف2): (عائشة). 

. (12) قوله: (الناس) ساقط من (ف2). 
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ري 

ونظر عمر إلى المصلين» فقال: لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه. الدين 
الورعٌ في دين90 الله. والكف عن محارم الله» والعملٌ بحلال الله وحرامه. 

وروي [(ع: 26/ب)] أنه عليه الصلاة والسلام قال: #من أمسى وانياً!» من 
طلب الحلال بات مغفوراً له»(5. 

وقال © الحسن: الذكر ذكران ذكر باللسان» فذلك حسنء وأفضل منه ذكر اللّه 
عند أمره ونشهية. ٠‏ 

وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني» وبين الحرام سترة من الحلال ولا 
أحرمها0”. 

قال عمر: من كانت له أرض فليعمرها6؟ ومن كان له مال فليصلحه. فإنه يوشك 


أن يأتي من لا يعطي إلا من أحبّ 9 : 
وقال عمر: لأن أموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله؛ أحب إِلَ من أن 


(1) أقف عليه. وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 511/18 والذخيرة» للقرافى: 323/13. 

(2) في (ن): (وقال). 1 

(3) في (ح): (ذكر). 

(4) الوني: الضعف والفتور. والكلال والاعياء . انظر: الصحاحء للجوهري: 2531/6. 

(5) ضعيفء أخرجه الطبراني: 289/7» برقم: 7520» بلفظ: من أمسى كالا من عمل يديه أمسى 
مغفورا له ذكره ال حيئمي في مجمع الزوائد: 4/ 108.» برقم: 6238 وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه جماعة لم أعرفهم. 
وذكره السيوطي في جامع الأحاديث: 101/20 برقم: 221612 بلفظ: من بات كالاً من عمل 
يده بات مغفورا له وعزاه لابن عساكر من طريق عمرو بن أبى الأزهر عن أبان بن أبى عياش وهما 
متهمان عن أنس. 

(6) في (ف2): (قال). 

(7) انظر: الذخيرة» للقرافى: 323/13, عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1310/3. 

(8) في (ع): (فليعمر). ا 

(9) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 228/17. 
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اخعضبيداء 2 لس تعيض 


أموت على فراشي(1). 

قال مالك: دكا لبن عمر وسام يغرجاة إل السوق وجملسان فيه وكا ابن 
المسيب يجلس عند أصحاب العباء©, ٠‏ 

قال مالك: ا 0 يفعل© أهل العراق» 
يجعلونها(4 آخره(5). 

وقال © الرسول الليق: «اليد العاناا عن من اليد جيل وانبدا عن 
تعول:0©. 

ل 
وما أعطي أحد عطاء خيراً ولا أوسع من الصبر»©. 

وقال عمر بن الخطاب فلته: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا 
يأخذ من أحد شيعاً؟ 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 313/18. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 489/17. 

(3) في (ف2): (يعمل). 

(4) في (ف2): (ويجعلونها). 

(5) في (ن): (آخرها). 

(6) في (ن): (قال). 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري: 518/2: في باب لا صدقة إلاعن ظهر غنيء من كتاب الزكاة» 

. برقم: 1361» ومسلم: 717/2 في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» من كتاب الزكاة» 
برقم: 1034» من حديث حكيم بن حزام ظللقه. 

(8) في (ن): (و). 

(9) متفق عليه أخرجه البخاري: 2 وباب الاستعقات عن للثالة. تن عاتب الزكاة» برقم: 
0 ومسلم: 2729/2 في باب فضل التعفف والصير من كتاب الزكاة» برقم: 1053 
ومالك: ات عي لتم عو الفبالكوي كاك لاق وريم 2»: من 
خديث أبي سعيد الخدري تللله. : 


ْ ا أ ل 1 ا را 00و م 
614 وان 

قال(1) النبي عَيدّها»: «إن|(© ذلك عن مسألة» فأما ما كان من غير مسألة [(ع: 
7 فإنا هو رزق رزقكه(65 ايه 6). 

وقال: «لأن يأخذ أحدكم أحبله29 فيحتطبء خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله 
من فضله فيسأله60) أعطاه أو منعه»0©. 

وكان عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة19» ويقبل الهدية117» ولا يأكل 
الصدقة120), 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لآل محمد)»(13). 


(1) في (ن): (فقال). 

(2) قوله: (قال النبي عَْلله) يقابله في (ف2): (فقال). 

(3) في (م): (فإن). 

(4) في (ح): (عن). 

(5) في (ع): (رزقه). 

(6) صحيح, أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 103/11. برقم: 20044» والبيهقي في شعب الإيمان: 
3, برقم: 3546), من حديث عمر بن الخطاب تلقله. 

(7) في (ن): (حبله). 

(8) في (ن): (فليسأله). 

(9) أخرجه البخاري: 535/2 في باب الاستعفاف عن المسألة» من كتاب الزكاة» برقم: 1401. انظر: 
موطأ مالك: 998/2 في باب ما جاء في التعفف عن المسألة. من كتاب الصدقة, برقم: 1815 من 
حديث أبي هريرة #لقله. 

(10) أخرجه البخاري: 1985/5. في باب من أجاب إلى كراع» من كتاب النكاح» برقم: 4883, عن 
أبي هريرة بلفظ "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت". 

(11) متفق عليه: أخرجه البخاري: 910/2 في باب قبول الهدية» من كتاب الهبة وفضلهاء برقم: 
7» ومسلم: 756/2 في باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة» من كتاب الزكاة» برقم: 
7 من حديث أبي هريرة #لنه. ش 

(12) صحيح: أخرجه أبو داود: 582/2. في باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه» من 
كتاب الديات» برقم: 4512 وأحمد: 359/2, برقم: 8699 من حديث أب هريرة #لقه. 

(13) أخرجه مسلم: 756/2» في باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛ من كتاب الزكاة» برقم: 

2ع عن عبد لمطلب بن ربيعة بن الحارث. وأحمد: 2279/2 برقم: 27744 من حديث أبي 
هريرة» ومالك بلاغاً: 1000/2. في باب ما يكره من الصدقة» من كتاب الصدقة. برقم: 1818. 
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قال ابن القاسم: وذلك في الزكاة المفروض:: فأما في (1) التطوع فليس 


من ذلك0©. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع 


ويقال: الصدقة على الأقارب يضاعف أجرها مرتين. 

قال مالك: والصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب47) 

وروي أن النبي لتك قال: «أخاك وأباك0© وأدناك فأدناك»©6). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا بينكم فإنالهدية تذهب 
الشحناء»)7). 

قال ابن عمر: لقد كنا وما أحدنا أولى بديناره من أخيه المسلم» ثم ذهب ذلك 


(1) قوله: (في) ساقط من (ن) و(ف2). 

(2) انظر: الجامع لابن يونس: 1287. 

(3) في (ن): (محروق). 
والحديث صحيح لغيره: أخرجه مالك: 996/2 في باب الترغيب في الصدقة» من كتاب الصدقة» 
برقم: 1809 وأجد: 64/4) برقم: 16662. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 269/11» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 17/9. 

(5) قوله: (أخاك وأباك) يقابله في (ح) و(ف2): (أختك وأخاك). 

(6) صحيحء أخرجه النسائي: 61/5 في باب أيتهما اليد العلياء من كتاب الزكاة» برقم: 2532» وابن 
حبان: 130/8. في باب صدقة التطوعء من كتاب الزكاة» برقم: 3341) من حديث طارق 
المحاربي ذلقنه وأحمد: 2226/2 برقم: 5) من حديث أب رمثة #قه. ولفظ النسائي: (يد 
المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك). 

(7) أخرجه مالك: 908/2 في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن الخلق» برقم: 7 من 
حديث عطاء بن أبي مسلم قال قال رسول الله عته: تصافحوا يذهب الغل وتبهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناء» قال ابن الملقن في البدر المنير: وعطاء هذا يرسل عن الصحابة ويعنعن. 
وابن وهب في الجامع: 352/1) برقم: 246 مرسلاً عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله يك 
قال: تصافحوا يذهب الغلء وتهادوا تذهب الشحناء. 


تت ار 1 1 ا 1 
616 ارون 
فكانت المواساة» ثم ذهبت المواساة(1» فكان السلف, ثم ذهب السلف فجاءت7©) 
العينة(©, ' 
قال مالك: كان ببلدنا من أهل الفضل والعبادة يردون العطية يعطونبا(. 

قيل: فالحديث ما أتاك من غير مسألة فإن) هو رزق رزقكه الله أفيه رخصة؟ 
قال: نعم. 

قيل: تن انط فنا روقيل ينافال : تركه أفضل إن كالعله عنه غنىء إلا أن 
يخاف 667 على نفسه الجوع وهو محتاج فلا أرى بأسً©. [(ع: 27/ب)] 

قيل: فالرجل له الفضل يحضر السوق. فيقارب في ذلك الشىء لمكان فضله؟. 
قال: لا بأس بذلك؛ وكان ابن عمر وسالم يخرجان إلى السوق ويجلسان فيه0©© 

وسئل مالك0© عن معنى الحديث في إضاعة المال: قال منعه من حقه ووضعه في 
غير10) حقهء يقول الله سبحانه: «إوَلا ُبَدْرَتَتِذِيرً4 [سورة الإسراء آية: 110]26). 

قيل لمالك: الثار تجذ ثم يخلى عنها وفيها الشيء؟ 

قال: إن علم أن أنفسهم طيبة بأخذه فليأخذه. 

وروى أشهب في الزرع يحصد فيبقى فيه السنبل» والشيء يدعه أهله؟ 

قال: لا يأكل إلا ما يعلم حلاله. 


(1) قوله: (ذهب المواساة) يقابله في (ف2): (ذهبت ذلك). 

(2) في (ن): (فكانت). 

(3)انظر: تبذيب الآثار لابن جرير الطبري: 108/1.» ومسند عبد الله بن عمرء للطرسوسى: 26/1. 
(4) انظر: البيان والتحصيل: 386/13 384/17 والنوادر والزيادات: 253/12. 1 
(5) قوله: : (فإنما هو) يقابله في (ن): (فهو). 

(6) في (ح) و(ف2): (يخشى). 

(7) انظر: التمهيد لابن عبد البر: 5/ 287 88. 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 383/17. 

(9) قوله: (مالك) ساقط من (ن). 

(10) قوله: (غير) ساقط من (ف2). 

(10) انظر: البيان والتحصيل: 307/18. 


ال 


وكان يقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»17). 

قال: ولا يرعي في الأقراط إلا أن يعلم أن صاحبه أذن فيه... 

قيل: إنه يراه قال: ما أحبه إلا بإذنه» ولعله يستحيى منه أو يخافه» قيل لمالك: 
المسافر يصيب الثمار؟ قال: إن كان من ضرورة» وإلا فلاء وقد قال النبى الكليكلة: «لا 
يحتلب أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه)22. وهو يحلب نكرة» ويرجء(6© عشية» والثمر لا 

انا (4) 

يرجع إلى عام قابل (4. 

قيل: فحائط لا جدار عليه» أيأكل منه ابن السبيل؟ قال: لا. 

قال مالك: ولا باون بحصاد الليل وجذاذه60. 

قال الليث: وإنما معنى النهي عنه؛ لأنه إذا فعله نهاراً نال منه المساكين. 

تززة انأكل مجان اندو امتراعة نب ْ 

قال: لاء [(ع: 28/أ)] إلا بإذن0©. 

قيل: فإن أطعمني خازن الجنان أو باعني. 

(1) صحيح, أخرجه الترمذي: 668/4» من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل 
برقم: 2518» والنسائي: 8ه» في باب الحث على ترك الشبهات؛ من كتاب الأشربة» برقم: 
1 وأحمد في مسنده: 2200/1» برقم: 1723.: من حديث الحسن بن علي #قلا. 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري: 858/2 في باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن» من كتاب اللقطة» 
برقم: 23 ومسلم: 3و واي باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهاء من كتاب اللقطة. 
برقم: 1726» ولفظهما: عن عبد الله بن عمر #قظا: أن رسول الله يله قال «لا يحلبن أحد ماشية 
امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإن| تخزن لهم ضروع 
مواشيهم أطعراتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»» من حديث عبد الله بن عمر ##ه. . ' 

(3) قوله: (يحلب بكرة ويرجع) يقابله في (ن): (تحلب بكرة وترجع). 

(4) انظر: شرح الأمبرى على الجامع» لابن عبد الحكم: 662/1 63)» والبيان والتحضيل: 208/18. 

(5) انظر: مختصر الكبير» ابن عبد الحكم» ص: 555. 


(6) في (ف2): (وجداده). 
(7) في (ف2): (أن يأذن له). 


20 0 مر 7 ١‏ 41 را 200 : 

615 لو مس .ه : را ارول 

قال: إن علمت أنهم قد أذن ل !1 في ذلك. 

قيل 60:20 وكيف أعلم؟ 

قال: يخبرك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنع» ويكون كالقيه © في الغنم» 
فلا بأس أن تشتري( منه فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه6). 

قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو قر أيشتريه(7»؟ 

قال: لا بأس به إن لم يرتب أمراً. وهذه أشياء يبيعها العبد ونحوه. 

وسئل الليث عنه إذا أضافه عبد؟ قال: أرجو ألا بأس به. 

قيل لابن القاسم: فالعبد يدي قدر الدره (8) والدرهمين ويكافاً علبه()؟ 

قال: إن لم يغير عليه سيده فلا بأس. 

وسئل مالك عن الرجل يدخل الحوائط فيجد التمر ساقطاً؟ 

قال: لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به(240 إلا أن يكون محتاجاً 


فأرجو(41, 


قال مالك: وأما الشجر في الصحراء» فليأكل منها ما يشاء(12) وثمر (13) واد في 


(1) قوله: (أذن لهم) يقابله في (ف2): (أذنوا له). 
(2) في (ف2): (قال). 

(3) زاد بعده من(ن) قوله: (لا). 

(4) في (ف2): (كالقايم). 

(5) في (ع): (يشتري). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 2209/18» وشرح الأببرى على الجامع لابن عبد الحكم: 64/1. 
(7) في (ن): (يشتريه). 

(8) في (ع): (الدراهم). 

(9) في (ع): (عليه). 

(10) قوله: (به) ساقط من (ف2). 

(11) انظر: الاستذكار لابن عبد البر: 310/5. 
(12) قوله: (ما يشاء) زيادة من (ف2). 
(13)في (ح): (وقر). 


ا اك اذا 
ا 69 
هبيب(1) يبقى بعضه على بعض» وليس به ساكن» فلا بأس أن يأخذ منه ما شاء. 

وسئل سحنون عن ثمار شجر للمسلمين بينهم» وبين عدوهم قد أجلاهم عنها 
العدو. فبقيت© غير مسكونة» فإذا غزا المسلمون هل يأكل أحد ثمرتها؟ قال: إن غزا 
الجيش الكثير فلا. لأنه يصير لذلك قيمة» لو شاء أهله بيعه في الجيش أصابوا 


فأما السرية ونحوها؛ فلا بأس أن يأكل منها المار مهاء بخلاف العسكر الكثير(©. 
[(ع: 28/ب)] 

قال مالك: ومن لم يجد شيئاً فيضيف قومه فيمنعوه0» فليأكل الميتة إلا أن يجد 
تمراً معلقاً لا قطع فيه. 

وأما©» الذي في الجرين» فإن أمن أن يعد سارقاً فليأكلء وإلا فليأكل 
المعة 70 


ومن نزل بذمى فلا يأخذ منه شيئاً إلا أن تطيب0©) نفسه. 

قيل: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كان يخفف عنهم يومئذ©. 

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار090. 

قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر لمضطر 417 وأما الميتة فليأكل 


(1) قوله: (في هبيب) غير مقروء في (ع). 

(2) في (ح) و(ف2): (وبقيت). 

(3) في (ح): (الكبير). ظ 
(4) قوله: (فيضيف قومه) يقابله في (ح): (فتضيف قوماً). 
(5) في (ح): (فمنعوه). 

(6) في (ح): (فأما». . 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 382/4. 

(8) في (ح): (بطيب). 

(9) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 554. 

(10) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 307/5 و310. 

(11) في (ع): (للمضطر). 


زا ا 1 
60 رون 
ويشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى17) 

قال القاسم: لو كانت الدنيا كلها حراماً أكان بد من العيش فيها؟©. 

قال مالك: كان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحه(©. 

قال مالك: وأكره طعام عاصر الخمر(#. 

قال0©© وكان يكير يقبل هدية سوداء تبيع المزر بمصر. 

قال: لأني كنت أراها تغزل. 

قال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه. 

قال0) الليث80): وأكره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريه©. 

قال أبو محمد19) يريد والنّه أعلم: ممن ليس من أهل الغصب البين. 

وقد قال الليث: ليس شيء بعد الدماء أشد من أخذ أموال الناس بغير حق. 

والمال الحرام يدخل في أشياء كثيرة» ومنه ما لا يتخلص منه الذي كسبه يتزوج 
المرأة» ويولد [(ع: 1/29)] له الولد» ويكون له الرقيق والمصانع. 

وكره مالك طعام العمال الذين تحدث لهم أموال لأعماله.!11 لم تكن لهم قبل 
ذلك020, 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 314/1», والاستذكار لابن عبد البر: 308/5. 
(2) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 118/4. 

(3) انظر: المدونة: 2/ 243. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2295/14, 296. 

() قوله: (قال) زيادة من (ف2). 

(6) قوله: (بكير) زيادة من (ح). 

(7) ني (ن): (وقال). 

(5) في (ع): (مالك). 

(9) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 118/4. 

(10) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ح). 

0 )2 (لأعطياتهم). 

(12) انظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكمء ص: 541. 


ا إٍْ 


بورع اهم 
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ا ل ا 
بالجائزة يجاز بها الرجل يرا ه الإمام لجائزته أهلاً لعلم أو لدين عليه ونحوه!!) 

وقالمالك: وبلغني© أن عمر جل أعطيات بعض البدريين خيسة آلاف 
دره©. 

ريق قرا اقل ةن من ونان سانل اتوي وادا ورا را 
يكره على البيع أحداً؛ فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار وذلك الثوب من ذلك الذي 
اشتراه بالمال الحراء(©». ١‏ 

قال ابن عبدوس: وذلك إذا كان البائع منه قد عرف عيب الثمن. 

ويذكر عن محمد بن سحتون: أنه أجاز ذلك وإن لم يعرف البائع عيب 
ال ٠‏ . 
020 لاا وميك لحو نات از داري درن 
أخذ ذلك على الهبة» لأن من أحاط الدين باله لا تجوز هبته ولا صدقته. 

قال مالك فيمن بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده69) من الحراء”© شيئاً 
يسيرً(8© ني كثرة(9© حلاله!19 فلا بأس بمعاملته؛ وأما إن كان الحرام كثيراء فلا ينبغي 
معامت(11), 


(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر: 119/4. . 

(2) في (ن): (بلغني). 

(3) انظر: الاستذكار لابن عبد البر: 3/ 248. 

(4) قوله: (بالمال الحرام) يقابله في (ن): (بهال حرام). 
(5) انظر: التنبيهات المستنيطة» لعياضء. ص : 2423. 
(6) في (ح): (في يده). 

(7) ني (ع): (الحرم). 

(8) قوله: : (شيئاً يسيراً) يقابله في (ع): (شيء يسير». 
(9) في (ح): (كثير). 2 
(10) ني.(ن):(حلال). 

(11) انظر: شرح مسائل ابن جماعة التونسي: 288/1. 


200 وس 0 1 و[ 
62 ابا ترون 
قال: ولا يعامل من يعمل [(ع: 29/ب)] بالربا من المسلمين17). 
وكره أن يصرف من النصراني ديناراً باع به خمراً أو عمل به رباً. 
ولا بأس أن يأخذه منه في دين له قبلهء ى أذن الله وق في أخذ الجزية منهم 
وغير مالك يرى أن ذلك أخف في © النصراني» لأنه لو أسلم حل له ماف 
قال مالك: ولا بأس أن تكري دارك من نصراني ويبودي 4 إذا كان لا يبيع فيها 
الخمر © والخنازي 6) 
فهذا من نحو قول غيره.. 
قال مالك: ولا بأس أن تصرف7 من عبدك60 النصراني0©. 
باب في رد السلام» وما يخرج من المجرة» والسلام على أهل الذمة» وذكر الإخوان 
في الله بك وذكر المكاتبة والاستئذان والمناجاة وتقبيل اليدء والمبالغة في البر للزوج 
والقريب وذي السن و العا19(4!, وبر الوالدين وتشميت العاطس. 
قال الرسول الكتقل: «يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم من القوم واحد؛ أجزأ 
عنهب](011, 
(1) انظر: البيان والتحصيل: 514/18. 
(2) في (ف2): (من). 
(3) قوله: (في يديه) يقابله في (ف2): (بيده). 
(4) في (ح): (أو يهودي). 
(5) قوله: (الخمر والخنازير) يقابله في (ن): (خمراً وخنازير). 
(6) انظر: المدونة: 2117/8. 
(7) في (ع): (يصرف). 
4 في (ع): (عبد له). 
(9) انظر: المدونة: 172/6. 
(10) في (ن) و(ع): (والعلم). 
(11) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2301/5 في يسلم الراكب على الماشي» من كتاب الاستئذان» 


برقم: 25878 ومسلم: 1703/4. في باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» من كتاب 
السلام» برقم: 2160» من حديث أبي هريرة» ومالك واللفظ له: 2 ب باب العمل في 


وأمر الككثلة بإفشاء السلاه10). 

قال ابن عباس: السلام ينتهي إلى البركة(©. 

وكان ابن عمر يقول في سلامه وفي رده سواء: السلام عليكه0©. 
قيل لمالك: أيسلم على النساء؟ 

قال: أما المتجالة فلا أكرهه وأما الشابة فلا أحبه(). [(ع: 00 
وقال50) رسول الله عله في الرد على اليهود: فقل عليك©6). 

قيل لمالك: من 27 سلم على بهودي أيستقبله؟ 

قال: لا. 

قيل لمالك: أفيكنون(8)؟ 


قال: م1 © أحب أن يرفعواء وينبغى أن يذلوا. 


السلام؛ من كتاب السلام؛ برقم: 1721» من حديث زيد بن أسلم #للله. 

(1) أخرجه مسلم: 74/1 في باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصوهاء من كتاب الإيمان» برقم: 54» وأبو داود: 771/2» في باب في 
إفشاء السلام؛ من كتاب الأدب» برقم: 5193» والترمذي: 52/5 في باب ما جاء في إفشاء 
السلام» من كتاب الاستئذان» برقم: 2688» وابن ماجه: 26/1» في باب في الإيمان» من افتتاح 
الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم برقم: 68) جميعهم عن أبي هريرة #للله. 

(2) انظر: موطأ مالك: 959/2. 

(3) انظر: أحكام القرآن, لابن العري: 18/3. 

(4) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر: 8/ 465. 

(5) في (ح): (قال). 

٠‏ (6) أخرجه مسلم: 1706/4 في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ من 
كتاب السلام؛ برقم: 2164» ومالك: 960/2 في باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني» 
من كتاب السلام» برقم: 1723» من حديث عبد الله بن عمر #لا. 

(7) في (ح): (فمن). 

(8) في (ن): (فيكون). 

(9) في (ع): (لا). 


وجمر :1 لط 
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سرض 

قال: ولا ينبغي أن يقال ني السلام: سلام الله عليك؛ ولكن عليك السلام؛ أو 2) 
السلام عليكو(0. 

وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفرء فتلقاه ابنته» أو أخته فتقبله؟ 

قال: لا بأس بذلك. 

وقال أيضاً: لا بأس أن يقبل خد ابنته. 

قيل: أفترى أن تقبله ختنته أو تعانقه وهي متجالة؟ 

فكره ذلك40, 

وسئل مالك عن المصافحة؟ | 

فقال0©: إن الناس ليفعلون ذلك وأما أنا فا أفعله©). 

وكره معانقة نقة الرجلٌ الرجلّ» وقال: قال الله سبحانه: «وَعيجُمْ فا سَلّدج4 [سورة 
يونس آية: 279]10. 

وروي عنه في المصافحة غير هذا: أنه صافح سفيان بن عيينة وقال له: لولا أنها 
بدعة لعانقتك80: فاحتج عليه سفيان بمعائقة نقة النبي مله لجعفر حين قدم من أرض 


(1)انظر: المختصر الكبير» ابن عبد الحكم» ص: 5.07 
والحديث أخرجه مالك: 543/2 في باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. من كتاب 
النكاح» برقم: 1132» وعبد الرزاق في المصنف: 122/6. في المسلم يكني المشرك» من كتاب أهل 
الكتاب» برقم: 155 من حديث ابن شهاب الزهري رسالا 

(2) في (ن): (و). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 623/4. 

(5) في (ع): (قال). 

(6) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/ 422. 

(7) انظر: شرح الأببرى على الجامع لابن عبد الحكم: 83/1. 

(8) في (ن): (لعانقناك). 
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الحبشة» فقال مالك: كان ذلك خاصًّاً لجعفر. ورآه سفيان عامً(1). 

وأجازه مالك في رسالته لهارون الرشيد أن يعانق قريبه يقدم من سفر. 

وقيل: إن هذه الرسالة لم تثبت [(ع: 30/ ب)] لمالك0©. 

وروي أن رسول الله لله قال: «تصافحوا يذهب الغلء وتهادوا تحابوا(© و(4) 
تذهب الشحناء»(6. 

وروي أنه الكل قال: ا ا إلى الثه أشدهما 
حب لصاحيه؛ © 

قال عمر: يصفي 7 لك ود أخيك ثلاث: أن تبدأه بالسلام» وأن تدعوه بأحب 
أسمائه إليه» وأن توسع له في المجلس 80), وكفى بالمرء ل 
أو يبد يبدو لهم منه ما يخفى عليه من نفسه وأن يؤذيه في المجلس با لا يعنيه©) 

قال مالك: قال النبي عَبلله: «لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان» 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 88/17. 

(2) انظر: الذخيرة» للقراني: 299/13. 

(3) قوله: (تحابوا) ساقط من (ف2). 

(4) قوله: (تحابوا و) ساقط من (ن). 

(5) أخرجه مالك: 908/2 في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن الخلق» برقم: 1617» من 
حديث عطاء بن أبي مسلم. 

(6) أخرجه ابن حبان: 325/2» في باب الصحبة والمجالسة» من كتاب البر والإحسان. برقم: 566) 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: 189/4 في كتاب البر والصلة» برقم: 3 وأبي يعلي: 
6؛ برقم: 3419: والطبراني في الأوسط: 192/3. برقم: 2899: من حديث أنس بن 
مالك. وذكره الهيثمي: 489/10 برقم: 4 : وقال: رواه الطيراني في الأوسط وأبويعل 
والبزار بنحوه ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه غير واحد 
على ضعف فيه. 

(7) في (ح): (تصفى). 

(8) انظر: مصنف عبد الرزاق: 43/11. 

(9) انظر: الجامع» لابن وهب: 324/1. 


ظ.طقققظتظظطظ 7 اط 2 لمر 


قال مالك: فإذا سلم عليه فقد خرج من الهجران. 

قال في موضع آخر: إن كان مؤذياً له فقد برئ من الشحناء. 

قال ابن القاسم: إن © كان غير مؤذٍ له( لم يخرجه السلام من الحجرة إذا اجتنب 
كلامه9. وأما أهل البدع فقد أمر ببجرانهم. 

لمتحيو ن: أدباً لهه(6, 

قال مالك: ولا بأس أن يقبل الرجل خد ابنته إذا قدم من سفره6) 

قال مالك: ويقال من تعظيم الله تعالى تعظيمٌ ذي الكية المسله9. 

قال: يكره ذلك» ولا بأس أن يوسع له0©. 

قيل: فالمرأة©© [(ع: 1 تبالغ في بر زوجهاء فتلقاه فتنزع ثيابه» ونعليه وتقف 
حتى يجلس؟ 

قال: أما تلقيها ونزعها فلا بأسء وأما قيامها حتى يجلس فلاء وهذا م:12) فعل 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 2256/5 في باب ال هجرة:» من كتاب الأدب» برقم: 25727 
ومسلم: 1984/4 في باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء من كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم: 2560» ومالك: 906/2. في باب ما جاء في المهاجرة» من كناب حسن الخلق» 
برقم: 1614» كلهم عن أبي أيوب الأنصاري طلقه. 

(2) في (ن): (وإن). 

(3) قوله: (مؤذٍ له) يقابله في (ن): (ذلك). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 60/10. 

(5) انظر: الجامع لابن يونس: 530. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 623/4. 

(7) انظر: البيان والتحصيل: 407/18. 

(5) قوله: (له) زيادة من (ف2). 

(9) في (ف2): (باله المرأة). 

(10) قوله: (من) زيادة من (ف2). 
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الجبابرة» وربما يكون الناس ينتظرونه» فإذا طلع قاموا إليه» فليس هذا من فعل!!) 
الإسلام. 

ويقال: إن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى الناس 
فأنكره؛ وقال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد, وإنما يقوم الناس لرب العالمين. 

وروي أن النبي عَقلْه قال: «من أحب أن يتمثل له الرجال20 قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار»0©. 

وسئل مالك عن الرجل يقبل يد الوالي أو رأسه. والمولى يفعل ذلك لسيده(#»؟ 

قال: ليس ذلك من عمل الناس», وهو من عمل الأعاجم. 

قيل: فيقبل رأس أبيه؟ 

قال أرصتوزآن كرو سينا 

وسئل في رواية أخرى: هل يقبل يد أبيه أو عمه؟ 

قال: لا أرى أن يفعل» وإن5) من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك 69. 

قيل: كان ابن عمر إذا قدم من سفر قبل سا ماً. 

ْ وقال: شيخ يقبل شيخاء فأنكر الحديث. 
وقال: لا يتحدث بمثل هذه الأحاديثء لا تبلكوا فيها0©. 


(1) في (ح): (أمر). 3< 

(2) في () و(ف2): (الناس). ؛ 

(3) انظر: الذخيرة» للقراني: 299/13. _ 
والحديث صحيح» أعرت أبو داود: 2779/2 في باب في قيام الرجل للرجلء من كتاب الأدب» 
برقم: 5229» الترمذي: 90/5 في باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» من كتاب الأدبء 
برقم: 2755» من حديث معاوية بن أبي سفيان ضفيلا. 

(4) في (ف2): (بسيده). 

(5) قوله: (وإن) ساقط من (ن). 

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في: الذخيرة» للقرافي: 299/13. 

(7) انظر: البيان والتحصيل: 86/17. 


قال مالك: الاستئذان ثلاث(17) لا أحب أن يزيد عليها. 

وكذلك جاء اروك وا عل 01 بس قباس يري إذا استيقن. 

قال: [(ع: 31/ب»] وهو تأويل قول الله تعالى: 9حَمٌ_' تَسْتَاَنسُوا [سورة النور 
آية: 27] فيا نرى0©)» والنّه أعله©. 

وفي باب ستر العورة من هذا. 

وسئل عن الذي يبدأ في الكتاب إلى من هو( أصغر منه» ولعله ليس بأفضل منه؟ 

قال: لا بأس به أرأيت إن وسع له إذا جلس أو سقي7©) فأعطاه إيا©). 

قيل: فأهل العراق يقولون: لا تبدأ بأحد قبلك ولو كان أبوك؟ فأعاب0©) 
ذلك؟ 

فقال80»: قال النبي عَكته للذي أراد أن يتكلم قبل صاحبه: «كبر» كبر». 

وقال لأبي بكر حين أتاه بأبيه لو © تركت الشيخ في منزله؟000. 

قيل: فالرجل يكتب إلى الرجل أقرأ فلاناً وفلاناً السلام؟ 


(1) في (ح): (ثلاثا). 

(2) في (ع) و(ع): (يرى). 

(3) انظر: شرح الأببرى على الجامع لابن عبد الحكم: 50/1 و51. 

(4) قوله: (من هو) زيادة من (ف2). 

(5) في (ع): (سعى). 

(6) في (ن): (إناءه). 

(7) في (ن): (فعاب). 

(8) في (ف2): (وقال). 

(9) في (ع): (1). 

(10) انظر: البيان والتحصيل: 337/18: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 558. 
والحديث متفق عليه أخرجه البخاري: 1158/3. في باب الموادعة والمصا حة مع المشركين بال 
وغيره وإثم من لم يف بالعهد, من أبواب الجزية والموادعة, برقم: 3002 ومسلم: 1291/3 في 
باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات, برقم: 1669» ومالك: 
2ه في باب تبدئة أهل الدم في القسامة» من كتاب القسامة؛ برقم: 1565, من حديث سهل 


كدر 


يع علا 
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قال: أرجو أن يكون في سعة» وقد يكون له عذر7!). 
قال مالك: ل نُشمت© العاطس حتى تسمعه يحمد اللّه: فإن بعد منك. 


وسشعة مؤايلية يشعيه فشديعه20. 


ومن عطس في الصلاة» فلا يحمد الله إلا في نفسه. 
قال سحنون: ولافي نفسه!4). 
وقال الرسول عللله: «إن عطس فشمته ار 0 ؛ فقل 


له6): إنك مضنوك:©. 
/ ورأيت في كتاب الناسخ والمنسوخ خ لأبي عبيد: لوقه را و نا 
أجزأ عنهم كرد اذ( . 
وقال يحيى بن مزين: إنه بخلاف رد السلام في رد الواحد © . 
مالك400 فيه شيئً!1© وإنه الحسن إن كان رجوعه قريباًء وإن تباعد فليس ذلك لهء 


(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 559. 

(2) في (ع): (يشمث). 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 140/17. 

(4) انظر: الذخيرة للقرافي: 301/13. 

(5) في (ع): (فشتمه). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ع). 

(7) أخرجه مالك: 965/2 في باب التشميت في العطاسء من كتاب الاستئذان» برقم: 1732» 
والبيهقي في الشعب: 033/7 برقم: 4 عن عبد الله بن أي يكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه مرسلاً. 
الضّناك بالضم: الزكام. ورجل مضنوك» أي مزكومء انظر: الصحاح» للجوهري: 1598/4. 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 205/1. 

(9) انظر: المتتقى شرح الموطأء للباجي: 434/9. 

(10) قوله: (من مالك) ساقظ من (ن) و(ف2). 

(11) ني (ن) و(ف2): (شيء). 


ف 


أذ ا اد را 0110 
630 ) 1م ”مر الام از رول 


وهذا من محاسن الأخلاق(17). 
وسئل عن أربعة: هل يتناجى ثلاثة دون واحد؟ 
قال: نبي أن يتركوا واحدأًء ولو © كانوا عشرة اجتناب سوء الظن والحسد 
والكذب60. 
وقيل: إذا كان ذلك بإذنه فلا بأس به. 
٠‏ وسأله رجل له والدة وأخت وزوجة: قال: فكلما رأت لي شيئاً قالت: اعط 0 هذا 
لأختك فأكثرت علي من هذاء فإن منعتها سبتني ودعت علي؟. 
قال له مالك: ما أرى أن تغايظهاء وتخلص منها بما قدرت عليه» وغيب عنها ما 
كان للف 
قال: أين أخبعه(5)؟ ذلك معي في البيت, قال: أما أنا فا/©) أرى أن تغايظها وأن 
تتخلص من سخطها77) بها قدرت عليه. 
وذكر عن مالك أن رجلا قال له: إن( أبي في بلد السودان. فكتب©© إلي أن أقدم 
عليه وأمي تمنعني من ذلك قال له: أطع أباك ولا تعص أمك. 
وكره أن يأمره بعصيان أمه. 
وذكر أن الليث أمره بطاعة الأم؛ لأن لها ثلثي البر(00. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 2231/17 232. 

(2) في (ع): (وإن). 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 2226/18 وشرح الأببرى على الجامع لابن عبد الحكم: 89/1. 
(4) في (ن): (اعطني). 

(5) في (ف2): (أغبأه). 

(6) في (ع): (فلا). 

(7) في (ع): (سخطههم). 

(8) قوله: (إن) ساقط من (ن). 

(9) في (ن): (كتب). 

(10) انظر: الفروق للقراني: 1/ 259: 260. 
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وقال رجل لمجاهد: إن أبي يدعوني عندما تقام الصلاة؟ قال: أطعه17). 

قيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لها ما ملكتء وتطيعها فيم| أمراك مالم 
تكن معصية م2(5), 

وسئل ابن المسيب: عن قوله وَبْكَ: «وَقل لَهُمَا قلا كرِيمًا) [سورة الإسراء آية: 23]. 

قا قول العلل المدنيت السيق الفكز 9 : 

يه [(ع: 32/ب»] لاتمش أمام أبيكء ولا تقعد قبله ولا تدعه 
ناشمةة ولا شمن 0 

وقيل: اما لسار ا بويا 

قال مالك: ومن لم مارك الوم أو أحدهما فلا بأس أن يقول: «ربآرَحَمَهُمَا كما 


رَيمّان صقرا 4 شور الإسراء آية: 2.4 


باب فَهيٍ القطرة وقص الشارب., 
وحلق العانة والختان ونحوه., 
وذكر السواك والكحل, وصبغ الشعر ووصله., 
وذكر الحناء والحجامة, ودخول الحمام 


وقال أبو محمد2©» قال مالك: قال الرسول عَكْلله: «خمس من الفطرة: تقليم الأظفار» 
وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» والاخنهان8077). 


(1) انظر: الجامع في الحديث. لابن وهب: 190/1. 
(2) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر: 40/5. 
(3) انظر: الجامع في الحديث. لابن وهب: 173/1. 
(4) انظر: عمل اليوم والليلة» لابن السني: 353/1. 
(5) انظر: شرح الأمبرى على الجامع لابن عبد الحكم: 53/1. 
(6) قوله: (وقال أبو محمد) زيادة من (ف2). 
(7) ني (ف2): (والختان). 
(8) انظر: موطأ مالك: 921/2. 
والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 2209/5 في باب قص الشارب» من كتاب اللباسء» 


سسا وغ 010 2 دق ل : 

62 وص روف 

قال غيره : وروي عن ابن عباس في قول اللّه سبحانه: : وَإِذ آَبتَلْ إتراهِسم رَبّهُء بكَلِمَسو 
18 اتعين) لاسرا الترةكية' 124 ]. قال: الفطرة»؛ وهي: حمس في الرأسء وخمس في الجسد: 

فهي ففى الرأس: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب17) والفرق للشعر. 

وفي الجسد: الختان وحلق العانة» ونتف الإبط وقص الأظفار والاستنجاء©. 

قال الرسول الكتلة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»0©. 

وفي حديث آخر: «وعليكم بالسواك»©. 

وسئل مالك عمن أحفى شاربه؟ 

قال(©: يوجع ضرباً وهذه بدعة؛ وإن الإحفاء المذكور في [(ع: 33/)] الحديث 


برقم: 5550» ومسلم: 4221/1 في باب خصال الفطرة؛ من كتاب الطهارة» برقم: 257» ومالك: 
2 في باب ما جاء في السنة في الفطرة» من كتاب صفة النبي مره برقم: 1641) من حديث 
أبي هريرة #لققه. 

(1) في (ح): (الإطار). 

(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر: 75/6 

(3) أخرجه البخاري: 6/ 2645 في باب ما يجوز من اللوء من كتاب التمنيء برقم: 6813 ومالك: 
1 » في باب ما جاء في السواك؛ من كتاب الطهارة برقم: 145 من حديث أبي هريرة ظللله. 
(4) أخرجه مالك مرسلا: 1/:» في باب ما جاء في السواك, من كتاب الطهارة؛ برقم: 144» والبيهقي 
في السنن الكبري: 243/3, في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج 
لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيبء من كتاب الجمعة؛ برقم: 5752» عن ابن السباق» وقال 
البيهقي: خذاهر الصكح مرسل وك وري موضو ل" ولا مضع وعتالة:والاعانني ل امعيلة: 

63/1 برقم: 268. 
وأخرجه مسنداً موصولاً: ابن ماجه: 349/1 في باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» من كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء برقم: : 1098» من حديث ابن عباسء وقال في الزوائد في إسناده صالح بن أبي 
الأخضر. لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه البيهقي في السنن: 1/ 299, في باب الاغتسال للأعياد» من كتاب الطهارة» برقم: 1326» 
' من حديث أبي هريرة» والطبراني في الأوسط: 372/3) برقم: 3»: وفي الصغير: 2223/1 
برقم: 2358 وذكره الهيثمي في المجمع: 388/2» برقم: 3048» وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير ورجاله ثقات. 
(5) في (ح): (فقال). 


ا يبنا أ 6 
ِ 2001 1 ا ل ل 1 033 
الل ري 


قص الإطار(1) وهو طرف الشعر. 
وكان عمريفتل شاربه إذا أكربه أمرء فلو كان مملوصاًء ما وجند مايفتل 
ف 1 
قال: ولا أرى بأساً بالإطلاء» والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء والأيام كلها. 
وكذلك السفر والنكاح» وأراه عظيراً أن يكون من الأيام يوم يجتنب فيه ذلك. 
وأنكر الحديث في مثل 60 هذا. 
وقد كره بعض الصحابة9 ترك العمل يوم الجمعة» نحو ما عظمت اليهود 
السبت والنصارى الأحد60. 
ول عن اتاو فى مرق 0 ولعب مين وجلالة ومترين قكرة 
أن يكون لذلك يوم محدود©. 
وذكر عن الليث: لانعن التتجلانة والاكلة. يوم اسيك وروم الأريماء ديك 
قال مالك: حدثت أن رسول الله عَيِل قال: «إن كان دواء يلغ الداء؛ فإن العامة 
تبلغه)(10), 


ل 


منه 


(1) في (ن): (الأظفار الشارب)» وفي (ف2): (قص الشارب). 

(2) في (ف2): (فيه)» وانظر المسألة في: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 568. 

(3) قوله: (مثل) زيادة من (ع). 

(4) في (ع): : (أصحابه)» والمثبت موافق لما في البيان والتحصيل. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 424/18. 

(6) قوله: (سبع عشرة) يقابله في (ع): (سبعة عشر). 

(7) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(5) قوله: (خمس عشرة) يقابله في (ع): (خمسة عشر). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 338/18. 

(10) انظر: موطأ مالك: 974/2, وأخرجه مالك بلاغاً 1 يان نابعال لجاب ادر 
الحجام» من كتاب الاستئذان» برقم: 1/5 1 


را ا 

4 ارود 

قال17): إني لأكرهه وما أراه حراماًء وما يمنعه أن يجعل الخطمى 
ويحتجم(©. 

قال: ولا بأس أن يطل الجنب. 

قال ابن المسيب: لا(©) بأس بالإطلاء في العشر (4). 

قال مالك: وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب». وحلق العانة حد إذا انتهى إليه 
أعاده. ولكن إذا طال ذلك. 

قيل: فشعر الرأس هل فيه حد إذا بلغه فرق؟ 

قال: [(ع: 33/ب)] لا أعلم فيه حدا(5). 

وسئل عن طول اللحية إذا طالت جدا؟ فكرهه. 

قيل: أفترى أن يؤخذ منها؟ قال: نع ©6) 

قيل: فتتف الشيب؟ 

قال: ما أعلمه0© حراماء وتركه أحب إلي0©. 

قيل: فالذؤابات99 للغلهان؟ 

قال: يكره القزع» وهو: أن يحلق من الرأس أماكن ويترك أماكن. 

قال: والقصة والذؤابة من ناحية القَرع(00, 


(1) في (ف2): (فقال). 
(2) انظر: البيان والتتحصيل: 204/18 والمنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/ 459. 
(3) ني (ن): (ولا). 

(4) في (ع) و(ط): (العشى)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 433/18. 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 326/9. 

(6) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 7/24 145. 

(7) في (ع): (أعلم). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 399/17. 

(9) في (ع) و(ف2): (فالذوائب). 

(10) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 545. 


ة] ١ج‏ بز | ا رحد 421 
َك 0 7 ا 6035 
قال وام جني 10 أن يحلق قفاء وقصة للغلمان ولا للجواري ©. 
وسئل عن المرأة تفتل من شعرها قيداً تبعثه(0 إلى المرابطين؟ 
فكره ذلك(4). 
وأحب إلي أن يوارى الشعر إذ حلق وأرى تركه خفيفاً. 
وكره0© أن يطرح شيء من الشعر بالجمرة 6 يوم النحرء أو ينتفع بها طرح منه 


وسئل في موضع آخر عن دفن الشعر والأظفار؟ 

فقال: لا أرى ذلك وهو بدعة» وقد كان من شعر رسول الله عله في قلنسوة خالد 
بن الوليد9». 

وقوم يكرهون طرح الدم على وجه الأرضء ويلقونه في المراحيض» وهذه!8) 
بدعة» ولا بأس أن يطرح على وجه الأرضص©. 

وسئل عن الصبغ بالسواد؟ 

فقال: ما سمعت فيه شيئًاً©0). وغيره من الصبغ أحب إلي» والصبغ بالحناء 


والكتم وأسء(01. 
قال مالك: والدليل أن رسول الله عَكِه لم يصبغ. 


(1) في (ع) و(ع): (تعجبني). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 370/9. 

(3) في (ف2): (ترسله). 

(4) انظر: الذخيرة للقرافي: 281/13. 

(5) في (ن): (وأكره). 

(6) في (ع): (بالحمرة). 

(7) انظر: المختصر الكبير. لابن عبد الحكم» ص: 581. 
(8) في (ن): (وهو). 

(9) انظر: الذخيرة للقراني: 281/13. 

(10) في (ن): (بشىء). : 
(11) انظر: البيان والتحصيل: 166/17 167. 


وس 1 0127 | 

66 ترون 

أن عائشة قالت: كان أبو بكر الصديق يصبغ» فلو كان النبي عَقْلْهُ يصبغ (1) لبدأت 
بالنبى ع2 (2. 

قال مالك: [(ع: 34/أ)] وليست الحمامات من بيوت الناس الأوّل(©. 

وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن المسيب لا يغيرون 
العيت90© 

ورأيت ابن شهاب يخضب بالحناء 9 ). 

ولا بأس للمرأة© أن توشي يديها0© بال حناء أو تطرفهم)() بغير© خضاب. 

قيل إنه190): قد قيل: إما أن تخضب يدها كلها أو تدع؛ وأن فيه حديثاً عن عمر؟ 
فأنكر ذلك(01. 

وقال(12): ولا ينبغى أن تصل المرأة شعرها بشعر» ولا غيره. 

وقال الليث: لا بأس أن تصله بالصوف. وإنما يكره بالشعر(13). 

قيل لمالك: أفتضع الجمة من الشعر على رأسها وضعاً؟ قال: لا خير فيه. 

قيل(4): فالخرق تجعلها في قفاهاء وتربط الوقاية؟ 


(1) قوله: (يصبغ) ساقط من (ف2). 

(2) انظر: موطأ مالك: 2/ 949. 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 258/18. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 400/17. 

(5) انظر: المنتقي شرح الموطأء للباجي: 402/9. 

(6) قوله: (للمرأة) ساقط من (ع). 

(7) في (ع): (يدها). 

(8) قوله: (أو تطرفه)) يقابله في (ف2): (التي تطرفها). 
(9) قوله: (بغير) ساقط من (ن). 

(10) ني (ع) و(ف2): (له). 

(11) انظر: المسالك شرح موطأ مالك. لابن العربي: 7 إكمال المعلم» لعياض: 330/6. 
(12) في (ح) و(ف2): (قال). 

(13) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 395/9. 
(14) ني (ف2): (قال). 


ل 1 9 
121 0 607 


قال مالل مام علاحين أحق دن تر واوا سواه لكر 0 

قال مالك في المرأة: تحج فتدخل مكة» وقد قمل رأسهاء وأذاها ذلك أترى(2 لها 
سعة أن تحلقه؟ 

ل ل ل ا ل 
ذلك كثيرا©, ا 

قال مالك: وأكره الكحل باليل والهار للرجل إلا لمن به علة؛ وما أدركت من 
يكتحل 47 هكذا0© إلا من ضرورة. 

وروي في الكحل أنه يكتحل وترً©». 

وفي رواية ابن نافع: أيكتحل بالإثمد؟. 

قال: ما هو من عمل الناس ولا279 سمعت فيه بنهي60). [(ع: 34/ب)] 

وسثل ابن القاسم عن دخول الحمام؟ 

قال: إن وجدته خالياًء أو كنت تدخله مع قوم يستترون؛ فلا بأسء وإن كانوا لا 
يتحفظون؛ لم أر أن تدخله. وإن كنت أنت تتحفظ. 

وكان ابن وهب يدخله مع العامة» ثم ترك فكان9 يدخله مخلي©0. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 18/ 600. 

(2) قوله: (وأذاها ذلك» أترى) يقابله في (ف2): (فأذاها ذلكء أفتراه). 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 412/2. 

(4) زاد بعده من(ن) قوله: (هذا). 

(5) قوله: (هكذا) ناد من 0 

(6) حديث حسن: أخرجه أحمد: 156/4) برقم: 04 والطبراني في الكبير: 7 برقم: 
934-3. من حديث عقبة بن عامر الجهني قلقه. 

(7) في (ع): (وما). 

(8) في (ع): (خبيا) انظر البيان والتحصيل: 8 العت شرح الوا لاج 9/. 

(9) في (ف2): (وكان). : 

(10) انظر: البيان والتحصيل: 547/18. 


ال ا دا 225 9 

لكك 51م سي .م را اروز 

قيل: هل للمئزر الذي17) يدخل به الحمام قدر؟ 

قال: لا. 

قال: وأكره للمرأة دخول الحمام» وإن كانت مريضة إلا أن لا © يكون 
معها حل( , 

قال مالك: ولا يعجبني أن يختن الصبي ابن سبعة أيام» وهذا فعل اليهود؛ وليس 
في ذلك حد من السنين» وأحب إل إذا أثغرواء ولا بأس أن يعجل ”© قبله ويؤخر© 
بعده» وكل ما عجل قبل67 الإثغار فهو أحب إلي0©. 

وكره60 أن يؤذن في أذن الصبى المولود©. 

قال مالك: إن النساء يخفضن الجواري. 

قال غيره: روي أن النبى عه قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»(42). 


(1) في (ع): (التي). 

(2) قوله: (لا) ساقط من (ف2). 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ: 401/9. 

(4) في (ع): (يعجلوا). 

(5) في (ع): (ويؤخروا). 

(6) في (ع): (بعد). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 336/4 المنتقى شرح الموطأء للباجي: 327/9. 

(8) في (ن): (وأكره). 

(9) قوله: (المولود) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 337/4. 

(10) ضعيف», أخرجه أحمد: 275/5 برقم: 20738» والبيهقي في السنن: 325/8 في باب السلطان , 
يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان» من كتاب الأشربة والحد 
فيهاء برقم: 17345» والطبراني في الكبير: 233/11, برقم: 11590. والبيهقي في سننه: 
8 » في باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبى وسيد المملوك يأمران به وما ورد في 
الختان؛ من كتاب الأشربة والحد فيهاء برقم: 17343) وقال هذا إسناد ضعيف والمحفوظ 
موقوف. ش 
أخرجه الطبراني في الكبير: 359/11» برقم: 12009. والبيهقي في السنن: 325/8, في باب 
السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان» من كناب 


وهو في النساء الخفاضء وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة. 

وروي أن النبي عَبيه قال لأم عطية وكانت تخفض: «يا أم عطية أشمي ولا تنهكي 
فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)17©. 

يقول: أكثر لماء الوجه ودمهء وأحسن في جماعها(©. 

قال مالك: وأحب للنساء قص الأظفارء وحلق العانة والاختتان مثل ما هو على 
الرجال60©. قال: ومن ابتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسهاء وإن كانت للبيع؛ فليس 
ذلك عليه©©». [(ع: 35/أ)] 


الأشربة والحد فيهاء برقم: 17344» أخرجه البيهقي في السنن: 325/8, في باب السلطان يكره 

على الاختنان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان» من كتاب الأشربة والحد فيهاء 

برقم: 17346). 

قال ابن عبد البر: 1و والحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بها انفرد به. 
وانظر البدر المني لابن الملقن: 743/8. 

(1) حسنء أخرجه الطبراني في الأوسط: 368/2 برقم: 22253» والصغير: 91/1 برقم: 122 
وذكره ال يمي في المجمع: 312/5) برقم: 6ع وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإستاده 
حسنء والبيهقي في السنن: 324/8» في باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك 
يأمران به وما ورد في الختان» من كتاب الأشربة والحد فيهاء برقم: 17340» عن أنس بن 
مالك فلققه. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 328/9. 
(3) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 61/21. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 253/6. 


60 اروف 


باب10) فقي ستر العورة, 
وما ينبغقٍ من الستر للنساء والرجال . 
والخلطة قَقٍ المواكلة والمناص 
والخلوة بين ذوةيٍ المحارم وغيرهص 
وسقر المرأة مع غير ذي محرم 
قال أبو محمد( قال النبي عَبِْهِ: «نساء كاسيات عاريات)0©. 
قالت عائشة: #يرحم الله نساء الأنصارء لما نزلت آية الحجاب؛ عمدن إلى أكنّفَ 
مروطهن فاختمرن بها»(6©. 
قال مالك: كان النساء يخرجن في زمان رسول الله عَلنّهِا6), فقال279 عمر: ما ينبغي 
لنسائك أن يخرجن كذاء فنزلت آية الحجاب(8) 
وكانت الحجر من جريد» فسترت جوانبها بالمسوح لثلا يرى داخلها. 


(1) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(2) قوله: (غير) ساقط من (ع). 

(3) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(4) أخرجه مسلم: 1680/3 في باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» من كتاب 
اللباس والزينة» برقم: 22128, وأحمد: 355/2 برقم: 8650), واببن حبان: 500/16 في باب 
وصف الجنة وأهلهاء من كتاب إخباره عله عن مناقب الصحابة» برقم: 7461)ثلاثتهم عبن أبي 
هريرة مرفوعاء وأخرجه مالك: 913/2 في باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب» من كتاب 
اللباس» برقم: 1626) موقوفا علي أبي هريرة. 

(5) الحديث أخرجه البخاري نحوه: 1782/4. في باب «وَلْيَضْرِينَ يكْمْرهِنٌ عل جَيُوين» [سورة النورآية: 
1 من كتاب التفسيرء برقم 4480» وأبو داود: 459/2 في باب في قول الله تعالى (وَلْمَضْرنَ 
يحْمْرِهِنَ على جِهُويِنَ4 [سورة النورآية: 1 من كتاب اللباسء برقم: 4102» من حديث 
عائشة فطله. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 221/2. 

(7) في (ف2): (وقال). 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 551/17. 


عوطهة 


قيل لمالك: 77 مَلَكتْ أَيْمَدْكُمْ)4 [سورة النورآية: 58] إلى آخرهاء أترى 
ذلك على الناس اليوم؟ قال: أرجو. 

إنما كان هذ(1) قبل أن تتخذ الأبواب والستورء فأرجو أن يكون عن الناس 
موضيوعا لأنه إذا خلة أغلق باباً وأسدل20 سير . 

قيل: أترى(0 القبة جز ر42)؟ قال: : نعم. 

قيل: هل( يجامع الرجل امرأته ليس بينه» وبينها ستر©6»؟ قال: نعم. 

قيل: !نهم يروون7) كراهيته؟ قال: ألغ80) ما يتحدثون به» قد كان رسول الله عللثه 
وعائشة يللع يغتسلان عريانين©, فالجماع أولى [(ع: 5/س)] بالتجرد(10). 

قيل: فيدخل الام بإزار» وليس على بعض من فيه إزار؟ قال: ما يعجبني (12). 

قيل علي ات ارده روي 0 لاء يقول الله كَبَكّ: توما مَلَكَتْ 
أَيَمَفكُ4 [سورة النساء آية: 3]. | 


(1) في (ع): (ذلك). 

(2) في (ع): (وأسبل). 

(3) في (ح): (وترى). 

(4) في (ن): (حجيزة). 

(5) في (-): (فهل). 

(6) في (ن): (سترا). 

(7) في (ع) و(ع): (يروون). 

(8) في (ن): (اتق). 

(9) متفق عليه : أخرجه البخاري: 0ق باب هل يذخل الجنب يذه في الإناء قبل أن يفسلها قم 
يكن على يده قذر غير الجنابة» من كتاب الغسل» برقم: 2258 ومسلم: 256/1» في باب القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد ني حالة واحدة وغسل 
أحدهما بفضل الآخر من كتاب الحيض»ء برقم: 321) من حديث عائشة فلقه. 

(10) انظر: النوادر والزيادات: 626/4. 

(11) انظر: النوادر والزيادات: 626/4. 

(12) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 546/18 و547. 


20 وس 0 و صر 15 04 ا | 

02 رون 

ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته؛ أو خادم ابنه أو أبيه» ولا بأس بكشف 
الفخذ عند(1) أهله. 

قيل له: فخادم له خصي يرى © فخذه منكشفا؟ 

قال: ذلك خفيف6(0. 

قال: ولا بأس أن يتزر# الرجل تحت سرته؛ ويبدي سرته60 )إن كان 
عظيم البطن. 

وأنكر ما يفعل جواري المدينة» يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار. 

و 

قال: وقد كلمت فيه السلطان» فلم أجب7© إلى ذلك80©. 

قال: وأضرب الأمة على ذلك. 

قيل: فمن يدخل على امرأته ومعها صاحبة لها© في البيت190) قال: لا بأس به إذا 


التحفت عليها ثياسا(11). 
قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي(12 الخصي لهاء أو لغيرهاء وهو من غير أولي 
الوربة؟ 


قال: لا بأس به. إلا أن يكون حراًء فلا. 


(1) في (ع): (عنه). 

(2) في (ع) و(ع): (ترى). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 287/4 و288. 
(4) في (ح): (يأتزر). 

(5) قوله: (ويبدي سرته) ساقط من (ن). 
(6) في (ن): (كاتب). 

(7) في (ن): (يجب). 

(8) انظر: الذخيرة» للقراني: 317/13. 

(9) قوله: (صاحبة لها) يقابله في (ع): (صاحبتها). 
(10) قوله: (في البيت) زيادة من (ح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 622/4. 
(12) قوله: (يدي) ساقط من (ن). 


مين ١‏ رصا اذاه 
ا 03 
قال في رواية أخرى: إن كان مملوكاً» وكان وغدا(1). 
قال: ودخول خصيان زوجها من كبير» أو صغير عليها؛ أبين في خفة ذلك من 
خصيان غيره(©. 
قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له؛ لا بأس أن يرى شعرهاء وكفيها( 
وقدميهاء وأما الفاره؛ فلا. 
وأما الوغد لزوجها؛ فكرهه7) 
ا 
قال: لا أحبه(ة) 
قال:و 2000 على أمه.ءو أخده© أن يستأذن عليها9” قبل أن 
وقال في الموطأ: قيل: أفتأكل المرأة مع غير ذي جرم منهاء أو مع غلامها؟ 
قال: لا بأس بذلكء إذا كان على وجه ما يعرف للمرأة© أن تواكله0420. 
قال علي بن الجهم: يعني العجوز المتجالة. 
وقد تأكل مع زوجها ومع غيره تمن تواكله. ولا تخلو010 مع رجل 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 622/4» 623» وأحكام القرآن. لابن العربي: 326/3. 
(2) انظر: البيان والتحصيل: 305/4. 

(3) في (ع): (وكتفيها). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 401/18. 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 563. 
(6) في (ف2): (أو أخته على). 

(7) في (ف2): (عليه)). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 622. 

(9) في (ع): (المرأة». 

(10) انظر: الموطأً: 934/2. 

(10)ني(ف2): (تخل). 


44 انرون 
بمن(1) ليس بيئه وبينها حرمة©) 


ولا بأس على الرجل لو نظر إلى شعر أم زوجته0©: ولا ينبغي إن قدم 
من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزاًء فأما أخحت امرأته. فليبتعد©» منهاما 


استطاع. 

ورأى 87 أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم» ولا تترك الشابة تجلس إلى 
الصناع. 

وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يُتهم على القعود عنده. ومن لا يُتهم أيضاً(© 
هوء فلا بأس بذلك000. 


ولا بأس أن تضع المرأة جلبابها عند زوج ابنتها(1). 

قال: واحتجبت عائشة ها من أعمى قيل(12: إنه لا ينظر إليك. 

قالت: لكنى أنظر إليه(13). 

قيل: هل ينظر إلى شعر نساء النصارى وهن ظؤورنا(14) لا نجد منهن بدأ؟ 


(1) قوله: (ممن) ساقط من (ع) و(ف2). 
(2) انظر: موطأ مالك: 934/2. 

(3) في (ع): (زوجه). 

(4) في (ن): (إذا). 

(5) في (ن): (وأما). 

(6) في (ع): (فيبعد). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 623/4. 
(8) في (ع): (وأرى). 

)29 قوله: (أيضا) زيادة من (ع). 

(10) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 576» والبيان والتحصيل: 335/9. 
0 انظر: البيان والتحصيل: 282/17. 
(12) ني (ف2): (فقيل). 

(13) انظر: البيان والتحصيل: 491/17. 
(14) في (ف2): (ظؤرنا). 


7 5 2 3 أل‎ ١# 
65 ا‎ 
١ ساس * بوعل ”تيسندننض‎ 


قال: ما يعجيني(1). 

قال ابن وهب: قال© مالك: ولا بأس أن تغتسل 58 المرأة في الفضاءء؛ بغير 
ع )4( 
ف لد 


6 ] حوض عرياناً بالراز80, فقال: «إن الله حيى يحب الحياء وستير يحب السترء 


فإذا اغتسل أحدكم فليتوار» 6). 

قيل لمالك: هل يبيت الخدم في حاف واحد يتعرين؟ فأنكر ذلك297. 

قيل: فيضاجع ابنه ابن ست سنينء ليس بينهما ثوب؟ 

قال: أحب إلي أن يجعل بينه وبينه ثوباً. 

قال مالك8) ويكره للمرأة أن تسافر يوم وليلة ليس معها ذو محرم منهاء ولا 
بأس أن تحج المرأة في جماعة النساء19) وناس مأمونين ليس منهم ذو محرم. 

وقد جرى من هذا في باب السفر. 


(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 575. 

(2) في (ح): (عن). 

(3) في (ع): (تغسل). 

(4) انظر: الذخيرة» للقرافي: 317/13. 

(5) البَرازُ بالفتح المكان المضاء من الأرض البعيدٌ الواسمٌ» انظر: لسان العربء لابن منظور: 309/5. 

(6) صحيح, أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 288/1» في باب ستر الرجل إذا اغتسل» من كتتاب 
الطهارة» برقم: 1111» والبيهقي في الشعب: 161/6» برقم: 27784 عن عطاء مرسلاً. 
وأخرجه موصولاً بسند صحيح, أبو داود: 436/2. في باب النهي عن التعري» من كتاب الحمام؛ 
برقم: 4012» والنسائي: 2200/1 في باب الاستتار عند الاغتسال؛ من كتاب الغسل والتيمم» 
برقم: 406) بلفظ (فليستتر)» عن يعلي بن أمية #للنه. 

(7) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 576 والبيان والتحصيل: 310/4. 

(8) قوله: (مالك) زيادة من (ف2). 

(9) في (ن): (يوم). 

(10) في (ن): (نساء). 


20 وس اق سر 4 2 120 5 

46ظ6 ترون 

قال: وأخوها من الرضاعة ذو محره(1). 

راع رمه م شهر 0 5 

فقال 0 0 الآية [سورة النساء آية: 23]. 

قال: فهؤلاء ذوات المحارء 20 

وأما رجل كان أبوه قد طلق امرأته» وتزوجت أزواجاً- يريد أن يسافر بها-. 

قيل: فالمرأة لا تجد من يعادلهاء إلا من ليس بذي محرم منها؟ 

قال: لا ونبى عنه. 

قيل: هل يحمل أم ولد أبيه في السفر؟ 

قال: أما أن يضمها(© إلى نفسه. فلا يعجبنى. 

وقال بعض من يحج: إن المرأة معهم تحتاج من يحملهاء وليس بمحرم؛ فيضمهاء 
فرأيت أن يتطأطأ حتى تضع رجلها على ظهره؛ فذلك للضرورة©) 

يريد: لو وجد من ذلك بداً؛ م يفعل. 

قال ابن وهب: ولا بأس أن يقبل الرجل الصبية الصغيرة بنت ست سنين 
ونحوها. [(ع: 37/أ)] 

قال مالك: فيمن وطيء جارية: فلا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه. 
وال حرة تخرج في حاجتها”» وقد كانت أسماء تقود فرس زوجها الزبير في الطريق 


(1) انظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم؛ ص: 568. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 297. 

(3) في (ف2): (قال لا). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 297/4. 

(5) في (ع): (يضعها). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 623/4. 

(7) في (ع): (حاجاتها). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 125/13. 


سا 0 اك الوص ابا اع 
1 0 
سا سيا 0-7 راب صل 1 


وهى حامل17). 
باب في27) الطعام والشراب» وغسل اليد والأكل بالشمال» وشرب القائم» وغير 
ذلك من ذكر الطعام والشرابء وإتيان الدعوة والضيافة» وذكر ضيافة أهل الذمة» وذكر 


جلد الميتة وعظامها. 

قال أبو محمد© نهى النبي طبه أن يأكل الرجل بشاله؛ أو يشرب 
بشماله40), 

وفي بعض الحديث: أنه ييه أكل الرطب بالبطيخ © هذاني يدوهذا 
فى بد©6), 


وكان عَيِه إذا شرب أعطى من على يمينه9؟. 2 , 
وقال عليه الصلاة والسلام: «سمٌ الله تعالى» وكل ما يليك:60). 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 221/2. 

(2) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (قال أبو حمد) زيادة من (ف2). 

(4) أخرجه مسلم: 1598/3 في باب آداب الطعام والشراب وأحكامههما؛ من كتاب الأشربة؛ برقم: 
0ه ومالك: 922/2 في باب النهي عن الأكل بالشمال» من كتتاب صفة النبي عَيْل برقم: 
3.؛ من حديث أبن عمر. 

(5) في (ن): (بالطبيخ). 

(6) صحيحء أخرجه أبو داود: 390/2, في باب في الجمع بين لونين في الأكل» من كتاب الأطعمة. 
برقم: 3836)» والترمذي: 280/4, في باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب, من كتاب الأطعمة» 
برقم: 1843» والنسائي في الكبري: 4166/4 في باب الرطبء من كتاب الوليمة» برقم: 6722) 
من حديث عائشة نلقه. 
ابن ماجه: 1104/2. في باب القثاء والرطب يجمعان» من كتاب الأطعمة:» برقم: 3326) من 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري: 2130/5. في باب الأيمن فالأيمن في الشرب. من كتاب الأشربة» 
برقم: 5296» ومسلم: 1603/3. في باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» 
من كتاب الأشربة» برقم: 2029» ومالك: 926/2؛ في باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين» 
من كتاب صفة النبي عله برقم: 1655» من حديث أنس بن مالك فلقه. 

(8) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2056/5؛ في باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» من كتاب 


48 رون 

ونمهى عليه الصلاة والسلام عن النفخ في العا وعن الشرت27 في انية 
الفضة60. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائ). 

وقد قال مالك: و قد كان عمر وعشان وعلي يشربون قياماًء فلا بأس به 
عندى60). 


وقال الرسول عَله: «المسلم يأكل في معىّ واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء»7. فهذا 


الأطعمة» برقم: 5061» ومسلم: 1599/3. في باب آداب الطعام والشراب وأحكامههماء من كتاب 

الأشربة» برقم: 2022» ومالك: 934/2 في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب 

صفة النبي عَْه برقم: 1670) من حديث عمر بن أبي سلمة #لقنه. 

(1) صحيح, أخرجه مالك: 2/ 925 في باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب» من 
كتاب صفة النبي عَيه برقم: 0 والترمذي: 303/4, في باب ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب» من كتاب الأشربة» برقم: 1887.» وأحمد: 57/3 برقم: 11558: من حديث أبي سعيد 
الخدري ضلقنه. 
وأبو داود: 364/2, في باب في النفخ في الشراب والتنفس فيهء من كتاب الأشربة» برقم: 23728 
والترمذي: 304/4» في باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب» من كتاب الأشربة؛ برقم: 
8) من حديث عبد الله بن عباس #ففلا. 

(2) في (ن): (الشراب). 

(3) صحيحء أخرجه الترمذي: 299/4, في باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة» من 
كتاب الأشربة» برقم: 1878» من حديث حذيفة بن اليان فلقله. 
وأخرج أحمد: 92/4) برقم: 16879) من حديث معاوية بن أبي سفيان #فه. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 2130/5. في باب الشرب قائماء من كتاب الأشربة» برقم: 5294, 
ومسلم: 1601/3 في باب في الشرب من زمزم قائماء من كتاب الأشربة» برقم: 2027» من 

حديث عبد الله بن عباس #فتها. 

(5) قوله: (قد) ساقط من (ن). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 189/18. 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2062/5» في باب المؤمن يأكل في معى واحدء من كتاب الأطعمة» 

برقم: 5081» ومسلم: 1632/3 في باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة 

أمعاءء من كتاب الأشربة» برقم: 2062, ومالك: 924/2 في باب ما جاء في معي الكافر» من 

كتاب صفة النبي عَيْتّه برقم: 21647 من حديث أبي هريرة تلنه. 


60049 ْ 2 7 0 0 


مثيل لكثرة الأكل وقلته(1). 

وقيل: إنه في رجل [(ع: 37/ب)] واحد مخصوص. وقيل: بل الكافر القليل 
الأكل لو أسلم لكان أكله أقل لبركة التسمية©. 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل من أجل أنه 
كان يكلم جبريل عليه الصلاة والسلام» ونبى من أكل ذلك أن يأتي المسجد؛ لثلا 
يؤذي الناس برنيحه(©, 

قال مالك: ويكره النفخ في الطعام والشراب ججيع!. 

قيل: أفيأكل ويده يضعها على 60 الأرض؟ 


قال غيره: وروي أن النبي عَيْله قال: «أما أنا فلا آكل متكتاً»7©. 

قيل لمالك: أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله ورقيقه» ويلبس غير ما 
يكسوه!8)؟ 

قال: أي والله. وأراه في سعة من ذلك» ولكن يحسن إليهم. 

قيل: فحديث أبي الدرداء؟©) 


(1) في (ع): (وقليله). 

(2) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 334/9. 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري: 292/1, في باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» من كتاب 
صفة الصلاة» برقم: 817) ومسلم: 1: في باب نبي من أكل ثوم أو بصلا أو كراثاً أو نحوهاء 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم: 2564 من حديث جابر بن عبد الله #فك. 

(4) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 577. 
(5) في (ن): (في). 

(6) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 577» والبيان والتحصيل: 222/17. 

(7) انظر: شرح الأهرى على الجامع؛ لابن عبد الحكم: 91و والحديث أخرجه البخاري: 
5 في باب الأكل متكثاً من كتاب الأطعمة: برقم: 5083. ْ 

(8) في (ع): (يكسيهم). 

(9) حديث أبي الدرداء أأخرج المرووئ ل التربوالطلة: 1, برقم: 343 ولفظه: حدثنا الحسين 
قال أخيرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن ن أبي ذئب عن يزيد بن أبي حبيب المصري أن أبا ذر أو أبا 


أذ ل 2 1 ا سردا 01 
60 ا 
قال: كان الناس يومئذ ليس هم هذا القوت(1). 


قيل: فمن أكل مع أهله وولده. أيتناول مما يليهم؟ 
قيل: فالقوم في مثل الحرس يأكلون؛ فيأكل بعضهم من © بين يدي بعض» 
وهم0© يوسعون له في ذلك؟ 


قال: لا خير في مثل ذلك. وليس من الأخلاق التي تعرف عندنا(©. 

ونمى الرسول عَهللهُ عن القران في التمر» وفي بعض الحديث: «إلا أن يستأذن 
أصحايبه)(6). 

قال مالك: فلا خير [(ع: 38/أ)] في القران في التمر: أكل تمرتين» أو ثلاث في 
لقمة. 


الدرداء رؤي عليه بردة وثوب أبيض وعلى غلامه بردة وثوب أبيض فقيل له يا أباذر أو أبا الدرداء 
لو أخذت هذه البردة وأعطيت غلامك هذا الثوب أو أخذت من غلامك الثوب وأعطيته البردة 
كانا ثوبين متفقين فقال إني سمعت رسول الله يقول: ألبسوهم ما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. 
قال: رجال إسناده ثقات. 

وأخرج البخاري: 2248/5 في باب ما ينهى من السباب واللعن, من كتاب الأدب» برقم: 
3: ومسلم: 1282/3. في باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» 
من كتاب الأيوان» برقم: 161 حديث أبي الدرداء للله: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم 
فأطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم". 

(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 582. 

(2) قوله: (من) ساقط من (ن). 

(3) قوله: (وهم) ساقط من (ن). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 64/17. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 881/2. في باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه» 
من كتاب الشركة؛ برقم: 2357» ومسلم: 1617/3. في باب نبي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين 
ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. من كتاب الأشربة» برقم: 2045 من حديث ابن عمر#فه. 

(6) في (ن): (ثلاثة). 


ا 2 


قال في موضع آخر: لأنهم شركاء فيه(!) 
وروى ابن نافع عنه أنه إن كان هو أطعمهم فنعم؛ وني رواية ابن وهب: إن ذلك 
قال غيره: وكذلك التين. 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام " إذا أكل التمر تجول يده في الطبق "©. 
قال مالك: ولا بأس بالشرب من فّ السقاءء وما بلغني فيه نبي(©. 
قيل: فمن ثلمة0 القدح, وما يلي الأذن؟ 
قال: قد(5) سمعت ساعاً» وما علمت فيه بشىء. 
)6( 


كأنه يضعفه 
قيل: أيغسا يديه9) بالذقيق؟ 
قال: غيره أعجب 7 إلي منه» ولو فعل ل أر به بأساًء وقد© تمندل عمر فللقه بباطن 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 422/18 423. 

(2) ضعيفء أخرجه الترمذي: 283/4» في باب في ترك الوضوء قبل الطعام من كتاب الأطعمة؛ برقم: 
8ه من حديث عكراش بن ذؤيب. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث العلاء ب بن الفضلء ولا نعرف لعكراش 
عن النبى عَبْلله إلا هذا الحديث. 
والبيهقي في الشعب: 279/5 برقم: 5846 من حديث عائشة فلفه. 
قال في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه خالد بن إسماعيل وهو متروك 

(3) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 541. 

(4) تلم الإناءة والسيف ونحوه يَكْلمُه كلا وثلّمه فالتّكم وتكَلّم كسر حَرْفهء ابن السكيت يقال في الإناء تلم 
إذا انكسر من شََفَت ثيء» انظر: لسان العرب: 78/12. 

(5)في 00:00 000 

(6) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم؛ ص: 541. 

(7) في (ع): (يده). 

(8) في (ع): (أحب). 

(9) في (ع): (قد). 


2ص نامرون 

وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك: أنه لا بأس أن يتوضاً به» ويتدلك 
به في الحمام» وقد يدهن جسده بالسمن والزيت من الشقاق(1). 

وفي رواية أشهب: وسئل عن الوضوء بالدقيق© والنخالة والفول؟ 

قال: لا علم لي به ولم يتوضأً به إن أعياه(© شيء فليتوضاً بالتراب. 

وقال: قال عمر: إياكم وهذا التنعه() وأمر الأعاجه©. 

وأكره غسل اليدين قبل الطعام» وأراه من فعل العجي ©6). 

وأمر عليه الصلاة والسلام بإتيان الدعوة0©. 

قيل لمالك: من دعي إلى الوليمة» أيجيب إذا كان فيها شراب؟ 

قال80: ليترك [(ع: 38/ب)] فإنه أظهر المنكر©. 

قيل: ففيه اللهو والبوق؟ 

قال: إن كان شيئاً كثيراً مشتهراً فأنا أكره(00. 

قال ربيعة: إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح؛ وسماعه؛ فإن البينة 
عبلك(11). 


(1)انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. ص: 540. 

(2) في (ن): (بماء الدقيق). 

(3) في (ع): (أغناه). 

(4) في (ع) و(ع): (التنعيم). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 131/1. والمنتقى شرح الموطأء للباجي: 357/9. 

)6( انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. ص: 540. 

(7) متفق عليه. أخرجه البخاري: 75 ابي باب حق أجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام 
ونحوه؛ من كتاب النكاح» برقم: 4880» ومسلم: 1635/3. في باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء.... من كتاب اللباس والزينة» برقم: 2066», من حديث البراء بن 
عازب لليه. 

(8) في (ن): (فقال). 

(9) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 578. 

(10) انظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم» ص: 579. 

(11) انظر: النوادر والزيادات: 571/4. 


جب )اسك ا اث 

1 3ص 
ست ا 

وأرخص مالك في التخلف عن الوليمة يكون فيها زحاء10). 

قال: ما أحبه» وما أعلم حراماً. 

وقيل: إنه تخلف عنه عمر. 

وسئل عن الدعوة في الختان والصنيع؟ 

قال: ليس تلك من الدعوات». فإن أجاب فلا بأسء وإنم الإجابة في وليمة 
الغرن 020 

وسئل عما ينثر على الصبيان في(3) خروج أسنان الصبي فينتهبونه؟ 

قال: لا أحب ذلك إذا كان منتهباً(». 

قال مالك: في حديث النبي يله في الضيافة: جائزته يوم وليلة(©. 

قال: * ٠‏ ضيافته ود مه ويتحفه وبخصه يوم©» وليلة» وثلاثة أيا ضيافة» وما 

يحسن صم يو 0 

بعد الثلاثة صدقة297. 

قال مالك: ومن نزل من مسافر بذمى؛ فلا يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفسه. 

قيل: فالضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة أيام؟ 

قال: كانوا يومئذ يخفف (8) عنهه0©. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 307/4. 

(2) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 578. 

(3) في (ع): (و). 

(4) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 581. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5 في باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ 
من كتاب الأدب» برقم: 5673» ومسلم: 1352/3 في باب الضيافة ونحوهاء من كتاب اللقطة) 
برقم: 48, ومالك: 72 في باب ما جاء في أكل اللحم من كتاب صفة النبي َيه برقم: 
0.؛ من حديث أبي شريح العدوي تلقه. 

(6) في (ن): (يوم). 

(7) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكمء ص: 553. 

(8) في (ف2): (فخفف). 

(9) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 554» والاستذكار» لابن عبد البر: 308/5. 


ذخ أ را قل ١‏ 

04 بال اي ترون 

وقال مالك: يقال في جلود المينة: «كل إهاب دبغ فقد طهر»17» وإني 
لأتقه20), 

قال: ولا بأس بلباس جلود الثعالب إذا ذكيت80. 

قال: وما كان من العظام ذكياً فلا بأس به. 

وما كان من ميتة؛ فلا خير فيه؛ [(ع: 39/أ)] ولا يمتشط بهاء ولا يدهن فيها. 

وسئل عن عظام الميتة أتسيل 47 برمادها الفضة؟ 

قال: لا ولا ينتفع بشيء من الميتة(5©, 


باب فق اللباس. وذكر الحرير والخز والمصبغات, 
وثياب الصوف وسدل الإزار, واشتمال الصما»ى. 
وذكر الخائم والحلي, وانية الخهب والفضة والإنتعال 
وذكر الصور والتماثيل وذكر شغل© أجل الذمة 
قال أبو محمد:9 قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثياب البياض0: «البسوا 
البياض وكفنوا فيه موتاكم؛ فإنها من خير ثيابكم)©. 


(1) حديثٌ أخرجه مسلم: 277/1 في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيض» برقم: 
6 ومالك: 498/2 في باب ما جاء في جلود المينة. من كتاب الصيد برقم: 1063: من 
حديث ابن عباس #قا. 

(2) انظر: المدونة: 71/8. 

(3) انظر: الزاهي» لابن شعبان: 22/1. 

(4) ني (ن) و(ف2): (أتسيل). 

(5) انظر: المدونة: 250/1. 

(6) في (ع): (شكل). 

(7) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(8) في (ع): (البيض). 

(9) صحيح, أخرجه أبو داود: 2 هدي باب في البياضء من كتاب اللباس» برقم: 4061 
والترمذي: 319/3. في باب ما يستحب من الأكفان» من كتاب الجنائز» برقم: 4 وأحمد: 
22/1 برقم: 2219» وابن حبان: 242/12 في ذكر الأمر بلبس البياض من الثياب إذ البيض 
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وقال في الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم»2. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جد( إزاره 
بطراً)(. 

وفي حديث آخر: اثوبه خيلاء»(4. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» ولا جناح عليه فيا 
بينه وبين الكعبين وما( أسفل من ذلك ففى النار»©). 
ونبى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء!©. 


منها خير الثياب» من كتاب اللباس وآدابه» برقم: 5423» من حديث ابن عباس 8قه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود: 448/2» في باب في الحرير للنساءء من كتاب اللباس» برقم: 4057) 
والنسائي: 160/8 في تحريم الذهب على الرجال؛ من كتاب الزينة» برقم: 5144 وابن ماجه: 
72 يان باب لبس الحرير والذهب للنساءء» من كتاب اللباس» برقم: 3595) وأحمد: 96/1 
برقم: 2,750 وابن حبان: 249/12 في ذكر البيان بأن لبس الحرير ليس من لباس المتقين» من 
كتاب اللباس وآدابه» برقم: 5434» من حديث علي بن أبي طالب #للله. 

(2) في (ن): (يجر). 

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 2182/5. في باب من جر ثوبه من الخيلاء» من كتاب اللباس» برقم: 
1 » ومسلم: 1653/3 في باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما 
يستحبء من كتاب اللباس والزينة» برقم: 2087» ومالك: 914/2 في باب ما جاء في إسبال 
الرجل ثوبه» من كتاب اللباس» برقم: 1629» من حديث أبي هريرة #لقه. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2181/5, في كتاب اللباس» برقم: 5446» ومسلم: 1651/3 في 
باب تحريم جر الذوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحبء من كتاب اللباس 
والزينة» برقم: 2085»: ومالك: 914/2. في باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» من كتاب اللباس» 
برقم: 1630» عن عبد الله بن عمر #فيكا. 

(5) في (ف2): (ما). 

(6) صحيحء أخرجه مالك: 914/2 ني باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» من كتاب اللباس» برقم: 
1 وأبو داود: 457/2 في باب في قدر موضع الإزار» من كتاب اللباس» برقم: 4093) وابن 
ماجه: 2/ 1183» في باب موضع الإزار أين هوء من كتاب اللباسء برقم: 3573 وأحمد: 44/3 
برقم: 11415» عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. 

(7) أخرجه البخاري: 2191/5 في باب الاحتباء في ثوب واحد, من كتاب اللباسء برقم: 5484) 
من حديث أبي سعيد الخدري #لقته. ومسلم: 1661/3. في باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء 


56 ل 

قال مالك: أكره«1) للرجل سعة الثوب يلبسه. وأكره طوله عليه©. 

قيل(©: فلباس الصوف الغليظ؟ 

قال: لا خير في الشهرة» ولو كان يلبسه تارة» وينزعه [(ع: 39/ب)] أخرى 
لرجوت,. فأما المواظبة حتى يعرف به ويشتهر؛ فلا أحبه(6. 

ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه وأبعد من الشهرة» وقد قال النبي عله لذلك 
الرجل: فلير عليك مالك ©6). 

وكان عمر يكسو الحلل» وكان يقول: أحب أن أرى القارىء أبيض الثياب9©. 

وقال مالك في موضع آخر: لا أكره لباس الصوف لمن 801) يجد غيره؛ وأكره لمن 
يجد غيره7» ولأن يخفى من عمله أحب إلي» وكذلك شأن من مضى. 


قيل: إن يريد التواضع بلبسه. 


في ثوب واحدء من كتاب اللباس والزينة» برقم: 2099 ومالك: 922/2 في باب النهي عن 
الأكل بالشهال» من كتاب صفة النبي عله برقم: 1643.» كلاهما عن جابر بن عبد اللدتفةا. 

(1) في (ن) (لا أكره). 

(2) انظر: المتتقى شرح الموطأء للباجي: 9. 

(3) قوله: (قيل) ساقط من (ن). 

(4) قوله: (يعرف به) يقابله في (ع): (تعرف). 

(5) في (ع): (أحب). وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 431/18. 432. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2273/5 برقم: 5308. والهيئمي في بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث: 606/2) في باب فيمن كان له مال ويظهر الفقر» من كتاب اللباس والزينة» برقم: 
0, عن زهير بن أبي علقمة قال: «أتى النبي مَك رجل سيء الهيئة فقال ألك مال قال نعم من كل 
أنواع المال قال فلير عليك فإن اله ون يحب أن يرى أثره على عبده حسنا ولا يحب البؤس 
والتباؤس» 
وله شاهد صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي: 5 ني 
باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» من كتاب الأدبء برقم: 2819, وأحمد: 
2. برقم: 8, والحاكم: 4ه في كتاب الأطعمة, برقم: 7188. 

(7) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/ 303. 

(8) في (ن): (لا). 

(9) قوله: (وأكره لمن يجد غيره) زيادة من (ع). 
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بسب ب مر 


قال: قد يجد(!) من القطن بثمن الصوف. 

قيل: أفيلبس الرجل القميص الرقيق؟ 

قال: إذا كان الإزار كثيفاًء فلا بأس أن يكون القميص رقيقاً إذا كان قصداًء ولم 
يكن على وجه السرفء وأكره لبس الأقبية© للوصائف؛ لأنه يخرج أعجازهن0©. 

وسئل عن الصماء؟ فقال: أن يشتمل على منكبيه؛ ويخرج يده اليسرى من تحت 
الثوب ولا إزار عليه» فإن كان عليه إزار؛ فلا بأس به. 


وقد قال بعد ذلك: لا يعجبني©. 

وسئل عن القلانس؟ 

قال: قد كانت قديمة في زمن النبي عله وقبل ذلك. 

وكانت لخالد بن الوليد قلنسية» جعل0© فيها من شعر النبي عَكللهِ وهي التي قاتل 
عليها يوم اليرموك©. 

قيل: فالمظال؟ [(ع: 40/أ)] 

قال ما كانه هن لبس الناس وها ار ا أن 

ويقال: إن أول من جعل المحامل الحجاج. 

وسئل مالك عن التقنع بالثوب؟. 

قال: إن كان لحر أو برد, أو لغيره من العذر؛ فلا بأس به» وأما لغير ذلك فلاء 
وكان أبو النضر يلزمه لبرد يجده. 


(1) في (ع): (نجد). 

(2) الأقبية ثياب ضيقة من ثياب العجم معلومة» انظر: مشارق الأنوار» لعياض: 170/2. 
(3) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 271. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 277/1. 

(5) قوله: (جعل) ساقط من (ع). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 19/17. 

(7) في (ع): (به). 

(8) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 271» والبيان والتحصيل: 250/18. 

(9) قوله: (إن كان) ساقط من (ع). 


8ض 0 
ا 51 
فقالت00: اكشف عن رأسك. فإن القناع ريبة بالليل» ومذلة بالنهار. 
قال مالك: وأكرهه لغير عذرء وما علمت حراماًء ولكن ليس من لباس خيار 


النامسر(6©. 
ونبى عمر النساء عن ا 06 القباطي0©, وقال: إن ل يشف فإنه يصف. 
قال مالك: يريد يلصق بالجسد©6). 


وجرى من هذا المعنى في باب ستر العورة. 

قال مالك: العمة77) والاحتباء» والانتعال من عمل العربء وليس في العجم؛ 
وكانت العمة في أول الإسلام. ثم لم يزل حتى كان هؤلاء القوم. 

وم أدرك أحداً من أهل الفضل إلا وهم يعتمون: يحيى بن سعيد وربيعة وابن 
هرمز. 

وكنت أرى في حلقة ربيعة واحدا© وثلاثين رجلاً معتمين وأنا منهم؛ وكان 
ربيعة لا يدعها حتى تطلع الثرياء وكان يقول: إني لأجد العمة تزيد في العقل. 

قبل: فرع © بين الكشين؟ ١‏ 

قال: لم أر أحداً من أدركت يرخي بين كتفيه» ولكن يرسل بين يديه. 

ولست أكره إرخاءها من خلف لأنه حرام؛ ولكن هذا أجمل» وكان من أدركت 
يفعله إلا عامر بن عبد اللّه فإنه كان يرخي [(ع: 40/ ب)] بين كتفيه. 


(1) في (ع): (متقنعا). 
(2) في (ف2): (فقال). 

(3) انظر: المختصر لابن عبد الحكم؛ ص: 562» والمنتقى شرح الموطأء للباجي: 267/1. 
(4) في (ع): (لبس). 

(5) الفَباطِيَ ثياب إلى الدقّة والرقّة والبياض انظر: لسان العرب» لابن منظور: 373/7. 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 95/17 النوادر والزيادات: 624/4. 5 
(7) في (ف2): (والعمة). 

(8) في (ع): (أحدا). 

(9) في (ع): (فيرخي). 


١ _‏ آ رز ُْ 
ما 9ص 
وقال: رؤي جبريل َل في صورة دحية الكلبي» وقد أسدل من عمامته بين 
كتفيه(1). ش 
وأكره أن يعتم ولا يجعل منها تحت ذقنه. 


فأما من يفعل ذلك في بيته» وعند اغتساله0© وفي(© مرضه؛ فلا بأس يه(4) 

قال مالك في النعل: أحب إلى المدور المختصرء ويكون له عاقب مؤخر. 

قال: ورأيت نعل النبي يله إلى التقدير ما هي» وهي مختصرة تخصيرها من 
مؤخرها ومعقبة من خلفهاء وكان لها زمامان في كل نعل ©6). 

قال مالك: ولا بأس بالانتعال قائأ» ولا ب يمشي 27 في نعل واحدة80 إلا أن يكون 
أقطع الرجل © . 

وأكره التختم في اليمين. 

وقال: إنما100) يأكل ويشرب, ويعمل بيمينه» فكيف يريد أن يأخذ باليسار» ثم 
يعمل؟ 

'قيل: فيجعل فصه إلى الكف؟ 

قال: لا. 

قيل: فيجعل الخاتم في اليمين للحاجة يذكرهاء أو يربط خيطاً في إصبعه؟ 


(1) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 8 والبيان والتحصيل: 446/18. 447. 
(2) في (ن): (اشتغاله). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ع) و(ف2). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 204/18 والمنتقى, للباجي: 301/9. 

(5) في (ن): (يختصرها). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1 

(7) في (ح): (يميشى): 

(8) في (ع) و(ف2): (واحد). 
(9) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص : 542 والذخيرة» للقرافي: 267/13: 
(10) في (ع): (أما). 


. 
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ا ل م دا 2 ل 

600 ترون 

قال: لا بأس بذلك(17). 

وروي أن النبي عله تختم بخاتم فصه ١‏ حبثى 00 

وروي أنه عله تختم بفص عقيق 0 

وروي أنه عله كان نقش خاتمه: محمد رسول اللّه» وقيل: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله (5) وكان يطبع به كتبه(6), 

ومن شأن الخلفاء والقضاة: نقش أسمائهم في خواتمهم. 

ويقال: كان نقش فص مالك. حسبي اللّه ونعم الوكيل. [(ع: 41/أ)] 

وقال©© مالك: ولا © خير في أن يكون نقش فصه تمثالاً. 

قيل: فإن كان فيه ذكر الله ويلبسه في الشمال. أيستنجي به؟ 

قال: أرجو أن يكون خخفيف00. 

قيل لمالك: فالمنطقة17!) من شأن العجم. فهل يشدها على ثيابه من(12) 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 370/9. 

(2) في (ع)» (ن): (فضة). 

(3)أخرجه مسلم: 3و ها باب في خاتم الورق فصه حبشيء من كتاب اللباس والزينة» برقم: 
4 » من حديث أنس بن مالك تلقله. 

(4) ل أقف عليه. 

(5) قوله: (وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله.) ساقط من (ن). 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2205/5 في باب قول النبي عَبه لا ينقش على نقش خاتمه. من كتاب اللباس» 
برقم: 5539) ومسلم: 1656/3 في باب لبس النبي َكل خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس 
الخلفاء له من بعده. من كتاب اللباس والزينة» برقم: 2092, من حديث أنس بن مالك #للته. 

(7) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 92/1. 

(8) في (ع): (قال). 

(9) في (ن): (لا). 

(10) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 563. 

(11)في0) : (المنطقة). 
النْطقة والْطاقُ كل ما شد به وسطه غيره والنْطّقة معروفة اسم لها خاصة تقول منه نطقت الرجل 
تَنْطِيقاً فتتَطق أي شدَّها في وسطه. انظر لسان العربء لابن منظور: 354/10. 

(12) في (ع): (إذا). 


00 اا اك اداء 
2 3 66 
سياس د 1 اساسا صا ١‏ 


أراد سفراً؟ 

قال: أرجو أن لا يكون به بأمر(4. 

وأكره أن يجعل في فصه مساراً من ذهبء أو يخلطه بحبة أو حبتين من ذهب؛ لثلا 
يصدأ©. 

ولا بأس بربط الأسنان بالذهب. 

قيل: أفبلغك أن بعض الصحابة ذهب أنفه؛ فاتخذ أنفاً من ذهب؟ 

قال: لا. 

وكره(© للمرأة الدملج من الحديد©. 

قال: وبلغني أن عائشة كرهته» وكانت إذا رأت في رجل صبي خلخال حديد؛ 


أمرت بطرحه60. 


أو ممه ول« وى اس 


ولا في قدح مضبب بفضة: أو فيه حلقة فضة:» وكذلك المرآة فيها حلقة 
فضة20), 

وأكره القرط من 8) الذهب للغلمان الصغار©, 

وفي رواية أخرى: أنه كره الذهب للغلمان. 

قيل: أترجو أن يكون خفيفاً؟ 

إذا كان خفيفاً. 


(1) انظر: الذخيرة. للقرافي: 267/13. 

(2) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 564. 

(3) في (ن): (وأكره). 

(4) انظر: الذخيرة, للقرافي: 261/13. 

(5) انظر: التمهيد. لابن عيد البر: 163/17. 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ف2). 

(7)انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 539 540, والبيان والتحصيل: 539/18:309/18. 
(8) قوله: (من) ساقط من (ن). : 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 441/18. 


قال: أرجو(1) 
و2005 ليون اخوير للصبيان60. 
قال مالك: ولا يلبس الحرير في الغزو ولا في غيره. وم( علمت أحدا يُقَتَدى به 
سه فق العو 
قا فلي ا 60؟ 
قال: ما أعلم حراماً وغيره أعجب إلي منه؛ ولا يعجبني لباس الشوب سداه 
ف 
وكذلك [(ع: 41/ب»] السيجان) الإبريسمية. 
قيل: فملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟ 
قال: لا أحبه» وم( أزاة حرا م000 
وفي رواية أخرى: لا بأس بالخط الرقيق(01). 
اللا ا ل لت 


(1) انظر: المدونة: 313/2. 

(2) في (ن): (وأكره). 

(3) انظر: المدونة: 459/2. 

(4) في (ح): (ولا). 

() انظر: النوادر والزيادات: 48/3. 

(6) قال ابن الأثير الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبْرَيْسَمٍ وهي مباحة» قال: وقد لبسها 
الصخابة والناتيرن انل ؟ لسان العريه لابه نظو 345/5 

000( انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 573» والبيان والتحصيل: 173/17. 

(8) في (ن): (التيجان)» وني (ع): (السيحان). 

(9) في (ن): (ولا). 

(10) انظر: البيان والتحصيل: 267/1. 

(11) انظر: الجامع» لابن يونس» ص: 280. 

(12) قوله: (أنه) ساقط من (ن). 

(13) انظر: النوادر والزيادات: 344/2. 


1 663 
اا فنا 0ر2 وم عدو 2 9 
للللللللحكللللسشؤؤجهجؤاللللللللللللللللل ‏ ل .2_0 لسظهيييري 000 


قيل: فالركوب بصفة(1) الأرجوان؟ 

قال: ما أعلم حراماً©. 

قال: وكان عطاء بن يسار يلبس الرداءء والإزار بالزعفران» ورأيت ابن هرمز 
يفعله ومحمد بن المنكدر يفعله» ورأيت في رأسه الغالية0©. 

قال: ورأيت عامر بن عبدالله وربيعة وهشام بن عروة يفرقون شعورهم, وكانت 
هم 0 

قال ربيعة: رأيت مشيخة بالمدينة» وإن لهم لغدائر© وعليهم الممصرء والمورد 
وفي أيديهم المخاصرء وآثار الحناء كهيئة الفتيان» ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا 
أريد ذيئة. 

قال مالك: وما كان:من الغائيل والضور في الطست؛ والإبريق والآسرة©6) 
والقباب» فإن كانت7» خرطت خرطاً فهي أشد. 

وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي» فصور لهم ليأنسوا بصورته. فها 
زال ذلك حتى صار إلى أن عبدت. 

قال80) ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطا من تحته لتصاوير فيه© لما قال رسول الله تله 
في التصاوير» فقال له سهل بن حنيف: أو لم يقل090: إلا ما كان رقباً في ثوب؟ 


(1) في (ن): (بالصفة)» وفي (ع): (نصفه). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 417/17. 

(3) نوعٌ من الطّيبٍ مَرَكّبٌ من مِسْكِ وعَدْيَرِ وهُودٍ ودُمْنِ وهي معروفة. انظر: لسان العرب: 
5/. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 274/17 75. 

(5) في (ن): (الغدائر). 

(6) قوله: (والأسرة) ساقط من (ع). 

(7) في (ع) و(ع): (كان). 

(8) قوله: (قال) زيادة من (ن). 

(9) في (ف2): (فيها). 

(10) في (): (تقل). 


6 ا نونفو 

قال: بلى» ولكنه أطيب لنفسى17). 

وقال مس4 مارو سي اناو و [(ع: 42/)] 

قال مالك: وتركه أحب إليّ ومن ترك ما فيه رخصة غير محرم له فلا بأس 
علبه(©. 

وأكره أن يشتري الرجل لابتته(4 الصورء وأن يجعل في فص خاقه تماثيل (5). 

قال مالك: أرى أن يلزم النصارى المناطق» وقد كان يفعل بهم ذلك قدياً. 

وأرى أن يلَرّموا 6 الصَعَات0©. 

وكتب عمهر أن يركبوا على الأكف عرض !8). 


باب فق الطب والإكتواء. والتعالج والرقي. 
والتعوذ وذكر التمائم. والطيرة وذكر العين والطاعون, 
وعلاج الجان© وذكر النجوم 


قال أبو محمد19 قال الرسول الك للرجلين اللذين عالجا الجريح: «أيكم] 
أطب»)؟ وقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء»(41. 


(1) انظر: موطأ مالك: 966/2. 

(2) في (ع) و(ف2): (ويلبس). 

(3) انظر: المدونة: 248/1. 

(4) في (ن): (لابنه). 

(5) في (ف2): (التاثيل). 

(6) في (ع) و(ع): (يلزمه). 

(7) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم»؛ ص: 567. 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 374/3. 

(9) في (ن): (الجن). 

(10) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(11) أخرجه مالك: 943/2 في باب تعالج المريضء من كتاب العين برقم: 9. وابن أبي شيبة 
في المصنف: 31/5» في من رخص في الدواء والطبء من كتاب الطبء برقم: 23420, كلاهما عن 


زيد بن أسلم. 


اذ 
1 665 
لوا الا اسيم 


سس ره ته 


واكتوى أسعد بن زرارة من الذبحة» واكتوى عبد الله بن عمر من اللقوة» ورقي 


من العقرب(1). 
وروي أن عمر حمى مريضاء قال: فحهاني عمر حتى إن كنت لأمص © النوى من 
الجاع (©, 


وأمر النبى عله بالاسترقاء من العين!4)» والوضوء لذلك60©. 

قال مالك: وأرى للإمام أن ينهي هؤلاء الأطباء عن الدواء؛ إلا طبيباً معروفاً. 
لمستوص 67). 

وسئل عن الحامل يوصف لا شراب؟ 

قال: أماما لا تخاف منه فلا [(ع: 42/ب)] بأس به وأما ما يتتخوف منه فا72). | 


(1) انظر: الموطأ: 944/2. 

(2) في (ح): (لأمتص). 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 385/9. 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري: 2166/5 في باب رقية العين» من كتاب الطبء برقم: 25406 
ومسلم: 1725/4 في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» من كتاب السلام» 
برقم: 5 » عن عائشة فته : «أمرني رسول الله عله أو أمر أن يسترقى من العين»» واللفظ 
للبخاري. 

(5) صحيحء أخرجه مالك: 0939/2 في باب الوضوء من العين» من كتاب العين» برقم: 9 وابن 
ماجه: 1160/2 في باب العين» من كتاب الطبء برقم: 3509) وأحمد: 486/3 برقم: 
3.ه وابن حبان: 469/13 في ذكر الأمر لمن رأى بأخيه شيئا حسنا أن يبرك له فيه فإن عانه 
توضاً له من كتاب الرقى والتمائم» برقم: 6106) جميعهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه 
قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل 
فأتي رسول اله َيه فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل 
تتهمون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله مَبهُ عامرا فتغيظ عليه وقال علام 
يقتل أحدكم أخاه الا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس» وهذا لفظ مالك. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 368/9 المنتقى شرح الموطأء للباجي: 385/9. 

(7) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 2564 565. 


اال 

قال ربيعة: من ألبس امرأته خرزة لكي تحبلء أو لكي لا تحبل؛ فهذا من الرأي 
المسخوط©. 

قيل لمالك: هل تغسل القرحة بالبولء أو الخمر؟ 

قال: إذا طهر(6© بعد ذلك بالماء فنعم» وإني لأكره الخمر في الدواء وغيره؛ وبلغنى 
أنه إنم| يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين» والبول عندي أخف(4) 

وفي رواية ابن القاسم: أنه كره التعالج بالخمر» وإن غسله بالماء59). 

قال: وبلغني أن ابن عمر أخبره غلامه أنه عالج به جملاً؛ فكره ذلك. 

قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به ولا بأس بشرب© أبوال الأنعام 
الثانية التى ذكر الله سبحانه. 

قيل له: كل ما يؤكل لحمه؟ 

قال: م أقل إلا بول الأنعام» ولا خير في بول70© الأتن 0601 

قيل له: فالشاة تحلب فتبول في الإناء؟ 

قال: لا بأس به( 

قيل19): فيكتب للمحموم القرآن؟ 

قال: لا بأس به ولا بأس أن يرقى بالكلام الطيبء ولا بأس بالمعاذة تعلق» وفيها 


(1) في (ع): المنع). 
(2) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 164/17. 

(3) زاد بعده في (ف2): (حقا). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 428/18. 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 387/9. 

(6) في (ن): (بشراب). 

(7) ني (ن): (أبوال). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 292/3 و428/18. 

)29 انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 552, والبيان والتحصيل: 292/3, 323/18. 
(10) في (ن): (وقيل). 
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القرآن» وذكر النّه إذا خرز عليها جلد17). 

قيل: إنهم يعقدون في الخيط الذي يربطون به؟ 

قال: لا خير فيه0©, 

قيل: ويكون في المعاذة(© خاتم سليمان؟ 

قال: لا خير في ذلك. 

قيل: فهل ترقي الراقية» وبيدها حديدة؟ 

قال: أكره ذلك. 

قيل: فبالمل-4)؟ 

قال: هو أخف. 

وفي رواية أخرى: نرقي [(ع: 3 بالحديد والملح؟ 

فكره ذلك كله. 

والعقد في الخيط أشد كراهية(©. 

وأمر النبي عَقِلْه بالاسترقاء من العين60». 

وقالت عائشة: كان النبي عليه إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها(». 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 438/1 و426/18. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 165/17. 

(3) الَعَادة والتَّموِيدٌ الرّقية يُرْقَى مها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ مها. انظر: لسان العربء لابن 
منظور: 498/3. 

(4) في (ن): (فالملح). 

(5) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 552. 

(6) سبق تخ ريجه. 1 

(7) صحيح: أخرجه أحمد: 256/6» برقم: 26232, وأصله في البخاري بلفظ؛ قالت: كان رسول 
الله يدنه إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب طقل هَوَأَنّهُأَحَدُ)4 [سورة الإخلاص آية: 1] وبالمعوذتين 
جميعا ثم يمسح ببم| وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل 
ذلك به4» 2169/5» في باب النفث في الرقية» من كتاب الطبء برقم: 35416. 


6 ابل ناتنناف رامد 

وقال لعثان بن أبي العاص وبه وجع: «امسحه بيمينك» وقل: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد)(1). 

غ1 روي عن رسول الله عليه في رجل عسر عليه البول: «ربنا الله الذي في 
السماء تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض. كا رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في 
الأرضء واعف عنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين07 فأنزل شفاء من شفائك ورحمة 
من رحمتك على هذا الوجع»». 

قيل لمالك: فهل تعلق الخرزة من الحمرة؟ 

قال أرعو أن كون ضيهااة. 

قيل: والشىء ينجم تحت السماء وتجعل ©) عليه حديدة؟ 

قال: أرجو أن يكون خفيف0©. 

وسئل عن النشرة بالأشجار) والأدهان؟ 


(1) صحيحء أخرجه مالك: 942/2 في باب التعوذ والرقية في المرضء من كتاب العين» برقم: 
6) برقم: 1686)وأبو داود: 2 في باب كيف الرقى» من كتاب الطبء برقم: 23891 
والترمذي: 408/4. في باب» من كتاب الطب. برقم: 22080, وأحمد: 21/4» برقم: 16318) 
وهو عند مسلم باختلاف يسير: 1728/4. في باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء» من كتاب السلام» برقم: (2202). 

(2) في (ن): (وفي). 

(3) في (ع): (العالمين). 

(4) أخرجه أبو داود: 2 في باب كيف الرقى» من كتاب الطبء برقم: 3892) والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي: 243/4 في كتاب الطبء برقم: 27512 والنسائي في الكبري: 
6 في ما يقول من كان به أسر وذكر الاختلاف على طلق بن حبيب في الخير فيه» من كناب 
عمل اليوم والليلة» برقم: 10876» من حديث أبي الدرداء فلقله. 

(5) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 551 البيان والتحصيل: 426/18. 

(6) في (ع): (ويجعل). 

(7) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 552 والبيان والتحصيل: 165/17. 

(8) في (ن): (بالأسحار). 
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قال: لا بأس بذلكء وبلغني أن عائشة ينع سحرت17) فقيل لها في منامها: خذي 
ماء من ثلاثة آبار يجري بعضها إلى بعض فاغتسلي به» ففعلت» فذهب عنها ما كانت 
تير(2. 

قال ابن وهب: لا أكره رقية أهل الكتاب» وآخذ بحديث أبي بكر إذ قال: ارقها 
بكتاب الله» ولم يأخذ بكراهية مالك في ذلك0©. 

قال الليث: لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشىء من القرآن إذا خرز عليه 
آذ أو كان [(2 7 102/43 و تسبية رأكره قصب دير 83 . 

ورأيت في بعض الحديث: يكتب للحامل يعسر عليها© ولدها: حنة ولدت 
مريم؛ مريم ولدت عيسىء أخرج يا ولد» الأرض تدعوك أخرج يا ولد. 

قال صاحب الحديث: فلربا كانت الشاة ماخضاًء فأقولها 6 فم أبرح 


قال مالك: ولا بأس بالاكتواء» وقد اكتوى ابن عمر من اللقوة» وأسعد بن زرارة 
من الذبحة. 

وكان النبي الكل #يكره الطيرة؛ ويعجبه الفأل الحسن2770) لويكره سيء 
الأسماء» 80 . ٠‏ 


(1) في (م) و(ع): (شجرت). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 600/18. 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 378/9. 

(4) في (ن): (حديدة)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 438/1. 

(5) قوله: (عليها) زيادة من (ع). 

(6) في (ف2): (فأقوله). ' شْ 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه: 1170/2. في باب من كان يعجه الفأل ويكره الطيرة» من كتاب 
الطبء برقم: 3536)» وابن حبان: 490/13. في ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء» من كتاب: 
العدوى والطيرة والفأل» برقم: 6121)» من حديث أب هريرة #لله. 

(8) منه ما زواه ابن عمر: أن ابنة لعمر كانت يقال لهها: عاصية؛ فس]|ها رسول الله عله جميلة. 
أخرجه مسلم: 1686/3. في باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى 


ل ار نارون 


وقال الككثل:: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وخيرها الفال» والعين 
حق)100). 

وقال الككلة: «الشؤم في الفرس والمرأة والمسكن»2. 

وفي حديث آخر: (إن كان الشؤم ففي ثلاث 0 », ثم ذكر هذا(4. 

وقال للرجل في الدار التي ذهب فيها أهله وماله: «دعوها ذميمة)60. 


زينب وجويرية ونحوهماء من كتاب الآداب» برقم: 2139» وأبو داود: 706/2)» في باب في تغيير 
الاسم القبيح» من كتاب الأدب, برقم: 4952» والترمذي: 134/5 في باب ما جاء في تغيير 
الأسماء» من كتاب الأدبء برقم: 2838» وابن ماجه: 1230/2 في باب تغيير الأسماء؛ من كتاب 
الأدب» برقم: 0733). 

وقد صح من ذلك أيضاً ما روي عن سمرة بن جندب قال: انهانا رسول الله كله أن نسمي رقيقنا 
بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع» أخرجه مسلم: 1685/3. في باب كراهة التسمية بالأسماء 
القبييحة وبنافع ونحوه؛ من كتاب الآداب» برقم: 2136» وأبو داود: 708/2» في باب في تغيير 
الاسم القبيح» من كتاب الأدبء برقم: 4959» وابن مااجه: 1229/2 في باب ما يكره من 
الأسماء» من كتاب الأدب, برقم: 3730, وأحمد: 12/5 برقم: (20150). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 75 ان باب لاهامة ولاصفرء من كتاب الطبء برقم: 
5»؛ ومسلم: 1746/4. في باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم» من كتاب السلام» برقم: 
3» من حديث أبي هريرة تلله. 

(2) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1959/5. في باب ما يتقى من شؤم المرأة» من كتاب النكاح. برقم: 
5 ومسلم: 1746/4. في باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤمء من كتاب السلام. برقم: 
5» ومالك: 972/2 في باب ما يتقى من الشؤ وكام الاستئذان» برقم: 1750» من 
حديث ابن عمر فقنا. 

(3) قوله: (ثلاث) زيادة من (ع). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 1959/5 في باب ما يتقى من شؤم المرأة» من كتاب النكاح, برقم: 
7» ومسلم: 1748/4. في باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم» من كتاب السلام» برقم: 
6ه ومالك: 972/2 في باب ما يتقى من الشؤم» من كتاب الاستئذان. برقم: 1749 من 
حديث سهل بن سعدء وفي الباب عن ابن عمر #كه. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 1 ان باب الشؤم في الفرس» برقم: 50 
الله في إسناده نظرء والبيهقي في السنن الكبري: 140/8. في باب العيافة والطيرة والطزق» من 
كتاب القسامة: برقم: 15 من حديث أنس بن :مالك تلقله. 


دوهن 0 

وروي عن النبي طَله أنه قال: «لو كان شيء سبق!1) القدر لسبقته(© 
العين)0©. 

وقال الكقق لعامر حين نظر إلى سهل بن حنيف فوعك: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ 
ألا بركت إن العين حق» توضاً له»). 

وفي حديث آخر: «اغتسل له00©): فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه؛ فراح سهل مع الناس ليس به 
ا 

قال مالك: داخلة©) الإزار: الذي تحت [(ع: 4 الإزار مما يلي الجسد9©. 

وقال ابن نافع: الطرف الداخل المتدلي(©. 


وأخرجه مالك مرسلاً عن يحيى بن سعيد بلفظ: «أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت: يا 
رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله َيه 
دعوها ذميمة»: 972/2 باب ما يتقى من الشؤم» من كتاب الاستئذان» برقم: (1751). 

(1) في (ح): (يسبق). 

(2) في (ن): (لسبقه). 

(3) صحيحء أخرجه الترمذي: 395/4) في باب ما جاء في الرقية من العين» من كتاب الطبء برقم: 
9 والنسائي في الكبري: 365/4 في رقية العين» من كتاب الطبء برقم: 7537» والبيهقي 
في الكبري: 348/9: في باب إباحة الرقية بكتاب الله هبك وبما يعرف من ذكر الله من كاب 
الضحاياء برقم: 19371» من حديث أسماء بنت عميس فقته. 
وله شاهد صحيح عن ابن عباس: أخرجه الترمذي: 397/4 في باب ما جاء أن العين حق 
والغسل لاء من كتاب الطبء برقم: 2062, وابن حبان: 473/13 في ذكر الأمر بالاغتسال لمن 
عانه أخوه المسلم» من كتاب الرقى والتائم برقم: 6107) 
وأخرجه مالك مرسلاً عن حميد بن قيس المكي: 939/2 في باب الرقية من العين» من كتتاب 
العين» برقم: 1680). 

(«4) سبق تخريجه. 

(5) تخريجه في الحديث السابق. 

(6) في (ف2): (العلة). 

(7) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 236/6. 

(8) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/375. 


أ ل ا روا دود ل »* 
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قال ابن حبيب: هو(1) الذي يضعه المؤتز أولا على حقوه الأيمه©. 
فيمضمضء ثم يمجه في القدح, ثم يغسل وجهه في القدح, ثم يدخل يده اليسرى 
فيصب بها على يده اليمنى» ثم يصب باليمنى على اليسرىء ثم يصب بيده اليسرى على 
مرفقه الأيمنء ثم بيده اليمنى على مرفقه الأيسر» وبيده0© اليسرى عل قدمه اليمنى» 
ثم بيده اليمنى على قدمه اليسرىء ثم بيده اليسرى على ركبته اليمنى» ثم بيده اليمنى 
على ركبته اليسرى» كل ذلك في القدح, ثم يغسل داخلة إزاره في القدح» ولا يوضع 
القدح بالأرضء ثم يصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة تجري على 
حسده(4), 

وسئل مالك عمن به لمم» فقيل له: إن شئت أن تقتل صاحبك قتلناه. 

قال: لا علم لي ببذاء وهذا من الطب(6. 

قال: وكان معدن لا يزال يصاب فيه إنسان من قبل الجن» فشكوا ذلك إلى زيد بن 
أسلم فأمرهم بالأذان» يؤذن كل إنسان» ويرفعون به أصواتهم؛ ففعلواء فانقطع ذلك 
60( 

وسئل مالك عمن ينظر في النجوم فيقول: يكسف بالشمس2 غدأء ويقدم فلان» 
ونحوه؟ 

قال: أرى أن يزجر» فإن انتهىء. وإلا أدب أدباً شديداً. 

والذي [(ع: 44/ ب)] يعالج علم الغيب كاذبء ولو علم ذلك أحد لعلمته 


(1) قوله: (هو) زيادة من (ف2). 
(2) انظر: الذخيرة. للقرافي: 312/13. 

(3) في (ف2): (ثم بيده). 

(4) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك: 233/5 من كلام الزهري. 

انظر: البيان والتحصيل: 385/16. 

(6) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 404/9. 

(7) قوله: (يكسف بالشمس» يقابله في (ن): (تكسف الشمس». وفي (ف2): (يخسف بالشمس). 


الأنبياء» وقد جعل للنبي عله سم في شاة فلم يعلم حتى تكلمت(1). 
قيل لمالك: أيكره إدامة النظر إلى المجذوم؟ - 
قال: اغا لقن كسك له كار بس وما أر ىبا ساد ن وتلق مين انون ال 


6073 1 


خيفة أن يفزعه أو يخيفه(© , يء يقع في نفسه0©. 

قال النبي عَله في الوباء : فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض» 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»(. 

اص هل كرد الفروع إلك؟ 

)5( ٠1 

قال: نعم( . 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 404/17, 405. 
والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 923/2. في باب قبول الهدية من المشركين» من كتاب الهبة 
وفضلهاء برقم: 2474, ومسلم: 1721/4. في باب السمء من كتاب السلام؛ برقم: 22190 من 
حديث أنس بن مالك لقنه. 

(2) في (ع): (يخوفه). 

(3) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 4574 والبيان والتحصيل: 261/18 262, 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2164/5 في باب مايذكر في الطاعون. من كتاب الطبء برقم: 
8: ومسلم: 1740/4» في باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من كتاب السلام؛ برقم: 
9؛ ومالك: لجان لولامرويير كاي لسع ريرم 9ه من 
حديث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة #لقيه. 


(5) انظر: البيان والتحصيل: 396/17. 


014 ترون 


باب17 فقي اتخاد الكلاب وتعليق الخرز© 
والأجراسر!© علق الدواب, وفق وسم الدواب, 
وذكر الخصؤ© والفحلة, وذكر الحيات والذر 


والضفدى60) والنمل ونحوه6) 
قال أبو محمد" 77) : ل ل ل 
وأمر الكليفلا بقتل الكلاب(© 


قيل لمالك: أنقتل الكلاب؟ 
قال: نعم يقتل190) ما يؤذي منهاء وما يكون منها في موضع لا ينبغي أن يكون 
فيه» مثل قيروان الفسطاط فلا. 


(1) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(2) في (ع) و(ع): (الحرز). 

(3) في (ع): (والأجرس». وفي (ف2): (الحرز). 

(4) في (ح): (الخصاء). 

(5) قوله: (والضفدع) ساقط من (ع) و(ع). 

(6) في (ف2): (ونحو ذلك). 

(7) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(8) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 818/2. في باب اقتناء الكلب للحرثء من كتاب المزارعة» برقم: 
8 ومسلم: 1204/3 في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد 
أو زرع أو ماشية ونحو ذلكء من كتاب المساقاة» برقم: 1576» ومالك: 969/2 في باب ما جاء 
في أمر الكلاب» من كتاب الاستئذان» برقم: 1740» من حديث سفيان بن أبي زهير #لقته. 

9 ت سحي الكاري: : 1207/3 في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 

232-32-7 إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء» من كتاب بدء الخلقء برقم: 3145) ومسلم: 1200/3. في 
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» 
من كتاب المساقاة» برقم: 1570» ومالك: 969/2 في باب ما جاء في أمر الكلاب» من كتاب 
الاستئذان» برقم: 1742 عن ابن عمر#قه. 

(10) في (ف2): (نقعل). 


ا 675 
قيل: فأهل الريف يتخذون كلاباً في دورهم [(ع: 45/أ)] لما فيها من الدواب؟ 
قال: لا أرى ذلكء إنما الحديث لضرع أو زرع؛ وم أره يشبه الحائط (20)1): وما 

يكون من المواشي في الصحاريء وأما ما جعل في الدور فلا يعجبني. 
قيل: يخاف اللصوص يفتحون الأبواب» ويخرجون الدواب؟ 
قال: لا يعجبني. 
قال ابن القاسم: إلا أن يكون يسرح معها في الرعي وينقلب. 


قيل لمالك: فالمسافر يتخذ كلباً حرسه؟ 

قال: ما يعجبني. 

قيل: فالنخاسون الذين يرتعون دوابهم فيتخذون الكلاب. 
قال: هي من المواشي0©. 


قيل: فيتخذ الحاضر كلباً(© يصيد به. 

قال: إنم| ذلك لمن يتخذه لعيشه لا للهو0©. 

قال: ولا بأس باتخاذ الكلب للمواشى كلهاء ولكن © بغير شراء» وإني 
لأكره شراءه. ٠‏ 

وكالدانن كتانة وغيرهة لابابن أن قاو نا و71 قاد 80 

قيل لمالك: أتعلق الأجراس في أعناق الإبل والحمير؟ 

فكره ذلك. 


(1) في (ف2): (الغائط). 

(2) انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 551. 
(3) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 441/9. 
(4) في (ن): (الكلب). 

(5) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» صن: 550. 
(6) في (ن): (ولكنه)» وني (ع): (وكلن). 

(7) قوله: (له) زيادة من (ن). 

(8) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/ 441. 


كت 2 ١‏ ا رودا 200 4 
606 أ مس مر اذ رو 
قيل: فالقلائد؟ 
قال: ماسمعت فيها(!) بكراهيته إلا في الوتر(©. 
قال مالك: ولا بأس بوسم الدواب مالم يكن في الوجه؛ فإنه يكره؛ ولا بأس به 
في الأذن للغنم» لأن صوف جسدها يغيب السمة. 
وأما الإبل والبقرء فتوسم في غير ذلك من جسدهاء إذ ليست في أوبارها 


وأشعارهاء كالضأن والمعز0©. 
ذل أرابتا فو ماهم سمة قديمة» [(ع: 45/ ب)] فأراد رجل أن يحدث#) 
مثلها؟ 


قال: ليس له ذلك. لأنه يلبس عليهم؛ وهم يطلبون بها ضواهم؛ وما هلك من 
إبلهم. 
0 عن60 المهماز 6 للدابة ورب|9 يدميها؟ 

قال: أرجو أن يكون خفيف». 

قال مالك: وكان عمر يكره الخصاءء ويقول فيه: تمام الخلق©. 

قال مالك: ولا بأس بخصاء الأنعام» وهو صلاح للحومها. 

وأكره خصاء الخيل» وسمعت أن ذلك يكره فيهاء ولا بأس بخصاء ما سواها من 
البغال والحمير وغيرها(00. 


(1) قوله: (فيها) زيادة من (ف2). 

(2) في (ن): (الوبر)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 36/18. 

(3) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 536» والبيان والتحصيل: 119/18 120. 
(4) في (ع): (يتخذ). 

(5) في (ع): (من). 

(6) في (ن): (النار). 

(7) في (ع): (رب)). 

4 انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 561» والبيان والتحصيل: 175/1. 

(9) انظر: موطأ مالك: 948/2. 

(10) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم. ص: 537. والبيان والتحصيل: 312/18. 


ا ر3 لاي عو 
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قال مالك17: وإذا كلب الفرس وامتنع؛ فلا بأس أن يخصى (0. 

قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية(3) 

ولا بأس في الحَجَور#» والرمك إذا عسر رحمها أن يسطو الرجل عليها بيده 
فيخففها00, 

قيل: فإذا خبث الفحل» هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟ 

قال: ما أعلم حرا فآ وما هو بالأمر الحسد 460 

قال: وأكره حملان الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان9©. 

ولا بأس با يعلق على الخيل من الخرزء إذا كان لزيئة8©. 

وسكئل مالك عن حيات البيوت تظهرء أتؤذن ثلاثا؟ 

قال: إنها جاء الحديث في المدينة» وأرى0© ذلك حسناً في غيره|(010. 

وقال في الحية توجد في الصحراء(41: إنها تقتل ولا يتقدم إليها إلا في 
البوت020. 


(1) قوله: (مالك) ساقط من (ع). 

(2) نظن البيان والتتخصيل: 1557/2 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 54/18. 

(4) الجر الفَرَسُ الأنشى لم يدخلوا فيه الماء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر والجمع أخجارٌ وحَجُورَةٌ 
وحُجُورٌ وأخجارٌ الخيل ما يتخذ منها للنسل لا يفرد لها واحد قال الأزهري بلى يقال هذه حِجْرٌ من 
أخجار حَيْليِ يريد بالجخْر الفرسٌ الأنثى خاصة. انظ سان العرب» لآبن منظون: 165/4: 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» ص: 363. 

(6) انظر: الذخيرة» للقرافي: 286/13. 

(7) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم: 574 و575» ؤالبيان والتحصيل: 264/18. 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 298/18. 

(9) في (ن): (فأرى). 

(10) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد: 168/1. 

(11) قوله: (في الصجراء) يقابله في (ن): (بالصحراء). 

(12) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 553. 


31 اوتنا ف له 


قال: وأكره قتل القمل والبراغيث بالنار» وهذه مثلة17). 
وأكره قتل الذباب [(ع: 1/46)] والذر© في الحرم أو في الإحرام. 
قيل: فقتل الذر الكثير(6 أو النمل للحلال يؤذيه. 
قال: مال 0 

وسئل عن النمل يؤذي السقف؟ 

قال: إن قدرتم أن تمسكوا عنهاء فافعلواء فإن أضرت بكم, ولم تقدروا على تركها؛ 
فأرجو أن يكون من قتلها في سعة(5) 

وروي أن النبي عله أمر بقتل الأوزاغ©). 

وروي أنه نمى عن قتل الضفادع7© 


(1) انظر: الرسالة: 168/1. المنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/ 465. 

(2) في (ف2): (والدثر). 

(3) ني (ن): (الكبير)؛ وني (ع): (الطائر). 

(4) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 90/7. 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 9/ 465» وإكال المعلم؛ لعياض: 90/7. : 

(6) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 53 يإياي باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» من 
كتاب بدء الخلق. برقم: 1: ومسلم: 4 هد باب استحباب قتل الوزغ» من كتاب 
السلام» برقم: 2237) من حديث أم شريك فاققه. 

58 صحيح. أخرجه أبو داود: 2ئ00ظ 1 في باب في قتل الضفدع. مسن كتاب الأدب» برقم: 609 .: 
والنسائي: 210/7 في الضفدع؛ من كتاب الصيد والذبائح؛ برقم: 5, وأحر: 499/3 
برقم: 3ه والحاكم في المستدرك: 4 4إفي كتاب الطبء برقم: 1» والدارمي: 
72 في باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة من من كتاب الأضاحي؛ برقم: 8 من 
حديث عبد ال ر حمن بن عثمان ظلقنه. 


بهن آ 679 
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باب فق الرفق بالمملوك والبهيمة, 
وذكر ف1(4) النساء. وفَيْ حفظ الجار. واليتيم. 
واحتساب المصيبة, وذكر فق البنات 2, 
وذكر البضع والأشد 

قال انو د60 وروي أن النبي عله قال: «أوصيكم بالضعيفين المرأة 
والمملوك)©4©. 

قال مالك: وقال النبي عَيه: «للمملوك طعامه» وكسوته بالمعروفء ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق)60©. 

قيل لمالك: أكان عمر يخرج إلى الحوائط يخفف عمن أثقل عليه من الرقيق في 
عمله؛ ويزيد في رزق من أُقِلّ رزقه؟ 

قال: نعم» وفيمن يعمل من الأحرار ما لا يطيق. 

قيل: إن الولاة يأمرون أن يخفف عمن مر ببعير» أو بغل29 مثقل؟ 


(1) قوله: (في) ساقط من (ن). 

(2) قوله: (وذكر في البنات) ساقط من (ن). 

(3) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(4) الحديث ورد بألفاظ مختلفة» فجاء بلفظ: «اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة»» أخرجه ابن 
عساكر (38/52 من خديت ابن عم وه ش 

(5) انظر: الموطأ: 980/2. 
والحديث أخرجه مسلم: 1284/3» في باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 
يغلبه» من كتاب الأيهان» برقم: 1662 ومالك بلاغاً: 980/2 في باب الأمر بالرفق بالمملوك» من 
كتاب الاستئذان» برقم: 1769» وأحمد: 247/2» برقم: 27359 وابن حبان: 152/10. في باب 
صحبة الماليك» من كتاب العتق» برقم: 3) وفيه زيادة « فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا 
عباد الله خلقا أمثالكم» جميعهم عن أبي هريرة تللله. 

(6) قوله: (عليه) زيادة من.(ع). 

(7) في (ن): (ثقل). 


يرا ا سل ملل 42 19 صر 2 اام رون اد ورر 4 ٠ه‏ 

660 لك كر 

قال: قد أصابوا(). 

ويكره ما أحدثوا من إجهاد الرقيق© في عمل الزرانيق0©. 

قيل: فمن له عبيد [(ع: 46/ ب)] يحصدون جباراً أيستطحنهم ليلاً؟ 

قال: أما العمل الذي لا يتعبهم بالمعروف فلا بأس به. وإذا كان في عمل تعب 
بالنهار» فلا يستطحن بالليل0. 

قيل: فالعبد يشكو العزبة فيسأل البيع» ويقول: وجدت موضعاً؟ 

قال: ليس ذلك عليه» ولو كان هذا له؛ لقالته الخادهم0©. 

وليس على السادة بيع العبيد» إلا أن يضروا بهم. 

قيل: فالعبد يريد الرجل شراءه فيسأله بالله أن لا يشتريه. 

قال: أحب إلي أن يدعه. و أما أن يحكم عليه فلا69). 

قيل: هل7) كره(8) أحد بالمدينة أن يقول لسيده يا سيدي؟ 

قال: لا. 

قال الله سبحانه: 9وَأَلَقَيَا سَيْدَهَالَدَا ألْبَابِ» [سورة يوسف آية: 25]» وقال وبك: 
#وَسَيّدًا وَحَصِورَاك [سورة آل عمران آية: 39]. 

قيل: يقولون: السيد هو الله تعالى. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 510/17. 

(2) في (ح): (العبيد). 

(3) قال عياض: والزرانيق: الخطاطير» وهي خشب يرفع بها الماء من البكر» بفتح الزاي» وبعدها راءء 
وبعد الألف نون وآخره قاف. 
انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 1980. 

(4) انظر: المدونة: 84/8. 

(5) لعله (الخدم)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 317/9. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 293/18. 

(7) في (ف2): (فهل). 

(8) في (ح) و(ن): (يكره). 


يج مسد ا ات ا | 2 
ل 651 
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قال: أين هو( في كتاب الله» وإنما في القرآن ربنا: «إربأَغْفِرْلى وَلوَلِدَئَ4 [سورة 
نوح آية: 28]. 

قيل: يكره أن يدعو بيا(2» سيدي؟ 

قال: يدعو بما في القرآن أحب إلي» ودعاء الأنبياء(©. 

قال: ولا بأس بسرعة السير في الحج على الدابة» وأكره المهاميز» ولا يصلح 
الفساد» وإذا أكثر©© من ذلك خرقهاء وقد مرٍّ بالنبي عَلِنْهِ مار» قد كوي في وجهه. 
فأعاب7 ذلك60). وسثئل مالك بعد ذلك» وقيل له: ينخسها حتى يدميها؟ 

قال: لا بأس بذلك0©. 

قيل: أيأكل من طعام لا يأكل منه عياله» ورقيقه ويلبس [(ع: 1/47)] ثيابأ لا 
يكسوهم مثلها؟ 

قال: أراه من ذلك في سعة» ولكن يكسوهم ويطعمهم بالمعروف000. 


قيل: فحديث أبي الدرداء؟0117). 


(1) ني (ع): (تجدونه). 

(2) في (ع): (يا). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 430/18. 

(4) قال الأزهري وعمَرٌ القَناةَ صَغَطها بالمهايز إذا تُقَمَتْ قال شمر والهامِرُ عِصينّ واحدتها مِهْمَرَّة وهي 
عضا فاراسهاحنيدة تتعين عا لكان انظرة نعاة الغرت؟ للبرومتظررة5/ 425 

(5) في (ن): (كثر). 

(6) في (ف2): (بحمار). 

(7) في (ع): (فعاب). 

(8) الحديث أخرجه مسلم: 1673/3 في باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» من 
كتاب اللباس والزينة» برقم: 2118» وابن حبان: 441/12 في باب المثلة» من كتاب الحظر 
والإباحة. برقم: 50624) كلاهما عن ابن عباس #كة. 

(9) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 5061. 

(10) قوله: (بالمجروف) ساقط من (ن). 

(11) تقدم تخريجه. 


ايها ل 
62 نا اتاد 

قال: كانوا يومئذ ليس هم هذا القوت0). 7 

قال مالك: وأكره أن يسأل الرجل عم| أدخله منزله من الطعاه©. 0 

قال مالك: ولا ينبغي أن يفاحش المرأة ولا يكثر مراجعتها ولا تردادها(6. 

قال عمر بن الخطاب: ما من ناقصات عقل ودين أغلب للرجال ذوي اللب على 
أمورهم من النساء. 

وروي أنها «خلقت من ضلع أعوج فإن أقمتها كسرتها وكسرها طلاقهاء وإن(4) 
تركتها استمتعت ستمتعت منها على عوج)(6. 

وروي أن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم شكا سارة إلى الله وك فأوحى 
اللّه إليه: البسها على ما كان فيها ما لم تكن خربة في دينها6). 

قال مالك: إن رسول الله عله سأله رجل: أكذب امرأي؟ 

قال: دلا خير في الكذب. قال: فأعدها وأقول7 لما؟ قال: لا جناح 


علك»© ), 

وروي أن النبي عله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
حا )9 
,_ رم . 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 271/18. 

(2) انظر: المنتقى؛ للباجي: 287/9. 

000 انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 584. 

(4) في (ن): (فإن). 

(5) أخرجه البخاري: 1212/3 في باب قول الله تعالى من كتاب الأنبياء» برقم: 3153, ومسلم- 
بلفظ قريب- 1090/2. في باب الوصية بالنساء. من كتاب الرضاعء برقم: 1468). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 303/7) في باب الغيرة» من كتاب الطلاق» برقم: 13272» من 
حديث جابر #قة. 
(7) في (ف2): (فأقول). 
(8) أخرجه مالك في الموطأً: 52 يي باب ما جاء في الصدق والكذبء من كتاب الكلام؛ برقم: 

91. 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 16/ 248: هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبى َكل مسنداً. 
(9) أخرجه البخاري: 2240/5 في باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ من كتاب 


- 
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وأنه قال عليه الصلاة والسلام قال: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه)(). 

وقال عليه الصلاة و السلام: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره إذا اتقى في الجنة 
كهاتين)20. [(ع: 47/ب)] 

وروي في الحديث: «أن الله سبحانه ليقدس بيتاً فيه يتيم مكرم»(©. 

وقال: كن لليتيم كالأب الرحيهة) 

ومن الأجر في اليتيم أن يؤدب بالمعروف على منافعه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة يشاكها أو 


الأدبء برقم: 5673» من حديث أبي شريح العدوي, ومسلم: 68/1 في باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلاعن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» من كتاب الإيمان» برقم: 
7من حديث أبي هريرة» ومالك: 929/2 في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب 
صفة النبي عله برقم: 0.»؛ من حديث أبي شريح العدوي. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2239/5, في باب الوصاءة بالجار» من كتاب الأدب» برقم: 25669 
ومسلم: 42025/4 في باب الوصية بالجار والإحسان إليه؛ من كتاب البر والصلة والآداب؛ برقم: 
5»؛ من حديث ابن عم رظفة. 

(2) أخرجه البخاري: 2237/5» في باب فضل من يعول يتيماء من كتاب الأدب» برقم: 5659» من 
حديث سهل بن سعد بلفظ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى؛؛ 
ومسلم: 2287/4, في باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» من كتاب الزهد والرقائق؛ 
برقم: 2983, عن أبي هريرة» ومالك: 2/ 948. في باب السنة في الشعر» من كتاب الشعرء برقم: 
0؛ من حديث صفوان بن سليم بلاغاً. 

(3) ل أقف عليه بهذا اللفظ لكنه ورد بلفظ: «خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم» أخرجه القضاعي في 
ننه 2 في خير بيسوتكم بيت فيه ينيم مكرم؛ برقم: 1249 والبيهقي في الشعب: 
77 برقم: 11037 من حديث عمر فلقه؛ وجاء بلفظ: (إِنَّ أَحَبٌ الْيُيُوتٍ إلى اللَّهَْثّ فيه 
6 يَتِيمٌ مُكْرّمٌ) أخرجه الطبراني في الكبير: 88/14 برقم 34347 1ءسن حديث بن عمز 88# ول 
سنده إسحاق بن إبراهيم الحنينى وقد كان بمن يخطئ. 4 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق: 300/11 برقم: 20593) من قول داود الكتكاقة. 


664 ارون 


النكبة ينكبها أو شدة الكظم ححسين يوجد به إلا والله تعالى يكفر بها 


اح ات امب ريف لاحيي از الله ارات رع 
وهذا كما قال الله سبحانه: (آأذي 15 متهم ةيلاله رحِعُونَ © أَولتِيكَ 
عَلَهِمَ صَلَوتٌ مِّن رَيَهِمْ وَرَحْمَةٌ را ربكت فم عقون سور لقره آية: 0))]157-156©, 

وروي أن النبي عله قال: «من ابتلى من البنات بشىء فأحسن صحابتهن كن له 
ستراً من النار»(6©. ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم من المسلمين ثلاثة من الولد 
فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار. قيل له يا رسو الله أو اثنان؟ قال: 
واثنان». 

وفي حديث آخر: اثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»(6. 


(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في الشعب: 157/7.» برقم: 9828 من حديث عائشة #للها. 
وأخرجه مسلم: 1991/4 في باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكهاء من كتاب البر والصلة والآدابء برقم: 2572» بلفظ: قال ما من مصيبة يصاب بها 
المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. 

(2) ل أقف عليه. 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري باختلاف يسير: 514/2» في باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من 
الصدقة؛ من كتاب الزكاة» برقم: 1352, ومسلم: 4/ 2027, في باب فضل الإحسان إلى البنات» 
من كتاب البر والصلة والآداب» برقم: 2629, وأحمد: 6/ 243» برقم: 26102» وابن حبان: 
7 في ذكر الاستتار من النار نعوذ اله منها للمسلم إذا ابتلي بالبنات فأحسن صحبتهنء من 
كتاب الجنائز» برقم: 2939) واللفظ طهماء كلهم من حديث عائشة فاقه. 

(4) أخرجه مالك واللفظ له-: 235/1 في باب الحسبة في المصيبة» من كتاب الجنائز» برقم: 2557 
من حديث أبي النضر السلمي, والبخاري باختلاف يسير: 41 باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب» من كتاب الجنائز» برقم: 1192» من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم: 2028/4, في 
باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه من كتاب البر والصلة والآداب» برقم: 2632» عن أي 
هريرة ففشغ. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 421/1 في باب فضل من مات له ولد فاحتسبء من كتاب الجنائن 


١ 4‏ سك أ اد د 
ل هه عد 
قال مالك: والْأَشُدٌ: الحله(1» وقيل: ثلاثون سنة. 
قال مالك0©: وبلغني أن البضع : ما بين الثلاث إلى التسع (©. 
)4( 


وقد روى غيره: أنه كان ابن سبع عش 1 
٠. 0 0‏ الرآه "رت" مير رمو #" اليه كرس يهن م 5 5 


آية: 60]15), 


باب 7) في السفن و سقر المرأة 
وركوب [(ع: 0)0)/08)] البح والتجارة إلق أورض العدو 
قال أبو محمد:0© قال الرسول عَكْلله: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه 


وطعامه وشرابه. فإذا قضى أحدكمنجمته من وجهه60 فليعج | 10) 
إلى أهله)(11), 


برقم: 1193» ومسلم: 2028/4؛ في باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه من كتاب البر 
والصلة والآداب» برقم: 22632» ومالك: 235/1 في باب الحسبة في المصيبة» من كتاب الجنائز» 
برقم: 556» من حديث أبي هريرة فلقه. 

(1) انظر: البيان والتحصيلء» لابن رشد: 338/18. 

(2) قوله: (مالك) ساقط من (ع). 

(3) انظر: المدونة: 111/9. 

(4) في (ع): (تسع)؛ والمثبت موافق لما في تفسير الطبري. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 274/16. 

(6) قوله: (وقد روى غيره أنه كان ابن... لا يشعرون) ساقط من (ن). 

(7) قوله: (باب) ساقط من (ن). 

(8) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(9) في (ع): (وجه). 

(10) في (ن): (فبلغ). 

(11) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 639/2 في باب السفر قطعة من العذاب» من أبواب العمرة» 
برقم: 1710.» ومسلم: 3 ىا باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى 


686 رون 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا وضع رجله في الغرز يقول: «باسم الله اللّهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؛ اللّهم أزو لنا الأرض وهون علينا السفرء اللّهم 
إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلبء وسوء المنظر في الأهل 


والمال)40). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الواحد شيطان والاثئان شيطانان. والثلافئة 
ركب»)©. 
وقال عليه الصلاة والسلام: : «إن الشيطان يهم بالواحد والاثنين. وإذا كانوا ثلاثة ةلم 
)0 
بهم هما 


أهله بعد قضاء شغله. من كتاب الإمارة» برقم: 1927» ومالك: 980/2 في باب ما يؤمر به من 
العمل في السفر» من كتاب الاستئذان, برقم: 1768» من حديث أبي هريرة #لقته. 

(1) أخرجه مالك بلاغاً -واللفظ له-: 977/2 في باب ما يؤمر به من الكلام في السفر» من كتاب 
الاستئذان» برقم: 1762» وأبو داود: 39/2, في باب ما يقول الرجل إذا سافر» من كتاب الجهاد. 
برقم: 2598» والنسائي في الكبري: 129/6» في ما يقول إذا ركبء من كتاب عمل اليوم والليلة» 
برقم: 10337). 

(2) صحيح. أخرجه بهذا اللفظ. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 152/4» في باب النهي عن سير 
الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة» من كتاب المناسكء برقم: 
0 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والحاكم: 112/2. في كتاب الجهاد. برقم: 
6 من حديث أبي هريرة تلققه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
وجاء بلفظ آخر حسن: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب»»؛ أخرجه مالك: 
02 في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساءء من كتاب الاستئذان» برقم: 21764 
وأبو داود: 42/2» في باب في الرجل يسافر وحده؛ من كتاب الجهاد. برقم: 2607» والترمذي: 
٠4‏ بي باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. من كتاب الجهاد. برقم: (1674) 
ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(3) قوله: (بهم) ساقط من (ع). 
والحديث أخرجه مالك مرسلاً: 978/2 في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساءء من 
كتاب الاستئذان» برقم: 1765» عن سعيد بن المسيب» وذكره الميثمي في المجمع: 491/3» برقم: 
(5309) وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق. 


عند عه 3 


وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى فيه ما لا 
تطوى بالنهار»0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لايحل لامرأة تؤمن بالله» واليوم الآخر تسافر يوماً 
وليلة إلا مع ذي محرم منها»(©. 

ونمى عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو(06. 

سئل مالك عن الخروج إلى أرض العدو للتجارة» قال: أرى أن يمنعوا من 
ذلك40), 
فتلك جرحة(6. [(ع: 48/ب)] 

قيل لمالك: أفتسافر المتجالة67» إلى مكة مع غير ولي؟ قال: تخرج في جماعة وناس 


(1) أخرجه مالك: 979/2 في باب ما يؤمر به من العمل في السفرء من كتاب الاستكئذان» برقم: 
7»؛ من حديث خالد بن معدان يرفعه» وعبد الرزاق: 163/5. في باب ذكر الغيلان والسير 
بالليل» من كتاب المناسكء برقم: 9251: من حديث خالد بن معدان عن أبيه. 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري: 369/1 في باب في كم يقصر الصلاة» من أبواب تقصير الصلاة» 
برقم: 1038» ومسلم: 977/2 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الج 
برقم: 1339» ومالك: 979/2 في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء» من كتاب 
الاستئذان» برقم: 1766» من حديث أبي هريرة فلقه. 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري: 3ه في باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء من 
كتاب الجهاد والسيرء برقم: 2828» ومسلم: 13 دبي باب النهي أن يسافر باالملصحف إلى 
أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم» من كتاب الإمارة» برقم: 1869.» ومالك: 446/2 في باب 
النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء من كتاب الجهاد. برقم: 962» من حديث عبد الله بن 

(4) انظر: المدونة: 253/7» والمختصرء لابن عبد الحكم» ص: 562. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3. 


(6) امراً اتوت لبق لاسن عاريج وعجم . انظر: لسن العرب» لابن مظور: 
5. 


ل ,د 7 
68 ب مولن 
5م ليا م ور سس م 
مأمونين لا تخافهم على نفسها(1). 
يريد: إنم| النهي عنه© في سفرها في غير الفريضة مع غير ذي محرم 
منها(©. 
قال مالك: ومن قدم من سفره ليلاً؛ فلا بأس أن ينتاب أهله تلك الساعة. 
قال مالك: كان عبد الوهاب بن بخت لم يكن أحد أولى بها في رحله من 
قال مالك: سأل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص عن البحرء فقال: حَلق قوي 
يركبه خحلق ضعيف, دود على عود, إن أضاعوا هلكواء وإن بقوا فرقوا. 
فقال عمر: لا أحمل فيه أحداً أبداً. 
واستأذنه معاوية في ركوبه. فأبى أن يأذن له. ؤاستأذن له50» بعد ذلك عثمان فأبى 
عليه» فلم| رد عليه كتب إليه: إن كنت تركبه بأهلك وولدك فاركبه. فركبه بامرأتى 
فكان عثمان أول من حمل فيه ثم إن عمر بن عبد العزيز اتبع فيه أمر عمر بن الخطاب» 
فلم يحمل فيه أحداً حتى مات60). 


()انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 149/5و2150 والمختصرء لابن عبد الحكمء 
ص: 568. 

(2) قوله: (عنه) ساقط من (ف2). 

(3) قوله: (منها) ساقط من (ن). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 588/17. 

(5)قوله: (له) زيادة من (ن). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 24/17: 25. 


باب فق الأسماء والكنق7! والأنساب, 
ظ وذكر الرؤيا 

قال أبو محمد:20 وروي أن النبي عله قال: «إن الله قد( أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر(© شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من 
تراف:0©, [(غ: 1/49)] 

وذكر للنبي يله في 27 رجل أنه(8) يعلم أنساب الناس» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «علم لا ينفع وجهالة لا تضر»©. 

وذكر عن عمر أنه قال: #اتعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكي)!00. 

وقال الرسول عَلله: «خير الأساء عبد الله وعبد الرجن)(11). 


(1) قوله: (والكنى) زيادة من (ف2). 

(2) قوله: (قال أبو محمد) زيادة من (ف2). 

(3) قوله: (قد) ساقط من (ن) و(ف2). 

(4) قال عياض: يعني الكِبْرٌ بضم العين.انظر: مشارق الأنوار: 572/1» وعبية الجاهلية: نخوتهاء انظر: 
الصحاحء للجوهري: 175/1. 

(5) في (ع): (كافر). 

(6) حسن, أخرجه أبو داود: 752/2, في باب في التفاخر بالأحساب» من كتاب الأدب» برقم: 
6 »: والترمذي: 735/5» في باب في فضل الشأم واليمن» من كتاب المناقب» برقم: 23956 
وأحمد: 361/2 برقم: 8721) عن أبي هريرة #لقنه. 

(7) قوله: (في) ساقط من (ف2). 

(8) قوله: (أنه) ساقط من (ف2). 

(9)أخرجه الديلمي في مسنده: 334/4, برقم: 8,» من حديث ابن عباس وأبي هريرةفيقة. 

(10) انظر: الأدب المفرد» ص: 39) ومسند الشاميين: 4/ 249. 

(11) أخرجه أحمد: 178/4. برقم: 3.؛: من حديث خيثمة بن عبد ال رحمن بن سبرة أن أباه عبد 
الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله عَككله.... وأخرج الطبراني في الكبير: 77+ برقم: 6559 
من حديث سبرة بن أبي سبرة أن أباه أتي النبي يلله.... وذكره الهيثمي في المجمع: 362/7) برقم: 
2ه وقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 


1 0 

وكان عليه الصلاة والسلام يكره ميء الأسماء مل حربء ومرة؛ وجمرة» 
وحنظلة(1). 

وأبدل2) عليه الصلاة والسلام اسم غير واحد ممن أسله(©. 

قال مالك: ولا ينبغي أن يتسمى 7 الرجل بياسين ولا بمهدي ولا بجيريل. 

قيل: فالهادي؟ 

قال: هذا أقرب؛ لأن الحادي هادي الطريق69, 

قال مالك: ولا بأس أن يكني الصبي قبل بلوغه6). 

قال: وإنم| يسمي المولود يوم سابعه9) 

قال: ومن أسلم من النصارى؛ فلا بأس أن يغير اسمه» ولكن لا ينسب إلى غير 
أبيه» أو يقول ابن عبد الله أو ابن عبد الرج. (8) 


(1) أخرجه مالك: 973//2. ني باب ما يكره من الأسماء. من كتاب الاستئذان» برقم: 1752» من 
حديث يحبي بن سعيدل. 

(2) في (ن): (وابتدل). 

(3) فقد غير النبي لله اسم بنت عمر يليه من عاصية إلي جميلة» فعن ابن عمرظ4#: «أن ابنة لعمر كانت 
يقال لما عاصية فسماها رسول الله عَيله جميلة»» أخرجه مسلم: 1686/3. في باب استحباب تغيير 
الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء من كتاب الآداب» برقم: 
9 . وأبوداود: 82 في باب في تغيير الاسم القبيح» من كتاب الآدب, برقم: 4952, 
والترمذي: 134/5. في باب ما جاء في تغيير الأسماء» من كتاب الأدب. برقم: 2838» وابن ماجه: 
2ه في باب تغيير الأسماء. من كتاب الأدب. برقم: 3733). 
وغير النبي عَلْنه اسم جويرية إلي برة» فعن ابن عباس قال١‏ كانت جويرية اسمها برة فحول رسول 
الله مه اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة»» أخرجه مسلم: 3 يلي باب 
استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء من كتاب 
الآداب» برقم: 2140. 

(4) في (ن): (يسمى). 

(5) انظر: المنتقى, للباجي: 9/ 455. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 59/17. 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 366/17. 

086 انظر: المختصرء لابن عبد الحكمء ص: 511 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 444/14. 


اكد اداء 
لاط 691 
اللي اي يسيك 
قال: وأهل مكة يتحدثون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيراً أو رزقوا(8. 
قال: وأكره(© أن ينتسب0© أحد حتى يبلغ آدم ولا إلى إبراهيم. 
قال: ومن يخبره من بينه» وبين إبراهيم؟. 
وأكره أن يبلغ في [(ع: 49/ب)] أنساب الأنبياء كلهم؛ وليس الأنبياء صلوات 
الله عليهم كغيرهم» يقول: إبراهيم بن فلان بن فلان» من يخبره بهذ|؟7. 
قال مالك: وربما كان اسم الرجل كنيته» وكان أبو سلمة وغيره اسم 


ا .250 
أحدهم كنيته : 

قال مالك: كان على بن الحسين» والقاسم بن محمد؛ وسالم بن عبد الله بني أمهات 
أولاد6©0). 


قال مالك: وقال النبي عكله: الم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات يا 
رسول اللّه؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء7) من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة»80©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الرؤيا الصالحة من الله؛ والحلم من الشيطان فإذا 
رأى أحدكم شيئاً يكرهه: فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ؛ وليتعوذ بالله من 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 456/9. 

(2) في (ح) و(ع): (وأكرم). 

(3) قوله: (أن ينتتسب) ساقط من (ن). 

(4) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم» ص: 582» والبيان والتحصيلء لابن رشد: 303/18. 

(5) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 57/7. 

(6) قوله: (أولاد) ساقط من (ن)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 503/18. 

(7) قوله: (جزء) ساقط من (ن). 

(8) انظر: الموطأ: 957/2. 
والحديث أخرجه البخاري: 6 6 في باب المبشرات» من كتاب التعبير» برقم: 9:» من 
حديث أبي هريرة #قه. ومالك: 957/2. في باب ما جاء في الرؤياء من كتاب الرؤياء برقم: 
5ه من حديث عطاء بن يسار. 


شرهاء فإنها لن تضره إن شاء الله)17). 

قيل لمالك: أيفسر9© الرؤيا كل أحد؟ 

قال: أبالنبوة يلعب؟ 

قال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من أحسنهاء فإن رأى خيراً أخبره؛ وإن رأى(3) 
مكروهاً؛ فليقل خيراً أو ليصمت. 

قيل: فهل يعبرها على الخير» وهي عنده على 47 المكروه على قول(6 من قال: إنها 
على ما أولت؟ 

قال: لاء والرؤيا©) من أجزاء النبوة» فلا يتلاعب بأمر من أمر النبوة0©. 

وقد قال الصديق ته في رؤيا عائشة لما مات رسول الله عكلته [(ع: 0)/(0))] 
قال80): هذا أحد أقمارك وهو خيرها(©. 

وتلك العبارة عنده؛ وكره أن يتكلم أولأء وقال خيراً» ولو كان أحد ينبغي أن 
يصرف التأويل إلى غير وجهه؛ لابتغى لصرف19 ذلك أبو بكر بتأويل117 يقي به 
رسول الله عله ولكن لم ير ذلك جائزاً» وقال: خيراً إن شاء الله وسكت. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2169/5 » في باب النفث في الرقية» من كتاب الطبء برقم: 25415 
ومسلم 1771/4. في أول كتاب الرؤياء برقم: 2261» ومالك: 957/2 في باب ما جاء في 
الرؤياء من كتاب الرؤياء بيرقم: 1716» من حديث أبي قتادة الأنصاري ضلقه. 

(2) في (ع): (أفيفسر). . 

(3) في (ح): (كان). 

(4) قوله: (على) ساقط من (ن). 

(5) قوله: (على قول) يقابله في (ح) و(ع): (يقول). 

(6) زاد بعده من (ح) قوله: (هي). 

(7) انظر: التمهيد, لابن عبد البر: 288/1. 

(8) قوله: (قال) زيادة من (ف2). 

(9) في (ح) و(ع): (كبيرها)» وانظر المسألة في: الموطأء للإمام مالك: 232/1. 

(10) قوله: (لابتغي لصرف) يقابله في (ن): (لما يبغى يصرف). 

(11)زاد بعده من (ن): (يمنعا). 


2 ع 
باب في ذكر الشعر والغنا»., 
واللهو والنرد والشطرنج, وذكر السبق والرمقٌ 
قال الرسول عَبْله: :إن من الشعر حكمة)17). 
وقال الككلة: «لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يرينه” لخر امن ادل 
شعراً)(6. 
وقال: ما قال أحد بيت شعر مثل الذي قال: 
ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل لق 0 
وقال عليه الصلاة والسلام: الست من دد ولا دد مني0(© يعني «اللبوو للع 
وبهن خالاك نعم إنكا انمد قال قنك ولا بك ومين هبيه أن الله سدهدانه 


(1) أخرجه البخاري: 2276/5 في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» من كتاب 
الأدب» برقم: 5793» وأبو داود: 721/2, في باب ما جاء في الشعر» من كتاب الأدب» برقم: 
0,: من حديث أبي بن كعب تللنه. 

(2) قوله: (حتى يرينه) زيادة من (ن). 

(3) أخرجه البخاري: 0279/5 في باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 
ذكر اللّه والعلم والقرآن» من كتاب الأدب» برقم: 5802 من حديث ابن عمر» ومسلم: 
64 في أول كتاب الشعرء برقم: 2258» من حديث سعد بن أبي وقاص#فتكا. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2276/5 في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه؛ 
في كتاب الأدب» برقم: 5795 ومسلم: 1768/4 في أول كتاب الشعر» برقم: 2256 من 
حديث أبي هريرة بلفظ قال النبي َيه أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل وكاد امي ين إلى العنلت إن يقليه: ْ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير: 343/19 برقم: 794» من حديث معاوية #لقنه. وذكره الهيثمي: 
8, برقم: 13863 وقال: رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد 
الوهاب الأزهري وم أعرفهما وبقية رجاله ثقات, وكذلك في الأوسط: 132/1., برقم: 413) 
والبيهقي في السنن الكبري: 217/10: في باب من كره كلما لعب الناس به من الحزة وهي قطعة 
خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوهاء من كتاب الشهادات» برقم: 20754 من 
حديث أنس بن مالك تنه وذكره الهيشمي: 413/8» برقم: 13862» وقال: رواه البزار والطبراني 
في الأوسط وفيه يحيى بن محمد بن قيس وقد وثق ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه 
واللّه أعلم وقال الذهبي: قد تابعه عليه غيره. 


لمسسسد كه 


يقول: وما عَلَمَسَهُ آلشِعْرَوَمَا يتْبَغى لَه [سورة يس آية: 1(]69). 

وقال مجاهد في قوله اسان بوررو كل فج لزي لو السريفة لدان 
آية: 6] قال: الغناء(2, 

وقال القاسم: الغناء من الباطل0©. 

وسئل مالك عن ضرب الكَبَدُ(» وعن المزمار ينالك سماعه؛ وتجد له لذته في 
طريق أو مجلس؟ 

قال: فليقم إذا التذ لذلك. إلا أن يكون جلس لحاجة أو( لا©© يقدر أن يقوم, 
وأما الطارة 77 فليرجع أو يتقده8©. 

قيل: فالصنيع فيه اللهو؟ 

قال: لا يصلح لذي الهيبة أن يحضر اللعب©©. 

قيل: فاللهو فيه البوق؟ 

قال: إذا كان كثيراً مشهوراً؛ فلا أحبه(00, 

قال: ولا بأس بالدفٌ في العرسر (01. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 29/18. 

(2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 368/4: وسئن البيهقي الكبرى: 2225/10 وتفسير الطبري: 
0. 

(3) انظر: سنن البيهقي الكبرى: 224/10؛ والتمهيد, لابن عبد البر: 199/22 

(4) الكبر بفتحتين الطبل فيم بَلَمَنا وقيل: هو الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحدء انظر: 
لبان العرك» أرق جتظر» 125/5 

(5) في (ن): (و). 

(6) في (ع): (ما). 

(7) من هنا بداية سقط من (ع). 

(8) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم؛ ص: 556. 

(9) انظر: المختصرء لابن عبد الجكمء ص: 556» والبيان والتحصيل» لابن رشد: 5/ 113. 

(10) انظر: المختصرء لابن عبد الحكم. ص: 579. 

(10) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 567/4. 


4 0 ١ 
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قال أصبغ: وهو الغربال مكشوف من ناحية(). 

وفي الكَبرٌ في العرس بعض الرخصة. 

وفي باب إجابة الدعوة شىء من هذا المعنى. 

وقال الحسن: إن كان في الوليمة هو؛ فلا دعوة لهه©. 

وروي أن النبي اكتف قال: «من لعب بالنرد ققد ع صى 97 الله 

وكره مالك كل ما يلعب به من النرد» والأربعة عشرة» وكره الشطرنج» وقال: 
هي ألهى وأشر©. 

قيل: أفيسلم على القوم يلعبون بها؟ 

قال: نعمء هم ©) أهل الإسلام؛ وإذا بولغ في هذا ذهب كل مذهب. ولا تقبل 
شهادة من أدمن عليها9. 

وروي أن النبي الك قال: «لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصال)(8. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 567/2» والبيان والتحصيلء لابن رشد: 115/5. 

(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 321/14. 

(3) قوله: (فقد عصى) يقابله في (ع): (ففيه غضب). 

(4) حسن, أخرجه مالك: 958/2 في باب ما جاء في النرد» من كتاب الرؤياء برقم: 21718 وأبو 
داود: 702/2 في باب 5 النهي عن اللعب بالنرد» من كتاب الأدب» برقم: 8+ وابن ماجه: 
2+ في باب اللعب بالنرد» من كتاب الأدب» برقم: 3762) وابن حبان: 181/13 في ذكر 
إثبات اسم العصيان لله ورسوله يله باللاعب بالنرد في الدنياء من كتاب الحظر والإباحة» برقم: 
2, أربعتهم عن أبي موسي الأشعري فلقه. 

(5) قوله: (وأشر) ساقط من (ن). 

)6( قوله: (هم) يقابله في (ن): (هل هم إلا). 

(7) انظر: البيان والتحصيل؛ لابن رشد: 273/18: 274. 

(8) صحيحء أخرجه أبو داود: 34/2) في باب في السبق» من كتاب الجهاد برقم: 22574» والترمذي: 
4 .». في باب ما جاء في الرهان والسبق» من كتاب الجهاد. برقم: 1700» وقال حديث حسن» 
والنسائي: 6/ 226؛ في باب السبق» من كتاب الخيل» برقم: 3585 وابن ماجه: 960/2 في باب 
السبق والرهانء من كتاب الجهاد برقم: 8م دون لفظ: «ونصل»» وأحمد: 474/2 برقم: 


6 ل د 


قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا دخل فيها 0 

قال: ولا بأس أن يتراهن الرجلان يجعل هذا سبقاً وهذا سبقاًء ويدخز © 
معهم ثالنا(© لا يجعل شيئاًء فإن سبق أخذ, وإن سُبق لم يكن عليه شيء» ولا يقول به 
مالك. 

والذي يحل عند مالك أن يجعل الرجل سبقه(» خارجاً كسبق الإمام» من سبق 
فهو له. ولا بأس أن يجري معهم الذي جعل 7 السبق فرسه. فإن جاء سابقاً؛ كان . 
السبق للمصلي إن كان 60 خيلاً كثيرة» وإن لم يكن إلا فرسان؛ فسبق واضع السبق 77 
فالسبق طعم لمن حضر ذلك. 

وزوعوعتة أنضا: الهلا ناي انمع رط مباخة ليق روشق اعداانك 
السابق» وإن سبق هو أحرز سبقه والأول يكون سبقه خارجاً سبق هو أو سبقه غيره. 

وكذلك الرمي نَضَل أو نُضِلَ8©, والمصلي: هو الثاني من السابق» سمي بذلك؛ 
لأن جحفلته على صلى السابق» وهو أصل ذنبه. ويقال للعاشر: السكيت» وما بعد 
الثاني إلى التاسع لا يسمى إلا تسمية العدد©. 


2ه وابن حبان: 544/10) في باب السبق» من كتاب السير» برقم: 4690 جميعهم عن أبي 
هريرة ت#لققه. وانظر التلخيص الحبير: 4/ 395. 
(1) انظر: الموطأً: 468/2. 
(2) في (ف2): (ويجعلا). 
(3) قوله: (ويدخل معهم| ثالثا) يقابله في (ع): (ويجعل معهما ناسا). 
(4) في (ع) و(ع): (سبقاً). 
(5) في (ع): (يجعل). 
(6) في (ف2): (كانت). 
(7) في (ح) و(ع): (المسبق). 
(8) نضل وناضله: أي راماه. يقال: ناضلت فلاناً فنضاته. إذا غلبته» وانتضل القوم وتناضلواء أي رموا 
للسبق. انظر: الصحاحء للجوهري: 1831/5. 
)9 انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 434/3. 
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باب فقي الهجرة والمغازي, والتاديخ 

قال أبو عبد النه(1): وهذا الباب منه ما حفظ عن مالكء» وأكثره من غيره من أهل 
العلم بالمغازي والتاريخ. 

قالوا: أقام رسول الله الك ثلاث عشرة سنة0© صابراً على أذى المشركين» 
وتفنيد( المستهزئين» واشتد البلاء على أصحابه حتى أذن لبعضهم في ال هجرة إلى أرض 
الحبشة. 

ثم كانت أول آية نزلت على النبي الكت في الجهاد قول النّه سبحانه : «أَذْن لِلَذِينَ 
يُقَمَلُو رت بِأتْهُحْ ظْلِمُوأ وَإِنَ أله عَىْ َصَرِهِرْ لَقَدِيئ4 [سورة الحج آية: 39]. 

ثم أنزلت: طوَقَجِلُوهُمَ حَت للا تَكُونَ فِتَتة وَيَكُونَ اللرينُ يلوك [سورة البقرة آية: 193]. 

فلم| أذن الله في الحرب وبايعه الأنصار بالعقبة؛ أمر رسول الله أصحابه بالخروج 
إلى المدينة مهاجرين» فخرجوا متفاوتين40» وأقام النبي الكتقلة بعدهم ينتظر أن يأذن الله 
له0© في ال هجرة. 

وم يتخلف معه أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا أبوا© بكر وعلي» 
فكلم) استأذن أبو بكر رسول الله لله في الحجر ل لا تعجلء لعل الله أن يجعل 
لك صاحباء فرج أبو بكر أن يكون هو. 

فابتاع راحلتين» فأعدهما لذلك» وكان رسول الله عه لا يخطئه أن يأتي بيت أبي 
بكر طرفي النهار. 
(1) قوله: (عبد الله) يقابله في (ف2): (محمد). " 
(2) قوله: (ثلاث عشرة سنة) يقابله في (ح): (بمكة عشر سنين). 
(3) في (ع): (وتندر). 
(4) في (ع): (متهافتين). 
(5) قوله: (له) زيادة من (ف2). 
(6) في (ن): (أبا). 
(7) قوله: (في ال حجرة) ساقط من (ف2). 
(8) قوله: (أبو بكر رسول الله عله في الهمجرة... فرجا) ساقط من (ع). 


4 اناج ناف ترون 

فلم| كان يوم أذن الله له في الحجرة» فأتى أبا بكر في ال هاجرة؛ فلم) رآه أبو بكر قال: 
ما جاء هذه الساعة إلا لأمر حدث. 

فلا دخل تأخر له عن سريره فجلسء فأعلمه الكل أن الله أذن له في المجرة» 
فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللّه» قال: الصحبة» فبكى أبو بكر فرحاً» وأعلمه 
استعداده الراحلتين لذلك؛ فبعثاهما مع عبد اللّه بن أرقط(1) يرعاهما. 

ولم يعلم خبر ال هجرة إلا أبو بكر وعلي. 

قال أبو بكر: وأمر علياً أن يتخلف بعده؛ ليرد الودائع التي كانت عنده؛ ثم خرج 
هو وأبو بكر من خوخة في ظهر بيته إلى غار بشور» وهو جبل بأسفل 2 مكة. 
فدخلاه ليلاً. 

وازابو كرا عيوالك أن يمع اقول انام قم باون ةا امس ايكون 
وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه. ثم يريحها إلى الغار إذا أمسى. 

وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهم| بالطعام إذا أمسيا. 

فأقاما بالغار ثلاثة أيام» وجعلت قريش فيه مائة ناقة» حتى إذا سكن الناس عنههما 
بعد ثلاث؛ أتاهما ذلك الذي استأجراه بالراحلتين» وأتت أسماء بالسفرة» ونسيت أن 
تجعل لحا عصاماً!: فجعلت نطاقها؛ فسميت ذات النطاقين» فلقد شقت نصفه؛ 
وتنطقت بنصفه. 

0 000000 
مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما في الطريق؛ ودليلهم| عبد الله بن أرقط©. 

قال مالك: اسم دليلهم! رقيط وكان كافرا99). 


(1) في (ف2): (أرقد). 

(2) في (ع): (بأسف). 

(3) في (ع): (غطاء)» والمثبت موافق لما في السيرة النبوية» لابن هشام: 13/3 دار الجيل. 
(4) في (ف2): (أرقد). 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 59/17: 60. 


0 | ا ا 2 
1 09 
ذأ ايا يه م1 0 3 ١‏ 


مم 


وقال موسى بن عقبة: اسمه أريقط00. 

واتبعهم| سراقة بن مالك بن جعشم على فرس©© له ل(2© جعل المشركون في رده 
مئة ناقة. 

قال سراقة: فل) بدا لي القوم عثر بي فرمي» فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه. 
ثم انتزع يده من الأرض وتبعها دخان كالإعصارء فعرفتحين رأيت7) ذلك أنه قد منع 
مني وأنه ظاهر(» فناديت القوم فقلت: أنا سراقة انتظروني أكلمكم؛ فوالته لا 
أريبكم. 

فقال النبي اليل لأبي بكر: قل له ما يريد؟ فسألني» قلت: تكتب لي كتابء فأمر أبا 
بكر أن يكتب لي في عظم أو رقعة ثم ألقاه إلي» فلقيته!) به يوم فتح مكة بالجعرانة. 

قال مالك: وإنها يحسب27 التاريخ من مقدم رسول ائله المدينة(8). 

قال عروة بن الزبير: فنزل رسول الله عله بقباء يوم الاثنين من هلال7© شهر ربيع 
الأول حين اشتد الضحى. 

قال موسى بن عقبة: يوم الاثنين هلال شهر ربيع الأول. 

قالوا: فنزل في حرة بني عمرو بن عوف من الأنصار على سعد بن خيثمة 
[(ع: 0 ب)] ويقال: على كلثوم بن الهده0410. 


00( 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 429/2. 
(2) في (ن) و(ع): (فرسه). 

(3) قوله: (له لما) ساقط من (ع). 

(4) قوله: (رأيت) زيادة من (ن). 

(5) قوله: (وأنه ظاهر) ساقط من (ع). 

(6) في (ع), (ف2): (فتلقيته). 

(0) ني (ع): (يحتسب). 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 466/18. 
(9) قوله: (هلال) ساقط من (ن). 

(10) هنا ينتهي السقط من (ع). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 429. 


له انمد 

وم يختلفوا أنه نزل بالمدينة على أبي أيوب الأنصاري 217 واسمه خالد بن زيد, فأقام 
عكد والح :ابرق 120 مسكئة ومسيجدة كل 

قالوا: وركب من بني عمرو يوم الجمعة» فمر على بني سالم» فصل فيهه!0 يوم 
الجمعة. 

ويقال: أقام في بني عمرو ثلاث ليال. 

قال ابن شهاب وغيره: أقام في بني عمرو بضعة عشر يوماً ثم ركب!4. 

وفي تلك السنة بنى مسجد قباءء وقيل: إنه الذي أسس على التقوى. 

وقيل: هو مسجد رسول الله علله» وروي ذلك عن النبي الة(20, وهو9 أثبت 
عند العلماء» وقاله مالك وغيره9. 

وكان موضع المسجد مربداً للتمر ليتيمين من الأنصار في حجر أسعد بن زرارة» 
فابتاعه منهم| عليه الصلاة والسلام, ثم بناه مسجداً. 

وفي تلك السنة بنى بعائشة يلها في شوال على رأس ثانية أشهر من ال هجرة. 

وفيها تزوج علي فاطمة رضوان الله عليهماء ويقال: في السنة الثانية على رأس اثنين 


(1) قوله: «الأنصاري) زيادة من (ف2). 

(2) في (ف2): (لبثنا). 

)003 قوله: (فيهم) زيادة من (ح). 

(4) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 2/ 429. 

(5) أخرجه مسلم: 1015/2 » في باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي عله 
من كتاب الحج, برقم: 1398 من حديث أبي سعيد الخدري #لقنه. 
لفظ الحديث: قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: 
فأخذ كفاً من حصاء فضرب به الأرض ثم قال: اهو مسجدكم هذا»» لمسجد المدينة. 

(6) في (ح) و(ع): (هو). 
والحديث أخرجه مسلم: 1015/2. في باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي يَيللّه. من كتاب الحج» برقم: 1398 والترمذي: 144/2. في باب ما جاء في المسجد الذي 
أسس عل التقوىء من أبواب الصلاة» برقم: 323.. والنسائي: 36/2, في ذكر المسجد الذي 
أسس على التقوى» من كتاب المساجد, برقم: 697 ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري تلله. 

() انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 363/17 والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 538/1. 


د يهن 0 
وعشرين شهراً. 

ثم كانت السنة الثانية: 

فكانت فيها غزوة الأبواء غزاها رسول الله يِه بنفسه(1 في المهاجرين خاصة. 

قال ابن عقبة: أول غزوة© غزاها النبي ظِله في صفر على رأس اثني عشر شهراً 
من مقدمه المدينة» بلغ الأبواء» ثم رجع وأرسل ستين رجلاً من المهاجرين الأولين» 
ويقال: ثانين رجلا “راكباً مع عبيدة(6© بن الحارث. 

ويقال: بعث حمزة في ثلاثين راكباً © [(ع: 1اثم غزا في صفر. 

وفيها: ولد عبد النّه بن الزبيرء فهو أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. 

وفيها: صرفت القبلة في صلاة الظهرء يقال: يوم الثلاثاء في النصف من شعبان. 

وفيها: كانت فريضة شهر7©© رمضان في شعبان. 

وفيها: أمر رسول الله عله بزكاة الفط 60). 

ويقال: غزا فيها يوم الاثنين لثلاث مضين من شهر ربيع الآخر”" حتى بلغ بواط 
يريد قريشأ» ثم رجع وم يلق كيداً. 

وفيها: خرج رسول الله مله إلى العشيرة» وهي بين مكة والمدينة في جمادى 


(1) قوله: (بنفسه) زيادة من (ف2). 

(2) في (ح): (غزاة». 

(3) في (ع) و(ف2): (عبد اللّه). 

(4) قوله: (مع عبد اللّه بن الحارث... راكبا) ساقط من (ن). 

(5) في (ن): (بينهم). 

(6) الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري: 02 يد باب فرض صدقة الفطر» من أبواب صدقة 
الفطر» برقم: 1432» ومسلم: 677/2 في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من 
كتاب الزكاة» برقم: 984. ومالك: 284/1, في باب مكيلة زكاة الفطرء من كتاب الزكاة» برقم: 
6» ثلانتهم عن ابن عم رف بلفظ: «فرض رسول الله َيه زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير على العبد والحر والذكر والأنئى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة». 

(7) في السيرة لابن هشام, والسيرة لابن كثير: (ربيع الأول). 


72 روف 
الأولى فيها(©. 

وخرج في جمادى الآخرة(2) <: حتى بلغ وادياً يقال له: سفوان في طلب كَرْز بن جابر 
الفهريء يقال: غار على سرح المدينة» فخرج في طلبهم: فلم يدركهم. 

وفيها: بعث سعد بن أبي وقاص في ثانية رهط في رجب. 

وفي رجب بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة فلقي العير(©» وقتل ابن الحضرمي 
في آخر يوم من رجب. وفي ذلك نزلت يس سَْلُونَكَ عَنٍ لشب رالْحَرَامِقِقَالِ فِيو4 الآية [سورة 
البقرة: 217]. 

وفيها: خرج النبي عَقنْه في طلب اللقاح في شعبان حتى بلغ ينبع» فرجع باللقاح 
ومن فيها. 

وفيها: استشار في الحرب مخرجه إلى بدر. 

وفيها: كانت بدر البطشة الكبرى حين!4) خرج إليها عشية الأربعاء لان ليال 
خلون من شهر رمضان. 

قال مالك: في ثلاثائة وثلاثة عشر (6. 

قال6) الأوزاعي: ثلاثائة وخمسة عشر. 

ول فيج عدر 

منهم: أحد وثمانون رجلا9© من المهاجرين. 

ويقال: ثلاثة وتسعون(8) من ادب اجر رصقا نومره و لطا 1 


13) قزل )زان 22 . 
(2) في (ن) و(ع): (الأخيرة). 

(3) قوله: (فلقي العير) ساقط من (ن). 

(4) فول (نخين) مافط مق (ق2): 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 31/17. 
(6) في (ف2): (وقال). 

(7) قوله: (رجلا) زيادة من (ف2). 

(8) في (ف2): (وسبعون). 


يبي ١‏ رالا اذاه 
اولظ 70 
يحضرها(!) إلا قرشي أو حليفه أو مولى© أو أنصاريء أو حليفه أو مولاه. 
ويقال: فيهم مائة من المهاجرين» [(ع: 1 ب)] فيهم من مواليهم أحد عشر؛ 
فالتقى بالمشركين صبيحة الجمعة. 
المدينة0©. 
وكان المشركون ما بين تسع مئة إلى ألف معهم مائة فرس» وليس مع المسلمين إلا 
فرسانء ويقال: ثلاثة أفراس: فرس عليه الزبير» وفرس عليه المقداد. وفرس عليه أبو 
قال مالك: سأل رسول الله عله يومئذ عن المشركين كم يطعمون كل يوم؟ فقيل: 
عشر جزائر يوماً وتسع يوماء فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين ألف 


وتسعائة(4. 
قالوا: واستخلف عل المدينة أبا لبابة وابن أم مكتوم يصلي» ويقال: استتخلف 
عثان بن عفان. 


قال مالك59): وكان الشهداء يوم بدر قليلاء وكان الأسارى شبيهاً يمن قتل من 
المشركين: أربعة وأربعين رجلا6». 

قالاقيرهة وامتجوداسن المسلمين زوع يو ثلاكة عكر وسلا: اريعة من قزيقن 
وتسعة من الأنصار. 


(1)ني (ح): (يحضرهم). 

(2)في (ف2): (مولاه). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 429/17. 

(4) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 320/2. وهذه القصة ذكرها أصحاب السير: كالواقدي في 
مغازيه: 52/1» وابن سيد الناس في عيون الأثر: 329/1, والصالحي في سبل المهدى والرشاد: 
44 وابن كثير في السيرة: 2/ 397. 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ن). 

(6) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 365/2. 


يها و سلء سا 13 صر 5 ١‏ امم ممرونن اد ورد 4ه 

وقيل: أربعة عشر: ثانية من الأنصارء وستة من المهاجرين. 

وق:8!؟؟ قتنبفن المشر كين خسوتة ويل عون و السو عل ذلك 20 

وبعث رسول الله كله بخبر بدر زيد من حارثة وعبد الله بن رواحة بشيرين إلى 
المدينة. 

وفيها: ماتت رقية بدت رسول الله يله فتخلف عثان عن بدر من أجلهاء 
فضرب له بسهمه. 

ورجع عليه الصلاة والسلام من بدر يوم الأربعاء لئان بقين من شهر رمضان. 

وفيها: كانت غزوة قرقرة الكدر, فبلغ عليه الصلاة والسلام جمع سليم وغطفان» 
وخرج في غرة شوال» ورجع لعشر خلون منه؛ ولم يلق كيدأء وساق النعه0© والرعاء. 
[(©: 1/52)] 

ثم غزوة المغنمة بعث غالب بن عبد اللّه الليثي لعشر خلون من شوالء فلقوا بني 
سليم وغطفانء فقتلوا وأخذوا النعم» وانصرفوا لست عشرة خلت من شوال» 
والتسهة مق المسلميق ثلؤثة تمن 

وفيها دخل علي بفاطمةتكة. 

وفيها كانت غزوة السويق, وبلغ النبي عله أن أبا سفيان أقبل إلى المدينة» فخرج 
إليهم عَبْهُ لتسع بقين من ذي الحجة. فهرب هو وأصحابه وطرحوا9» أزوادهم فقال 
لهم أصحابهم: 

إنما خرجتم تشربون7) السويق, ثم رجع لان بقين من ذي الحجة:؛ ول يلق كيداً. 

وقال ابن عقبة: كانت تلك الغزوة سنة ثلاث في شعبان. 

ويقال: فيها ولد الحسن بن علىي. 


(1) قوله: (قيل) ساقط من (ف2). 
(2) قوله: (ذلك) ساقط من (ن). 
(3) في (ع) و(ف2): (الغنم). 

(4) في (ن): (واطرحوا). 

(5) في (ن): (تتشربون). 


ل ا 
ثم كانت سنة ثلاث: ١‏ 


ل 

وفيها تزوج النبي عله حفصة بدت عمر» وزيدب بنت خزيمة وزوج بعثمان ابنته 
أم كلثوم. ظ 

انها عور بن انبرو ردنت النبي عله بالحرب أو بالجلاء» فجلوا من غير قتال 
إلى الشام. 


وفيها غزوة ذي أمرء ويقال: بني أنمار» غزاها رسول الله ينه بنفسه في عقب 
المحرم؛ فأصاب فيها وقسم أبعرة» ورجع لخمس مضين من صفر. 

وفيها غزوة بني قينقاع في صفر»ء فحاصرهم ونزلوا. 

وفيها غزوة نجران خرج في غرة ربيع الآخر خرج © [(ع: 52/ ب)] يريد قريشاً 
وبني سليم حتى بلغ نجران معدن بالحجاز من ناحية الفرع؛ ورجع في أول جنادى 
الآخرء ولم يلق كيداً. 

وفيها غزوة أحد خرج إليها عشية الجمعة لأربع عشرة من شوال. 

:قال مالك: وكانت غزوة أحد وخيبر في أول النهار. 

قال غيره: واستشهد من المسلمين خمسة وستونء منهم أربعة من المهاجرين. 

قال مالك: قتل من المهاجرين أربعة» ومن الأنصار سبعون. 

ول يكن في عهد النبي يَيينه ملحمة هي أشد, ولا أكثر قثلاً منها(©. 

قالوا: ثم خرج منصرفاً» من أحد إلى خيبر إلى حمراء الأسد0© من الغد لست 


(1) انظر: المقدمات والممهدات. لابن رشد: 432/2. 
(2) قوله: (خرج) ساقط من (ف2). 

(3) قوله: (قتلا منها) ساقط من (ن). 

(4) في (ع): (منصرفه). 

(5) قوله: (إلى حمراء الأسد) زيادة من (ن). 


706 تر مروف 
عشرة ليلة خلت من شوالء وهي من المدينة على ثانية أميال» وكان أبو بكر والزبير 
أول من استجاب لله والرسول يومئذ من بعد ما أصابهم القرح. 

وفيها غزوة الرجيع» ويقال: كان أصحاب الرجيع ستة نفر منهم خبيب بن عدي. 

ثم كانت سنة أربع: 

ففيها كانت سرية بئر معونة على أربع مراحل من المدينة» فقتلهم عامر بن الطفيل 
في بني سليم وبني عامر» ويقال: إن عامر بن فهيرة لم يوجدء يرون الملائكة وارته. 

وفيها غزوة بني النضيرء خرج إليهم عشية الجمعة لتسع مضين من ربيع 
الأول(1» ثم راح إليهم عشية الثلاثاء» فحوصروا ثلاثة وعشرين يوماً. 

وفيها نزلت صلاة الخوفء وقيل: في ذات الرقاع؛ ويقال: كانت غزوة ذات 
الرقاع وصلاة الخوف سنة خمس. 

قال ابن شهاب: كانت وقعة النضير في المحرم سنة ثلاث. 

وفيها غزوة ذات الرقاع [(ع: 53/أ)] سميت بذلك؛ لكثرة الرقاع من الرايات. 

خرج لخمس خلون من جمادى الآولى» وانصرف يوم الأربعاء لكان بقين منه. ثم 
خرج إلى ميعاد أبي سفيان ببدر في شعبان» فلم يلق أحداً. ظ 

وفيها غزوة الخندق. وهي غزوة الأحزاب في شوالء ويقال: الخندق سنة حمس» 
ثم غزوة بني قريظة. 

وقال مالك: كانتا سنة أربع. 

وانصرف من قريظة لأربع خلون من ذي الحجة. 

وفيها غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحرء فرجع ولم يلق كيداً. 

وفيها غزوة أبي عبيدة أيضاً ذات القصة من طريق العراق» ولم يلق كيداً. 

ثم كانت سنة حمس: 

ففيها بعث إلى مشركي قريش بال لما بلغه أن سنة شديدة أصابتهم. 


(1) قوله: (الأول) زيادة من (ن). 


1 امنا اجن اث 

ا 07 
5 2 3 

[ز[آ[آذآذآتآت تت يتبال ل لل ل 


١ 7 ا‎ 


ويقال: فيها غزوة ذات(1 الرقاع. 

ويقال: فيها غزوة المريسيع ني شعبان إلى بني 2 المصطلق. 

ويقال: فيها كانت الخنندق. 

وقال0© مالك: كانت الخندق على أربع سنين من اللهجرة: وكانت في 
برد شديد6. 

قال مالك9©: ولم يستشهد يومئذ إلا أربعة أو خسة97). 

ويومئذ أنزل الله قَبْك: «إإِذْ جاءوكم مِّن فَوْقِكُمْ وَِنْ أُسْقَلٌ مدكد4 الآية [سورة 
الأحزاب: 10]. 

جاءت قريش من هلهنا واليهود من هاهنا والنجدين من هاهناء يريد: هوازن. 

قالوا: وفي سنة حمس كانت غزوة دومة الجندل» تبيأ إلى الخروج إلى الأكيدر في 
المحرم فهربء فرجع النبي عله ولم يلق كيداً. 

وبعث فيها عبد اللّه بن أنيس إلى سفيان بن عبد اللّه. 

وفيها بعث عمرو بن أمية وصاحبه لقتال أبي سفيان. [(ع: 53/ب)] 

وبعث رسول الله يه ابن رواحة في ثلاثين زاكبا؟ لفحل يسيرةة؟ بن وزام 
اليهودي. 

وفيها غزوة غالب بن عبد الله الكديد إلى ابن الملوح» فرجع ول يلق كيداً. 

وفيها غزوة زيد بن حارثة إلى وادي القرى» فلقي ناساً من بني فزارة» فقاتلهم. 


(1) في (ن): (ذي). 

(2) قوله: (بني) ساقط من (ن). 

(3) في (ف2): (قال). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 205/17. 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 468. 

(6) قوله: (كانت الخندق على أربع سنين... قال مالك) ساقط من (ف2). 

(7) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 3/ 465. 

(8) كذا في دلائل النبوة للبيهقي: 4/ 293» وفي عيون الأثر: 109/2: (أسير)» وفي السيرة» لابن هشام: 
72 االيسير)» وفي (ف2) و(ع): (بشير)» وني (ن): (بشر). 


1 وس 00 15 017 

708 اه 

وفيها غزوة زيد الثانية إلى أم قرفة وأمر بقتلهاء ول يعلم أنه أمر بقتل امرأة غيرهاء 
فهزمهم وقتلها. 

وفيها غزوة بني لحيان» خرج إليها النبي عله في غرة جمادى الأولى يطلب ثأر 
خبيب بن عدي وأصحابه. وبعث من فوره إلى القارة في دورهاء فاعتصموا 
بالحصال17), 

وفيها بعث(© رسول الله مَئلْه السرايا. 

وفيها غزوة أبي عبيدة إلى أسد» وبلى فرجعء ولم يلق كيداً. 

ففيها غزوة بني المصطلق بالمريسيع على ست مراحل من المدينة أو سبع ممايلٍ 
مكة من ناحية الجحفة. 

واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري» وسار في غرة شعبان» ونزلت حينئذ آية 
الم 

وقتل النبي عه منهم» وسبى جويرية بنت الحارث. فأعتقها وتزوجهاء وكان 
الأسرى أكثر من سبعائة» فطلبته فيهم ليلة دخل بهاء فوهبهم لها. 

وفيها رميت عائشة ئشة بالإفك. فأنزل الله براءتها. 

وفيها غزوة الحديبية خرج يَنمعتمراً في ذي القعدة من سنة ستء وأهلوا(3) 
[(ع: 54/)] بذي ال حليفة» وبلغه في طريقه أن قريشاً جمعت له. وحلفت ألا يدخلها 

وقال ظَبلّه: (ويح قريش ما خرجت لقتالهم» ولكن خرجت معتمراً إلى هذا 
البست)(4. 


(1) ني (ن): (ني الجبال). 

(2) في (ع): (بث). 

(3) في (ع): (وأحلوا). 

(4) جزء من حديث إسناده حسن: أخرجه أحمد: 323/4, برقم: 18930.» والطبراني في الكبير: 
0 برقم: 14» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ وفيه محمد بن إسحاق وإن كان 
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ا ا اذا 
ا 709 
وفيها كانت القضية؛ وكان الصلح بينه وبين قريش ستتين» وقيل: أربع» وقيل: 
عشرة؛ وحل بالحديبية. 
وفيها يبعة الرضوان» وكانوا ألفاً وأريع مئة. 
قيل: بايعوه عله على الموت» وقيل: على أن لا يفروا. 
ويقال: رجع عليه الصلاة والسلام لخمس مضين من المحرم» فمكث نحو 
عشرين ليلة» ثم خرج إلى خيبر. 
وقيل: أقام بالحديبية شهراً ونصف شهر(1)» وقيل: خمسين ليلة. 
وفيها بعث بشير 2 بن سعد إلى ناحية خيبر» فرجع ول يلق كيدًا. 
وفيها غزوة كعب بن عمير ذات الطلاح() من أرض الشام, فقتل هو وأصحابه. 
وفيها غزا عبد الرحمن بن عوف ناحية الشام بلي وكلب» ويقال: عممه رسول 
الله لله بيده في سريته وهى سريته إلى دومة الجندل في شعبان. 
وفيها بعث على بن أبي طالب إلى فدك» وبعث عبد اللّه بن رواحة في خيل يكون 
بين يدي علي وبين خيبر يفزع بها أهلهاء فخرج أهل خيبر» فأغار عليهم بضع عشرة 
غارة حتى أداخهه0» ثم أغار على بني سعد بن هديم. 
وفيها أوقف النبي عه سبع حوائط له. 
وفيها استسقى عليه الصلاة والسلام لجدب [(ع: 54/ب)] أصاب الناس. 
وفيها توفيت أم رومان امرأة أبي بكر يله في ذي الحجة» ونزل رسول الله عَيلله 
مدلسا وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه. 
(1)أقوله: كيو جوائط 1ن ): 
(2)في(ن):(بشر). 
(3) في (ع): (الكلاع). 
(4) تله ابل وكلب) بقايله في وع) ايليا وكلبا)»: وي (ف2): (أسد وبل). 
قال الجوهري: يَلّ بن على فعيل: : قبيلة من قضاعة» والنسبة إليهم بلوىء» انظر: الصحاح : 2285/6. 
(5) في (ع): (أداحهم)؛ داخ البلاد يدوخها : قهرها واستولى على أهلها #وكدلك دو اليلدة, وداخ 
الرجل يدوق ذل» انظر: الصحاحء للجوهري: 1؛ وني حديث وَفْد تي أَداحَ العَرّبَ ودانَ 
له الناس أي أَدّهَّم » انظر: لسان العربء لابن منظور: 16/3. 


هرا أ سلا )ور 200 رول 
70 وي 
26 ليا 20 


وفيها اتخذ النبي يله خاتماًء وإنما اتخذه حين بعث الرسل17)» فقيل له: إن العجم 
لا تقرأ إلا كتاباً ختوماً فاتخذه. وكان© نقش فصه60: محمد رسول الله. وقيل: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه. 

ثم كانت سنة سبع: 

ففيها غزوة خيبر. 

قال مالك: كانت خيبر على ست سنئين من الهجرة(#, 

قالوا: ولم يخرج إليها إلا أهل الحديبية» إلا رجلاً من بني حارثة أذن له» وخرج في 
المحرم. 

واستخلف على المدينة سبيع بن عرفطة الغفاري» وقيل: أبا رهم كلثوم بن 
الحصين الغفاري» ففتح حصونهم. 

وهي التي وعد الله سبحانه بها بالحديبية في قوله تعالى: طوَأخَرَى لز تَفَدٍ رُوأ عَلَيهَا قَدَ 
أحَاط أله 41 [سورة الفتح آية: 21]. 

وفيها كانت غزوة فدكء إذ خافوا© ما صنع بخيبر» قدمت رسلهم عليه بخيبر» 
أو 6 في الطريق أو بعد أن قدم المدينة» فصالحهم على النصف من فدك» فقبل ذلك 
منهم» ولم يوجف عليها» بخيل ولا ركاب, فكانت للنبي عله 

ثم أتى وادي القرى فافتتحهاء فلم يجتمع له بها أحد. 

وفيها بعث عبد اللّه بن حذافة إلى كسرى عظيم الفرس بكتاب فمزقه» فقال عليه 


(1) في (ع): (الرسول). 
(2) في (ن): (فكان). 

(3) في (ف2): (فضه). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 205/17. 
(5) في (ع): (أخافوا). 

(6) قوله: (قدمت رسلهم عليه بخيبر أو) ساقط من (ن). 
(7) في (ف2): (عليه). 
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الصلاة والسلام: «مزق اللّه عليه7!) ملكه)©. 

وبعث دحية الكلبي إلى قيصر عظيم الروم بكتاب. 

وفيها بعث زيد بن حارثة00 إلى من عرض [(ع: 55/أ)] لدحية في خمسائة 
واكت: 

وفيها غزوة ذات السلاسل ما يلي طريق الشام» غزاها عمرو بن العاص في بني 
سعد بن عبد الله ممن يليهم من قضاعة؛ واستمد رسول الله يله فأمده. فخرج فيمن 
خرج أبو بكر وعمر في سراة9) من المهاجرينء وأمّرَ عليهم أبا عبيدة. 

وفيها خرج رسول الله عله في ذي القعدة» وهو الشهر الذي صده فيه المشركون 
عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلهاء ودخلوا بسلاح الراكب 
القسى والسيوف مغمودة. 

وفيها تزوج عله ميمونة وهي غزوة القضية. 

قال(5): ونزل الي بالأبطح لست عشرة خلت من ذي القعدة» فأقام بها ثلاثة» 
وعلى ذلك كان الشرطء» ثم رحل وخلف أبا رافع مولاه ليخرج إليه بميمونة» فبنى بها 
بسرف وهي خالة عبد اللّه بن عباس. 

وقيل أيضاً: إنها خالة خالد بن الوليدء وأختها أم الفضل عند العباس بن عبد 
المطلبء وإليه جعلت أمرها فزوجها من رسول الله يله ويقال: بعث أبا رافع ورجلاً 
من الأنصار فزوجاها إياه. 


(1) قوله: (عليه) ساقط من (ن). ٠‏ 

(2) الحديث أخرجه البخاري: 1610/4. في باب - كتاب التبي عه إلى كسرى وقيصرء من كتاب 
المغازي» برقم: 4162. وأحمد: 2243/1 برقم: 2184» من حديث ابن عباس بلفظ: «أن رسول 
الله كله بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله ابن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلا قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول 
الله عله أن يمزقوا كل ممزق». 

(3) هلهنا انتهت النسخة المرموز ها بالرمز (ن)» وهي نسخة الخزانة الناصرية. 

(4) في (ف2): (سواه). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ف2). 


م اللا ترون 


وفيها غزوة زيد بن حارثة إلى الطرف من ناحية طريق العراق» فرجع ولم 
يلق كيدا. 

وفيها بعث عبد اللّه بن أبي حدرد الأسلمي» ورجلين معه إلى الغابة على ثانية 
أميال من المدينة» لما بلغه أن رفاعة بين قيس يريد أن يجمع قيسًا لحرب رسول الله عله 
فمكنوا له ورماه ابن أبي [(ع: 55/ ب)] حدرد بسهم فقتله. 

وفيها غزوة ابن أبي حدرد أيضاً إلى ذي خشب. 

وفيها اتخذ رسول الله عَلنْهِ المنبر» ويقال: في سنة ثان. 

قال مالك: عوده من طرفاء الغابة عمله غلام لسعد بن عبادة. 

وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصار. 

ويقال: غلام للعباس بن عبد المطلب(1). 

فخطب عَيْكه فحن الجذع الذي كان يقف إليه يخطب. فوضع النبي عَبْكُهُ يده عليه 
فسكن. 

ثم كانت سنة ثان: 

ففيها كانت غزوة مؤتة» بعث النبي الكل بعثه إلى مؤتة من أرض الشام في جمادى 
الأولى» وأمر عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة 

فالتقوا مع هرقل في جموعه يقال: مائة ألف غير من انضم إليهم من المستعربة» 
فالتقوا بقرية يقال لها: مؤتة» فقتل الذي سمى النبي عله. 

اتفق المسلمون على خالد بن الوليد» ففتح الله له وقتلهم. وقدم البشير بذلك 

إلى رسول الله يله وقد أخبرهم بذلك كله يله قبل قدومه. 

وكاكاقها عروة الفح وتسكاة ات ابوإيشيام رن البني د عل يريد أن يزيده في 
لا ا ا 

وأظهر النبي | للك أنه يريد غزوة هوازن» فخرج واستخلف على المدينة أَبَا رُهُم 


)010 انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 437/2. 


الغفاري, ثم مهيأ بذي الحليفة وسار فلقيه العباس [(ع: 56/أ] بذي الحليفة» فقال له 
النبي كله: «امض إلى المدينة بثقلك17. 

وبعث من موضعه علي بن أبي طالب إلى المشلل في سرية أمره عليهاء وأمره 
بهدم الصنم. 

ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى نزل بأعلى مكة» وضرب بها قبته. 

قال مالك: وخرج رسول الله يله عام الفتح في ثمانية آلاف أو عشرة آلاف. وكتم 
الناس وجهه ذلك؛ لثلا يعلم أحد أين يريد» ودعا الله وَبْقَ أن يخفى ذلك عنهم. 

قال يحيى بن سعيد: دخل النبي اليد مكة عام الفتح في عشرة آلاف أو اثنى عشر 
ألفاً قد أكب على واسط © رحله حتى كادت 8 

يريد: تواضعاًء وشكراً لربه. 

وقال مالك: الملك لنّه الواحد القهار(». 

قال مالك: وافتتحت مكة في تسعة عشر يوماً من رمضان على ثمان سنين من 
ال هجرة(5» وخيبر على ست سنين» والخندق على أربع سنين60). 

قالوا: وفي0© سنة ثمان أخرج المقام من الكعبة» وما كان فيه أو حوله وعلى الصفا 
والمروة من الأصنام. 

وفيها بايع الرجال والنساء ثلاثة أيام. 

وفيها بعث سرايا من مكة: فبعث خالداً إلى أهل الغميصاءء؛ ثم بعثه إلى نخلة 
اليمانية وهي بيت بنخلة فيه شجرة» فهدمها وقدم فرده» فقال: أقلع 8 أصلها. 
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(1) انظر: الدررء لابن عبد البر: 1/ 228. 

(2) في (ف2): (واسطة). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 287/18. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 25/18. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 463/17. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 205/17. 

(7) قوله: (سنين. قالوا: وفي) يقابله في (ف2): (وقالوا في). 
(8) ني (ف2): (أقطع). 


1 م 7 
714 لوا ترون 

وفيها كان الدخان والله أعلم. 

وفيها كانت غزوة حنين» وسببها أنه لما أجمع عليه الصلاة والسلام على الخروج 
إلى مكة لنصرة خزاعة أتى الخبر إلى هوازن [(ع: 56/ب)] أنه يريدهم؛ فاستعدوا 
للحرب حتى أتوا سوق ذي المجاز» فسار الت حتى أشرف وادي حنين ممسياً ليلة 
الأحد. ثم صالحهم يوم الأحد للنصف من شوال. 

وفيها بعث سرايا من حنين. 

وفيها غزوة الطائف, ثم انصرف لما بلغه اجتاع ثقيف إليهاء فتوجه إليها 
فحاصرهم. 

وفيها غزوة الجعرانة» حين فرغ من حنين والطائف. ثم انصرف من عمرة الجعرانة 
في آخر ذي القعدة» فأقام المدينة(1) بقية ذي القعدة وذي الحجة. 

وحج بالناس عتاب بن أسيد وقف بالمسلمين» ووقف المشركون على ما كانوا 
يفعلون في الجاهلية. 

ثم كانت سنة تسع: 

ففيها تسارع الناس إلى الإسلام. 

وفيها كتب مسيلمة الكذاب الكتاب إلى رسول الله يك فأجابه. 

وفيها كانت غزوة تبوك» وهي جيش العسرة؛ فكتب النبي الكفقة بعد الفتح إلى 
القبائل التي لم يفش فيها الإسلام يدعوهم. وكتب إلى التي فشا فيها الإسلام بغزو 
الروم وواعدهم بتبوك. 

وتوجه في رجب. وسار أول يوم من رجبء. واستخلف عل المدينة علي بن أبي 
طالب حتى انتهى عَفْه إلى تبوك. 

قال مالك: وكانت غزوة تبوك في حر شديد0©. 


قالوا: فوافى بتبوك وفدا لعظيم الروم فردهم بالجواب إلى ملكهم. ثم 


(1) في (ف2): (بالمدينة). 
(2) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 508/2. 


5 


للش سا او ل 1 
بعث17) السرايا بعد. 

وفي هذه الغزاة» مكرت بالنبي عله طائفة من المنافقين ليلقوه من العقبة» ونزل 
عليه [(ع: 57/أ)] من أمر المنافقين ما نزل في سورة براءة» وذكر المتخلفين الثلاثة 
الذين خلفوا. 

ورجع رسول الله َه في منسلخ شوال» وبعث أبا بكر إلى احج ونزلت بعده 
براءة» فبعث بها علي بن أبي طالب» وأمره أن ينادي ببراءة في الناس. 

قال مالك: وأول من أقام للناس الموسم أبو بكر الصديق #لته سنة تسع©. 

ثم كانت سنة عشر: 

وقد تتام إسلام أكثر الناس» وبعث علياً إلى اليمن» فرجع ولم يلق كيدّاء وبعث 
أسامة بن زيد إلى الداروه© من أرض فلسطين» فغنم وسلم. 

وفيها بعث عيينة بن حصن إلى بني العنبر» يدعوهم فلم يجيبواء فقتل فيهم وسبى. 

وفيها قدم بءال البحرين: مئة ألف وثانون9» ألف درهم على رسول الله لله 
فقسمه بين الناس. 

وفيها بعث علياً أيضاً إلى اليمن» فقيل: بعثه مفقهاً في الدين» وقيل: لقبض 
الصدقات من العمال» وليوافي رسول الله مله بمكة في حجة الوداع؛ فقدم عل على 
رسول الله عله بمكة. 

وفيها حج حجة الوداع» سميت حجة الوداع؛ لأنه ودعهم؛ وسميت البلاغ؛ لأنه 
قال: هل بلغت؟ وسميت حجة الإسلام؛ لأنها الحجة التي تتام فيها حج أهل 
الإسلام» ليس فيها مشرك. 

ثم كانت سنة إحدى عشرة: [(ع: 57/ب)] 


(1) في (ف2): (بث). 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 458/3. والنوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 320/2. 

)03 الداروم قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار 
فرسخ» انظر: معجم البلدان» ليقوت الحموي: 424/2. 

(4) في (ف2): (وثانية). 


76 انرود 


وفيها بعث رسول الله عَقِهُ جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع باليمن يدعوه 
إلى الإسلام فأسلم» وقدم جرير وقد قبض رسول الله عللله. 

وفيها بعث أسامة بن زيد إلى مؤتة من أرض الشامء وأمره أن يهريق بها دماًء فلم 
ينفذ لبعثه حتى قبض رسول الله عَلللّه فأنفذ بعثه أبو بكر. 

وفيها قبض رسول الله عله -بأبي هو وأمي عَبلله ورحم وكرم- يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. 

قال ابن عقبة: في بيت عائشة» وفي يومهاء وعلى صدرهاء حين اشتد الضحى. 

قال مالك: ودفن يوم الثلاثاء» وصلٍ عليه الناس أفذاذاً لايؤمهم أحد(1). 

وقيل: دفن حين زاغت الشمسء وغسله العباس وعلي والفضل بن عباس 
وشقران مولاه. ويقال له: صالح مولى رسول الله عله ونزلوه في حفرته. ويقال: 
ومعهم أسامة وأوس بن خولي. 

وبدأ وجعه عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة بنت الحارث يوم الأربعاء. 
لليلتين بقيتا من صفرء د ثم انتقل إلى عائشة؛ فَمرّض عندها حتى مات عَلِه 

وصل أبو بكر بالناس في مرض رسول الله يله سبع عشرة صلاة قبل وفاته عليه 
الصلاة والسلام وقيل: سبعة أيام وقيل من يوم الخميس إلا صلاة الصبح من يوم 
الجمعة وقيل: من صلاة الظهر يوم الخميس إلى صلاة الصبح يوم الاثنين©. 

وفيها بويع لأبي بكر الصديق. 

وفيها ارتد من ارتد من العرب. 

وفيها أحرق أبو بكر ته ابن [(ع: 58/أ)] الفجاءة» اسمه إياس بن عبد الله بن 
ياليل» وذلك أنه سأل أبا بكر أن يعينه على من ارتد ويحمله ففعل» فخرج فجعل يقتل 
المسلم والمرتد» فكتب فيه فأخذ. فقيل: قتله ثم أحرقه. 

وفيها وجه خالد بن الوليد إلى طليحة؛ فهزمه وقتل من قتل من أصحابه وهرب 


(1) انظر: الموطأ: 231/1. 
(2) قوله: (وقيل سبعة أيام وقيل من يوم الخميس... الاثنين) زيادة من (ف2). 


بسلا | ا ال ا | 
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سد ايراس سا بر عرلا ل ”"تيسنضيذةا 


طليحة: ثم أسلم وحسن إسلامه. 
ثم مضى بأمر أبي بكر إلى مسيلمة بالييامة» وقد كانت تنبأت امرأة» يقال لها: 
سجاح بنت الحارث من بني ميم» فتزوجها مسيلمة. 
وقتل خالد مسيلمة» وافتتح اليهامة بصلح صا حه عليها مجاعة بن مرارة؛ 
واستشهد بها ألف ومائة من المسلمين» وقيل: ألف وأربع مئة» منهم سبعون حملوا 
القرآن. 
. وفيها ماتت فاطمة بنت رسول الله عله لثلاث خلون من شهر رمضان.» وهي 
بنت تسع وعشرين سنة» وذلك بعد النبي الكلققلً بستة أشهره وقيل: بثلاثة أشهر. 
قال مالك: والأول أثبت. ٠‏ 
قال مائك: ففخن عضن 0 
وإفريقية يوم موت حفصة:؛ قال غيره: سنة سبع وعشرين. 
قال مالك: توفي معاذ بن جبل وهو ابن اثنين وثلاثين سنة(©. 
وبلغ عبد الله بن عمر سبعة وثانين سنة. 
وتوفي عمر بن عبد العزيز ابن اثنين وأربعين سنة؛ وقيل: ابن ثان0© وثلاثين 
050402 , 
وولد سعيد بن المسيب لثلاث سنين بقين من خلافة عمر بن الخطاب©6). 
قال أبو محمد عبد اللّه بن أبي زيد: 
قد ذكرنا في كتابنا هذا المسمى الجامع الذي جعلناه آخر المختصر بعض ما حفظ 
عن مالك» وعن بعض أصحابه وغيرهم؛ من روى عن رسول الله عَبَْهِ وعمن ذكرنا 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 549/2. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 80/18. 

(3) في (ف2): (ثمانية). 

(4) قوله: (سنة) ساقط من (ف2). 

(5) قوله: (أو مولى أو أنصاري أو حليفه أو مولاه... وثلاثين سنة) ساقط من (ح). 
(6) هنا انتهت نسخة (ع) وبعدها: (تم الجامع والحمد للّه رب العالمين). 


اذ ل ا را م ولك م 
78 ارون 
من سلفنا وأئمتنا في الآداب والأمر والنهي» وغير ذلك من الفنون”1) التي جرت فيه 
وذكرنا شيئاً من التاريخ والمغازي وما شاكل ذلكء فمنه لمالك؛ ومنه لغيره من 
أهل العلم. 
وذكرنا في باب السير من هذا الكتاب ما أجمعت عليه الأمة» وحمعنا ذلك كله , 
ثاب السين مب : ِ 
أمكننا من الاختتصار والتحرير في تأدية ذلك إن شاء الله. 
وأسأل الله أن يتغمدنا ربنا بمغفرته. وأن ينفعنا وإياكم بها علمنا من حكمته؛ وأن 
يحقق رجاءنا في سعة رحمته. وأن يجعل ما يسرنا من ذلك إليه بركة على من رسمه. 
وصل الله على محمد نبيه وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيراً. 
تم كتاب الجامع© من مختصر أبي زيد تكقلثة» وبه كمل جميع مختصر المدونة 
والمختلطة» بحمد الله وعونه في السادس من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة60. 
وال حمد لله رب العالمين(4). 
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(1) في (ف2): (الفتون). 

(2) قوله: (إلى من عرض لدحية في... تم كتاب الجامع) ساقط من (ن). 

(3) قوله: (من مختصر أب زيد تعقلته... وحمسائة) زيادة من (ع). 

(4) في (ح): (حق حمده). 
* فائدة: ورد في (ح) بعد هذا ذكر أسانيد المؤلف للكتب التي اعتمد عليها مقدار نصف لوحة» 
وتاريخ النسخ على ما يبدو صفر سنة 530ه وبعدها كلام عن عدد مسائل بعض أمهات المذهب 
عن بعض الأئمةار 


0/0 5 
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مهادر التحقيق ومراجغ التوثيق 

# نور البصر في شرح مقدمة المختصر- إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مقدمة مختصر خليل. 

* إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايواز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ط:1» 
دار الوطنء الرياض: 1999م). 

إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مقدمة مختصر خليل- نور البصر في شرح مقدمة 
المختصرء لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد اللاي المغربي المالكي» 
بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث؛» الدار البيضاء: 2013م). 

اختصار مجموع ما ألفته المالكية في الفقه > المختصر الفقهي الكبير 

* اختصار مجموع ما ألفته المالكية في الفقهء لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسي (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 4732 في الخزانة الحسنية بالرباط). 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير الجزري» 
بتحقيق عادل أحمد الرفاعي (ط:1. دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1996م). 

# اصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم على (ط:2» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية: 1423ه). 

# الأجوبة الناصريّة على بعض مسائل البادية» لابن ناصر الدرعي (مخطوط يحفظ 
أصله في خزانة مركز نجيبويه للمخطوطات, وخدمة التراث). 

الأحكام, لأبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي» بتحقيق د. الصادق 
الحلوي (ط1: دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1992م). 

الأحكام, لعبد الملك بن حبيب» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ديلن: 2011). 


2 ا ناتر انيت ترون 

* الآداب الشرعية؛ لعبد الله محمد بن مفلح المقدسي. بتحقيق شعيب الأرناؤوط» 
وعمر القيام (ط:3» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1999م). 

# الإصابة في تمييز الصحابة» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
بن حَجّر العسقلاني (مكتبة مصرء القاهرة). 

الأعلام » لخير الدين الرَّركيَ (ط:7, دار العلم للملايين» بيروت: 1986م). 

* الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى, لعلي ابن هبة 
الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1411ه). 

* الانتقاء في فضائتل الأئمة الثلاثة الفقهاء. لأبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

* الأنسابء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» بتحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ط:2» مكتبة ابن تيمية» القاهرة: (1980م). 
الأنسابء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» بتحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ط:2» مكتبة ابن تيمية» القاهرة: 1980م). 
# الأنساب. لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» بتحقيق 

عبد الله عمر البارودي (ط:1» دار الفكر» بيروت: 1998م). 

* البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن الشافعي المصريء بتحقيق مصطفى أبي 
الغيط» وآخرين (ط:1. دار ال هجرة للنشر والتوزيع» الرياض: 2004م). 

* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (العتبيّة)» لمحمد 
بن أحمد بن رشد (الجد) القرطبي» بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط:2» دار الغرب 
الإسلامي, بيروت: 1988م). 

# التبصرة, لأبي الحسن علي بن محمد اللخميء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب 
(ط:1» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية» الدوحة: 1432ه). 

* التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد سليان بن 
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خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي القرطبي الأندلسي» بتحقيق 
د. أبي لبابة حسين (ط: 1» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض: 1986م). 

# التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد اللّه بن الحسين بن الحسن بن 
الجلاب البصريء بتحقيق سيد كسروري حسن (ط:1» دار الكتب العلمية» 
بيروت: 2007م). 

* التقيبد الأوسط على تهذيب البراذعي للمدوّنة» لأبي الحسن» علي بن محمد بن عبد 
الحق الزرويلي» الشهير بالصغيّر (خطوطً يُحفظ أصلّه تحت رقم 12356 في الخزانة 
الحسنية بالقصر الملكي في الرباط). 

* التلقين» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» بتحقيق 
أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 
4م ). 

#* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي؛ ومحمد 
عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الرباط: 1387ه). 

التنبيه على مبادئ التوجيه (قسم العبادات)» لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن 
بشير» بتحقيق د. محمد بلحسان (ط:1» مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر 


التراث» الجزائر» ودار ابن حزم. بيروت: 7 )2. 
عياض اليحصبي. بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1. مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2011). 

# التهذيب في اختصار المدونة؛ لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد القيرؤاني 
البراذعيء بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط:1» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دي: 1999م). 

* التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات, لخليل بن إسحاق الجنديء بعناية وتصحيح 


4 ترون 


د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث؛ دبلن: 2009م). 

# الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت: 
3١م‏ ) عن طبعة دائرة المعارف العثانية» الهند. 

الجامع الصحيح (المسند)» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصريء بتحقيق محمد إدريس» 
وعاشور بن يوسف (دار الحكمة. ببروتء ومكتبة الاستقامة» مسقط: 1415ه). 

الجامع الصحيح - صحيح البخاري 

الجامع الصحيح - مسند الربيع بن حبيب 

* الجامع الصحيح. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي, بتحقيق 
مصطفى ديب البغا (ط:3) دار ابن كثير» بيروت: 1987م). 

* الجامع المختصر من السئن - سنن الَرِْذِيَ 

ا ل ا ا ل 
العقلاء للى فى عمد دن عبس الأورى لسلس يتحقيق أن شاك وعم 
فؤاد عبد الباقي (ط:22 عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 1978م). 

الجامع بين الأمهات > جامع الأمهات 

الجامع بين الأمهاتء لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي. 

. المعروف بابن الحاجبء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2010م). 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي. بتحقيق د. محمود الطحان (مكتبة المعارف. الرياض). 

# الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (قسم العبادات)» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن 
يونس التميمي الصقلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثء. دبلن: 2012م). 

* اجرح والتعديلء لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي التميمي» 
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(ط:1» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: 1952م). 

الجمع بين رجال الصحيحين - الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر 
الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم. 

الجمع بين كتاب أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهانيٍ في رجال البخاري ومسلم؛ 
لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن القيسراني (ط:1. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 1323ه). 

الخصال» ا 00 عبد الحميد العلمي (المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الشئون الإسلامية البحرينية» المنامة). 

# الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليواني المدني (دار المعرفة» ييروت). 

الديباج المذَّهّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن فرحون المالكي» بتحقيق مأمون 
بن محبي الدين الجنان (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1996م). 

# الرسالة» لأبي محمد عبد النّه بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني (دار الفكر بيروت). 

# الزاهيء لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المالكي المعروف 
بابن القرطيء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث, دبلن: 2011). 

* الزهد ويليه الرقائق, لأبي عبد الله عبد اللّه بن المبارك بن واضح المروزي» بتحقيق 
حبيب ال رحمن الأعظمي (دار الكتب العلمية» بييروت). 

* السَّئّن الصّغرى - سنن النسائي > المجتبى من السَّئن. 

# السَّئّن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (دار المعرفة» 
بيروت: 1973م) عن طبعة دائرة المعارف العثانية» ال هند. 

4 السّئَن» لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاننٍ الأزدي» بتحقيق عزت عبيد» 
وعادل الرشيد (دار الحديث؛ حمص: 1969م). 


السَّنّنء لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


(دار الفكر» بيروت). 
الصمت وآداب اللسانء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء بتتحقيق 


ع 


أبي إسحاق الحويني (ل:1» دار الكتاب العربيء بيروت: 1410ه). 

0 الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)؛ لأبي عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» بتحقيق زياد محمد منصور (مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة: 1408ه). 

* العلم؛ لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي» بتحقيق محمد ناصر الدين الآلبانٍ 
(المكتب الإسلاميء بيروت: 1983م). 

* الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلميّ ال همذاني» بتحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول (ط:1» دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1986م). 

#* الفقيه والمتفقه, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي, بتحقيق عادل بن يوسف العزازي (دار ابن الجوزيء الرياض: 
7ه )). 

* الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجويء بتخريج وتعليق 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ط: 1. المكتبة العلمية» المدينة المنورة: 1396ه). 

* الفهرست,ء لأبي الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم (دار المعرفة» بيروت: 1978م). 

#* الفهرستء لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيل» بتحقيق محمد فؤاد 
منصور (دار الكتب العلمية» بيروت: 1998م). 

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
بتحقيق عبد ال رحمن يحيى المعلمي ( ط:3, المكتب الإسلامي» بيروت: 1407ه). 

# القاموس المحيطء. لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (مؤسسة الرسالة» بيروت). 

* القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب. لأبي العباس أحمد بن يحجيى 


الونشريسي» بتحقيق د. أحمد عبد الكريم نجيب (منشور في العدد الخامس من 
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أعداد بحلة قطر الندى العلميّة المحكّمة:» الصادر في شهر الله المحرّم 
1ه ا/كانون الثاني 2010م). 

* الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط:2» 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: 1980م). 

# الكامل في التاريخ» لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير الجزريء بتحقيق عمر عبد السلام 
تدمريء (ط:1.ء دار الكتاب العربي» بيروت: 1997م). 

* الكامل في اللغة والأدب. للمبرد (دار الفكر العربي» القاهرة). 

* الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
الجرجاني» بتحقيق يحيى مختار غزاوي (دار الفكرء بيروت: 1988م). 

* المجالسة وجواهر العلم, لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي 
المالكي (ط: 1. دار ابن حزمء بيروت: 02م ). 

# المجتبى من السنن,» لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائيء بتحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة (ط:2» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 1986م). 

* المختصر الكبير» لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشي المالكي» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث» دبلن: 2011م). 

* المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت). 

* المدارك > ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 

* المدونة الكبرى» رواية سَحئون عن ابن القاسم (دار صادر في بيروت المصورة عن 
طبعة دار السعادة في القاهرة: 1323ه). 

* المدونة الكبرىء رواية سَحنون عن ابن القاسمء بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد 
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الرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ الإمارات: 
2 )). 

* المدونة الكبرى, رواية سَحنون عن ابن القاسمء بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب 
العلميّة. بيروت). 

* المراسيل» لأبي داود سليهان بن الأشعث السّجِسْتاني» بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
(ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1408ه). 

* المستدرّك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1990م). 

* المستّد للإمام أبي عبد اللّه أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقيق أحمد شاكر (دار 
المعارف» القاهرة). 

* المصباح المنير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» بتحقيق يوسف الشيخ محمد. 
(ط:22 المكتبة العصرية» بيروت: 1997م). 

* المصئف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني» 
بتحقيق عبد الخالق الأفغاني (دائرة المعارف العثانية» ال هند). 

# المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين؛ 
لمحيي الدين» عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي» بتحقيق: د. صلاح الدين 
الهواري» (ط.1» المكتبة العصرية» بيروت: 2006م). 

* المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن عوض بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين, القاهرة: 1995م). 

# المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي (ط:2, مكتبة العلوم والحكم, الموصل: 1983م). 

* المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء بتحقيق د أكرم العْمَري 
(ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1981م). 

* المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» بتحقيق حميش عبد 
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الحق (دار الفكر» بيروت: 1999م). 

# المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين أبي 
الخير محمد بن عبد ال رحمن بن محمد السخاويء بتحقيق محمد عثمان الخشت (ط:1» 
دار الكتاب العربي» بيروت: 5 ). 

* المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات, لأبي الوليد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» بتحقيق زكريا عميرات (ط:1» دار الكتب 
العلميّة, بيروت: 2002م). 

* المنتقى شرح الموطأء لأ ر لبو نبو و لاس سنيف مداع قافر 
عطا (ط:1» دار الكتب العلميّة, ييروت: 1999م). 

* الموطأء لمالك بن أنسء بتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي؛ 
القاهرة). 

التكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة» لأبي محمد عبد الحق بن هارون الصقلي» 
بتحقيق أحمد بن علي (ط:1» مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاءء ودار ابن 
حزم؛ بيروت: 2009م). 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 


محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير الجزري» بتحقيق طاهر أحمد 
الزناوى» ومحمود محمد الطناحي (المكتبة العلمية) بيروت: 1979م). 

* النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتء لأبي محمد عبد اللّه بن 
عبد ال رحمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق محمد حجي (ط:1» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 1999م). 

* الواضحة (كتاب الطهارة)» لعبد الملك بن حبيب», بتحقيق عزيزة الإدريسي؛ 
وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدّت لنيل دبلوم الدراسات الإسلاميّة 
العلياء دار الحديث الحسنيّة» الرباط: 1994م). 
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# الواضحة (كتّب الصلاة والحج)» لعبد الملك بن حبيب» تحقيق د. ميكلوش موراني 
(ط:1» دار البشائر الإسلامية» بيروت: 2010م). 

* الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. بت بتحقيق أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفى (دار إحياء التراث؛ بيروت: 2000م). 

الوفيات؛ لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بابن قَنُّقُذْ 
بتحقيق عادل نوييض (ط:4. دار الآفاق الجديدة» بيروت: 1983م). 

اتلس را لمر لمكي مدير ع تور ع 
الضبي, بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط:1. دار الكتاب اللبناني» بيروت: 1989م). 

# تاج العروس من جواهر القاموسء لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسينيء الملقب بمرتضى الزَّبيدي (دار ا هداية» الكويت). 

تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهريء بتحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار (ط:4. دار العلم للملابين» بيروت: 7 ). 

* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قاياز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمُري (ط:2» دار الكتاب 
العربي» بيروت: 1993م). 

# تاريخ الذهبي > تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 

* تاريخ بغداد (وذيوله)» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: 1. دار الكتب العلمية. بيروت: 
7ه ). 

* تاريخ علاء الأندلس. لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي 
المعروف بابن الفرضي» طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط:22» مكتبة 
الخانجي» القاهرة: 8م ). 

تذكرة الحفاظ» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذهبي 
(ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1998م). 
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# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء لأبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي السّبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين (ط:2) 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. الرباط: 1983م). 

تفسير ابن أبي حاتم, لأبي محمد عبد ال رمن بن أبي حاتم الرازي» بتحقيق أسعد محمد 
الطيب (المكتبة العصرية» صيدا). 

تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. بتحقيق 
سامي بن محمد سلامة (ط: 22 دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض: 1999م). 

* #بذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسف» 
لجال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق بشار عواد 
معروف (ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1980م). 


* تبذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» بتحقيق محمد عوض مرعب 
(ط:1» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 2001م). 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج. لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي» بتحقيق 
د. علي عمر (ط:1» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 2004م). 

جامع البيان في تأويل القرآن - تفسير الطبري 

* جامع البيان في تأويل القرآن» (تفسير الطبري)» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير بن غالب الآملي الطبري. بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط:1) مؤسسة 
الرسالة» بيروت: 2000م). 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن 
عبد البر النمري» بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (ط:1» دار ابن الجوزيء الدمام: 
4م ). 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.ء لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد اللّه 
الأزدي الميورقي الوهيدي (الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة: 1966م). 

جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (دار الفكر» بيروت). 
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# جمهرة أنساب العرب. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ط:3) 
دار الكتب العلمية بيروت: 2003م). 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقيء بتحقيق محمد عليش 
(دار الفكر» بيروت). 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (ط:1» مكتبة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. القاهرة: 1967م). 

* حلية الآولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ط:4» دار 
الكتاب العربي» بيروت: 1405ه). 

* دليل السالك للمصطلحات والأسماء فى فقه الأمام مالك» للدكتور حمدى عبدالمنعم 
شلبى (مكتبة ابن سيناء القاهرة: 1990م). 

* رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال؛ لمحمد الأمين (عرفات) بن فتى العلوي 
(ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2012م). 

* سن البيهقي - السَّئّن الكبرى. 

سنن الدارقطني, لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقيق السيد 
عبد الله هاشم يان المدني ( دار المعرفة» بيروت: 1966م). 

* سنن الدَّارَمِيَ (مسئّد)» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» بتحقيق فواز 
أحمد زمرلي» وخالد السبع (ط: 1.» دار الكتاب العربي» بيروت: 1407ه). 

سنن الذَارَمِيَ - مسئّد الَدَارَمِيّ. 

# سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز 
الذهبي» بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(ط:3» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1985م). 

ل ل 0 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد بن أحمد العكري الدمشقي 
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(دار الكتب العلمية» بيروت). 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد بن أحمد العكري الدمشقي 
(دار الكتب العلمية» بيروت). 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, لعبد الله بن عبد ال رحمن ابن عقيل العقيلٍ ا حمداني 
المصري» بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ( ط: 20» دار التراثء القاهرة). 

شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» بتحقيق محمد 
المختار السلامي (ط: 2» دار الغرب الإسلاميء بيروت: 2008م). 

# شرح النووي على صحيح مسلم. لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ط:2» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1392ه). 

شرح غريب ألفاظ المدونة, للجَبّيء بتحقيق محمد محفوظ (ط:2» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت: 2005م). 

* شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري الطحاويء بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط:1» مؤسسة 
الرسالة» بيروت: 1994م). ج' 

شعب الإيوان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1990م). 

* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط: 2. مؤسسة الرسالة» بيروت: 1993م). 

* صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي؛ بيروت: 1970م). 

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (ط: 2 مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 1978م). 

طبقات الفقهاء الشافعية» لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» 
بتحقيق محيي الدين علي نجيب (دار البشائر الإسلامية» بنروت: 1992م). 


1 7 ١ 0 سلا‎ ١ 

يي سسا تاس سه 

* طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» بتهذيب محمد بن مكرم ابن 
منظور» وتحقيق إحسان عباس (طنضل1ء دار الرائد العربي» بيروت: 1970م). 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لأبي بكر محمد بن عبد اللّه بن العربي 
المعافري الإشبيل المالكى (دار الكتب العلميّة» بيروت). 

عد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» لعبد الله بن نجم بن شاس» بتحقيق 
د حميد بن محمد لحمر (ط:1» دار الغرب الإسلامى» بيروت: 3 م). 

* عون المحتسب فيم| يعتمد من كتب المذهب. لمحمد عبد ال رحمن بن السالك (النخ)» 
يكسقيق د أحمد بن عبد الكريم نجيب. د. محمد الأمين بن محمد فال(أَبّاه) (ط.1» 

* عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار, لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي المالكى» المعروف بابن القصارء بتحقيق د . عبد الحميد بن سعد بن 

غريب الحديث. لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» بتحقيق د. سليمان إبراهيم 
محمد العايد (ط: 1» جامعة أم القرىء مكة المكرمة: 1405ه). 

بعر 0 اب ا اسن 
الشافعى (دار المعرفة» بيروت: 1379ه). 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام, لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» بتحقيق وتقديم د. محمد أبي الأجفان ( دار ابن 
حزمء بيروت). 

* فضائل بيت المقدسء لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
السعدي الدمشقي الحنبيل» بتحقيق محمد مطيع الحافظ (دار الفكر» دمشق) 

* كتاب الجيم» لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني» بتحقيق إبراهيم الإبياري» وعبد 
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العليم الطحاويء وعبد الكريم العزباوي ( مجمع اللغة العربية, القاهرة: 
75 ). 

* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي البرهان فوريء بتحقيق بكري حياني» وصفوة السقا (ط: 5» مؤسسة 
الرسالة بيروت: 1981م). 

* لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي (ط: 
1» دار صادرء بيروت: 2003م). 

# لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ط: 1» دار صادرء بيروت). 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (دار الفكر بيروت: 
2 ). 

مخدار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ بتحقيق محمود خاطر 
(مكتبة لبنان» بيروت: 1995م). 

# مختصر خليل» لخليل بن إسحاق الجندي» بتحقيق طاهر أحمد الزاوي (مكتبة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة). 

* مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان وتاريخ 
موت بعض المشهورين من الأعيانء لعبد الله بن أسعد اليافعي (ط:2» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة: 1993م). 

* مسائل ابن رشد - فتاوى ابن رشد | 
# مَسَايْل أب الوليد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الجد) القرطبي» بتحقيق محمد 
الحبيب التجكاني (ط:2» دار الجيل» بيروتء ودار الآفاق الجديدة, الرباط: 1993م). 
# مشارق الأنوار على صحاح الآثار, لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 

اليحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» تونسء ودار التراث» القاهرة). 
* مصنف عبد الرزاقء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق حبيب ال رحمن 
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الأعظمي (ط:2, المكتب الإسلامي. بيروت: 1403ه). 

* معجم البلدانء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد اللّه الحموي (دار الفكر» بيروت). 

* معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1957م). 

* معجم ديوان الأدبء لإسحاق بن إبراهيم الفارابي» بتحقيق أحمد مختار عمر 
(مؤسسة دار الشعبء القاهرة: 3 ). 

معرفة الثقات», لأحمد بن عبد اللّه بن صالح العجلي الكوفيء بتحقيق عبد العليم 
عبد العظيم البستوي (ط:1» مكتبة الدار» المدينة المنورة: 1985م). 

معرفة السئن والآثار لأحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي 
(ط:1» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» ودار الوعي. حلب:1991م). 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لجال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله بن يوسف بن هشام, بتحقيق د. مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله 
(ط:6» دار الفكرء دمشق: 1985م). 

* منتخب الأحكام, لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم يم المريني الأندلبي» » ابن 
أبي زمنين» بتحقيق د. محمد حماد (ط:1» منشورات مركز الدراسات والأبحاث 
وإحياء التراث؛ الرباط: 2009م). 

* نوازل ابن سهل - الإعلام بنوازل الأحكام. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
بن حَلّكان البمكي» بتحقيق إحسان عباس (دار الثقافة» بييروت). 
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فهرس الموضوعات 
الموضوىع الصفحة 
المقدمة التحقيقة 0 00 
منهج ابن أبي زيد في اختصاره فمم اممو لل 0 م/16 
المخطوطات المعتمدة في التحقيق ممم ممم هه ل م م ملل لل 17/60 
عملنا في التحقيق قلقم ممم ممم م ممم م نممو ممم لل لل ل .0 18/0 
شكر وعرفان فممم ممم ممم ممم م م مهنم مون ل ن م0.60 23/6 
عينات من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق 25/6 
الجزم الأول 
من اختصار المدونة . 1/1 
خطبة المؤلف 9 #ظ1ظ ا ا أ 31 
جامع في فضيلة العلم وأهله وثوابه وآدابه وفريضة القيام به 171 
كتاب الطهارة 353/1 
جامع القول في الوضوء والغسل وتمامه) وما يوجب الغسل وينقض 
الوضوء مومعو ردق م وو طسو رار مرا فط مو م ال لا طول اك كد ا يي 214 35 
جامع حكم الطهارة والنجاسة في الماء والثوب والجسد والطعام, وما لا 
يجوز الوضوء به والغسل من المياه يس مب لاس الوو دحت عو م امي 0/17 5 
جامع القول في الرعاف والقيء امع ا و سا لفاك سود 1311 
جامع القول في مسح الخفين والجبائر وغيرها اواك 11 


جامع القول في التيمم وصفته وهل تصلى صلوات بتيمم واحد أو وضوء 
واحد وهل يطأ أهله مَن فرضّه التيممٌ من مسافر أو جريح ع 8101 


740 اا ات 
ا ا د و تكد يكت 


كتاب الصلاة الأول 
ذكر الفروض والمسنون من الصلوات والأذان والإقامة ومعالم 


جامع مواقيت الصلاة 11 1 1 ز1[ [ز[ز |[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1 12111 
جامع أحكام الأذان والإقامة ل ل 
جامع عمل الصلاة من إحرام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وقعود 
وقيام ودعاء وقنوت والسلام؛ وغير ذلك من الحدود من شأنها 
وقراءتها وهيئتها في ترك القراءة والإحرام وما يكره أن يسجد عليه 


وما لاا يكره ل ا 
في المصلي أين يضع بصره وني النفخ والضحك والتلفت والمشي 
والإشارة والنظر إلى الشيء وما ني ذلك من الأعمال في الصلاة 0 
في صلاة المريض والقادح والراكب ومن في السفينة وصلاة الجالس 
فريضة أو نافلة الم نك اق لأسا فظا طامط نمم العا و 
في سترة المصلي وصلاة العريان وما تصلى به الأمة والحرة والجارية 
وصلاة الصبى والمغمى عليه والمجنون لظ( 


ما يكره أن يصلي به أو فيه أو عليه أو إليه والتحريف عن القبلة وما 
تعاد منه الصلاة ووقت من يعيد يعيد والوقت فيمن أسلم أو احتلم أو 
أفاق أو مسافر خرج أو دخل أو امرأة ة حاضت أو طهرت وما ينتفع 
به من الميتة مال ل ل ال و طون لوقا ام قا لماه 1 لم201 
جامع في صلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأموم وني الإمام أو غيره 
يذكر جنابة أو حدثاً وإعادة الصلاة في جماعة والجمع في المسجد 


112/1 


1/ؤ0|ظ1 


1/1ظ1 


1.0/1 


14/1 
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جامع في الصلاة وصيانة المسجد والمصحف من الأول والثاني .... 163/1 


كتاب الصلاة الثاني 162/1 
جامعٌ في الوتر وركعتي الفجر وسجود القرآن والشكر وجامع صلاة 
النوافل والسهو في ذلك كله 16971 


م السه في الصلاة ومن ذكر صلاة في صلا أو بعد امه 1/6/1 


والمزدلفة 00020212011 0 ااا 
جامع القول في صلاة المسافر 190711 
جامع القول في صلاة الجمعة فس ماح ام عي 201117 
جامع القول في صلاة الخوف اق اماع ل الج مرسوك ع 2100/17 
ما جاء في صلاة الخسوف ات سبوا ا ارط نموا . 212717 
في صلاة الاستسقاء ل اال اموا ويه 2157417 
في صلاة العيدين والتكبير أيام التشريق 2171 
كتاب الجنائز 202/1 
في غسل الميت وكفنه وحنوطه وحمله ودفنه اباس موي اللردقف:, 
جامع القول ني الصلاة على الميت وذكر الصلاة على المولود والقتيل 
والشهيد والمرتد وغير ذلك ا م ا اه عر ال 25071 
كتاب الزكاة الأول 21/1 
زكاة الذهب والورق جامع ما تجب فيه الزكاة من العين وال حلي وغيره 
وزكاة العروض في الإدارة» والتجارة» وزكاة الفوائد 2417/10 
في زكاة من له دين أو عليه وما يحل فيه من مسائل الفوائد وزكاة 
المدير ا ا م م يا ام ارده 
في زكاة القراض من كتاب الزكاة وكتاب القراض اماف و 01 


في من أخر الزكاة أو قدمها وني المال يتلف أو الزكاة بعد الحول وقد 
فرط أم لا وزكاة أموال العبيد والصبيان 265/1 


72 ارون 


جامع القول في أخذ الزكاة والعمل في قسمها وقسم الخمس وغيره 

وفي من منع الزكاة شوو لوا لاو انل تسا لمات موا ال و ا 

في زكاة المعدن وحمس الركاز لداعو اد ل وو شوو ا 1 21 ا 1 

فصل في الجزية وعشور أهل الذمة 010 
كتاب الزكاة الثاني 

في زكاة الماشية وفي اجتماع الضأن والمعز والبقر والجواميس والإبل 


في زكاة فائدة الماشية وكيف إن بيعت أو بودل بها أو نمت أو نقصت 
قبل الحول أو بعده 1 
في وقت خروج السعاة وتصديقهم للناس وهل يجزئ ما أخذوا وفي 
تخلف الساعي والهرب عنه ا ا 1 
في زكاة ماشية الخلطاء مخ وف الم نمطم ل و م 


جامع القول في زكاة الحبوب 00 ششظ525' 
في من أوصى بزكاة عليه من عين أو حرث أو ماشية أو لم يوص وزكاة ما 
حبس أو أوصي به من ذلك وزكاة ما تنبت أرض خراج أو ممنوحة لصبي 
أو عبد أو ذمي أوغير ذلك 000 1#«( 
جامع القول في زكاة الفطر 11111111 
كتاب الصيام وليلة القدر 
في فريضة الصيام والشهادة في الهلال وذكر المرض والسفر والإغماء في 
الصوم وصوم الصبي وصوم من أسلم والمطبق وصيام الأسير وما يكره 
للصائم فعله» ومن أفطر سهوا أو بغلبة أو بمرض أو بتأويل أو تعمد أو 
شك في فرض أو نذر أو تطوع 700000000 ا 
فصل؛ ما ينهى عنه الصائ ثم من اللماس والمجماع والقبلة ونحوه؛ وما يوجب 
الكفارة من ذلك؛ ومن أفطر متعمداً» ولزوم الكفارات» وصفتهاء ومن 
فرّط في قضاء رمضان 


2320/1 


231/1 
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جامع القول في صيام النذر والتطوع وغير ذلك من مسائل الصيام 1/ ]23 

في قيام رمضان وؤكر ليلة القدر وه 
كتاب الاعتكاف 30/1 

السنة في الاعتكاف» وجامع القول فيه 0 121060 

جامع النذور في الاعتكاف وذكر تتابعه وما يقطعه وما يبني فيه وغير ذلك 

عن لكان ا 
كتاب الحج الأول 3/1 

وجوب الحج والعمرة وما يلزم عند الإحرام من غسل وركوع وإهلال 

وحد المواقيت وفيمن تعداها وقطع التلبية ودخول مكة بغير إحرام وتقليد 

الهدي وإشعاره وفيمن رفض إحرامه من الجزء الأول 93731 

في حج العبد والصبي وحج ذات الزوج من الجزء الأول 388/1 

جامع ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب وإلقاء النفث وغير ذلك ومن فعل 

ذلك مراراً والفدية في ذلك وتفسيرها من الجزء الثالث ويسير من الأول..... 393/1 

القول في المتمتع والقارن وما يلزمهما من هدي أو غيره وإرداف الحج على 

العمرة ووقت العمرة ووجوبها ع ناتس اين 0/1 24 
كتاب الحح الثاني 245/1 

دخول المحرم مكة وطوافه وركوعه وسعيه والاستلام والخبب لحج أو 

عمرة وطواف المكي والمتمتع والقارن والمراهق وتأخيره ومَنْ ترك ذلك 

جاهلاً أو ناسياًء وذكر طواف الإفاضة 21910 

في الخروج إلى منى والمبيت بها ثم الوقوف بعرفة والدفع منها والمبيبت 

بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام وذكر الصلاة في هذه الأماكن كلها 

والوقوف با هدي ا 0ه 

في الرمي بمنى والنحر والحلاق والإحلال والإفاضة والمبيت بمنى 

والتعجيل في يومين» ومن نسي شيئاً من الجمار أو غيرها أو قدم أو أخر من 

الثاني 25901 


ا 1000 َ 


جامع القول في من أفسد حجه بالوطء؛ وفيمن وطئ قبل الإفاضة:؛ قبل 


الرمي أو بعده» وما يحل برمي الجمرة من الثاني والثالث لوقه 
جام القول يمن فاته ابح أو خط يعدو او عضن 453111 
كتاب الحج الثالث 4001/1 
جامع القول في الوصية بالحج والأقضية في ذلك من كتاب الوصايا ومن 
الجزء الثاني من الحج لاوط الس ما االو 61/10 
في طواف الوداع وذكر دخول البيت وفضل الطواف وذكر موضع المقام 
من الأول 00 00 
في الهدي كله وعدله بالصيام وأحكام اهدي وجامع القول فيها 46/1 
جامع ما يحرم من الصيد على المحرم وحكم الجزاء في ذلك أو الطعام أو ' 
الصيام وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة من الثالث كله مما مط 484/117 
كتاب الجهاد 5203/1 
جامع القول في الجهاد والرباط وقتال أهل الأديان وذكر الجزية وقتل 
المرتد والزنديق واللصوص والخوارج 0 ا 


جامع ما يكره من قتل أو حراب أو عذاب وما لايكره وقتل الأسارى. 510/1 
جامع في الأمان والعهد وحكم المعاهد وفيمن حَََرٌ العهد أو أسرثم 
غنمناه وفي الحربي يوجد ببلدنا بغير عهد ا 1< 
فيم| يقع في المغنم من مال مسلم أو ذمي ومن أسلم على شيء في يديه 
للمسلمين أو نزل به معاهداً والمسلم يبتاع ذلك من مشرك أو يفدي مسلا 
أو ذمياً والحكم في مال من أسلم فقدم أو أقام وفي أهله وولده وفي عبد 
الحربي يسلم ثم يغنم أو يقدم بهال أو بغير مال والأسير يبرب بال للعدو 519/1 
في قسمة الغنيمة ومن يسهم له من لا يسهم وسهام الخيل وجامع الفيء 
والخمس وأرض العنوة والصلح سحن اخ بد اتاو 521701 
في السلب والنفل وما يكره منه وما ينتفع به قبل القسم من طعام وغيره 
وما يفضل منه وما لا يكون غلولاً يت 7 فده 


فجهرس الموظوعات 
في العطاء والجعائل والديوان ا اد 598/17 
كتاب الصيد 53/1 
جامع القول في الصيد للحلال ....: 0 155 اخ 543/1 
كتاب الذبائح 50/1 
القول في الذبائح و ترك التسمية وذبائح الكتابيين والمجوس وصيدهم 
وذبيحة المرأة وذبيحة الصبي وصيده وذكر ما ينهى عن أكله من الحيوان 559/1 
جامع القول في الضحايا والعقيقة والختان ........ 571/1 
باب في العقيقة والختان و ا 02111 يك 5706/1 
| كتاب النذوروالايهمان 22/1 
جامع القول في النذور والأيهان باحج والعمرة ونذر المشي في ذلك وغيره ١‏ 
ومن نذر جواراً أو صلاة ااا 0 
جامع مانيلزم من نذر أو يمين في ال هدي والصدقة والنحر وغيره من أعمال  *‏ 
البر 0 5 
جامع الأيمان وما يلزم من الحلف بها والاستثناء واللغو فيها ومن رد يمينا -' 
و ا ...0 600/1 
حلي القول ي كخارة اليمين لسروائدية ا 606/17 


لدم أوما ضع أرماوقع عل كالسا ْ 


في اليمين لأفعلن وإن لم أفعل ومن حلف ليفعلن إلى حين أو دهر أو زمان . 


وهل يحنث الحالف بغلبة أو سهو أو إكراه؟ وجامع مسائل من الأيمان 


كتاب النكاح الأول 
في إنكاح الرجل ابنته البكر والثيب وابنه الصغير ومملوكه ومن يل عليه 
وذكر الصداق والعفو عنه 00 


612/1 


746 ارون 
جامع إنكاح الأولياء. والنكاح بغير إذن ولي» وعقد المرأة والعبد 

والنصراني والوليين يزوجان و ا 0447/1 
نكاح الصغير بغير إذن وليه أو من فيه رق بغير إذن سيده أو بإذنه» 

والقضاء في الصداق والطلاق» وضمان الصداق عن الابن والأجنبي في 

صحة أو مرض من الأول ااا 
ما يلزم من العقد أو الوعد في النتكاح ومن أنكح غائباً أو ضامناً بغير 

بأمره والولي يزوج من نفسه أو من لم يسمه والدعوى والقضاء في 

الوكالة» وقبض الصداق من الأول 657/11 
في الأمة والحرة والعبد يغرون من أنفسهم أو للأجنبي يغر منهم من الأول 6061/1 
ما ترد به المرأة والرجل من عيب ومن غر من ذلك وذكر العنين والخصي 


وغيره من الأول 00010010000 00 
ما يحل من النساءء» والقسم بينهن» ونكاح الأمة أوهل تنكح على الحرة؛ 
وجامع ما يكره من النكاح» وشبهه للحر والعبد من الأول ب .669/1 
في نكاح التفويضء والتحكيم؛ والشغارء والهبة» ومهر المغتصبة» والواطئ 
بعد الحنث؛ ونكاح السرء وبغير بينة 1 1 ااا 


جامع النكاح الفاسد» ونكاح المريض والمحرم والمتعة والخيار والمحلل» 
وما يدخل في الصداق من مجهول أو غرر أو بيع أو بغير صفة أو يستحق 
مور باع رغر ذلاف ا 
ما جاء في فسخ النكاح الفاسد وطلاقه وميراثه والحرمة به وصداقه وغير 
ذلك من أحكامه وذكر صداق من فسخ نكاحه بحادث من إسلام أو ردة 
أو عتق أمة تختار نفسها أو تملكها الزوج وبغير ذلك من الأول والثاني.. 693/1 


فجهرس الموظوعات 
الجرء الثاني 
من اختصارال مدونة 
كتاب النكاح الثاني 
في الشرط في العقد أو بعده بعوض أو بغير عوض من الثاني وفيه من 


جامع الدعوى في التكاح وفي الصداق وفي متاع البيت من الثاني 520 
في القضاء في نصف الصداق في الطلاق قبل البناء ونائه ونقصه وغلته 
وجنايته وتغيره وغير ذلك من أحكامه والعفو عنه والرضا بدون صداق 


ما جاء في القضاء في الصداق ونفقة الزوجات ومن عجز عنها والدعوى 
في ذلك وفيمن أنفق على أجنبي ام م ال ار 
ما جاء في ملك أحد الزوجين صاحبه 00 35*ش23*<*ظ( 
ش كتاب النكاح الثالث 

ما يحصن الزوجين ويحل المبتوتة والمرتد يتوب هل تغير أحكامه 596 
في أحد الزوجين الكافرين يسلم أو يسبى» أو يرتد أحد المسلمين وإسلام 
أحد الزوجين الصغيرين أو ردته أوإسلام أبويه أو أحدهما أو ردته 


والعمل في صدقاتهم وفسخ أنكحتهم 0 
الحكم في نكاح المشرك وطلاقه إذا أسلم أو أسلم عن ذات محرم أوخامسة 
وشروط نكاحهم 1 
مايحل من وطء الكوافر بملك أو بنكاح ونكاح المشركين فيم| بينهم 
وطلاقهم والمشرك ينكح مسلمة .............. 0 
ما يحل من الجمع بين النساء بنكاح أو وطء بملك من كتاب النكاح الأول 
والاستيراء 1ق ون ممق ملم 1 لك ما راطم ملي علطاو ال سوه من 


07 


748 امات ارون 


كتاب الرضاع 
جامع ما يحل و يحرم بالرضاع ولبن الفحل عه طعا قا فاه 6ه هه قا فر هلاه واو زمر ههزن 
ما يقع به التحريم من شهادة أو إقرار في رضاع أو نكاح ذوات 


جامع من تلزم الرجل النفقة عليه من كتاب الخلع ا ا 00 


في طلاق السنة وفي من طلق بتات» أو في الحيض وذكر العدة وطلاق الرق 


جامع النكاح في العدة» وذكر العدة من زوجين.ء والتي تأتي بولد بعد 
العدة» وقد نكحت زوجاً أو م تنكم 2111101111 
في امرأة المفقود والأسير والمنعي لها زوجهاء والتي ترتجع ولا تعلم 
يتزوجن» وما يجزئ فيهن من العدة والوطء فيها وغيره» وجامع القضاء في 


امرأة المفقودء وماله وميراثه 0000 ش52 
جامع العددني الطلاق أو في فسخ النكاح وعدة المستحاضة. والمرتابة في 
طلاق أو وفاة ا 15 


جامع العدة في الوفاة» وذكر الانتقال من عدة إلى عدة في وفاة» أو عتق أو 
طلاق وعدة أم الولد من وفاة السيدء وجامع ذكر الإحداد ومن أين 


تحسب عدة الوفاة والطلاق؟ .............. لك تور اود و ا 

فيسكنى المعتدات» ونفقة المطلقات .........................: 5 
كتابالايمان بالطلاق 

جامع الأيهان بالطلاق لأفعلن وإن فعلت واللغو والاستثناء فيه 2556 


في عودة المرأة على بقية طلاق الملك الأول وما تعود فيه اليمين في الملك 
الثاني وما لا تعود منه ومن له أن يعجل حنثه 0 


فههرس الموظوعات 


في الشك والمجهول في الطلاق وغيره واليمين به وبره وحنثه وميراثه .. 
فيمن طلق إلى أجل» أو وقت أو كتبء أو أرسل أو وكل بالطلاق ا 
في تكرير الطلاق وتبعيضه في يمين» أو في غير يمين ومن طلق عضواً من 
امرأته» والاستثناء في الطلاق 0000 
في الطلاق قبل الملك واليمين به 0000 


في طلاق المكره والسكران, والأعجمي والمش رك والمرتد والعبد» والصبي 
والمجنون والمبرسم والسفيه» ومن أقر أنه طلق وهو صبيء أو مجنون أو 


جامع الطلاق في المرضء والنكاح فيه واللعان» والخلع والردة ظ51 

جامع القضاء في الطلاق والإقرار به والشهادة فيه ا 
كتاب التخيير والتمليك 

بها دخل فيه من الطلاق في ذكر البتة والحرام» والبرية وما يلزم من ألفاظ 

الطلاق» أوما أريد به طلاق» أو عتاق من اللفظ 111 


جامع الأمة تعتق تحت العبد من كتاب الأيان بالطلاق. 10000 


جامع التخبير» وما شاكله من التمليك 11111 
في التمليك» وما دخل فيه من معنى التخيير» وذكر التمليك في عقد 


كتاب إرخاء الستوروالرجعة 
والمتعة والخلع والحكمين 
في متعة المطلقة وتداعي المسيس بعد إرخاء الستور ا 
جامع الرجعة ودعوى انقضاء العدة في الرجعة وما يحل من المطلقة ... 
جامع القول في الخلع والصلح والفدية والمبارأة 0 
الدعوى في الصلح والتمليك وخلع الأب. وعفوه عن نصف الصداق» 
وصلح الوصي والسيدء والأمة والوكيل والخلع في المرض 206 


20/2 


لس سس 2 ده 


كتاب الظهار 
جامع القول في الظهار واليمين به 2211110 
في وجوب الكفارة وأحكامهاء ودخول الإيلاء» وأحكامه بتركها ومن 
ظاهر من جماعة نساءء أو كرر الظهار وكيف يكفر؟ 00 
صفة كفارة الظهار. وجامع أحكامها 0 
جامع القول في العتق في الظهار ة ة ة ة ةز ز ز ز زذزذدتذدت7171/ 
كتاب الإيلاء 
جامع ما يكون به من الأيمان مولي وما يكون عليه فيه الإيلاء بالضررء 
وضرب الأجل وعودة الإيلاء بعد الطلاق ار 
في إيقاف المولي وفيئته» والطلاق عليه ورجعته وعودة الإيلاء عليه» وغير 


جامع القول في اللعان ل 0 
كتاب الصرف 

في الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة. والمراطلة» وفي المبادلة واقتضاء 

بعض ذلك من عرض في المزابنة» أو طعام من طعام 0100 

في مناجزة الصرفء وما يكره من التأخير فيه وما ضارع الصرف من معاني 


جامع القضاء في الصرف وما ضارعه والبيع بالدرهم الردي 50 
كتاب الاستبراء والوكالة 

جامع القول في استبراء الإماء في البيع» وغيره 0000000000 

القول في المواضعة وعدتهاء وجامع الاستبراء زآز ز ز 2070 


2321/2 


فطهرس الموضوعات 


جامع الوكالات» ودعوى الوكيل؛ أو الرسول أو الوصيء وتعديهم فيا 
ولوا والعهدة فيم| باع الوكيل أو اشترى ا ا 
جامع التداعي بين الآمرء والمأمور ا اخ 1 


كتب السلم الثلاثة 
بم دخل من بعضها في بعض» وما دخل فيها من غيرهاء وفي الطعام 
بالطعام متقاضاًء أم جنس بجنسه أو بخلافه ومعاني المزابئة فيه وبيع 


اللحم بالحيوان مقع قن 0 34 لط فوع اذه لا ع6 111 ل وز أ ا ات 
في بيع الطعام بالطعام إلى أجل عت ا ا ا 
في الاقتضاء من الطعام؛ أو من ثمنه طعاماً بمثله» أو خلافه 20500 
مايحل ويحرم من سلم الأشياء بعضها في بعض إلى أجل شظ* 
ما ينبغي في السلم من صفة» وأجل ومعرفة الثمن وتعجيله؛ والسلم في 
طعام قرية بعضهاء ومن أسلم في شيء فانقطع ا 


في السلم في شيء بعينه أو في مضمون يشرع في أخذه أو في لبن غنم معينة أو 
في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدأء وما يدخله من المزابنة وبيع الشيء لا 
يخرج منه وبيع الجزاف ل ا ا ا ا ا 00 


الثمن ومن وجد نقصاً في كيل أو وزن أو رداءة في عين بعدما قبض .... 


فيما يجزئ في السلم من وكالة» أو كفالة أو رهن أو حوالة» والقضاء في 
تعدي الوكيل وصلحه. وصلح الآمر ومقاصته؛ ومايحل ومايحرم من 
ذلك كلة م و ا 


31 


اق مر ج61 را 200 
72 اال ترون 
في بيع الطعام قبل استيفائه من بيع» أو قرض على جزافء أو كيل وما يجوز 
فيه من شركة:؛ أو تولية وإقالة. جا جع نس ال سد كدر لمارا يباين ٠‏ 267/27 
جامع ما يحل ويحرم في العرض قبل قبضه أو بعد من إقالة أو تولية أو بيع 
أو شركة وهو معين أو مضمون وما يدخل في ذلك من معاني الدين بالدين 


والبيع والسلف وتعجيل الدين على حطيطة أو زيادة ونحو ذلك 480/2 
كتاب الآجال 1601/2 
جامع القول في بيوع الآجال ا 28 
ما يحل ويحرم من السلف وجرائر نفعه وذكر البيع والسلف 499/2 
جامع القول في الدين بالدين أو فسخه في الدين أو بيعه وما يحل ويحرم في 
العين والعرض والطعام من حوالة ومقاصة ا 504/2 
اختصاركتاب البيوع الفاسدة 505/2 
جامع القول في البيوع الفاسدة والقضاء فيها ومايجري من البيوع من 
مجهول أو غرر أو شرط وما يحل من ذلك وما يحرم سن 519/27 
جامع ما يجوز بيعه أو يكره بيعه من الأشياء ا 


في بيع الزرع والثمار والعروض على جزاف أو كيل أو عدد وغير ذلك من 
ذكر بيع الجزاف من كتاب البيوع الفاسدة وكتاب التجارة بأرض الحرب 538/2 


يشترى على الجذ من ذلك وما يغلب فيه الحب من البيوع الفاسدة 540/2 
كتاب الخيار 5/2 
افر و ا 2 


ما يعد من بعد فعل ذي الخيار اختياراً» وما يحدث أحد المتبايعين في 
السلعة» والقضاء في ضمانها وما يحدث فيها من ناء؛ أو نقص وعيب 
وجناية» والدعوى في ذلك وني ردها فممة ةم ةم م ةم ةمل مم ل ممه ةم مم ل تنام رت 2004/2 
في بيعتين في بيعة» وما يجوز من.البيع على خيار من عدد من صنف واحدء 
أو من صنفين» وما يستثنيه البائع على الخيار.. 576172 


فهرس الموظوعات 

كتاب التجارة ببلد الحرب 
جامع ما يستثنيه البائع أو يشترطه المبتاع من ثمرة أو زرع أو أصول شجر 
أو مال عبد أو بعض شاة أو بعض صبرة أو سكنى أو خدمة والقضاء في) 
لم يشترط من ذلك أو اشترط وشراء لحم شاة قبل الذبح وفيمن وهب 


لرجل لحم شاة ولآخر جلدها اا ا ا 00 
في بيع المصراة وغيرها وما ترد به الطقة 4 تنش وموم رحا اولوق وان 
جامع القول في التفرقة بين الأم وولدها في البيع 0 


ذكر مبايعة أهل الحرب والذمة وشراء أبنائهم منهم ومن ملك منهم مسلا 


أو مصحفاً ومن أسلم وقد عقد بيعاً بربا أو خمر أو عقده مسلم مع ذمي 
بيع بلد الصلح والعنوة والمعادن وماء العيون والبرك وغيرها وما تولد فيها . 
في الشكرة والتلقي ووفاء الكيل وبيع حاضر لباد ومن سام على سوم أخيه 


كتاب العيوب 

في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة» وجامع ب بيع البراءة» وجامع العهدة في 

كل مبيع والاستحقاقء والرد بالعيب» ومن باع لنفسه أو لغيره 0 
جامع القول في الرد بالعيب وذكر ما يرد به من العتق امو ا ا 
في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها 1517 
فيمن وجد عيباً بعد حدوث عيب عنده أو بعد الناء أو النقص أو بعد 
الفوت في التدليس وغيره وفي هلاك السلعة بسبب العيب 53 
فيمن وجد عيباً بعد ما باع أو آجر أو رهن أو بعد ولادة الأمة أو الغنم أو بعد 
أخذ الغلة وجداد الثمرة وجز الأصواف ومن سار أو انتفع به بعد علمه بالعيب 

كتاب الجعل والإجارة 

جامع ما يحل ويحرم في الإجارة من عقد أو شرطء والإجارة على عمل 
شيء ببعضه » وفسخ الإجارة في غيرهاء وما دخل في ذلك من معاني الجعل 
جامع القول في الجعل» وما دخل في ذلك من معاني الإجارة ا 


33 
225/2 


223/2 
221/2 
20/2 


2/2ؤ)2 
6003/2 


)01/2 
6023/2 


0623/2 
)00/2 
)012 


)00/2 


0603/2 
6061/2 


0061/2 
000/2 


ل 2 رو 
جامع القضاء في الإجارات» والجعل من البناء والحفر والخدمة والرعاية» 
وغيرها وصرف الإجارة في غيرهاء واستعمال الشىء في غير ما استؤجر فيه 600602 


جامع ما تجوز فيه الإجارة أو به اوم مرح ع عا ا ع ا 695/2 

في إجارة الظثئر والقضاء في ذلك امع ونون لاف ل 1 709/27 

في إجارة المولى عليه برق» أو ولاية والقضاء في الضمان في ذلك 706/2 

في ضمان الأجير والراعي والحارس وضمن ما يواجر من الأشياء 708/2 
كتاب تضمين الصناع 225/2 

القضاء في تضمين الصناع وضمان من أتلف مال غيره بغلط والبائع يدفع 

إلى المبتاع غير ثوبه فيقطعه ا 71 

جامع التداعي في الإجارات وعمل الصناع والتداعي في كل شيء يرجع 

إلى أن البينة على المدعي» وكل غارم أو حائز فمدعى عليه 721/2 
كتاب كراء الرواحل والدواب 10/2 


في الكراء المضمون والمعين والنقد فيه يتأخر وهو عين أو عرض بعينه 
والضمان في ذلك وتأخير الركوب ومن باع أو اشترى واستثنى الركوب ‏ 729/2 
جامع ما يحل ويحرم في الكراء؛ من عقد» أو شرك» وجامع القضاء فيه .. 130/2 
القضاء في إلزام الكراء؛ وفسخ الكراء لعيبء أو عذرء وأحدهما يبربء أو 


يموت» أو يغيب» أو يفلس» والإقالة في الكراء 0 1002 
جامع القول في التعدي في الكراء؛ وهل لأحدهما أن يزيد» أو يردفء أو 
يكري من غيره والكري يبيع الدابة عه ف أ واف اه قرف واه قرف هر رقا قاف فز يهاه 18 ف مدقل انهه ااه 0 


القضاء في ضمان الأكرياء» وما يجب بهلاك الحمولة» من فسخ أو اكتراء» 
أو حملء وفي ضان المكتريء وغير ذلك. ا يد 01 


فجهرس الموضوعات 

الجزء الثالث 

من اختصارال مدونة 
تابع كتاب كراء الرواحل والدواب 

جامع الدعوىء والكراء» وسائر القضاء فيه» وفي نقده والقضاء في 
اختلاف المتكاريين كالقضاء في اختلاف المتبايعين» وأصل ذلك من البيوع 

كتابالمرابحة 
باب وجه بيع المرابحة وما يحسب في الثمن وهل يبيع مرابحة من ورث أو 
رقم أو ابتاع ما يوزن ويكال أو بثمن فنقد سواه أو حط منه أو وهب له أو 
واجر به ومن ابتاع من عبده أو رجعت إليه سلعته بشراء أو إقالة وهل 
يبيع بعض الصفقة مرابحة من له فيها شريك أم لا 2*3 
فيمن باع مرابحة وزاد في الثمن أو باع بنقد ما اشتراه إلى أجل أو بعد أن 
أطلع على عيب فرضيه أو حدث بالسلعة عنده عيب فكتمه أو حالت في 
سوق أو بدن أو بعد أن انتفع أو اغتل وما ينبغي أن يبينه من ذلك في 


جامع في بيع الغرر وغير ذلك من معاني البيوع 11111111 
جامع بيع السلعة الغائبة وبيع البرنامج والملامسة والمنابذة والقضاء 
والدعوى في ذلك كله 00 00 
في ضمان ما هلك بعد الصفقة من حاضر أو غائب وتغيره وما يحدث فيه 
أحد المتبايعين من كتاب البرنامج وكتاب العيوب اا ا 
القول في العرايا وبيعها وسقيها وزكاتها وحيازتها وذكر المنيحة وهل يجوز 
للرجل أو لورثته شراء ما أسكن أو منح أو أعطى 5 
كتاب المأذون له في التجارة 
جامع القضاء في العبد المأذون له وما يلزم ذمته» والقول في فلسه والحجر 
عليه» وإقراره» وغير ذلك من أحكامه ا ا 


13 


3/3 


1/3 
3/ظ1 


1/3 


22/3 
232/3 


313/3 


03/3 


320/3 
00/3 


00/3 


756 ترون 


كتاب الحمالة والكفالة 
في القضاء في الحالة بالوجه؛ أو بالمال» وتأخير الغريم أو الكفيل» أو موت 
أحدهماء وبراءة الحميل من تحمل» أو صلحه له أو دفعه عنهء أو عن الآمر 


غير ما أمره بهء أو يقتضي الحق فيهلك بيده مانام وأ وان لامو يء وله مزع واو له 206 
في الجماعة يتحملون وكيف غرمهم وتراجعهم وأخذ حميل بعد حميل» أو 
حميل من حميل 213*357 


في الحهالة بمجهول من دينء أو معاملة» أو عهدة» أو بشيء بعينه» أو إلى 
أجل مجهولء أو من تحمل عن غائب» أو وصيء أو عن رجل بغير أمره فيها 
يلزمه» أو ما لا يلزمه ال ل م 0ق ا ال ل و ل ا 
في الكفالة بالكراء والصنعة. والخدمة والكتابة والحدود. ومن أخذ كفيلاً 
على أن أسلفء أو أخر بدين والجعل في الكفالة» وجامع القضاء في 
الكفالة والدعوى فيها لاسو و و مه ا ا 
في كفالة المريض وإقراره» وكفالة ذات الزوج والمولى عليه» والأخرس 
والعبد والمديان» ومن تكفل عن عبده. أو أخذ منه حميلاً أو أمره أن 


كتاب كراء الدور والأرضين 
في كراء الدور والأرضين مساناة» أو الدور مشاهرة» وما يلزم في ذلك من 
نقد» ومايحل ويحرم في ذلك من شرط أو عقدء والقضاء في ذلك كله... 
جامع القضاء فيا يتتقض به الكراء أو لا يتتقض من هدم أو رثاث أو ما 
يغور أو أرض تعطش أو تغرق أو تفليس أو موت أو فسوق أو عيب أو 
استحقاق في الدار أو في الثمن» وفي ضان الثمن في ذلك وذكر الإقالة. 
القضاء في المكتري يكري غيره أو يعمل في الربع ما شاء أو غير ما اكتراه له 
والضهان في التعدي في ذلك اس ا ا 


جامع مسائل من الأكرية ار تسو نجام تلانسب و 
القضاء في دعوى المتكاريين مولا ووه لاوم كمه لاد د واج رن ل 1 


1/13 


103 


3/ظ2 


1/03 


1001/3 


فجهرس الموضوعات 

القضاء في تمام المدة وفي الأرض للمكتري أصول أو زرع وفي الدار بناء 
أحدثه» وما يجوز في ذلك من المعاملة بينهما» وفي من حصد زرعه وبقيت 
لدفدة عن كر لهام موت يا اع ع مال رش يده القع درو عوك وميا غ2 
فيمن اكترى أرضاً أو داراً فيها نخل يشترط ثمرهاء والقول في اكتراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها أو بطعام أو غيره وجامع مايجوز من 


المغارسة ومعاني الزراعة......... ...تيت نتمم مممنن نتم ممم ممم م امال 
كتاب القراض 

وجه العمل في القراضء وما يجوز من شروطه. وما يضمن فيه بمخالفة 

الشرط فيه - 000 


في نفقة العامل وإذا أنفق من عنده؛ أو زاد في رأس المالء أو ابتاع بأكثر 
منه» أو خلط ماله به؛ وفي المال يتلف بعد شراء السلعة» أو يتلف بعضه» 
ثم يعمل ببقيته» وزكاة القراض 0000 7"”*#*”غظ2 
في تعدي العامل وضهنه وفي ابتياعه من يعتق عليه أو على رب المال أو 
يعتق أحدهما عبدأًء أو يتعدي وما للعامل أن يفعله وما ليس له فعله» وفي 


تفليس العامل ااا 

جامع القضاء؛ والتداعي في القراض وأحدهما يموت أو يبدو له وباقي 

مسائل القراض ا 
كتاب الشركة 

مايحل ويحرم من شركة الصناعء والعمال بأبدانهم؛ ودوابهم وآلتهم 

وجامع القضاء في ذلك 1 


ما يحل ويحرم من الشركة بالعين» أو بالعرضينء أو بالطعامين» أو بععض 
ذلك مع بعضء والشركة والمفاوضة بالذمم» والقضاء في ذلك كله .... 
جامع القول في المتفاوضين, والقضاء فيهماء وفي سائر الشركة 5000 
مايجل. وجحرم من شركة المتزارعين .......يتء 5 ش1«23 


37 


142/3 


3/ؤظ.ك1 
3/ؤ"]ظ1 


3/ة]ظ1 


3/ةةظ1 


0/3|آ1 


3/ىظآ1 
3/ؤًظغ1 


1/3ؤ]ظغ1 
2001/3 


2006/3 
20/3 


كتاب الأقضية 
جامع القول في القضاة وسيرهاء والأقضية ووجوههاء وذكر أرزاق 
القضاة والقسامء والقضاء على الغائب» والقضاء بين أهل الذمة» وذكر 
الوكالة على الخصومة ...... 00 
كتاب الشهادات 
با دخل فيه من كتاب الأقضية وغيره ووجه القضاء في التداعى وما يجب 
من إيقاف ما يدعى فيه؛ ووضع القيمة في| يقفى فيه. وكيف يشهد على ما 
غاب منه؛ وما يوجب أخذ حميل ووجوب اليمين بالخلطة والنكول عنها 
جامع القول في الأيهان وعلى من تجب والحكم في التكول عنها غ525 
في القضاء باليمين مع الشاهد وني شهادة النساء وتزكيتهن وفي شهادة 


000 0 1111ذ 
عفر وس واد سجن وقورها لخادل والزار ريات 
والأحباس وذكر الحيازة وما يقطع الدعوى من طوها ومن سمع من يقر 
بحق أو بحد أو بشهادة عنده والشهادة على الشهادة والشهادة على الخط 
في المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة والقضاء في اختلاف البينات في 


في رجوع البينة بعد الحكم أو قبله أو يظهر أن أحدهم عبد أو مسخوط من 

غير كتاب من المدونة وغيرها 0001 0 0000 
كتاب المديان والتفليس 

بها دخل من أحدهما في الآخر في حبس المديان والقيام بتة بتفليسه وحلول المؤجل 

من كين وان غزمائة وإتراره بالنيون فين كان الدياق والقلير 5067 

فيمن وجد عين شيئه في فلسء أو موت وفي تفليس المكتري . أو الصناع» 

أو من اكترى منهم» أو استعملهم 01007 0 110101 


21/3 


2001/3 
220/3 


220/3 


200/3 


225/3 


2000/3 


فههرس الموضوعات 039 


في قسمة المال في فلسء أو موت وإذا قُسَم ثم طرأ غريمء أو وارث؛ أو 


في إقرار المفلسء أو المريض بدين لوارثء أو أجنبي» أو يقضي أحد 
الغرماء» أو يرهنه أو يؤخره بدين له؛ أو يقر بقبضه. وإقرار أحد الورثة 
بدين على الميت وفعل من أحاط الدين بواله فيه؛ وغير ذلك من مسائل 
الإقرار والمحاصة 1 
في الدين بين الرجلين» فيقضى أحدهما حصته أو يبيعهاء أو يؤخر بها... 329/3 
أحكام المولى عليه؛ والسفيه والزوحةة ومن فيه بقية رق في أموالهم؛ وما 


يستوجب به الحر الحجر» أو الرشد ل ع ا ير 3310/37 
جامع القضاء في الحوالة وما يحوز منهاء والتوالة بالكتابة 337/3 
كتاب الوديعة 2]5/3 
القضاء في الودائع والأمانات» وذكر تعدي المؤتمن أو غيره فيها وما 
اوعض قافا وها لا عويسه بخ م و 345 
القضاء في التداعي في الودائع أو البضائع؛ وغير ذلك من مسائل 
الودائع ل و ا ا 31 
كتاب العارية 23][1/3 
جامع القول في العارية وذكر عارية الأرض والمغارسة 100000009 
في العمرى والرقبى والإخدام 350 
كتاب اللقطة 23/3 
القضاء في اللقطة» وجامع القول فيها 1 را 
جامع القول في الضوالء والأبّاق» وفي بيعهاء والنفقة عليهاء والجعل فيها 2301/3 
جامع بقية مسائل الآبق مو أمظ مم الله امسج فسوي . 351/0 
القضاء في اللقيط» والنفقة عليه؛ وعلى اليتيم من كتاب تضمين الصناع. 382/3 
كتاب حريم البثر 221/3 


في إحياء الموات 2071 


1 00 
في حريم البئر» ومنع فضلها وبيع الكلاء ومافي البرك وبيع الآبار 

والعيون وشربهاء ومايجوز من ذلك وإذا احتاجت إلى كنس 

وهي بين إشراك والقضاء بالمرفق في سقي زرع جارك أو مره بما في 

أرضك ول مفو مل ا انف ع ا وما و ا م ار 1 5891/31 
جامع القضاء بالمرقق والقضاء في نفي الضررء وذكر الإبل العوادي 

والقضاء في البنيان» وما للمرء أن يحدثه وما ليس له؛ والضان في التعدي 


في ذلك من كتاب حريم البثر ومن كتاب القسم 355 
كتاب المساقاة ”10 

العمل في المساقاة وما يجوز مساقاته ومساقات البياض مع السواد 

والشرط فيه 20 

جامع ما يحل ويحرم في المساقاة من عمل أو شرطء وما للعامل أو عليه من 

المؤنات» والقضاء في المساقات الفاسدة 211137 

في العامل يععجز أو يترك أو يساقي أو يعري أو يموت أو يفلس هو أو رب 

الحائط أو يتقايلا أو يلفى العامل سارقاً أو تغور العين د 2421/37 

جامع أقضية وباقي مسائل المساقاة 0101313131 0 0 
كتاب الرهون 10/3 

في حيازة الرهان» وذكر ما لا يجوز ارتهانه» وما لا يجوز من الشروط في 

الرهان» وغير ذلك من الأقضية فيها 0006666 429/3 

جامع ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة» والقضاء في النفقة على الرهن؛ 

ومن شرط قبض غلة الرهن في دينه ل 0 2445/3٠‏ 

القضاء في ضهان الرهن لاس مسرو نو 150/37 


في الراهن والمرتبن يحدث في الرهن بيعاً أو عتقاً أو وطئاًء أو غيره قبل أن 
يحاز أو بعد أن يحاز أويقر الراهن فيه بإقرار» ومن يلي بيع الرهن للمرتهن. 
والرهن يجنى أو يجنى عليه أو يستحق 155/5 
جامع القضاء في التداعي في الرهان لم0 467/3 


فجهرس الموظوعات 


في الأب والوصى يرهنان عن من يليانه» والمأذون والمكاتب والمقارض 


يرهنون» وتظالم أهل الذمة في الرهان ا 
كتابالاستحقاق 

جامع القضاء فيها يستحق من ثمن أو مثمون أو بعض ذلك في بيع أو 

صلح أو نكاح أو خلع أو كراء أو غيره 0 

فيمن شهد بموته فقسم ماله وبيع ثم استحقت رقبته؛ أو قدم حياً...... 


في الأمة تستحق من يد غاصب أو مشتر وقد أعتقها أو أولدها أو وطئها 
ولم تلد أو ولدت من غيره. وكيف إن ماتت أو مات ولدها من 


الاستحقاق» وفيه يسير من كتاب الغصب 3 ا ا ا اا ا 00 
كتاب الغصب 


بها دخل فيه من الاستحقاق. في القضاء في الغلة والسكنى» والانتفاع 
والنتاج والثمرة فيها يستحق من يد غاصبء أو مشتر أو مكتر أو وارث 
المستعير والمكتري من كتاب الاستحقاق وكتاب الغصب 21 
جامع القول في ضمان الغاصب أو المتعدي وما هلك بيده أو دخله عيب 
أو نقص أو أحدث فيه صنعة أو نقله عن حاله أو باعه أو وهبه أو أكله أو 
جنى عليه هو أو غيره وما يحدث به من ذلك عند موهوب أو مشتر من 


كتاب الغصب خا قن اسه متا اع هاه مه فك فم 33451 510132 3 16117 12ج لعلو قرو 
جامع القضاء والدعوى في الغصب وباقي مسائل الأقضية فيه 0 
باب مسائل من التعدي من غير كتاب 20000 


كتاب الشفعة 
القضاء فيم| فيه الشفعة وما لا شفعة فيه وما تنقطع به الشفعة من الأمد أو 
التسليم وغيره والتلوم في الثمن ومن رجع بعد أن أخذ أو بعد أن أسلم 
وبيع الشفعة وشفعة الغائب والصغير والذمي والعبد والمديان وذات 
الزوج والوارث والتسليم في ذلك كله . ا 


101 


1003 3 
0001/3 


0001/3 


|0113 


|0013 
20'/3 


20'/3 


20/3 
221/3 
225/3 
20/3ؤذ2 


20/3 


702 ان 


في قسمة الشفعة بين شركاء أو أهل مورث وفي تسليم بعضهم والمبتاع أو 
البائع واحد أو جماعة والشفيع يريد أخذ بعض الصفقة أو الصفقات» 
ومن ابتاع ما هو شفيعه أو باع ااا 000 057ظظط1' 
الشفعة في الهبة والبيع الفاسد, وفي بيع الخيار أو بدين» أوبعرض أو طعام» 
ومن ابتاع عرضاً وشقصاً معأء أو أخذ شقصاً في دين أو خلع أو نكاح أو 
حداء أو صالح به من دعوى. أو غصب شيئاً فابتاع به شقصاً 0 
القضاء في عهدة الشفيع والشقص يباع» أو يوهب أو يمهر أو يعاوض به 
أو يقسم قبل قيام الشفيع وفي الثمن يزاد فيه» أو يوضع منه بعد البيع» أو 
يرد بعيب أو يستحق وجامع التداعي بين الشفيع؛ والمبتاع وجامع أقضية 
في الشفعة 11111111110 
في قيام الشفيع أو المستحق» وفي النخل تمر أو في الأرض زرع؛ أم لا أو قد 
كان ذلك فيهم يوم البيع في الصفقة» أو لم يكن وفي غلة النخل والدار قبل 
قيامهماء أو ما يحدث في ذلك من نناء أو بناء أو هدم وغيره» وفيمن استحق 


ك 


نصف ذلك واستشفع. ا 0 000 
كتاب القسم 
في جامع القضاء في القسم بالسهم. أو التراضي وقسمة الشيء الغائب» 
والقسم على خيار جامع القضاء بالمرفق» والقضاء في نفي الضررء وذكر 
الإبل العوادي » والقضاء في البنيان وما للمرء أن يحدثه. وماليس له 
والضمان في التعدي ل ا 00 
القضاء فيما| ينقسم وفيا لا ينقسمء وقسمة الحلي والديون واجتتماع 
الأصناف المتشابهة» والمختلفة في القسم» وهل تقسم الأصول بثمرتها 
والأرض بزرعها؟ عم اما مه مرو جاع إلا وام كاه واه هاه وإقاهاء 4م هله وإع يوه زوزع اه عه ونه 
في قسمة الثار والنبات كله وجميع الطعام وما يقسم منه في شجره» وجمع 
صنفين من الطعام في القسم, أو طعام مع دنانير» وقسمة اللبن قبل حلابه» 
والصوف قبل جزازه وش سه و مالع ل ل لاما وميه ع يدلاولو 1ت عا 1 اا 


رو 
20/3ذ2 


201/3 


203/3 


21/3 
)01/3 


)01/3 


)121/3 


فجهرس الموضوعات 
في التداعي في القسم, والقسم على الغائبء والصغير وقسم الأب 


والوصي» وولي اللقيط والزوج» ونحوه ع و ا ا 
في الدين أو الوارثء أو الموصى له يطرأ بعد قسم الميراث, أو يجد أحدهم 
بحصته عيباء أو يستحق نصيبه 000000 7 
كتاب الوصايا الأول 
جامع القول في الوصية وأحكام الوصي ومن يليه والقضاء والدعوى 
والشهادات في ذلك وإقرار الوارث 1237 
في الوصية للوارث والصديق والقاتل وعلى الضرر وإقرار بدين ا 
جامع ما يبدأ به في الوصاياء ومن أوصى بوصية بعد أخرى 2000 


فيمن أوصى لعبده بشيء من ماله وأن يباع لعتق أو تمن أحب أو من فلان 
أو شراء عبد لعتق أو لفلان ومن اشترى ابنه في مرضه وفي العبد يوصى له 
أن يعتق أو يباع للعتق فيأبى 0 
فيا يحدث في التركة بعد الموت من نناء أو نقص قبل إنفاذ الوصايا أو دين 
يطرأ بعد إنفاذهاء وهل تدخل الوصايا أو المدبر فيا لم يعلم به الميت من 


ماله وفيمن أوصى في إبله بجزء أو بعدد من الأول 121101011116 
كتاب الوصايا الثاني 


باب المجهول ني الوصايا والموصى له يموت وفيا يحدث فييم| يوصى به من 
ولادة وغلة أو زيادة أو نقص مال العبد والمدبر وغلة النخل وهل تقوم في 
الثلث؟ ا ا ا ا ا وو ل 1 
جامع خلع الثلث وما يخلع فيه ووجوه المحاصة بين أهل الوصايا بالخدمة 
والغلات وبالعتق وغيره وكيف يقوم ذلك بالتحاصص 0 
جامع مسائل العبد المخدم والمعتق إلى أجل وفي بيع ما يوصى به أو يعطى 
من خدمة وغلة وسكنى وكرائها ووضع الخدمة وهبتها وبيع ما يوهب من 
حمل أمة أو بيع رقبة المخدم ااا ااا مالظ 


03 


060/3 


000603 
0023/3 


06063 


)020/3 
020/3 


000/3 


0) /3 
)02/3 


002/3 


1003 


أذ 2 1 ا دا 
704 1 2 18 ترا 


كتاب الحبس والصدقة والهبة 
القضاء في الحبس المبهم وغير المبهم وكيف مرجعه وكيف يقسم بين أهله 
وهل يباع حبس ومن حبس في مرضه على وارث وغير وارث وذكر 
العمرى والقضاء فيها ل 
القضاء فيا بنى أهل الحبس فيه » ومن حبس أو أعمر على اشتراط بناء أو 
نفقة أو استثنى ثمرة أو حبس ما فيه ثمرة» ولم يذكرها فاختلفاء ومن مات 
من أهل الحبس المؤجل كيف العمل في حظه والقضاء في الثمرة في ذلك . 
جامع الحوز في الصدقات والهبات والأحباسء وحيازة الأب والأجنبي 
والبكر» وحوز هبة المريضء والقيام بالهبة وموت الواهب والموهوب له 


ما يقضى به من الهبة والصدقة والعتق وغيره في يمين أو غير يمين» وما 
يلزم من الوعد» وذكر هبة المجهول» وجامع أقضية من مسائل الهبات من 


المدونة والمختلطة 21111 
جامع القضاء في ال هبة للثواب وما يفيتها ويوجب ثوابها وغير ذلك من 
أحكامها من المدونة والمختلطة 0 


ذكر من لا ثواب بينهم» وما لا ثواب فيه من الحبات» وما يحرم ويحل من 
الوضن فق عبةٌ الثوات من الدونة والخلطة 120111111116 


يروي 


703/3 
1001/3 
131/3 


1013 


123/3 


100/3 


1001/3 


فهرسسر الموضوعات 


الجزء الرابع 

من اختصارالمدونة 

كتاب العتق الأول 
جامع القول في الأيان بالعتق وذكر الاستثناء وعودة اليمين ومن يقغغفى 
عليه من أعتق أو حنث بعتق ومن حلف إن فعلء أو ليفعلن هوء أو غيره؛ 
وهل يحنث أو يبر ببعض الفعل؟ ووطء التي فيها عقد عتق وبيعهاء وذكر 
المعتق إلى أجل» ومن آجر عبده؛ أو وهبه؛ أو باعه. ثم أعتقه بعد ذلك . 
ما جاء فيمن عم بالعتق أو خص فيم| ملك أو ما يملك بعد ذلك في يمين 
أو في غير يمين» ومن أعتق عبد غيره من ماله ش11 
جامع تمليك العبد في العتق وتمليكه أجنبياً وما يلزم من ألفاظ العتق» وما 
لا يلزم وجامع الشك والمجهول في العتق وغيره 0 
جامع العتق بالسهمء وذكر مايعتق من الثلث أو من رأس المال أوما يعتق 


ما جاء في عتق المديان في صحة أو مرض أو يستدين بعد عتق أمته أو بعد 
عتق جنينها وعتق السفيه والصبي والسكران والمكره والعبد والنصراني 
وذات الزوج والعبد اا 0100 
القضاء فيمن أعتق شقصاً من عبد ملك جميعه أو ملك بعضه في صحة أو 
مرض والقضاء في تقويمه وكيف إن أعتق الشريك على مال وأحكام 
العبد قبل التقويم» ومن اشترى شقصاً من يعتق عليه أو ورثه أو أعتق من 


مغنم غنم فيه ا ا ل وو للا ا ا 1 ا ا 
كتاب العتق الثاني 
جامع من يعتق بالقرابة ومن يعتق بالمثلة بممقةمة مو مو مول ةم مم ة ءءء م ةلم ثر رم نه 


القضاء في مال العبد أو المعتق بعضه أو جميعه؛ وفيمن أعتق عبده على مال 
فرضي أو كره؛ أو ابتاع نفسه من السيد بيعاً فاسداً أو دس من اشتراه» ومن 
جحد العتق عبده. أو من أعتق أمة على أن تنكحه ا 


10 


53/4 


1/4 


4/ظ1 


21/4 


1/4أ2 


33/4 


40/4 
2/4 
2/4 


62/4 


لنت نان زد 


القضاء في ولد من فيه عقد من عتق أو يمين به والقضاء في عتق الجنين 


واليمين به وبيعه وبيع أمه ومن قال إن ولدت كذا فأنت حرة. 0 

في الوارث يقر أن الميت أعتق عبداً أو الشريك يقر أن شريكه أعتق ومن 

شهد بحرية عبد ثم ملكه أو رجع بعد الحكم عن شهادته 0 

جامع الدعوى والأقضية والشهادات في العتقء وذكر 

اللقيط مام بعد ا د و اخ 
كتاب المدبر 


جامع القضاء في المدبر والمعتق إلى أجلء والمخدّم والقضاء في أموالهم 
وأولادهم» وغير ذلك وكيف حصاص المدين في الثلث؟ ومن للرجل أن 


يطأممن عقد فيه عتاقة من إمائه؟ اي ا 

في بيع المدبر وهل يكاتب أو يرهن ا 

في الأمة بين الرجلين يدبرانهاء أو أحدهما والمدبرة بينهها يعتقها أحدهما أو 

يطؤها. ا ا ب ا 

في ردة المدبر أو سيده ومدبر الذمي يسلم ا 
كتاب المكاتب 


جامع القول في سنة الكتابة» وذكر ما يجوز فيهاء وفي القطاعة من عقد. 
وشرط وخيار وصلح وحمالة ورهنء والقضاء في ذلك. وني التداعي في 
الكتابة» ومال المكاتب وأفعاله 7ب01 0 0 11 
جامع القول في القطاعة» وقطاعة أحد الشريكين» ومكاتبة الشقص» 
وأحكام المكاتب في حرمته» والقضاء في عجزه وأدائه» وكيف إن استحق 
ما أدى أو وجد به عيبا ؟ 8 ا 0 
في كتابة الجماعة والقضاء بينهم, والتراجع والسعاية والموارثة» وعتق 
السيد أحدهم؛ ومن يدخل في الكتابة بالولادة والشراء من القرابة أو 
سعاية الولد بعد موت المكاتب» وحكم أم ولده وزوجته في ذلك وفي 


10/4 
3/4 
10/4 
23/4 
4/ "2 
522/4 
1/4أ252 


5926/4 
3/4ث0ظ)1 


3/4ثظ)1 


11/4 


فههرس الموظوعات 


في كتابة المريض عبده أو الوصية بذلك أو بوضع بعض الكتابة؛ أو 
الوصية بها أو يقر بقبضهاء ومن أعتق حو شقصاً من مكاتبء أو ورثه وهو 
يعتق عليه؛ وفي بيع المكاتب وبيع كتابته» وفيمن وطىئع مكاتبته» فحملت 


- 


أولا أو جنى عليها ا قن اق د دانم ل ل د لوحف ملو ل الت لا 

في مكاتبة الأب والوصي ومكاتبة المديان أو المأذون أو المكاتب أو 

النصراني لعبيدهم ومكاتب الذمي يسلم أو يغنم» وباقي مسائل المكاتب 
كتاب أمهات الأولاد 

حكم أمهات الأولاد» وما تكون به الأمة أم ولد ومن ادعى ولد أمة عبده 


جامع استلحاق النسبء وذكر اللقيط والحملاء . 2100 
والمدبر إذا أعتقا 0 
في الأمة تلد من وطء المتبايعين» أو الشريكين» أو من وطء أحدهماء أو 
الأب أو الابن» أو من السيد» وهى لهء أو لعبده» أو لمكاتبه» أو هى له. 
وهي تحت زوجء أو قد أخدمها اق و لاسو عن اط و 
لي ل ل ل ل 
تسلم هي» وحكم ولدها من غيره. فممم ممم مو ة من ةمه ههه رم ةم ممم رم ةر ننم اله 
كتاب الولاء 
جامع مصير الولاء فيمن أعتق عن نفسه أو عن غيره أو من أعتق عليه 
وجامع جر الولاء عن المعتق بولادة أو عتق أو غير ذلك من جر الولاء 
في ولاء من أعتقه ذميء أو حربي أو كافر أعتقه مسلمء أو ولاء من أسلم 
من ذميء أو حربي أو ولد الحري» أو عبده يقدم مسلأء ومن نقض العهد 
من معتق» أو معتق ثم غنمناه» ومرجع الولاء في ذلك كله. 0 
فيمن له ميراث الولاء بالقعدد. ومايرث النساء من الولاءء وولاء ابن الملاعنة 
وميرائه» واللقيط والحملاء وجامع المواريث» ومن أسلم على يديك ف اا 
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114 


01/4ظ20 


ونه نانضضد 


جامع الدعوى والإقرار» والشهادات في الولاء والنسب م ا ل 
جامع في المواريث» وذكر التداعي فيهاء وغير ذلك 0 
كتاب الفرائض 
من غير المدونة من قول مالك من الموطأ ومن غيره ذكر من يرث ومن لا 
يرث» وجامع الحجب. وولاء العصبة 0100 
جامع ميراث الولد. وميراث الزوجين 0 ه9هغ2ظإ2 
ميراث الأبوين» والجدات 000( 
ميراث جميع الإخوة والأخوات» وغيرهم من سائر العصبات 1 
منازل الجد مع الإخوة» وغيرهم وام جد مل 00 اي 1 100 
باب أصول العول وحساها لب الل 1 
ذكر إقرار أحد الورثة بوارث» والقول في المناسخة» والوصايا 1 
كتاب القدف 


في حد القذف وذكر التعريض وصنوف الشتم وفي من قذف محدوداً وفي 
العبد والكافر والصبي والمجنون والسكران يقذف أو يقذف. وفي الأب 


يقذف ابنه قاد اول قو عون ولام لايك اع تملك وان ولك ووو اعد الاق 52211 
جامع في النفي والقذف 1210 
جامع الشهادات والدعوى في القذف وفي قيام الوارث وغيره بالقذف وفي 
العفو عنه» والقضاء فيه وفيمن اجتمعت عليه حدود في قذف 0 


كتاب الأشربة 
جامع القول في تحريم الأشربة والحد فيها وذكر الخليطين والظروفء وني 
الخمر إذا تخللت وهل يتتفع بالخمر وفيمن شرب الخمر في رمضان أو أكل 


في جناية العبد والجناية عليه والقصاص بينه وبين الحر والعبد وإقراره 
بالجنايات وعفو أحد الوليين عنه أو صلحه والقضاء في ولد العبد الجاني وماله 


20/4 
20/4 
4/خ/241 


21104 


220/4 


201/4 


211/4 


201/4 


221/4 


261/4 


فهرسس الموظضوعات 

فيمن أعتق عبده. أو باعه بعد أن جنىء أو كتمه العتق ثم جنى لوه 
في حكم الجنايات في المعتق بعضه» والموصى بعتقه أو بخدمته أو مبتل في 
المرض» أو معتق إلى أجل أو مخدم 0 00 


في جناية المدبر والجناية عليه وعتقه بعد الجناية» ومايرده من الدين 
والقضاء في ماله» وأرش جرحه وميراثه وحكم مدبر الذمي في ذلك وفي 


في جناية أم الولد وولدهاء والجناية عليهم 00000 
في جناية المكاتب» والجناية عليه؛ وغير ذلك من أحكامه 5 
كتاب الجراح والديات والعقول والقسامة 
من المختلطة ومن المجموعة ومن غيرهما من قول ابن القاسم وروايته غير 
عميز ما فيه من غير المختلطة؟ وفيه من قول غيره وروايته كل ذلك من غير 
المختلطة وجامع ديات الأعضاء مما فيه دية مؤقتة أو اجتهاد حكومة» وفي 
الموضحة والمنقلة والمأمومة والجحائفة ..:............: 0 
في الرجل يصاب بجراح في ضربة ومن أصيب بجرح فترامى إلى أكثر منه 
أو إلى النفس» وفيمن أخذ دية عضو ثم عاد أو برأء أوفي سن الصبي 
يصابء وفي وقف الجراح إلى تناهيهاء وفي العضو يذهب بعضه أو منافعه 
ثم يصاب ا ب ا ري ا 
في الرجل يضرب فيدعي ذهاب سمعه أو بصره؛ أو بعض ذلك وفي دية 
عين الأعورء وفي معاقلة الرجل المرأة وفي دية الجنين» وذكر دية أهمل 


في دية الخطأء في ماذا يجب , وأسنان دية الخطأ والعمد والمغلظة » وكيف 
تغلظ الدية » وما تحمل العاقلة من عمد أو خطأ . وما تحمل جناية الكافر 
أو العبد أو غيرهماء ومن أقر بقتل خطأ ودية من قتل نفسه» وأقل ما تحمله 
العاقلة » وفي كم تقطع الدية ومّن العاقلة وكم يفرض عليهم وذكر كفارة 


321/4 


2320/4 


23+ /4 


في ضمان الطبيب والمعلم وشبهه » وجناية والمجنون 7 ومن 
ً( م 
استعمل حرا أو عبدا في عمل فهلك . وجرح العجماء » وضمان القائد 
والسائق » واصطدام السفيتتين أو الفارسين . ومن تعلق بأحد فماتا» أو 
حفر بثراً فىاتاء وما أصاب الكلب العقورء والحائط المائل» وما كان في 
الطريق من حفير أو دابة أو ظلة» ومن وقع من يده شيء فعطب أو عطب 
ما تحته» والرمية تصيب صاحبها » ومن نزع يده من فيّ رجل فقلع سنه . 200/4 
في القود بين الرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة » وبين العبد والحر 


والمسلم والكافر مسال ماعطلل لطر واكك ع ل امك نويه :3527/4 
في القصاص من الناقص بالتام» والقصاص من عين الأعور وله؛ واليمنى 
باليسرى 958447 
في صغة العمد والخطأء والقصاص بغير الحديد» والقصاص بين القرابة 
والزوجينء وما لا قصاص فيه من كسر العظام والمتالف ونحوها ...0 388/4 
من يستقيد في الجراح والقتل» وكيف يستقيد» والولي يقتل القاتل بغير أمر 
الإمام» وفي القاتل يقتله أحد أو يجرحه ااا م او ل 3952410 


فيمن قتل وجرحء أو جرح رجلين أو قتلهماء والجماعة يجرحون رجلاً» أو 
يقتلونه» والقاتلين لرجل أحدهما عمداً والآخر خطأء أو أحدهما صبي أو 
عبد ااا ااا ا 
من أمر رجلاً بقتل رجلء أو أمسكه لقاتل» وقتل السكران والمقتول بعقد 
عن دمه أو ديته» أو وصي بثلئه» ومن أذن لرجل في قطع يده أو يد غيره 
وذكر الصلح في دم العمد والخطأء وفي إقامة الحدود في الحرم. ...0 401/4 
في اجتماع الأولياء» ومن له العفو أو القود. وولد المقتول يعفو والأولياء فيهم 
الغائب والصبي والمجنون وعفو المديان والمولى عليه» وولي الدم يموت هل 
يحل ورثته محله والابن يريد يقتص من أبيه والقاتل يدعي العفو 0 403/4 
في الجاني يطلب منه دية العمد في نفس أو جرح فيأبى والعافي يطلب الدية 
والمقتول يعفو عن بعض قاتليه أو جارحيه يي 241347 


فجهرس الموظضوعات 


في الطائفتين تنتكشف عن قتيل وفي الجماعة يجرحون رجلا والقتيل يوجد 


في القسامة وما يوجبهاء وفي المقتول يقول دمي عند فلان وفي المضروب 
يقيم أياماً ثم يموت والشهادة على إقرار المقتول ودعوى المقتول الدماء 
وفي القسامة على الجماعة في العمد والخطأ 1232 
في أيهان القسامة وعدد من يحلف وقسمة الأيهان وعدد من يستعان به في 
الأيمان» ومن ليس له ولاة وفي نكول بعض الولاة وقسامة النساء في 
العمدء وفي الولي يعفو ويكذب نفسه بعد القسامة» وجامع القسامة في قتل 


الخطأ اا مط ما هبلاطي تا ساماد اام كط لاسر 

في عقوبة القاتل والجارح مدو مالعاو مدوملا ا 1 

مسائل مختلطة من كتاب الجراح والديات أكثرها من مسائل الجنايات .. 
كتابالسرفة 

القضاء في السرقة» وذكر ما يجب فيه القطع مسا اا سا ل 11 


في السرقة من الحرزء وما لا يكون حرزاً» وفي سرقة الثار والمواثي؛ 
وغيرهاء وفي المأذون له في الدخول يسرقء والسارق يستهلك السرقة في 
الحرز. ملام ماه م ال وا خاخب وا او ا 
في سرقة أحد الزوجين؛ من صاحبه؛ أو الشريك من شريكه؛ أو أحد 
الأبوين» أو الولد» وسرقة الصبي والعبد والمجنون والذمي وغيرهم؛ وما 
يدرأ فيه الحد بالشبهة» وفيمن سرقء وقال: رب المتاع أرسلني» ومن 


سرق من المغئم» أو بيت المال امنا رك ع و العا لعا لماه عط امه عام والإ ءاف و مره 26 
في صفة قطع السارق؛ وفيمن اجتمعت عليه حدود والقضاء في ضمان 
السرقة 1 0 


في إقرار السارق ورجوعهه وإقرار المكرٌه والدعوى والبينات في ذلك» 
ورجوع البينة وتمام الشهادة في السرقة. وتزكية البينة» والعفو في السرقة. 
وجامع القضاء فيها. 0011 ظظ/إ) 


11 


3/4ك4 


40010/4ظ4 


122/4 
443/4 
14/4 
13/4 
2163/4 


20/4ظ| 
406014ظ4 
0/4 "1/0 


00/4ة[ظ1 


د 2100 
فصل في حكم المرتد مر ا ا لو سج ااي اا 
كتاب الرجم 


اختصار كتاب الرجم بها دخل فيه من كتاب القذف» وغيره جامع وجوب 
الحد في الزنا بالإقرار أو بالشهادات» واختلاف البينة ورجوعهاء أو رجوع 


المقر وغير ذلك من أقضية الحدود من كتاب الرجم والقذف 0ك 
في صفة الرجم والجلد في الزنا وغيره من الحدود وذكر نفي الزاني وفيمن 
اجتمعت عليه حدود اه انام ده 4 رك 0140 60 16 0ق لها 6 0 ااه 31681800 


حد العبيد وأهل الذمة في الزنا وغيره» والقول في المجنون أو السكرانء أو 
من لم يبلغ الحلم يزني» وفيمن عمل عمل قوم لوط. أو أتى بهيمة» أو 
أفاض امرأة» أو زنى بنائمة» أو مجنونة وفي المرأة تغتصب » وحد بلوغ 
الصبيان. يوووا مستا ماران انال او لم د ب ا ا 
جامع القول فيم) يدرأ به الحد من الشبهات والقضاء وفي وطء الأمة بين 
الشريكين» وفيمن أحل أمته لرجل وفي الواطئع يدعي شراء أو نكاحاًء 


وفي المرأة تدعي أنها غصبت نفسها من كتاب الرجم والقذف ا 
كتاب الجامع 

باب ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء» والاتباع» وشيء من 

فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع 1700ظ2ظ, 


باب في مبعث النبي لله وأيامه وعمره ونسبه وصفته» وذكر بنيه وبناته 
وزوجاته. وذكر العشرة من أصحابه وأنسابهم وأعمارهم وشيء من 
التاريخ» ومتى فرضت الشرائع وموف وف مف ف ف يروو و ع ع لم م مله 


فصل في ذكر العشرة المبشرين بالجنة 34 لجح العا أ سو لديا 
بسابني فضل المدينة» وذكر القبر والمنبر» والمسجد والكعبة» وذكر 
صدقات النبى ع وذكر إجلاء اليهود ا 


24/4 


فجهرس الموظوعات 


باب ب في العلم» وهدي العلماء» وآدابهم وذكر الفتيا علو اناه هه لام الات 
باب ني الفتن» وفساد الزمان» وذكر الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» 
ا ل ا 


العهالة ا 0 
باب ني الدعاء وذكر الله كبك وقراءة القرآن والقراءة بألحان والقصص 
والذكرفي المساجد والمصاحف ورطانة العجم والسمر بعد العشاء 1 
بساب ني الصمت والعزلة» والتواضع والقصد. والحياء وحسن الخلق» 
وذكر في الزهد والعبادة» وشيء من مواعظ وحكم 10000 
باب في التجمل وذكر العجب والرياء» والكبر والكذب والغيبة» وسوء 
الظن مع 1 


باب ني الورع والمكاسب» وطلب الرزق وإصلاح المال» وذكر الصدقة 
والتعفف عن المسألة» وقبول الهدية والإرفاق» وفي المسافر: هل يأكل 
الثشارء أو يشتري من العبدء وذكر أموال العمال وما يحل للمضطر. 5 
بابي الفطرة وقص الشاربء وحلق العانة والختان ونحوه؛ وذكر 
السواك والكحل» وصبغ الشعر ووصله. وذكر الحناء والحجامة» ودخول 


باب في ستر العورة» وما ينبغي من الستر للنساء والرجالء والخلطة في 
المواكلة والمنام» والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم» وسفر المرأة مع غير 


باب في اللباس» وذكر الحرير والخز والمصبغات» وثياب الصوف وسدل 
الإزاره واشتمال الصماءء وذكر الخاتم والحلي» وآنية الذهب والفضة 
والانتعال» وذكر الصور والتاثيل» وذكر شغل أهل الذمة 0 
باب في الطب والاكتواء» والتعالج والرقي» والتعوذ وذكر التمائم» والطيرة 
وذكر العين والطاعون» وعلاج الجان وذكر النجوم 1 
بابني اتخاذ الكلاب وتعليق الخرز والأجراس على الدواب» وفي وسم 


200/4 


220/4 


4/آأ/2 


)25/4 


6011/4 


00/4 


)00/4 


0) 4 


)0)/4 
00/14 


أ ا 2 1 ا رقا د 28 :. 
74 ا ره 
الدواب» وذكر الخصى والفحلة. وذكر الحجيات والذر والضفدع والنمل 
بساب في الرفق بالمملوك والبهيمة» وذكر في النساءء وفي حفظ الجار» 


واليتيم» واحتساب المصيبة» وذكر في البنات» وذكر البضع والأشد .... 00/4) 
باب في السفرء و سفر المرأة وركوب البحرء والتجارة إلى أرض العدو  .‏ 685/4 


باب في الأسماء والكنى والأنسابء وذكر الرؤيا 0 689/4 

بساب ني ذكر الشعر والغناءء» واللهو والنرد والشطرنج» وذكر السبق 

والرمي ااا 

باب في الهجرة والمغازيء والتاريخ 0001 ااا 
* تم بحمد النّه كتاب اختصار المدونة #* 

مصادر التحقيق ومراجع التوثيق 1ط 0 719/4 

فهرس الموضوعات 10 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بين| كان الشيخ د. أحمد بن عبد الكريم نجيب في حلب (يوم الثلاثاء الثاني 
من ذي القعدة الحرام لسنة: 1433ه. الموافق الشامن عشر من أيلول/ سبتمبر» 
لسنة: 2012م) خارجاً من المحكمة الشرعية بحي السكري؛ بعد معاللجة جملة ظ 
من القضايا المطروحة من قبل العامة والمجاهدين. 

فاستهدفه قصفٌ غادرٌ من كلاب بشار أوقع شهيدين من رفاقه» أما هو 
فكان ثالث اثنين أصيبوا في الققصف؛ حيث أصابته شظايا أخطرها ثنتان: 
إحداهما في الرقبة مزقت جزءاً من المريء والقصبة الهوائية والحنجرة» وقطعت 
مجرئ التنفسء وثانيتهها كسرت فكه الأيمن» وتم إسعافه إل مشفى ميداني حيث 
أجريت له عملية جراحية عاجلة» ووضع تحت التنفس الاصطناعي نظراً لقطع 
مجرئ التنفس في الرقبة. 

ثم أسعف إلى أحد مشافي (تركيا) فمكث أكثر من خمسة عشر يوماً في 
غيبوبة» قبل أن تبدأ بوادر الصحو بالظهور عليه؛ فأصبح يشعر بمن حوله. 
وعادت له الذاكرة وحاسة السمع؛ ولكنه ما زال يعاني من وهن عام واضطراب 
في الحركة وضعف في التحكم بجميع أعضاء البدن ولا يكاد يرئ» ولا يتكلم 
كلاماً مفهوماً حتى صدور هذا الكتاب. 

نسأل الله أن يجمع للشيخ بين الأجر والعافية» وأن ينفع بعلمه وعمله؛ وأن 
يجعله صدقة جارية له ولوالديه. 

المكتب الإعلامي 
للدكتور أ حمد عبد الكريم نجيب 


٠» 9٠و‎ © 


